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المقدمة 

قد يتصور البعض أنْ الكلام عن الصحابة وما يرتبط بهم من أفعال ومواقف- سواء كانت 
فردية أى جماعية- أمر لا جدوى منه ولا طائل تحته؛ باعتباره أمرأً تاريخياً قد مضى عليه قرون 
عديدة, فالرجوع إليه عودة إلى ماض مخ كبأتة إثارة الخلافات والصراعات في زماننا الحاضر, 
ولكنه تصور خاطئ بعيد عن الصواب والموضوعية. وسوف يتضح لك بما لا شبهة فيه أن 
موضوع الصحابة وما صدر عنهم من أفعال ومواقف وأقوال يعتبر الخط الفاصل بين مدرسة 
الخلفاء ومدرسة أهل البيت2, والذي لا تزال آثاره وتبعاته ممتدة إلى هذا اليوم؛ وذلك لما 
يترتب عليه من لوازم خطيرة جداً سنستعرضها خلال البحث لنرى مدى أهميتها القصوى. 

إن البحث في تلك المواقف ودراستها دراسة موضوعية تحليلية» والوقوف على حقيقتها بعيداً 
عن التعصب والعناده من شأنه أن يضيّق هوة الخلاف بين أتباع المدرستين. وذلك عن طريق 
طرح كل من الفريقين ما يمكن أن يكون دليلاً على ما يدّعيه ويتبثّاه من أفكار ونظريات, وتقييم 
ذلك موضوعياً وعلمياً بعيداً عن أي تبن مسبق, الأمر الذي يمكن معه الوقوف على مواطن 
الاتفاق والعمل على نقويتها» ومعرفة مواطن الاختلاف ومحاولة تسليط الضوء عليهاء وإخضاعها 
إلى بساط البحث بجديّة. بغية الوقوف على حقيقة الأمر فيهاه أو- على الأقل- الحدّ من إثارتها 
واحترام كل من الطرفين وجهة نظر الطرف الآخر. 

ثم إِنّْه ينبغي الالتفات إلى أننا لا نبتغي من وراء هذا البحث النيل من الصحابة الذين اتبعوا 
النبي الأكرم يي ساروا على نهجه. ولم يغيروا ولم يبدلوا ما أمر به. وإِنّما الهدف الأساسي هو 
الوقوف على الحقيقة من خلال دراسة الوقائع التاريخية دراسة تحليلية وموضوعية. لمعرفة مّن 
كان منهم بهذه الصفات ومّن حاد منهم عن جادة الطريقء بعيداً عن كل المتبنيات القبلية» وعن أي 
تعصب مذهبي, وأن يكون المناط في معرفة تلك الحقيقة الكتاب والسنة الصحيحة: فهما الحكم 
الفصل في تقديم هذه القضايا. 

ثم إن الخلاف بين المدرستين في أمر الصحابة يدور بين القول بعدالتهم جميعاً- كما عليه 
مدرسة الخلفاء ومن ينتمي إليها- والقول بعدالة البعض منهم دون الآخرء وأنهم كغيرهم من 
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الناس نحتمل بشأنهم ما يحتمل في شأن غيرهم من الثبات والاستقامة أو الانحراف. إلا ما دل 
الدليل القاطع على فضله وفضيلته. وكونه أفضل من غيرهء وهو القول الذي تعتقد به مدرسة أهل 
البيت طيله. 

ثم أن ما صدر من الصحابة من أفعال وأقوال ومواقف طيلة فترة حياتهم, يعتبر المنشأ 
الأساسي بل الوحيد الذي تعتمد عليه المنظومة الفكرية الإسلامية لدى مدرسة الخلفاء ومّن ينتمي 
إليهاه وخصوصاً على الصعيدين الفقهي والعقائدي؛ لأن ذلك يمثل بنظر هذه المدرسة, الطريق 
الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى السنة النبوية الشريفة. التي تمثل بدورها المصدر 
الأساسي والمهم لبناء الفكر الفقهي والعقائدي إلى جانب القرأن الكريم بل حتى ما في القرآن 
الكريم لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال السنة النبوية الشريفة» فهي على هذا تمثل العمود 
الفقري للمنظومة الفكرية الإسلامية. 

وإذا كان الأمر كذلك, وبالالتفات إلى أن ما صدر عن الصحابة من أفعال ومواقف وأقوال لا 
يمكن أن يكون بجميعه وعلى اطلاقه معبراً عن السنة النبوية وكاشفاً عنهاه كيف وقد جمع بين 
طياته التناقضات الكثيرة كما هو واضح لمن راجع ذلك وتأمل فيه؟! كان من الضروري جداً بل 
اللازم الذي لا مفر عنه. أن تخضع تلك الأفعال والمواقف إلى تقبيم دقيق على أسس علمية 
وموضوعية؛ لكي يتسنى لنا التمييز بين ما يكون معبراً منها عن السنة النبوية وبين ما لم يكن 
كذلك. وهذا يقتضي منًا أن نضع منهجاً علمياً واضحاً يتم على أساسه تقييم كل ما صدر عن 
الصحابة. من أفعال ومواقف, ودراستها دراسة تحليلية ونقدية هادفة ويناءة على أسس علمية 
وموضوعية؛ بعيداً عن كل ما من شأنه أن يحول دون الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية. 

ونحن في هذه الدراسة نحاول أن نسلّط الضوء على أهم تلك الوقائع وأبرزهاء وهي واقعة 
السقيفة. وتحليلها تحليلاً موضوعياً ملتزمين في ذلك بالحياد والدقة والموضوعيّة والإنصاف 
البعيد عن كل تقليد أو تعصب أعمىء معتمدين في ذلك بالدرجة الأساس النصوص الصحيحة 
المعتمدة عند أصحابهاء وبالخصوص ما ورد منها في صحيحي مسلم والبخاري اللذين 
يعتبرهما أصحابهما من أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. فقد قال ابن حجر في مقدمة فتح 
الباري. ص“( «ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من 
شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز». 
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وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم, ج .١‏ ص ١5‏ «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول». 

وسوف يقع البحث في هذا الكتاب؛ في مدخل. وفصولء وخاتمة؛ يتناول المدخل أهم الركائز 
الأساسية التى يعتمد عليها البحث في المقام؛ والتى تمثل الخطوط العريضة لوضع المنهج 
الموضوعي لتقييم واقعة السقيفة. وغيرها من الوقائع التي ترتبط بأفعال ومواقف الصحابة: 
وتتناول الفصول استعراض واقعة السقيفة» واستخلاص الحقائق الموضوعية منهاء ثم الدخول 
في نقديمها على وفق المنهج الموضوعي الذي تبينت خطوطه العامة والعريضة في مدخل البحثه 
وتتناول الخاتمة استعراض أهم وأبرز النتائج الموضوعية لهذا البحث عموماً 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينوّر قلوبنا. ويرفع الغشاوة عن أبصارنا وبصائرنا. ويمكننا 
بفضله وقدرته من كشف الستار والغموض الذي ربما أحاط بأمور ديننه وأن يرينا الحق حقاً 


قنشيفة والباظل ناطلاً فتحتقة: 


أياد المنصوري 
١‏ ربيع الأول ١475‏ هجرية 


مدخل البحث 
بيان الأسس العامة 


التي تمثل المنهج العلمي لهذا البحث 

لو تأملت قليلاً في الحوادث الواقعة بعد وفاة النبي يل وخصوصاً ما وقع منها في الفترة 
الزمنية الممتدة من بداية وفاته عله إلى نهاية خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليه 
لوجدت أنها مليئة بالمفارقات والتناقضات. التى يتحير الباحث في التوفيق بينها وبين ما التزمته 
مدرسة الخلفاء من القول بعدالة جميع الصحابة؛ وإنهم سيدخلون الجنة قطعاً ولكن الذي لا يلتزم 
بهذه النظرية بمعناها العام والشامل لجميع من صحب النبي سل أى لمجرد أنه رآه. ويجيز على 
الصحابة فعل ما يفعله غيرهم من الناس مما يوجب الضلال والانحراف أو الاستقامة والثبات, 
وإن الصحبة لوحدها غير كافية وغير مانعة من الضلال والانحراف؛ فإنه سوف يرى الأمر 
طبيعياً جداً فيحكم على كل صحابي منهم بما يكون متناسباً مع عمله وسلوكه على وفق 
الضوابط الشرعية التي وضعها القرآن الكريم لتمييز المؤمن من المنافق. والصادق من الكاذب. 
والظالم من العادل. ولكن حيث إن أتباع مدرسة الخلفاء قد التزموا بعدالة جميع الصحابة - بما 
يدعى من أدلة سيأتي التعرض إليها في هذا الكتاب - فقد صححوا ما يمكن لهم تصحيحه من 
تلك الأفعال. وأولوا ما لا يمكن تصحيحه منها بالشكل الذي يتناسب مع تلك النظرية؛ الأمر الذي 
يصعب معه على كثير من الباحثين التوفيق بين هذه النظرية وبين تلك الأفعال. 

وسوف نستعرض في هذا البحث موقف الصحابة من أمر مهم وحاسم في تاريخ 
المسلمين. وهى ما حصل في سقيفة بني ساعدة من عقد البيعة لأبي بكرء وتنصيبه بتلك البيعة 
خليفة للمسلمين بعد رسول الله مَل الأمر الذي نتج عنه افتراق الأمة الإسلامية إلى فرقتين 
رئيسيتين» تؤمن إحداهما بأن الإمامة والخلافة بعد النبي يلل تنعقد باختيار الأمة» وأن + النبي م 
مات ولم ينص على أحد من بعده. بينما تؤمن الأخرى بأنْ الإمامة والخلافة لا تنعقد لشخص من 
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الأشخاص إلا بالنص؛ وقد نص النبي يل على علي بن أبي طالب لبّاه. 

وسوف نقوم بدراسة تحليلية لما جرى في هذه الواقعة المهمة. معتمدين في ذلك المصادر 
الصحيحة بنظر الملتزمين به وتقييمها وفق أسس علمية وموضوعية, نظراً للدور المهم الذي 
لعبته تلك الواقعة فى حياة المسلمين, والذي لا تزال آثاره ونتائجه ممتدة إلى هذا اليوم. 

أهم الأسس التي يعتمد عليها البحث: 

ولكن» وقبل الخوض بالبحث فى تلك الواقعة المهمة» ومعرفة حقيقة ما حصل فيهاء لابد من 
الإشارة إلى أمور مهمة تمثل الأسس والركائز الأساسية التى يعتمد عليها البحث في المقام؛ والتي 
يعتبر الوقوف عليها أمراً مهماً وحاسماً في تقييم تلك الواقعة المهمة وغيرها من الوقائع والتي 
يتم من خلالها رسم المنهج العلمي الصحيح الذي يجب اعتماده في تقبيم تلك الواقعة. وفيما يلي 
نستعرض أهم هذه الأسس تباعاً إن شاء الله تعالى. 

الأول: قيام الإجماع على وجوب الإمامة بعد النبي#22 

أجمعت الأمة على وجوب الإمامة بعد النبي يله وإن اختلفت فى ما بينها في أن وجوبها عقلي, 
أم شرعي وسمعي. 

قال ابن حزم الأنلسي الظاهري: «اتفق جميع أهل السنة. وجميع المرجئة. وجميع المعتزلة 
وجميع الشيعة. وجميع الخوارج على وجوب الإمامة)!". 

وقال جمال الدين الغزنوي في أصول الدين: «لا بد للمسلمين من إمام يقوم بمصالحهم. من 
تنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم. وتجهيز جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم وصرفها إلى مستحقيهه؛ 
لأنه لى لم يكن لهم إمام فإنه يؤدي إلى إظهار الفساد في الأرض!!" 

وقال الآمدي في غاية المراح: «قال أهل الحق: الدليل القاطع على وجوب قيام الإمام واتباعه 
شرعاً ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة رسول الله ييل على امتتاع 
خلو الوقت عن خليفة وإمام, حتى قال أبو بكر في خطبته المشهورة بعد رسول الله يِل ألا إن 
محمداً قد مات, ولابدَ لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى تصديقه والإذعان إلى قبول قوله)»!". 


)١(‏ الفصل #ث الملل؛ ج؛,» ص77. 
(؟) غاية المرام ‏ علم الكلام: ج١؛‏ ص١‏ ”؟. 
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وقال أبى حيان الأندلسي: «الذي عليه أصحاب الحديث والسنة؛ أن نصب الإمام فرض»!". 
وقال النووي: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة, ووجوبه بالشرع لا 

بالعقل»!". 
وقال إبن حجر الهيثمي: «اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا 

على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب»!". 
وقال صاحب كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: «ولأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا 

خلاف بين أهل الحق)»!". 
قال الآمدي في غاية المرام: «فإذن نصب الإمام من أهم مصالح المسلمين وأعظم عمد الدين 

فيكون واجبا!". 
الثاني: قيام الإجماع على انعقاد الإمامة بالنص والاستخلاف 
ومما أجمعت عليه الأمة الإسلامية. هو أن من الطرق التي تنعقد بها الإمامة لشخص من 

الأشخاص هو النص والاستخلاف من الرسول؛ فقد قال القاضى الإيجي: «وأنها تثبت بالنص من 

الرسولء ومن الإمام السابق بالإجماع. وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد, خلافاً الشيعة»!". 
وقال النووي: «وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى انعقادها بعقد أهل الحل 

والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة, وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بن جماعة, 

كما فعل عمر بالستة»!". 
وقال الشنقيطي: « فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور: الأول: ما لو نص صلى الله عليه وسلم 

على أن فلاثاً هو الإمام, فإنها تنعقد له بذلك:01 . 
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الثالث: الالتزام بانعقاد الإمامة بالإختيار نتيجة وليس أصلا 

من الأمور المهمة التي ينبغي الالتفات إليها والوقوف عليها. هو: تحديد محور الاختلاف 
الأساسي والرئيسي بين أتباع مدرسة الخلفاء. وأتباع مدرسة أهل البيت 242 بالفسبة إلى مسألة 
الإمامة والخلافة بعد النبي يله وكيفية انعقادها الشخص من الأشخاص: فبعد إجماع الفريقين على 
انعقاد الإمامة بالنص؛ وقع الخلاف بينهم في انعقادها بغير النص؛ فقد ذهبت مدرسة أهل 
البيت 2-2 إلى عدم انعقادها إلا بالنص من قبل النبي 2ك بينما ذهيت مدرسة الخلقاء إلى انعقادها 
بغير النص أيضاً من البيعة والاختيارء أو الشورىء أو القهر والغلبة. 

والمتأمل بدقة في طبيعة هذا الخلاف. يجد أنْ المنشأ الرئيسي ل. هو: الخلاف في وجود 
النص من النبي تي على الإمام والخليفة من بعده وعدمه. وليس هى ابتداء الخلاف في انعقاد 
الإمامة بالبيعة وعدم انعقادها بذلك, بل أن هذا الخلاف الأخير ما هو إلا نتيجة حتمية للخلاف في 
وجود النص وعدمهه فبعد التزام مدرسة الخلفاء بعدم وجود النص من النبي يِل على أحد بعينه. 
تحتّم على هذه المدرسة الالتزام بانعقاد الإمامة والخلافة بالطرق الأخرى غير النصء من البيعة, 
والشورىء أو غير ذلكء الأمر الذي يعني أن الالتزام بانعقاد الإمامة بالبيعة كان نتيجة حتمية 
للالتزام بعدم وجود النص من النبي يل على أحد بعينه. ولم يكن ذلك الالتزام قائماً بذاته 
ومستقلاً عن الالتزام السابق على نحو يمكن إقامة الدليل عليه بشكل منفصل ومستقل عن الواقع 
الخارجي, تحية يؤسمن» له كاصدل موضوعي في قبال التأسيس للأصل الذي يقابله عند 
المدرسة الأخرىء. وهو دعوى ساد أمر تعيين الإمام والخليفة بالنص من النبي يله الذي 
يبتني على أساس أن تعيين الإمام شأن إلهي. حاله في ذلك حال تعيين النبي والرسولء وليس 
شأناً بشرياً يعود الأمر فيه إلى اختيار الناس أنفسهم؛ إن لم يعهد من مدرسة الخلفاء وأتباعها 
القول بأنْ أمر الإمامة والخلافة يعود إلى اختيار الناس أنفسهم كأصل موضوعيء بحيث يكون 
ذلك من حقوقهم التى لا يجوز سلبها عنهم. كيف وأنهم قد أجمعوا على انعقادها بالنص 
والتنصيب من قيل النبي يكِللّ؟! وهذا المعنى الذي ذكرناهء يتجلى بوضوح في طبيعة الأدلة التي 
تساق عادة لاثبات مشروعية البيعة في انعقاد الإمامة لشخص من الأشخاصء والتي تنحصر 
أساساً بفعل الصحابة. وما صدر عنهم في سقيفة بني ساعدة من عقد الإمامة والخلافة لأبي بكر 
بالبيعة وحتى الإجماع الذي يدّعى في المقام, ليس له منشأ معروف إلا نفس ذلك الفعل» ومن 


المعلوم, أ 1 بمشروعية ذلك الفعل تنطلق أساساً من الالتزام بعدم وجود النص من 
النبي يله و وإن نُ كان الالتزام الأخير مناه الوحيد هو فعل الصحاية أنفسهم, بدعوى أنه لو كان 
التضن فو يهؤذا لقاتقالقة الصيحانة: ويدل على ذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره حيث قال: «وإذا 
بطل ثيوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد)!" . 

ال ل ند حيث قال: «وإذا ثبت أن ن الإمامة لم نتد شك تهنا الأحددذل 
أنه تشيف الختنارا” 

ومثله أيضاً ما ذكره الباقلانى. حيث قال: «لأنه ليس لها- أى: الإمامة- طريق إلا النص أى 
الاختيار. وفى فساد النص دليل على ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه)!". 

ومثله أيضاً ما ذكره أبو حامد الغزالي» حيث قال: «قلنا: نعم لا مأخذ للامامة إلا النص أو 
الاختيار. ونحن نقول: مهما بطل النص ثبت الاختيار»!" 

ويدل على ذلك أيضاً ما ذكره النووي؛ حيث علق انعقاد الإمامة بالإختيار على عدم 
الاستخلاف. حيث قال: «أجمعوا على اتعقاد الخلافة بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل 
والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره:!”. 

ومن جميع ما ذكرناه. يتضح أن الالتزام بانعقاد الإمامة والخلافة بالبيعة والاختيان كان 
نتيجة للالتزام بعدم وجود النص من النبي يل على أحد بعينه. ولم يكن أصلاً قائماً بذاته. 

وبالتوجه إلى هذا الأمر. يصبح من اللازم على الباحث الموضوعي الذي يريد الوقوف على 

يه د وتقييمه من حيث المشروعية وعدمهاء الانطلاق فى بحثه من 

الأولى: تحديد أن حق تعيين الإمام والخليفة, هل هو لله تعالى وحده؟ أم للناس أنفسهم؟ 

الثانية: تحديد أن النبي ييل هل نص على أحد من بعده أم لا؟ 

وينبغي البحث في كل واحدة من التقطتين المذكورتين بمعزل عما وقع في سقيفة بني ساعدة. 
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من البيعة لأبي بكرء والابتعاد قدر الإمكان عن التأثير الذي تفرضه تلك الواقعة على تحديد 
الموقف السليم والموضوعي من النقطتين السابقتين. 

الرابع: عدم الدليل على انعقاد الإمامة بالاختيار عدا ما حصل في السقيفة 

تبيّن من خلال الأمر المتقدم, أن" الخلاف بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت 242 في 
مسألة الأمامة والخلافة وكيفية انعقادها لشخص من الأشخاص, إِنْما ينطلق من الخلاف في 
وجود النص وعدمه؛ حيث التزمت مدرسة أهل البين 22 بوجود النص من النبى مله على على 
بن أبي طالب ليه بينما التزمت مدرسة الخلفاء بعدم وجوده, وأن النبي بي قد مات ولم يوص 
بهذا الأمر لأحد من الناس بعده. ونتيجة لذلك, فقد التزمت هذه المدرسة بانعقاد الإمامة والخلافة 
بالبيعة لأبي بكر اعتماداً منها على ما حصل في واقعة السقيفة من بيعة عمر بن الخطاب لأبي 
بكرء والذي أصبح وفقاً لهذا الموقف من عمر بن الخطاب إماماً وخليفة يجب على الجميع مبايعته. 
والمتأمل في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة؛ لا يجد فيها ما يدل بشكل واضح 
على انعقاد الإمامة بالبيعة والاختيار, الأمر الذي يعني أن الدليل الوحيد على انعقاد الإمامة بالبيعة 
لدى مدرسة الخلفاء. هو: التمسك بفعل الصحابة أنفسهم: وما وقع منهم فى سقيفة بني ساعدة 
من عقد الخلافة لأبي بكر بالبيعة. ويدل على ذلك: ما ذكره القرطبي في تفسيره؛ حيث قال: «فإن 
عقدها واحد من أهل الحل والعقد. فذلك ثابت» ويلزم الغير فعله. خلافاً لبعض الناسء حيث قال: لا 
تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. ودليلنا: أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم 
يتكر أحن من الصنعابة 00 

وكذلك ما ذكره الجصاص حيث قال: «وأجمعوا على عقد البيعة لأبي بكر بآرائهم؛ ولم يدع 
أحد منهم نص علي أبي بكر ولا غيره ولو كان هناك نصء لما خفي عليهم. وهى معظم أمر 
دينهم؛ ودنياهم؛ ولما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء ولو كان هناك نص على رجل بعينه. 
لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من 
الرسو لي فثبت أن النبي َي لم ينص على أبي بكر ولا على غيره في الإمامة, وأنه وكلهم إلى 
اجتهادهم في عقد الإمامة لمن يرونه أهلاً لها. وصلاحاً للكافة!". 
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وعليه. فالموضوعية تقتضي لمن يريد أن يسلك المنهج الصحيح في البحث. أن يسلط الضوء 
على فعل الصحابة وما وقع منهم في السقيفة, وأنه هل يمكن من خلاله إثبات القول بانعقاد 
الإمامة بالبيعة أو لا؟ وهل يكفي دليلاً لإثبات القول بعدم النص مجرد أن الالتزام بالنص يخالف 
ويتناقض مع ما وقع من الصحابة في سقيفة بني ساعدة؟! 

الخامس: الدليل الوحيد المدعى على عدم النص هو التمسك بفعل الصحابة 

تبيّن من خلال الأمور السابقة» أن الخلاف الواقع بين المدرستين في مسألة انعقاد الإمامة 
بالنص» ليج ذاكرا + بين النفي والإثبات ؛ فإنَ مدرسة الخلفاء نتفق مع مدرسة أهل البيت 8 في 
انعقاد الإمامة بالنصء وإنما وقع الخلاف بين المدرستين في مسألتين: 

الأولى: انعقاد الإمامة بغير النصء من البيعة» والشورىء وعدم انعقادها بذلك. 

الثانية: وجود النص من النبي نيل على أحد بعينه وعدم وجود ذلك. 

فبالنسية إلى المسألة الأولى: التزمت مدرسة الخلفاء بانعقاد الإمامة بالبيعة كما تنعقد بالنص 
أيضاً بينما التزمت مدرسة أهل البيت تيل بعدم انعقادها لأحد من الناس إلا بالنص. 

وأما بالنسبة إلى المسألة الثانية, فقد التزمت مدرسة الخلفاء بعدم وجود النص من النبي َل 
على على بن أبي طالب طبه أو أحد غيره» وأن النبي يِل قد مات ولم يوص لأحد من الناس» بينما 
التزمت مدرسة أهل البيت 52 بالنص من قبل النبي2ة: على على بن أبي طالبِغيّةُ. وتمسكت 
بجملة من النصوص لإثيات ذلك. 

والمتأمل في أقوال العلماء من مدرسة الخلفاءء يتبيّن له بوضوح. أن عمدة ما يتمسكون به 
لإثبات عدم وجود النص على على بن أبي طالب لياه هو فعل الصحابة وما صدر منهم في 
التتقيفة "ووغوئ أذ افتزاضن :وود لضن من النبي تيل على أحد بعينه. يعني الحكم على الصحابة 
أو بعضهم وخصوصاً أولئك الذين صدر عنهم ذلك الفعل؛ بالضلال والانحرافء الأمر الذي 
أدى قهراً إلى الالتزام بعدم دلالة النتصوص الصادرة عن النبي ب في حق علي بن أبي طالب 0:8 
على مقام الإمامة والخلافة» وإن كانت تلك النتصوص تشكل بمجموعها- لولا ما يلزم من الالتزام 
بها- دليلاً واضحاً وصريحاً على النص من النبي يل على تنصيب الإمام على ليَهُ لمقام الإمامة 
والخلافه فإن كل إنسان لو خلىي وطبعه. وتأمل في تلك النصوص, لوجد أن دلالتها على النص 


22 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
ساعدة. من البيعة لأبي بكر كإمام وخليفة للمسلمين بعد النبي؛ وهذا المعنى يظهر جلياً من خلال 
التأمل في طبيعة تعامل أتباع مدرسة الخلفاء مع النصوص الشرعية؛ من الكتاب, والسنة والتي 
تسوقها مدرسة أهل البيت شاه لإثبات النص على علي بن أبي طالبِطبّةُ؛ فإنَ حجتهم القصوى 
في رفضها أو رفض دلالتهاء إنما هي دعوى منافاتها لما صدر من الصحابة في السقيفة؛ فقد قال 
التفتازاني: «أنه لى كان نص جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطيرء المتعلق بمصالح الدين 
والدنيا لعامة الخلق؛ لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة. وظهر على أجلتهم؛ الذين لهم زيادة قرب 
بالنبي صلى الله عليه وسلم, واختصاص بهذا الأمر بحكم العادة, واللازم منتف؛ وإلا لم يتوقفوا 
على الانقياد له والعمل بموجبه. ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعبين الإمام, 
ولم يقل الأنصار: منا أمير ومنكم أمير)!". 

ومن خلال ذلك يتبيّن أن القول بعدم وجود النصء والذي ذهبت إليه مدرسة الخلفاء. لا دليل 
له سوى فعل الصحابة وما وقع منهم في السقيفة من البيعة لأبي بكر؛ بدعوى أنه لى كان النص 
موجوداً لما خالفه الصحابة وتركوه وراء ظهورهم. 

وعليه. فالموضوعية تقتضي لمن يريد أن يسلك المنهج السليم في البحث؛ أن يسلط الضوء 
على فعل الصحابة وما وقع منهم في السقيفة ليرى أنه هل يمكن من خلاله إثبات القول بعدم 
وجود النص من النبي يَلدعلى أحد من الناس, أو لا؟ وهل يمكن من خلال ذلك الفعل رفض 
النصوص الكثيرة الصادرة عن النبي» والتي تدل بوضوح على النص على علي بن أبي طالب لباه 
لتولى الإمامة والخلافة من بعده لمجرد أن ذلك يخالف ويتناقض مع ما وقع من الصحابة في 
سقيفة بني ساعدة؟! 

السادس: العقل لا يمنع من ارتداد الأمة فضلا عن ارتداد البعض منها 

إن ما يصطلح عليهم لفظ الصحابة» من الناس الذين عاشوا في زمن النبي بل هم كفيرهم من 
الناس من حيث الثبات, والاستقامة على الدين؛ أى الضلال, والانحراف عنه بعد وفاة النبي يَل؛ إذ 
لا خصوصية لهم تميّزهم عن غيرهم في ذلكء سواء أكان ذلك الغير من أمم الأنبياء السابقين, 
كاليهود والنصارىء أم كان من أمة النبى بل في العصور الأخرى؛ فإنّ مما لا شك فيه. أن العقل 
لا يمنع من ارتداد أمة من الأمم بعد وفاة نبيهاء أى غيبته عنها ولى لفترة زمنية محدودة. ويكفي 
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مدخل البحث سب بابب بسبيبيبباباس ا الت يي 
شاهداً لذلك ما حصل لأمة موسىء وما حصل لأمة عيسىء من الارتداد. والضلال. والتحريف 
الذي لا زال ممتداً إلى هذا اليوم. وإذا كان هناك فرق بين تلك الأمم السابقة وأمة نبينا 
محمد يمن هذه الناحية فلابد أن يثبت متل هذا الفرق بالدليل السمعي عن طريق القرآن الكريم, 
أو إخبار النبي يَلّعن ذلك» وإلآه فالعقل لا يمنع من ارتدادها إطلاقاً كارتداد الأمم السالفة, ويدل 
على هذا المعنى, ما ذكره الآمدي بقوله: «اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام؛ في 
مسار لي حر لاك صر ار 1 ادر كان يا 
والمختار امتناعه؛ لقوله عليه السلام: أمتى لا تجتمع على ضلالة؛ أمتي لا تجتمع على الخطأ إلى 
غير ذلك من الأحاديث السايقة الدالة على عصمة الأمة عن فعل الخطأ والضلال»١!".‏ 

وكذلك ما صرح به الجصاصء حيث قال: «فأما العقل. فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من 
أمتنا على خطأ. كاليهود والنصارىء وغيرهما من الأمم»!". 

ويدل على ذلك أيضاً ما ذكره أبو إسحاق في اللمع» حيث قال: «والإجماع حجة من جهة 
الشرع, ومن الناس من قال: هو حجة من جهة العقل والشرع جميعاً وهذا خطأ؛ لأن العقل لا يمنع 
إجماع الخلق الكثير على الخطأء وبهذا أجمع اليهود على كثرتهم. والنصارى على كثرتهم: على ما 
هم عليه من الكفر والضلال!. 

السابع: افتراض وجود النص لا يلزم منه ارتداد جميع الصحابة 

تبيّن من خلال طرح الأمور السابقة: أن الالتزام بعدم وجود النص من النبي يَلَدَعلى أحد 
بعينه, كا لجل اال الصيداءة توما ونع متهم في مسقيو من البيدة ابي بار كدليية وماج 
للمسلمين كافة بعد النبى يلل الأمر الذي يحتّم- بطبيعة الحال- على أتباع مدرسة الخلفاء الالتزام 
بعدم وجود النص من النبي يل على أحد بعينه. وإلآ اقتضى الحكم على الصحابة بالضلال 
والانحرافء بل الارتداد عن الدين» ومخالفة أمر النبي يلل وهو وإن لم يكن يمنع منه العقل كما 
تقدّم, ولكنه مخالف بنظر أتباع تلك المدرسة لما أخبر به النبي 2 من عصمة الأمة من الخطأ 
والضلال. 
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وبقطع النظر عن صحة مثل هذا الإخبار وعدمه. فإنَ افتراض وجود النص من النبي يله على 
أحد بعينه, لا يلزم منه الحكم على جميع الأمّة وهم الصحابة في ذلك العصر بالارتداد عن الدين؛ 
وذلك للوجوه التالية: 

الأول: أنّ من قام عليه النص المفترضء لا يمكن أن يتصوّر ارتداده عن الدين؛ فإِنه من غير 
المعقول أن يجحد ذلك النص ويثنكره. وإذا كان كذلكء فلا يلزم من وجود النص ارتداد جميع 
الأمة؛ لعدم صدق المخالفة من جميع الأمة في ذلك العصر حتى مع الالتزام بصحة الإخبار 
المذكور. 

الثاني: إن الالتزام بافتراض عدم وجود النص إِنَما كان لأجل فعل الصحابة. وما وقع منهم 
من البيعة لأبي بكرء ومن المعلو م: أنه ليس جميع الصحابة قد بايعوا في تلك البيعة؛ فإن سعد ابن 
عبادة لم يبايع إلى أن ماتء وكذلك الحال بالنسبة لفاطمة عليها السلام. ومعه. لا يلزم من 
افتراض وجود النص الحكم على جميع الأمة بالضلال والانحراف؛ لأنه لا يصدق في هذه الحالة 
أن جميع الأمة قد بايعت. 

الثالث: أنه لا دليل على أن كل الذين قد بايعوا قد حجحدوا النص وأنكروه؛ إن لا ملازمة بين 
البيعة من قبل الفرد وجحود النص من قبله. فلعله بايع كرهاً وخوفاً أو غير ذلك بل لعلّه لم يسمع 
النص بنفسه أو لم يصل إليه. أو سمعه أو وصل إليه. ولكن فسّر له من قبل البعض بغير معناه 
المقصود منه. ومعه لا يمصدق على مثل هذا الشخص عنوان الارتداد عن الدين» وإن حصلت منه 
البيعة فليس بالممتنع إذن أن يغيب حكم النبي يله عن الأكثر ويعلمه الأقلء ويؤكد ذلك ما ذكره 
ابن حزمء حيث قال: «وقد بينا هنالك. وفي باب الأخبار من كتابنا هذا بطلان قول من قال: محال 
أن يغيب حكم النبي يله عن الأكثر ويعلمه الأقل» وذكر حديث أبي هريرة: إن إخواني من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على 
أموالهم, وكنت امرأ مسكيناً ألزم رسول لله يرلل وهذا الحديث وإن كان منقولاً من طريق الآحاد. 
فإن البرهان يضطر إلى تصديقه؛ لأنه لا شك عند كل ذي عقل ومعرفة بالأخبارء أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا في ضنك شديد من العيشء وكانوا مكدودين في تجارة يضريون لها آفاق 
بلاد العرب على خشونتها وقلة أموالهاه وفي نخل يعاونونه بالنصف والكد الشديد. فإذا وجد 
أحدهم فرجة حصر وسمع. فبطل قول من قال: إنه لا يجوز أن يغيب حكمه عليه السلام عن 
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الأكثر ويعلمه الأقله وصح ضد ذلك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق»!" . 

الثامن: الموضوعية تقتضي البحث في منشأي الاختلاف في عرض واحد 

يكنا لأشك نهنا ن الالتزا م المسبق بمشروعية ما حصل في السقيفة من البيعة لأبي بكر 
كإمام وخليفة للمسلمين بعد النبي يِل يعني بالضرورة الالتزام بعدم النص من النبي يل على أحد 
بعينه, كما أن الالتزام المسبق بالنص, يعني بالضرورة الالتزام بعدم مشروعية ما حصل في 
السقيفة من البيعة؛ لما بينهما من التنافي التام, الأمر الذي يعني أن الالتزام المسبق بأحدهما سوف 
ينعكس بشكل مباشر على كيفية التعامل مع أدلة القول الآخر؛ فإن الذي يعتقد بمشروعية السقيفة 
وما حصل فيهاء لا يمكنه التصديق بأن النبي يل قد نص على أحد بعينه, كما أن الذي يعتقد 
بالنصء لا يمكنه التصديق بمشروعية ما حصل في السقيفة الأمر الذي يقتضي من الباحث 
الموضوعي أن ينظر إلى كلا الأمرين بعين واحدة؛ وأن يجعلهما منه على مسافة واحدة؛ فإن كل 
واحد من الأمرين السابقين بحاجة إلى إقامة الدليل عليه؛ إذ لا يمكن لأي أحد أن يدعي مشروعية 
السقيفة وما حصل فيها من دون أن يقيم الدليل على ذلكء أى يدعي النص من دون أن يقيم الدليل 
عليه ويثبت وجوده. وإذا كان الأمر كذلك فلابد من البحث في أدلة الأمرين السابقين مع قطع 
النظر عما يلزم من هذا الأمر أى ذاك من لوازم؛ وإثبات ما هو الصحيح منهماء ومن ثم تقبيم ما 
حصل فى السقيفة على ضوء ما هو ثابت وصحيح من الأمرين السابقين. 

التاسع: القطع بمشروعيه السقيفة يتوقف على القطع يعدم النص 

ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن تمامية الدليل على مشروعية ما حصل في السقيفة بالنحى الذي 
يؤدي إلى حصول القطع واليقين بذلك, يتوقف توقفا تاماً على قيام الدليل القطعي على عدم 
وجود النص من النبي يل على أحد بعينه؛ وذلك لأنّ الخلاف بين المدرستين ينحصر ابتداء في 
وجود النص وعدمه مع اتفاقهم على انعقاد الإمامة بالنصء غاية الأمرء أنهم التزموا بعدم وجود 
النص بذلك وأن النبي يل مات ولم يوص بذلك الأمر لأحد من الناس, الأمر الذي يعني 
بالضرورة مشروعية الاختيار والبيعة في تعبين الخليفة. واثيات الإمامة لهذا الشخص أو ذاك» 
بعد الفراغ عن وجوب نصب الإمام والخليفة بعد النبي :7/7 يله وهذا يدل بوضوح على أن أي دليل 
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يفرض في المقام لإثبات مشروعية ما حصل في السقيفة؛ لا يمكن أن يحصل منه القطع واليقين 
إلا إذا تم إحراز عدم النص من النبي يل على أحد بعينه؛ لأن أي احتمال لوجود النص مهما كان 
بسيطاً سوف يحول دون حصول القطع بمشروعية ما حصل فى السقيفة. 

وبعبارة واضحة: إن القطع بمشروعية ما حصل في السقيفة. لا يتم إلا إذا فرض في رتية 
سابقة حصول القطع واليقين بعدم وجود النصء ولا ينقع فى المقام القول بحصول القطع بعدم 
النص من خلال القطع بمشروعية السقيفة, إلا إذا فرضنا قيام الدليل القطعي الدال بالدلالة القطعية 
على مشروعية ما حصل في السقيفة. والحال أن مثل هذا الدليل غير موجود أصلاًء ولم يدّعه 
أحد من أتباع مدرسة الخلفاء. بل لا يمكنهم دعوى وجود ذلك؛ وإلاه لكانوا في غنى عن الاستدلال 
بنفس فعل الصحابة ومواقفهم على عدم النصء وكان الأولى لهم الاستدلال عليه بنفس ذلك 
الدليل القطعي, كما أن الواضح من جميع استدلالاتهم على عدم النصء أنها تقوم على أساس أنه 
لو كان النص موجوداً لما خالفه الصحابة وذهبوا إلى خلافه. وهذا يكشف بوضوح عن أن الدليل 
على مشروعية السقيفة لا يمكن أن يكون تامأ وموجباً لحصول القطع واليقين إلا إذا حصل 
القطع في رتية سابقة بعدم وجود النصء ولا يكفى معه مجرد دعوى عدم الدليل القطعي على 
النص كما هو واضح. 

والوجه في ما ذكرناهء هو: أن الدليل الذي يتمسك به أتباع مدرسة الخلفاء لإثبات مشروعية 
السقيفة, لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

الأول: دعوى الإجماع على ذلك. 

الثاني: دعوى دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك. 

الثالث: دعوى عدالة الصحابة الذين صدر عنهم ذلك الفعل. وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 

وكل واحد من هذه الثلاثة» لا يكون تامأ إلا بعد الفراغ من عدم وجود النص من النبي يله على 
أحد بعينه, فأما بالنسبة إلى الدليل الأول وهى دعوى الإجماع؛ فهو- حتى على تقدير حصوله- لا 
ينفع في المقام إلا إذا أحرزنا في رتبة سابقة عدم وجود النص من النبي يله على أحد بعينه؛ إن لا 
يمتنع عقلاً- وخصوصاً عند مدرسة الخلفاء- أن تجتمع الأمة في زمن ما على خطأ أو ضلال. 
وهذا ما صرح به الجمصاص حسب ما نقلناه عنه سابقاً وكذلك أبى إسحاقء حيث قال: «والإجماع 


حجة من جهة الشرع, ومن الناس من قال هى حجة من جهة العقل والشرع جميعاً. وهذا خطأ؛ 
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لأن العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأء ولهذا أجمع اليهود على كثرتهم؛ والنصارى على 
كثرتهم؛ على ما هم عليه من الكفر والضلال على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل»!", الأمر 
الذي يعني: أنه لا سخاقاة سس افتر اش يحون النضن من النبي بل وبين افتراض إجماع الأمة عملاً 
وسلوكاً على خلافه. ومعه؛ لا يكون الإجماع دليلاً قطعياً على مشروعية السقيفة» ومعه. فلا يكون 
دليلاً قطعياً على عدم وجود النص, الأمر الذي يعني أن احتمال وجود النص على أحد بعينه لا 
زال واردا وهو ما يحول دون حصول القطع بمشروعية ما حصل في السقيفة؛ لوضوح أنّ 
مشروعية السقيفة تتوقف على عدم وجود النص؛ إذ مع افتراض وجود النصء لا يمكن الحكم 
على ما حصل فى السقيفة بالمشروعية. وهذا مما لا تنكره مدرسة الخلفاء؛ لأنّ غاية ما تلتزم به. 
هو: عدم وجود النصء وليس امتناع النصء نعم غاية ما يلزم من ذلك هو اجتماع الأمة- على 
تقدير حصول ذلك الاجتماع- في ذلك الزمان المعيّن على الضلال أو الخطأ. وهو ليس بممتتع, لا 
عقلاً كما أشرنا إلى ذلك ولا شرعاً؛ لعدم وجود ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة؛ فإِنْ غاية 
ما يستدلون به من الكتاب والسنة على دعوى كشف الإجماع على شيء عن عدم الخطأ والضلال 
فيه إما أن يفترض دلالته على ذلك بشرط اجتماع الأمة على طول الزمان, لا اجتماعها في زمان 
معيّن. كما هو الحال في حديث: «لا تجتمع أمتى على خطأ أو ضلال». وإما أن لا تتجاوز دلالته 
مجرد بيان فضل هذه الأمة أو عدالتها بما هي أمة في قبال الأمم الأخرى, كما هو الحال في قوله 
تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس 74" أو قوله تعالى: #وكذلك جَعلَْاكُمْ أمّة وستطأ لتكُوثوا 
شنا على الَأ ويكُون الول يكم شهيبً 94 

ومن الواضح. أن كلا هذين النحوين غير نافع في المقام؛ أمّا الأول, فلأنه من المقطوع به أنّ 
الأمة لم تجتمع قطعاُ يل لم يحصل الاجتماع حتى من أهل الحل والعقده مضافاً إلى أنه من غير 
الممكن إثبات اجتماع الأمة على طول الزمان الذي هو شرط في كشف الإجماع عن عدم الخطأ 
والضلال. كما هو صريح الحديث المذكور؛ وذلك لعدم العلم باجتماعها في الأزمنة القادمة؛ ومعه. 
لا يكون ذلك الإجماع في ذلك الزمان المعيّن حجة؛ لأنّه لا يصدق عليه اجتماع الأمة بل هى من 
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اجتماع بعض الأمة ليس إِلآ؛ إن إن البعض الآخر من الأمة في الأزمان اللاحقة لا يعلم حاله. 

وأما بالنسبة إلى النحى الآخر من الأدلة التي تدعى على كشف الإجماع عن عدم الخطأ 
والضلالء فهو لا يثبت سوى عدالة الأمة وفضلها في قبال غيرها من الأمم الأخرى, وهذا المعنى 
لا يقتضي عدم اجتماعها على الضلال أو الخطأء بل أقصى ما تتبته- إن كانت مثبتة لشيء أصلاً 
غير الذي ذكرناه- هو: عدم اجتماعها على ما تعتقده الأمة أنه من الضلال أو الخطأء وبين الأمرين 
فرق شاسع وما ينفع لإثبات مشروعية السقيفة وبالتالى نفي النص»؛ هو الأول دون الثاني؛ إذ 
الكلام في المشروعية وعدمها لا في مجرد الثواب والعقاب كما هو واضح 

وعليه, فلو كان الإجماع هى الدليل على مشروعية السقيفة؛ فهو لا يتم إلا إذا أحرزنا في رتبة 
سابقة عدم وجود النص. 

وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو دعوى دلالة الكتاب والسنة على ذلكء فهى أيضاً لا يتم إلا 
إذا أحرزنا عدم وجود النص؛ وذلك لعدم وجود آية قرآنية قطعية الدلالة على كون الإمامة 
والخلافة بعد النبي يِل بالبيعة أو الشورى أو غير ذلك من المعاني التي تقابل دعوى كون الإمامة 
بالنص. وغاية ما في المقام هو قوله تعالى: وأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما رَرْقنَاهُمْ يُنفقون16", 
ومن المعلوم, أن تطبيقها على ما نحن فيه يتوقف على عدم النص من النبي يلة؛ لأن العلم بكعون 
الإمامة والخلافة من الشؤون التى تعود إلى الناس أنفسهم, لا يحصل إلا إذا حصل العلم بعدم 
النص من النبي يَلهُ على أحد بعينه. وإلآه فلو فرض أن النبي يلد قد نص على أحد معيّن ليكون هو 
الإمام والخليفة بعد وفاته» لما بقى هناك أي مجال لافتراض كون الإمامة والخلافة من الأمور 
الراجعة إلى الناس أنفسهم. 

وأما ما يستدل به من السنة على ذلك؛ فهو ليس له مصدر معروف إلا الصحابة أنفسهم, ولا 
يختلف الحال بالنسبة إليه عن فعل الصحابة في السقيفة من حيث احتياجه إلى الدليل على 
صحته. ولا دليل عليه إلا الالتزام بعدالة الصحابة وهى نفس الدليل الذي يتمسك به لإثبات 
مشروعية السقيفة كما سيأتي. 

وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث. وهو الالتزام بعدالة الصحابة. فهى أيضاً كغيره مما سبق لا 

يكون دليلاً تامأ على مشروعية السقيفة إلا بعد الفراغ عن عدم وجود النص؛ لأنه مع افتراض 
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وجود النص من النبى تل على أحد بعينه. لا يمكن الالتزام بعدالة جميع الصحابة؛ لأنّ معنى 
ذلك: أنهم خالفوا الننص وجحدوه وراء ظهورهم. وهذا مما لا ينسجم مع عدالة الصحابة مضافا 
إلى أن الدليل الذي يفترض قيامه على عدالة عموم الصحابة؛ لا يكون دليلاً إلا إذا فرض عدم 
وجود النص كما هو واضح. 

ومن جميع ما تقدم؛ يتضح: أن أي دليل يتمسك به لإثبات مشروعية السقيفة, لا يمكن أن 
يكون تاماً بالنحى الذي يؤدي إلى حصول القطع بذلك إلا إذا فرض قيام الدليل القطعي على عدم 
وجود النص من النبي نَل على أحد بعينه. 

وهذا بخلاف الدليل على وجود النص من النبي 2 على أحد بعينه, فهى لا يتوقف على قيام 
الدليل القطعي على انحراف وضلال جميع الصحابة: بل يكفي فيه عدم الدليل القطعي على عدالة 
عموم الصحابة؛ لأن افتراض وجود النص مع تركه وعدم الالتزام عملاً به لا يعني بالضرورة 
انحراف جميع الصحابة؛ إذ من المحتمل وجود قوة متسلطة منعت الكثيرين من الالتزام به 
وقهرتهم على ذلكء كما يمكن افتراض اعتقادهم عدم أهمية هذا الأمر بالنحو الذي يحتم على من 
يلتزم بوجود النص الموت دون تنفيذه. 

العاشر: الاختلاف في تقييم الصحابه مفترق الطرق بين الفريقين 

مما تجدر الإشارة إليه هو أن مسألة عدالة الصحابة تعتبر مفترق الطرق بين الفريقين» وأن 
كل اختلاف أى نزاع بين المدرستين في أي مفردة من مفردات المنظومة الفكرية الإسلامية يتأثر 
بشكل مباشر بكيفية النظر إلى هذه المسألة. وطريقة التعامل معهاء فالخلاف الحاصل بين 
المدرستين- منذ انتهاء عصر الصحابة إلى وقتنا الحاضر- في مسألة الإمامة والخلافة من حيث 
كونها بالنص أو بالاختيار يرجع في واقعه وحقيقته إلى الاختلاف في كيفية النظر إلى أولئك 
الصحابة. وما حصل منهم في سقيفة بني ساعدة, الأمر الذي سوف يتحدّد على وفقه كيفية 
التعامل مع الأدلة الدالة على النص والوصية لعلي بن أبي طالب 42 فقد اعتبر أتباع مدرسة 
الخلفاء أن ما صدر من الصحابة في سقيفة بني ساعدة من البيعة لأبي بكر دليل قاطع على عدم 
النص من النبىيَلةَ على على بن أبي طالب لَه لما تراه هذه المدرسة من القدسية لأولئك 
الصحابة الذين صدر عنهم ذلك التصرف. بينما ذهبت مدرسة أهل البيت 2ت إلى أن ذلك لا 
يصلح بأي شكل من الأشكال لأن يكون دليلاً على نفي النص عن علي بن أبي طالب لبَاه؛ لأنّ 
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الصحابة كفيرهم من الناس يحتمل في شأنهم ما يحتمل في شأن غيرهم من الثبات والاستقامة 
أو الضلال والانحرافء ولا خصوصية لكونهم عاشوا في زمن النبي جب . 

وهذا الاختلاف في كيفية النظر إلى أولئك الصحابة سوف يؤثر بشكل مباشر في تقبيم ما 
صدر عنهم من أفعال ومواقف من حيث اعتبارها مصدرأً أساسياً لبناء المنظومة الفكرية 
الإسلامية أو عدم اعتبارها كذلك والتي يقع على رأسها ما صدر عنهم في واقعة السقيفة من 
البيعة لأبي بكر كخليفة وإمام للمسلمين بعد النبي َل 

وعليه. سوف يكون البحث في مسألة الإمامة والخلافة. وكونها بالنص أو بالشورى والبيعة 
بالنسبة إلى الباحث في الفترة المتأخرة عن عهد الصحابة اتوي عنينا ولا يمكن الحصول 
بسهولة على نتائج موضوعية منه ما لم يرجع الباحث إلى الوراء قليلاً؛ ويحاول تقييم ما صدر 
من الصحابة في السقيفة من جهة, والأدلة الدالة على النص والوصية من جهة أخرى تقييماً 
موضوعياً ويدرس كلا من الأمرين في عرض واحد وباستقلالية تامة. لما بينهما من التنافي 
التام. 

وللوقوف على حقيقة الأمر في كل من الأمرين السابقين» لابد لنا من دراسة شاملة لأحوال 
الصحابة قبل وفاة النبي 2 رد وبعدهاء معتمدين في ذلك بالدرجة الأساس على ما ورد في القرآن 
الكريم بشأنهم, ثم على السنة المتواترة والأخبار الصحيحة. مع مراعاة الدقة في ذلك. وملاحظة 
أن الحديث قد منع من تدوينه. بل حتى تداوله لفترة ليست بالقصيرة, وما نتج عن ذلك من آشار 
سلبية» والالتفات أيضاً إلى كثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عليه جَلل. 

ومن جميع ما مضىء يتّضح أن الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها البحث في تقديم هذه 
المسألة- أعني: مسألة ما حصل في السقيفة ومدى تأثير ذلك على مسألة الإمامة والخلافة أو 
أي مسألة أخرى- هي كيفية النظر إلى أولئك الصحابة. وهل أنهم بتلك الدرجة التي تمنعهم من 
الضلال والانحرافء أو أنهم كفيرهم من الناس يحتمل في شأنهم ما يحتمل في شأن غيرهم؟ 

وهذا تحديداً هو محور الخلاف - الرئيسي بين أتباع مدرسة الخلفاء وأتباع مدرسة أهل 
البيت 2ج. ووقوف الباحث على حقيقة الأمر فيه» يجعله يقف بسهولة على حقيقة الخلاف في 
مسألة الإمامة والخلافة. من حيث كونها بالشورى أو بالنص؟ وكذلك الحال بالفسبة إلى جميع 
الأمور الخلافية الأخرى- سواء كانت فقهية أم عقائدية- فهي ترجع بشكل أو بآخر إلى الخلاف 


لتظاييك بب-ب-ياهاه!-!+ سسب سس -ح(0) 
في مسألة الصحابة؛ وكيفية النظر إليهم. حيث إنّ هناك جملة من الأمور المهمة المترتبة على 
الخلاف المتقدم. أعني القول بعدالة جميع الصحابة والقول بعدالة البعض منهم دون البعض 
الآخر. وجميع تلك الأمور تنطوي تحت أمر رئيسي واحد وهو: إن القول بعدالة عموم الصحاية 
يوجب الحكم بصحة ما صدر عنهم من أفعال وأقوالء أو تأويلها على الوجه الذي يناسب الحكم 
بعدالتهم. بينما إنكار ذلك يوجب عرض ذلك الفعل أو القول على الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة القطعية؛ فإن وافقها كان ذلك الفعل أو القول صحيحاً ووجب قيوله» وإن خالفها كان خطأ 
ووجب رفضه. 

الحادي عشر: الكتاب والسنة هما الميزان الوحيد في تقييم أفعال الصحابة 

إن تقييم أي فعل من الأفعال الصادرة من الصحابة- ومن أهمها ما حصل بعد وفاة النبي َل 
من اجتماع بعض الأصحاب في سقيفة بني ساعدة, الذي نتج عنه تسلّم الخليفة أبي بكر منصب 
الخلافة والإمامة للمسلمين كافة- يتأثر بشكل مباشر بكيفية النظر إلى هؤلاء الصحابة؛ وذلك 
لأننا تارةً نتعامل مع بعض الصحابة من حيث الاستقامة والانحراف كما نتعامل مع غيرهم, 
وأخرى نتعامل معهم كأناس لا يمكن أن يحيدوا عن جادة الصوابء فعلى الاحتمال الأول يمكن 
القول: بأن ما جرى في السقيفة يمكن أن يكون صحيحاً وحقاً ويمكن أن يكون خطأ وانحرافاً 
وحينئذ فتشخيص ذلك لابد وأن يرجع فيه إلى الأملة من الكتاي والسنة. فإن كان موافقاً لها كان 
عا يندا وإن كان مخالفا ولو لظاهرها فسوف يكون تخطأً وماظلا ل فخالة» لأرة مخالفة 
ظواهر الأدلة الشرعية بلا دليل حرام ولا يجوز قطعاً أو على الأقل قد يجعلنا نشك فى صحة ما 
صدر عنهم.: والوجه في ذلك واضح ما دمنا لم نلتزم بعصمتهم. 

وأما على الاحتمال الثاني فلا يمكن إلآ الحكم بصحة ما صدر عنهم, ويلزم تأويل النصوص 
التي على خلافه أو طرحها. 

وعليه. فلدراسة تلك الواقعة وتقييمها تقييماً موضوعياً وعلمياً لابد من الإجابة على تساؤلين 
مهمين في المقام: 

الأول: إن صحة أي فعل من الأفعال سواء كان فردياً أم جماعياً هل تخضع لميزان معين أو 
ل؟ 

الثاني: على تقدير الإجابة بنعم, فما هو الميزان فى تصحيح ذلك الفعل؟ 
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والإجابة على التساؤل الأول واضحة جداً إذ لا يمكن أن يحكم على عمل ما بكونه صحيحاً 
أاعو عط ]ا الكو ليان مجه رمح زليه الى تاي وطن ناشدرو شتفت 
الفعل بما هو فعل لا يمكن أن يكون دليلاً على صحة نفسه. 

وحينئذ يأتي الدور إلى التساؤل الثاني» وهو بيان الميزان في تصحيح ما جرى في السقيفة, 
فما هى ذلك الميزان إذن؟ هل أن فعل الصحابة بنفسه- باعتباره صادراً عن الصحابة- دليل على 
صحة ما صدر عنهم يوم السقيفة, أو هو عبارة عن عدم وجود المانع الشرعي من صحة ذلك 
الفعل؟ 

أمّا الأول فلا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا قلنا أو التزمنا بأحد الأمرين التاليين: 

الأول: القول بتعديل الصحاية واستبعاد الانحراف بشأنهم بشكل قطعي لا يشوبه الشكه وإلآ. 
فمع احتمال الانحراف لا يكون الفعل دليلاً قطعياً على الصحة كما هو واضح. 

الثاني: القول بوجود الدليل الخاص المصهح لذلك الفعل من إجماع أو غيره. 

وأمًا الثاني» فيتوقف على عدم وجود أي دليل شرعي يثيت المنع من هذا الفعل» وإلا فمع 
وجود الدليل الشرعي على المنع لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفعل؛ لأنّه سوف يقع التعارض بين 
الدليلين» ومعه فلاب من البحث عن المرجّحات لهذا الدليل أى ذاك. الأمر الذي يقتضي بطبيعة 
الحال دراسة كل من الدليلين بموضوعية وإنصاف. 

فالنتيجة إذن: إن تصحيح ما حصل في يوم السقيفة من تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين 
واثبات مشروعيته. يتوقف كلياً إِمّا بالالتزام بعدالة الصحابة وعدم احتمال كون ما وقع منهم 
انحرافاً عن جادة الطريقء وما بالقول بوجود الدليل الخاص على تصحيحهه وإِمّا بالقول بعدم 
وجود المانع الشرعي من صحته. 

فبناء على الالتزام بعدالة الصحابة بالنحو الذي لا يتصور في حقهم الانحراف- ولو بالنسبة 
لمثل هذا الأمر المهم والخطير- لا بد من تصحيح ما جرى في يوم السقيفة. وتأويل كل ما من 
شأنه أن يخالفه من الآيات والروايات» وأمّا مع عدم الالتزام بذلك التعديل والنظر إلى الصحابة 
كفيرهم من الناس من حيث الثبات والاستقامة أو الانحرافء فلا نحكم على ذلك الفعل بالصحة 
أى الخطأ إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة, فإن وجد في الكتاب والسنة ما يدل ولو بظاهره على 
عدم مشروعية ذلك الفعل, أخذنا بذلك الظاهرء وحكمنا على ذلك الفعل بعدم المشروعية: وإن لم 
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نجد مثل ذلك حكمنا على ذلك الفعل من حيث المبدأ بالصحة والمشروعية: وهذا يقتضي من 
البحث بتأمّل ودقة في كل ما من شأنه أن يشكل مانعاً شرعياً يقف أمام القول بمشروعية ما 
حصل في السقيفة. 

من هنا عزيزي القارئ تستطيع أن تستخلص وتستنتج أن هناك ثمة علاقة أكيدة بين القول 
بعدالة جميع الصحابة وتصحيح ما وقع منهم من أفعال. وخصوصاً ما وقع منهم في السقيفة. 
وأن هذا هو العامل الرئيسي الكامن وراء الالتزام بتلك النظرية وبالتالي تصحيح كل فعل من 
أفعال الصحابة أو تأويله بما يناسب الحكم بعدالته. وهذا ما سوف يتضم لك من خلال البحث. 

وبناء على ما تقدم يمكننا الخروج بهذه النتيجة. وهي: إن أي فعل من الأفعال الصادرة عن 
الصحابة. سواء أكان فعلاً فردياً أم موقفاً جماعياً لاب وأن يخضع إلى ضابطة أى ميزان في 
تصحيحه. وليس هو في المقام إلآ الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. 

الثاني عشر: المنهج العلمي الذي يجب اتباعه في تقييم واقعة السقيفة 

إن الفعل الذي صدر عن الصحابة في سقيفة بني ساعدة- والمتمتل بالبيعة لأبي بكر لكي 
يكون إماماً وخليفة للمسلمين بعد وفاة رسول الله َل وبالتالي إثبات مبدأ البيعة أى الشورى؛ في 
قبال المدرسة الأخرى التي تدعي أن الخلافة والإمامة يجب أن تكون بالنص والتنصيب من قبل 
الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي 25 لا غير- لذ يمك أذ يكون بنفسه دليلاً على صحة نفسه؛ 
وذلك لما ذكرناه من أن الفعل بنفسه لا يدل على صحة نفسه. وعندها لا بد من الرجوع إلى ما 
جعلناه ميزاناً في التصحيح وهو الكتاب والسنة؛ لأنهما الحكم الفصل في مثل هذه الأمور. 

وعليه. فإنَ تصحيح ما حصل في سقيفة بني ساعدة من عقد البيعة لأبي بكر وبالتالي إثيات 
مبدأ البيعة أى الشورى في مسألة الإمامة والخلافة وإبطال مبدأ النص والوصية يعتمد اعتماداً 
كليّاً على أحد أمور ثلاثة: 

الأول: إثبات عدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 

الثاني: إثبات الدليل الخاص على تصحيح ما حصل في السقيفة من آية أو رواية أو إجماع أو 
غير ذلك. 

الثالث: إثيات عدم وجود المانع الشرعي من صحة ذلك الفعل. 

والوجه في توقف ذلك على إثبات عدالة الصحابة الذين صدر عنهم هذا الفعل وعدم تجوير 
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الانحراف بشأنهم. هو ما ذكرناه سابقاً من أن الفعل من حيث هى فعل لا يمكن أن يكون بنفسه 
دليلاً على صحة نفسه. خصوصاً في مثل هذه الأمور الخطيرة والمهمّة. بل لابد من إخضاع ذلك 
الفعل أو أي فعل آخر إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة؛ فإن دلت الأدلة بشكل قطعي على أن 
جميع الصحابة عدولء وأنه لا يمكن أن نتصور بحقهم الضلال والانحراف كان ذلك دليلاً على 
صحة ما صدر عنهم في تلك الواقعة التاريخية المهمة, وبالتالي إثبات مبدأ البيعة أو الشورى, 
ومن الواضح أن تمامية تلك الأدلة المثبتة لعدالة الصحابة تتوقف على عدم وجود ما يخالفها من 
أدلة أخرى من الكتاب والسنة؛ وذلك لأنَ الذين صدر عنهم ذلك الفعل هم بشر كغيرهم من 
الناس يمكن بشأنهم الثبات والاستقامة كما يمكن بشأنهم الضلال والانحرافء فهم كفيرهم من 
الناس من هذه الناحية» ولا توجد أي خصوصية لهم تمنعهم من الانحراف والضلال لمجرد 
كونهم عاشوا في زمن النبي يل وذلك لوضوح أن من عاش في تلك الفترة: منهم مّن لم يؤمن 
أصلاً. بل بقي على الشرك والضلالء ومنهم من آمن بلسانه دون قلبه. ومنهم من وصل إلى قمة 
النفاق» والقرآن الكريم يصرح في أكثر من مورد وآية عن المنافقين حتى نزلت سورة كاملة 

ولا يستطيع أي أحد أن يستبعد ذلك الاحتمال والتصور بشأنهم. كيف وأن الله سبحانه 
وتعالى قد أخبر بصريح آياته عن ورود مثل هذا الاحتمال وتطرقه بشأنهم وذلك بقوله تعالى: 
«أفإن مّات أو* 3 انْقليْتُمْ على عْقَابِكُم 14 0 

فلى افترضنا أن الأدلة التى تساق لإثبات عدالة عموم الصحابة معارضة بأدلة أخرى من 
الكتاب والسنة أى مناقضة لهاء ففي تلك الحالة: إمّا أن يكون الدليل الذي يفترض دلالته على عدالة 
عموم الصحابة قطعي الدلالة على ذلك, على نحو لا يمكن معه افتراض اختصاصه بالبعض 
منهم» ويكون الدليل الذي يفترض معارضته له ظني الدلالة على ذلكء أو يكون الأمر بالعكس, 
بحيث يكون الدليل الذي يفترض دلالته على عدالة عموم الصحابة ظني الدلالة على ذلك» على 
نحو لا يمنع من افتراض اختصاصه بالبعض منهم؛ ويكون الدليل الذي يفترض معارضته له 
قطعي الدلالة على ذلكء كما لو كان دالا بالدلالة القطعية على أن بعض الصحابة منافقون. 

وإما أن يكون كل من الدليل الدال على عدالة عموم الصحابة والدليل الذي يعارضه ظني 
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الدلالة. على نحو يزول التعارض بينهما بافتراض عدالة البعض منهم دون البعض الآخر. 

فعلى الأول, لزم الأخذ بالدليل القطعي وتأويل كل ما يخالفه أى يعارضه من الأدلة الأخرى, 
بالشكل الذي يتناسب مع ذلك الدليل القطعي, فإن لم يمكن التأويل. وجب طرحه. وعليه. فإن كان 
الدليل القطعي لصالح القول بعدالة عموم الصحابة أخذ به ووجب تأويل أى طرح كل ما يخالفه 
من الأدلة الأخرى. وحينئذ يمكن افتراض أن ما صدر من الصحابة في السقيفة من البيعة لأبي 
بكر دليلاً على مشروعية البيعة ونفي النصء وإن كان العكس بطل القول بعدالة عموم الصحابة, 
ومعه لا يمكن افتراض أن ما صدر عن الصحابة في السقيفة لمجرد كونه صادراً عنهم دليلاً على 
مشروعية البيعة ونفي النصء بل سوف يكون ذلك الدليل القطعي دليلاً على بطلان ما حصل في 
السقيفة وعدم مشروعيته. وعلى الثاني: إمَا أن يوجد ما يمكن معه ترجيح أحد الدليلين على 
الآخرء أو لا يوجد ذلك. 

فإن وجد ما يمكن معه ترجيح أحد الدليلين على الآخرء لزم الأخذ بما هو راجح منهما وتأويل 
ما يخالفه أو طرحه. وإن لم يوجد ما يمكن معه الترجيح؛ فحينئذ: إمّا أن تكون المعارضة بينهما 
على نحو معارضة العام والخاضئ وكا 3 لا كزين على هذا التحى عل الأول لزع التتضيدة 1" 
وبطل القول بعدالة عموم الصحابة. ومعه لا يمكن إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة اعتماداً 
على الالتزام بعدالة الصحابة؛ وعلى الثاني» فإن أمكن الجمع بينهما بالنحو الذي ينتهي إلى القول 
بعدالة البعض منهم دون البعض الآخر تكون النتيجة كما سبقء وإن لم يمكن الجمع بينهما حتى 
بالنحو المتقدم وجب الرجوع إلى نفس الفعل وتقييمه؛ فإن لم نجد من الكتاب والسنة ما يخالفه 
وينافيه حكمنا بصحته ومشروعيته وبالتالي إثيات مبدأ البيعة أى الشورى في من يخلف التبي 
يد بعد وفاته. ويكون ماما للمسلمين كافة ويجب على الجميع طاعته. وإن وجد ما يخالفه 
ويكون مانعاً من صحة ذلك الفعل أخذنا بذلك المانع» وحكمنا على ذلك الفعل بعدم الصحة 
والمشروعية. 


)١(‏ قال ابن حجر كش فتح الباري» ج 25 ص :١5‏ «وفد نقل ابن الحاجب على منع العمل بالعموم قبل 
مختصر الأصول» والعضد 2 شرحه: أن تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفافاء وأما يخبير 
الواحد: فقال بجوازه:الأئمة الأربعة». 


0( سم سس ده المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

لوادتي لتاقن انا تحط شل مقن ين يبنا سيو البو لان ل يقن 1 
يكون صحيحاً ومشروعاً إلا بدعوى عدم وجود المانع الشرعي من صحته. والمانع الذي يمكن 
تصوره فى المقام يكون على أحد النحوين التاليين: 

الأول: أن يثبت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنّة كون أمر الإمامة والخلافة بيد الله سبحانه 
وتعالى وليس للناس في ذلك أي اختيار. شأنها في ذلك شأن النبوة. 

الثائي: أن يثبت بالأدلة الشرعية أن النبى يل قد نص على أحد بعينه ليكون إماماً وخليفة 
للمسلمين بعد النبي 1 

فلو فرض وجود مثل أحد هذين النحوين المتقدمين من الأدلة لكان بنفسه دليلاآً على إبطال 
مبداً البيعة أو الشورى كما هو واضح. وبالتالي إثبات أنّ الخلافة والإمامة لا تنعقد لأي شخص 
من الأشخاص. إلآّ بالنص والتنصيب من الله سبحانه وتعالى ولو عن طريق تبيه الكريم يَل, 
وليس للبيعة أو الشورى أو الاختيار أي دخل في ذلك. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه. هى مما تلتزم به مدرسة الخلفاء أيضاً لأنها لا تلتزم بثيوت الإمامة 
بالبيعة أى الاختيار إلا نتيجة لالتزامها بعدم وجود النص من النبي جل على أحد بعينه. كما أشرنا 
إلى ذلك سابقاً فهذا هو الوجه في توقف تصحيح ما حصل في السقيفة على إثيات عدم وجود 
النص من النبي يَهُ على أحد بعينه. 

هذا هى المنهج العلمي لوعن الذي ينبغى اتخاذه وسلوكه لقراءة تلك الوقائع التاريخية 
وتقييمها وخصوصاً هذه الواقعة المطروحة في المقام بعيداً عن أي تبن مسبق أى تعصب أعمى 
من شأنهما الحيلولة دون الوصول إلى الحقيقة. 

ونحن سوف نحاول بقدر الإمكان أن نتبع هذا المنهج العلمي في بحثناء معتمدين الموضوعية 
والإنصاف بغية الوصول إلى الحق والحقيقة والضالة المنشودة التى يسعى إليها كل إنسان 
مسلم يريد النجاة في دينه ودنياه. 


الفصل الأول 
الصحاية وما جرى فى السقيفهة 

بيان ما جرى في السقيفة: 

الكلام عن أفعال الصحابة ومواققهم سوف نقتصر فيه على أمر رئيسي مهم وهو عبارة عما 
جرى فى سقيفة بنى ساعدة. حيث إن وقوف الباحث على حقيقة الحال فى هذا الأمر. سوف 
يجعله يقف بسهولة ووضوح على حقيقة الحال في الامور الاخرى. 

ولبيان ما جرى في سقيفة بني ساعدة من أفعال ومواقف وأقوال. سوف نعتمد الننصوص 
الصحيحة والمعتمدة عند من يرى صحة ذلك الفعل ومشروعيته. ومن أهمها ما ورد فى 

فقد ورد فى صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: «ثم إنْه بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله 
لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرق أن يقول: إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمتء ألا وإِنّها 
قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. مّن بايع 
رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرها" أن يقتلاء أنه قد كان 
من خبرنا حين توفى الله نبيه يل إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة, 
وخالف عنا على والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لابي بكر: يا أبا بكر 
انطلق ينا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم, فلمًا دنونا منهم لقيّنا رجلان منهم 
صالحان. فذكرا ما تمالى عليه القوم, فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا 
)١(‏ قال ابن حجر # فتح الباري» ج 5ق ص١1‏ : «قوله تغره أن يقتلاء بمثناة مفتوحة وغين معجمة 


مكسورة وراء ثقيلة يعدها هاء تانيث» أي: حذرا من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرهء 
والمعنى: أنْ من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه وعرضهما للقتل». 


(6 سس سسب اتا المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
هؤلاء من الأنصار! فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم, اقضوا أمركم, فقلت: والله لنأتينّهم. فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم, فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن 
عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك, فلمًا جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم فأثنى على الله لما هو أهله؛ ثم 
قال: أمّا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم معشر المهاجرين رهطء وقد دقت دافة من 
قومكم, فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر, فلمًا سكت أردت أن 
أتكلم, وكنت زوّرت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض 
الحد. فلمًا أردت أن أتكلّم قال أبو بكر: على رسلكء فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكرء فكان هو 
أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلآ قال في بديهته مثلها أو أفضل, 
حتى سكت, فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من 
قريشء. هم أوسط العرب نسبأ وداراً وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين, فبايعوا أيّهما شئتم, 
فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناه فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن 
أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبى بكر, اللهم إلا 
أن تسول إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن» فقال قائل الأنصار: أنا جذيلها المحكك, 
وعذيقها المرجبء مثا أمير ومنكم أمير يا معشر قريشء فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى 
فرقت من الاختلافء فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون, ثم بايعته 
الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة, فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة, فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة)!". 

وفيها قال عمر: «وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن 
فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإمًا بايعناهم على ما لا نرضى, وإمّا 
نخالفهم فيكون فسادء فمّن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه 
تغرّه أن يقتلا»!". 

وجاء في البخاري أيضاً أنه قال: «حدثنا إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشام؛ عن معمرء عن 
الزهريء أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 


)2ن( صحيح البخاري» ج28 ص .5”١‏ 


الصحابة وما جرى في السقيفة 
المنبر. وذلك الغد من يوم توفى النبي 2ل فتتشهّد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال: كنت أرجو أ 
يعيش رسول الله يَيلهَ حتى يديرنا- يريد بذلك أن يكون آخرهم- فإن يك محمد يله قد مات فإ 
الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به هدى الله محمداً يلل ون أبا بكر صاحب رسول 
الله يله ثاني اثنين» فإِنّه أولى المسلمين بأموركم: فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة. وكانت بيعة العامة على المنبر. 

قال الزهري: عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر, فلم يزل به 
حتى صعد المثير فبايعه الناس عامة»!" 

موحيي سه سوه 

لحقائق الموضوعية التي يمكن الوقوف عليها من خلذل واقعة السقيفة 
إن أهم ما يمكن الوقوف عليه وتحصيله من حقائق من خلال دراسة تلك الواقعة ما يلى: 


0 


6 


الحقيقة الأولى: وقوع التشاجر والتناحر بين الصحابة في أمر الخلافة 

إن هناك تشاجرأ وتناحراً واضحاً بين الصحابة فيمن يخلف النبي بل ويقوم مقامه, بحيث 
يكون خليفة وإماماً للمسلمين كافة. 

ويدل على هذه الحقيقة ما نقله البخاري في الرواية المتقدمة عن عمر بن الخطاب: «فقال قائل 
الأنصار: أنا جذيلها المحكك. وعذيقها المرجب, منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريشء فكثر اللغط 
وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. فقلت: ايسط يدك با أبا بكر فيسط يده, فبايعته, 
وبايعه المهاجرونء ثم بايعته الأنصار, ونزونا على سعد بن عبادة, فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة! فقلت: قتل الله سعد بن عيادة). 

ويؤكّد هذه الحقيقة أيضأ ما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في معرض توجيهه لما ذكره 
عمر بن الخطاب من أن بيعة أبي بكر كانت فلتة. حيث قال:« يعني: فجأة أو خلسة. أي إن الإمامة 
يوم السقيفة مالت إلى توليها الأنفس ولذلك كثر فيها التشاجرء فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعاً من 
الأيدي واختلاساً وقيل: الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحرم فيختلفون فيها أمن الحل هي أم من 
الحرم فيسارع الموتور إلى درك الثأرء فيكثر الفساد وتسفك الدماءء فشبه أيام النبي 22 


,.١757١ صحيح البخاري؛: جم 20 ص‎ )١( 


60 ست سح المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
بالأشهر الحرم؛ ويوم موته بالفلتة من وقوع الشر من ارتداد العرب. وتخلف الأنصار عن الطاعة, 
ومنع من منع الزكاة الجري على عادة العرب في أن لا يسود القبيلة إلا رجل منهاء!" 

وقال الزمخشري: «ويجوز أن يريد بالفلتة الخلسة: يعني: أن الإمارة يوم السقيفة مالت إلى 
توليها كل نفسء ونيط بها كل طمعء ولذلك كثر فيها التشاجر والتجاذبء وقاموا فيها بالخطبء 
ووثب غير واحد يستصوبها لرجل عشيرته؛ ويبدي ويعيد. فما قلدها أبى بكر إلا انتزاعاً من 
الأيدي» واختلاساً من المخالب. ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنة. فعصم الله 


من ذلك ووقى!". 
وقال ابن إسحاق: «فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم في السقيفة حرب وتوعد بعضهم 
نعضنا!”. 


ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره الرازي حيث قال: «إن الصحابة اختلفوا قبل العقد لأبي بكر, فقالت 
الأنصار منا أمير ومنكم أمير»!؟. 

وكذلك ما ذكره الجصاص في معرض حديثه عن الإجماع حيث قال: «ألا ترى: أنهم قد كانوا 
اختلفوا بعد وفاة النبي يل في أمر الإمامة, فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء ثم أجمعوا على 
بيعه أبي بكر»!" 

الحقيقة الثانية: عدم الاستدلال في الواقعة بالنص المباشر على أبي بكر 

إن جميع الذين اجتمعوا في السقيفة من المهاجرين فضلا عن الأنصارء لم يدّع أحد منهم أن 
الرسولءل قد نص بشكل مباشر على أبي بكر أو على أحد غيره ممن كان حاضراً في السقيفة؛ 
إذ لا يوجد في ما ينقل من الاحتجاج الذي دار بين المهاجرين والأنصار ما يشير إلى ذلك لا من 
قريب ولا من بعيد فإن غاية ما احتجّ به أبو بكر على الأنصار هو قوله: «ولم يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش, هم أوسط العرب نسب وداراً» وإنّ غاية ما احتج به عمر بن الخطاب هو 


20020 مجمع الزوائدن» ج أ ص8 . 

فم الفايق ب غريب الحديث»؛ ج 2 ص١٠‏ 8 . 
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الصحابة وما جرى في الميقييقة ||| ست )ا 
قوله: «وأن أبا بكر صاحب رسول الله سل ثاني اثنين» فإنّه أولى المسلمين بأموركم. فقوموا 
فبايعوه». وهذا يكشف بوضوح عن عدم وجود نص مباشر أو غير مباشر من النبي يله على أبي 
بكرء وإلا كان الأولى لهم الاحتجاج به بدلاً من الاحتجاج بهذه العمومات التي لا تعطي حقاً لأبي 
بكر على غيره من الصحابة سواء كانوا من المهاجرين أم من الأنصار. 

الحقيقة الثالثة: إن عمر بن الخطاب هو الذي مكن أبا بكر من الخلافة 

المتأمل في واقعة السقيفة. يجد أن عمر بن الخطاب هو الذي مكّن أبا بكر من الخلافة» وهذا 
يعني أن خلافة أبي بكر كانت تنصيباً من قبل عمر بن الخطاب وليست هي من نتائج البيعة له؛ 
وذلك لأنْ' البيعة جاءت متأخرة عن التنصيب. 

والذي يدل على هذه الحقيقة ما قاله عمر بن الخطاب في واقعة السقيفة: «وأن أبا بكر صاحب 
رسول الله مَل ثاني اثنين, فإنّه أولى المسلمين بأموركم, فقوموا فبايعوه. فإِنّه قد أمر بمبايعته 
لكونه بنظره أولى المسلمين بأمورهم, ولا معنى لكونه كذلك إلا كونه إماماً وخليفة لهم, وإلآ 
فكيف أصبح أولى المسلمين بأمورهم؟ ومن أين جاءت له هذه الولاية التي ادّعاها عمر بن 
الخطاب؟ وهذا يعني أن إمامته وخلافته للمسلمين كانت بنظر عمر بن الخطاب ثابتة له قبل البيعة. 

ويؤكد ذلك ما قاله الآمدي في غاية المرام: «الواحد من أهل الحل والعقد والاثنان كاف في 
الانعقاد ووجوب الطاعة والانقياد؛ لعلمنا بن السلف من الصحابة مع ما كانوا عليه من الصلابة 
في الدين والمحافظة على قواعد المسلمينء اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل 
والعقد. كعقد عمر لأبى بكر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان»!". 

ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر بقوله: «وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عند الإسماعيلى لقد 
رأيت عمر يزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجأً"' 

وقال عبد الرزاق الصنعاني: «قال الزهري: وأخبرني أنس قال: لقد رأيت عمر يزعج أبا بكر 
إلى المنبر إزعاجاًء!"' 

وكذلك ما جاء عن الطبري حيث قال: «فقال عمر: ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك: فقال أبو 


. 091١ غاية المرام 2 علم الكلام: ج١: ص١58 ؛ ونحوه كك المواقف؛ جلاء ص‎ )١( 
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مس سس سس سح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 
بكر: بل أنت يا عمرء فأنت أقوى لها مني؛ قال: وكان عمر أشد الرجلين. قال: وكان كل واحد منهما 
يريد صاحبه يفتح يده يضرب عليهاء ففتح عمر يد أبى بكر وقال: إن لك قوتي مع قوتكء قال: 
فبايع الناس واستكبتوا للبيعة»!". 

إن قلت: إن ما قاله عمر بن الخطاب لا يعني تنصيباً منه لأبي بكر لمقام الإمامة والخلافة» وإنما 
كان ذلك تعبيراً عن رأيه واختياره فهى مجرد ترشيح لا أكثرء ولا يلزم الآخرين القبول به؟ 

كان الجواب: أولا: إن ما حصل من التشاجر والتناحر بين المهاجرين والأنصار لا ينسجم مع 
القول بأنّ ذلك مجرد تعبير عن الرأي. 

ثانية إن مجرد إبداء الرأي لاب وأن يكون بنحو ودي, لا أن يفرض بالقوة كما هو الظاهر من 
الروايات الناقلة لتلك الواقعة» والتي جاء فيها أن عمر قال: «لا ينيغي هذا الأمر ولا يصلح إلا لرجل 
من قريشء ولن ترضى العرب إلا به ولن تعرف الإمارة إلا له. والله ما يخالفنا إلا قتلناه»!". 

أمران مهمان يظهران مما سبق: 

ومن جميع ما مضى يظهر لنا أمران: 

الأول: إن تلك البيعة التى أمر الناس بها ليست إلا تعبيراً عن الإقرار له بتلك الإمامة التي ثبتت 
له في رتبة سابقة بنظر الخليفة عمر بن الخطّاب وليست هي التي جعلته إماماً 

الثاني: إن عمر بن الخطاب يرى لزوم البيعة لأبي بكر وليس للناس في ذلك أي اختيار. 

الحقيقة الرابعة: عدم الدليل على أن بيعة الأنصار كانت طوعا 

إن المتأمّل بدقة في الروايات التي نقلت لنا ما حصل بعد وفاة النبي يله من اجتماع بعض 
المهاجرين إلى أبي بكرء واجتماع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة, وتخلف البعض الآخر 
وانشغاله بتجهيز النبي ميك يجد بوضوح أنه لا دليل على أن البيعة لأبي بكر كانت طوعاً. فاحتمال 
دخول الكثيرين فيها كرهاً وبالقوة مما لا يمكن استبعادهه خصوصاً مع ملاحظة ما حصل بينهم 
من التشاجر والتناحر في هذا الأمر, وهذا يقتضى بطبيعة الحال مرور فترة من الزمن لعي تهدأ 
النفوس المتخاصمة: والحال أن" البيعة قد حصلت في نفس تلك الأجواء المشحونة, الأمر الذي 
يستيعد معه أن تكون تلك البيعة قد حصلت اختياراً وطوعاً. 


فق الرياض النضرة: ج22 ص7١25‏ فتح الباري؛ جلا ص1 "2 سبل البدى والرشاد» ج21 ص١١5.‏ 
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ويؤكّد ذلك ما نقله ابن حجر بقوله: «وقد بيّن عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا 
أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة. قال أبى عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمرء وأن 
يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر)!". 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنّْ الأنصار وغيرهم لم يكونوا يرغبون بمبايعة أبي بكر الأمر 
الذي يجعل من القول بِِنَّهم بايعوا طوعاً أمراً غريباً خصوصاً مع عدم مرور فترة زمنية معقولة 
يمكن معها تغيّر الدوافع والمواقف وانقلاب الأمر, من التنازل عمّا كانوا قد طالبوا به أولاً وقبولهم 


ببيعة أبى بكر ثانياً 
ويؤكد هذا المعنى ما قاله القاضى الجرجانى: «وكرهت الأنصار خلافه أبى بكر فقالوا: منا 
أمير ومتكم فين" . 


الحقيقة الخامسة: ظهور منطق القوة في تحصيل البيعة 

كما أنه قد دل الدليل على أن القوم قد حاولوا تحصيل البيعة من على بن أبي طالب لبه 
بالإكراه والقوة. كما تشهد بذلك الواقعة المعروفة بواقعة «يوم الدار). 

فقد جاء في تاريخ الطبري أنه قال: «أتى عمر بن الخطاب منزل عليء وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرينء فقال: والله لأحرقن عليكم أى لتخرجن إلى البيعة! فخرج عليه الزبير مصلتاً 
بالسيف فعثر فسقط السيف من يده. فوثيوا عليه فأخذوه)!". 

وجاء فيه أيضاً «وتخلف علي والزبيرء واخترط الزبير سيفه وقال: لا أغمده حتى يبايع على, 
فبلغ ذلك أبا بكر وعمرء فقال عمر: خذوا سيف الزبير فاضربوا به الحجرء قال: فانطلق إليهم عمر, 
فجاء بهما تعباً وقال: لتبايعان وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان, فبايعا»!؟ 

وقال ابن أبي شيبة الكوفي: «حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا زيد بن 
أسلم عن أبيه أسلم؛ أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله يل كان علي والزبير يدخلان على 
فاطمة بنت رسول الله يَرليدَ فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم, فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب 
)١(‏ فتح البارى؛ ج ؟١,‏ ص؟15١.‏ 
() شرح المواقف» ج4: ص 504. 


() تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)؛ جح ك2 ص 21173 شرح نهج البلاغة» ج21 صض1اهة ولاة, وج١»‏ ص 18. 
(:) تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)؛ حّ "» صغ غ غ١.‏ 


(69 ص بحس سحح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
خريج حتى دخل على فاطمة فقال : يا بنت رسول الله يل ! والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك, 
وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك. وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك» إن 
أمرتهم أن يحرق عليهم البيت» قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد 
حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه. فانصرفوا راشدين 
فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي؛ فانصرفوا عنهاء فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر!". 

فإذا كان منطق القهر والقوّة وفرض الأمر الواقع قد تمّ استخدامه مع علي بن أبي طالب لي 
مع علم الجميع بمنزلته وعظيم شأنه وقربه من رسول الله يبد فما بالك بغيره ممن لا حول له 
ولا قوة؟! 

ابن أبي الحديد وهذه الحقيقة: 

ويدل على ذلك أيضاً ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة حيث جاء فيه: «وقال 
البراء بن عازب: لم أزل لبني هاشم محباً فلمًا قتفن رسول اله 32 حفت أن تتمالا قريشن على 
حا ا ا ا 
الله يلد فكنت أتردد إلى د بني هاشم وهم عند النبي ط فى الحجرة, وأتفقد وجوه قريشء فأنى 
كذلك إذ فقدت أبا بكر وغمره وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بنى ساعدة. وإذا قائل آخر يقول: 
قد بويع أبى بكرء فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقيل ومعه عمر وأبى عبيدة وجماعة من أصحاب 
السقيفة. وهم محتجزون بالأزر الصنعانية. لا يمرون بأحد إلا خبطوه. وقدموه فمدوا يده 
فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه. شاء ذلك أو أبى»!" 

ثلاثة أمور تنكشف مما ذكره ابن أبي الحديد: 

وهذا الذي ذكرناه يكشف عن ثلاثة أمور: 

الأول: إن أغلب الذين بايعوا خارج السقيفة كانت بيعتهم بالإكراه وليست طوعاً. 

الثاني: رفض الإمام على لج ومن كان معه لكل ما حصل في السقيفة وامتناعهم عن مبايعة 
أبي بكر؛ إن لا تفسير لقول عمر بن الخطاب: «والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة!» إلا الذي 
ذكرناه. 
)١(‏ المصدّف لأبن أبي شيبة» ج4» ص07/7؛ ومثله ْ شرح نهج البلاغة؛ ج7,» ص40. 
(0) شرح نهج البلاغة» ج ١‏ ص 7١5‏ . 
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الثالث: إن من الصحاية من كان يرى أ أمر الخلافة والإمامة في بني هاشم دون غيرهم, 
وهو ما يكشف عنه قول البراء بن عازب: «فلمًا قبض رسول الله يلي خفت أن تتمالا قريش على 
إخراج هذا الأمر عنهم» وهذا يعني أن ما حصل في السقيفة بنظر البراء بن عازب كان غصباً 
للخلافة وإخراجها عن أهلهاء كما أن قوله يكشف عن أن قريشاً كانت تخطط لهذا الأمر. 

الحقيقة السادسة: تخلف بعض أكابر الصحابة ومعارضتهم لأمر البيعة 

ثبت من خلال الروايات المتقدمة أنه لم يكن حاضراً من أكابر الصحابة في السقيفة إلا النفر 
القليل. وقد تخلّف عنها وعارضها الكثير من خيرة الصحابة. وعلى رأسهم على بن أبي طالب لباه 
وأهل بيته. 

جاء في صحيح مسلم ما نصه: «فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلكء قال: فهجرته فلم تكلمه 
حتى توفيتء وعاشت بعد رسول الله يل ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب 
ليل ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها عليء وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة, فلما 
توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم يكن بايع تلك الأشهر, 
فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب»!". 

وكذلك جاء عن ابن الأثير قوله: «وكان عمر بن الخطاب أول من بايعه. وكانت بيعته في 
السقيفة يوم وفاة رسول الله ييل ثم كانت بيعة العامة من الغدء وتخلف عن بيعته على وبنو 
هاشم والزبير ابن العوام وخالد بن سعيد بن العاص وسعد بن عبادة الأنصاريء ثم إن الجميع 
بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول الله يل إلا سعد بن عبادة, فإنّه لم يبايع أحداً إلى أن مات, 
وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح)!”, ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل هناك 
غيرهم أيضاً. 

وقال أيضاً في التأريخ المعروف بالكامل :«فبايعه عمر وبايعه الناس. فقال الأنصار أى بعض: لا 
نبايع إلا علياً . قال: وتخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة. وقال الزبير: لا أغمد سيفي 
حتى يبايع علىء فقال عمر: خذوا سيفه فاضربوا به الحجر, ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة»!" 
)١(‏ صحيح البخاري؛: ج0: ص”87/ » صحيح مسلم» ج40: صغ04١,‏ صحيح ابن حبان» ج١١:‏ ص1601١.‏ 


(؟)أسد الغاية, ج25 ص .57١١5‏ 
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ثم قال في آخر الفصل: «قال الزهري: بقى على وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أب 
بكرء حتى ماتت فاطمة صلوات الله عليها فبايعوه!" 

ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء عن اين حجر في معرض توجيهه لما يظهر من التنافي بين ما قاله 
عمر بن الخطاب: «تخلّف عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة»». وبين ما تتقله الروايات 
من اجتماع الأنصار في تلك السقيفة. حيث قال: «فيجمع بِأنّهم اجتمعوا أولاً ثم افترقوا؛ وذلك أن 
الخزرج والأوس كانوا فريقين» وكان بينهم في الجاهلية من الحروب ما هو مشهور فزال ذلك 
بالإسلام, وبقى من ذلك شيء في النفوسء فكأنّهم اجتمعوا أولاً. فلما رأى أسيد ومن معه من 
الأوس أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج إيثاراً لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج)!"' 

كما أن سعد ابن عبادة رغم حضوره إلى السقيفة فإنه لم يبايع» وهو ما أكده ابن حجر 
بقوله:: ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع من بيعة أبي بكر فيما يقال, 
وتوجه إلى الشام فمات بها والعذر له في ذلك أنه تأول أن للأنصار في الخلافة استحقاقاً فينى 
على ذلك وهو معذورء وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأ. 

وكذلك ما جاء عن أبن عبد البر حيث قال: «وتخلف عن بيعته سعد أبن عبادة وطائفة من 
الخزرج وفرقة من قريش ثم بايعوه»!" 

ويظهر من ذلك كلّه أن ما حصل في السقيفة لم يكن برضا وتسليم من أغلب الصحابة؛ بل 
أن الكثير منهم قد تخلّف عن البيعة. 

الحقيقة السابعة: استناد عمر في أحقية أبي بكر بالخلافة إلى آية الغار 

إن الخلافة بنظر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إمامة في أمور الدين والدني؛ وذلك بقرينة 
قوله: «فا وليه باع إن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به. هدى الله 
محمداً : يل وأن أبا بكر صاحب رسول الله ثاني اثنين, فإِنّه أولى المسلمين بإموركم, فقوموا 
فبايعوه». وهذا يدل بوضوح على أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يرى أن أبا بكر أولى 


.5؟١ص المصدر السابق»‎ )١( 
فتح الباري؛ ج لاء ص ؟77.‎ )0( 
. 36 المصدز السايق): ض‎ )5( 
(غ) الاستيعاب. ج١. ص557.‎ 


الصحابة وما جرى في المنقبيقة سسسب سس ححيحيححح و و 1) 
المسلمين بأمورهم من أي صحابي آخر, وذلك استناداً لآية الغار, ولأنّه كان يرى في الشخص 
الذي يجب على الناس مبايعته أن يكون أهدى الناس إلى طريق الحق؛ وأكثرهم معرفة بأحكام الله 
سبحانه وتعالى؛ وأعلمهم بكتابه الكريم وبما جاء به النبي تب وإلآّ فلو لم يكن كذلك فكيف يمكن 
للآخرين أن يهتدوا به؟! وكيف يكون أولى المسلمين بأمورهم؟! وكل هذه المواصفات كانت بنظر 
الخليفة عمر بن الخطاب منحصرة في شخص أبي بكر مستدلاً على ذلك بآية الغار. 

ويؤكد هذا المعنى ما نقله ابن حجر بقوله: «قال ابن التين: قدم الصحبة لشرفهاء ولما كان 
غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أب بكر وهى كونه ثاني اثنين وهي أعظم فضائله 
التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي يله ولذلك قال: وإِنّه أولى الناس بأموركم!". 

ثم إن هذه المواصفات التى يجب توقرها في الخليفة بحسب ما أورده عمر بن الخطاب. 
يتطلب الالتزام بأن يكون الخليفة معصوماً أى قريباً من ذلكء الأمر الذي لا يمكن إثباته لأبي بكر 
لمجرد كونه ثانى اثنين. 

الحقيقة الثامنة: لا دور للبيعة في ثبوت من له حق الولاية على الأمة 

إن الذي يتأمل في ما حصل في السقيفة, يجد أن عمر بن الخطاب قد قرر ثبوت الإمامة لأبي 
بكر قبل حصول البيعة؛ الأمر الذي كان يعني بنظره أن البيعة لأبي بكر لازمة وليس للصحابة في 
ذلك أي اختيار, والدليل الذي استدل به عمر بن الخطاب على لزوم ذلك هو عبارة عن كون أبي 
بكر صاحب رسول الله يِل ثاني اثنين» والذي فرع عليه كونه أولى المسلمين بأمورهم وهذا يعني 
أن عمر بن الخطاب يرى فى الشخص الذي يكون خليفة رسول المي أن يكون واجداً 
للمواصفات التي تجعله أولى المسلمين بأمورهم حتى تجب البيعة له. وليست البيعة بنفسها 
موجبة لكونه أولى المسلمين بأمورهم. وهذا اعنراف صريح من الخليفة عمر بن الخطاب بأنّ 
الإمامة والخلافة بعد النبي يل هي ثابتة لمن يتمتّع بمواصفات تجعل منه أولى المسلمين 
بأمورهم, الأمر الذي يجب معه على جميع المسلمين مبايعته. وما البيعة إلا تعبير عن الإقرار 
والقبول والتسليم بولايته التي ثبتت له بسيب تلك المواصفات التى يتمتع بها والالتزام له بوجوب 
الطاعة الذي ثبت له بمقتضى ولايته. وليست البيعة هي التي جعلته أولى المسلمين بأمورهم, 


)لبمس سحح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحاية 
ويؤكد ذلك ما نقله اين حجر عن ابن التين فيما تقلناه عنه في الحقيقة السابقة. 

وبناء على ذلكء ووفقاً للمبدأ الذي قرّره عمر بن الخطاب, لا يصح القول بِأنْ الإمامة والخلافة 
ثبتت لأبي بكر بالبيعة» بل هي قد ثبتت له بالنص وهو آية الغار والذي يرى عمر بن الخطاب أن 
مقتضاه كون أبي بكر أولى المسلمين بأمورهمء ومن هناء ينبغي التفريق بين أمرين لا ينبغي 
الكاتابيتهما وهنا وت الولاقة والإمانة إشتخص من الثان على الأحة مق بحفة. وروم المراعة 
والقبول بتلك الولاية من جهة أخرىء ومن الواضح أن البيعة لذلك الشخص لا مدخلية لها فى 
الأمر الأول؛ لأنّ الإمامة والخلافة بحسب ما قرره عمر بن الخطاب ثابتة له وبقطع 5 
البيعة. وما لها مدخلية في الأمر الثاني فقطء باعتبار أن مجرّد ثيوت هذا الحق له من دون القبول 
والإقرار به يحول دون ترتب الأهداف والآثار المطلوبة من ممارسة هذا الحق وتفعيله أو تطبيقه 
على الواقع الخارجي؛ وهذا لا يعني بوجه من الوجوه توقف ثبوت هذا الحق لبذا المتخصى أ 
ذاك على البيعة أو القبول. بل إن دور البيعة ليس إلا السماح لمن له الحق من أن يطبّق ذلك الحق 
ويجعله قادراً على ممارسته لأجل تحقيق الغرض المطلوب منه. 

ويدل على ذلك ما فعله النبي نَل حيث طلب البيعة لنفسه من جميع المسلمين مع أنّه أولى بهم 
من أنفسهم, ولا يمكن لأحد أن يدعي هنا أن هذه الولاية لم تثيت للنبي بك إلا بعد البيعة» بل من 
المقطوع به أنّْها ثابتة له من الله سبحانه وبقطع النظر عن قبول الناس أو عدم قبولهم. 

فالبيعة إذن بناء على ما صرح به الخليفة عمر بن الخطاب ليست هي التي جعلت أبا بكر أولى 
المسلمين بأمورهم: بل الهدف منها الالتزام بقبول تلك الولاية الثابتة له في رتبة سابقة وفقاً 
للمؤهلات والمواصفات التي يراها عمر بن الخطاب في أبي بكرء وعليه. فالمفروض أن يكون 
الخلاف في مسألة الإمامة والخلافة منحصراً في تشخيص من ثبتت له الولاية حتى يجب على 
الأمة مبايعته. فالبيعة لشخص ما فرع ثبوت الولاية له عليهم في رتبة سابقة وليس العكس, وهذا 
ما أشار إليه أبى بكر بقوله: «ولم يعرف هذا الأمر إلآ لهذا الحى من قريش,». فإذا كانت الإمامة 
والخلافة لا تثيت لشخص من الأشخاص إلا بعد البيعة له فلم يبقّ أي معنى يذكر لمثل هذا 
الاحتجاج من أبي بكر كما هو واضع. إذ كيف جاز له أن يحصر الأمر بقريش دون غيرهم؟ 
وعلى أي شيء قد استند في ذلك؟!. وهذا اعتراف صريح بأنْ دائرة الاختيار تنحصر في قريش 
دون غيرهم, الأمر الذي يعني بطلان القول بانعقاد الإمامة بالاختيار كما هو واضح. 


الصحاية وما جرى في استيفاس7ببتسس سسسب بح ( او 


أمر في غاية الأهمية يتضح مما سبق: 

ويتبيّن مما من أن حقيقة الخلاف بين أتباع مدرسة الخلفاء وأتباع مدرسة أهل البيت يام 
تكمن في تشخيص من له حق الولاية والإمامة على الأمة حتى يجب على الأمة مبايعته. وعليه 
فالقول بِأَنْ الإمامة تنعقد بالبيعة والاختيار أى غير ذلك ما هو إلا مغالطة واضحة ومخالفة 
صريحة لما حصل في السقيفة: فإنَ الواضح منها أنّ الخلاف بين المهاجرين والأنصار كان 
منحصراً في تشخيص من يجب على الأمة مبايعته. فادّعت الأنصار أَنّه منها. وأدّعى المهاجرون 
أنه منهم واحتجوا لذلك بالحديث المذكورء وكل منهما يرى وجوب مبايعة الأمة له. ومعه لا 
مجال إطلاقاً للقول بحصول الإمامة بالبيعة أو الاختيار أو غير ذلك: ويؤكد هذا المعنى ما ذكره 
الإيجي فى المواقف حيث قال: «إن البيعة ليست عندنا مد ارا ب اند بل هي 
علامة مظهرة لها كالأقيسة والإجماعات الدالة على الأحكام الشرعية»!"! 

الحقيقة التاسعة: نقطة الخلاف تكمن في تحديد من هو المنصوص عليه 

تبوسا هر لحي ابوه رمام اح بررط اللا عيارة إلا اولقن 
النبي 2ة, إما بقسميته مباشرة. أو بالإخبار عن مواصفاته التى تؤهله لهذا المقام, وعلى كلا 
التقديرين» فالإمامة لا تثبت لأحد إلا بالنصء وعليه. فالقول بأنْ النبي ملل قد نص على أحد بعينه 
عون عدا رمكلفة ااانه ويه الس اذا ش 

ووفقاً لما تقتضيه واقعة السقيفة وما قرره الإيجي. سوف يكون الخلاف بين أتباع مدرسة 
الخلفاء وأتباع مدرسة أهل البيت 2 في تحديد من هو المنصوص عليه للإمامة لا في أن 
النبي يل قد نص على أحد بعينه أو لا فمدرسة الخلفاء تعتقد وفقاً لما تقدم- وإن لم تصرح 
بذلك- أن النص كان على أبي بكر وهو آية الغار بحسب ما يراه عمر بن الخطابء أى ما كشفت 
عنه البيعة بحسب ما قرره الإيجي, بينما تعتقد مدرسة أهل البيت 22 أن النص كان على علي بن 
أبي طالبطبَّهُ تمسكاً بالنصوص التي أدعي دلالتها على ذلك كقوله تعالى: ©*إإِنْمَا وَليُكُمُ اللَّهُ 
وَرَسُولّهُ والّذينَ آمَنُوا4!". وغيرها من الآيات الأخرى التي سوف نستعرضها في محلهاء أو 
)١(‏ المواقف», ج”, ص057 . 


(") المائدة: 06 


0 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحاية 
قوله يلل في يوم الغدير: «من كنت مولاه فعلي مولاه»! ' وقوله ميل في حقه: «إنه مني وأنا منه وهو 
وليكم بعدي»!"» وغير ذلك من الأحاديث الأخرىء والتى سوف نستعرضها فى البحث إن شاء 


الله تعالى. 
وعليه. فالمنهج العلمى يقتضى من الباحث الموضوعى أن يتأمل بدقة وإنصاف فى تلك 
النصوص التى يستدل بها كل من الفريقين. 


الحقيقة العاشرة: التنازع في أمر الخلافة والنبي لم يدفن بعد 

إن القوم قد تنازعوا في أمر الخلافة والنبي لم يدفن بعد. ويدل على ذلك ما قاله ابن حجر 
«فلم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة»!"' 

الحقيقة الحادية عشرة: حسم أمر الخلافة عند المهاجرين قبل السقيفة 

إن الأمر قد قرر بخلافة أبي بكر من قبل بعض المهاجرين قبل البيعة الكبرى التي حصلت في 
المسجد. بل حتى قبل الاجتماع فى السقيفة. 

ويدل على ذلك: ما جاء في الرواية التي جاءت عن عمر بن الخطاب عندما نقل إليه خبر من 
قال: «لى قد مات أمير المؤمئين قد بايعت فلاناً)» فلل روا كر ب يع د الأعناق مثل أبي 
بكر, إنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله يَيله وإنّ علياً والزبير ومن معه تخلفوا عنه في بيت 
فاطمة, وتخلّفت عنًا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدةء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر)!”, 


وفي رواية أخرى قال: «إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة وخالف 


)١(‏ فتح الباري؛ ج لاء ص ١3؛‏ وفال عنه: «وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فقد أخرجه 
الترمذي والنسائي؛ وهو كثير الطرق جداًء وقد استوعبها بن عقدة ‏ كتاب مفرد؛ء وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان». وسياتي لا حقاً التعرض لمصادر هذا الحديث مفصلاً. 

(؟) مسند أحمدء ج290 ص555 ء فتح الباري؛ ج48 ص55»: تحفة الأحوذي: ج١٠,‏ ص41١»‏ السنن 
الكبرى للنسائي: ج0. ص75؟1 ؛ كنز العمال: ج١١:‏ ص08 :فيض القدير»؛ ج:,» ص 47١‏ » وقال 
فيه: «قال جدنا للأم الزين العراقي : الأجلح الكندي. وثقه الجمهور وباقي رجاله رجال الصحيح, 
وروى الترمذي والنسائي من حديث عمران بن الحصين ‏ قصة طويلة مرفوعا : ما تريدون من علي؛ 
إن علي مني وآنا من علي» وهو ولي كل مؤمن بعدي. وفال الترمذي: حديث حسن غريب». 

(؟) فتح الباري؛ ج ١١‏ ص ١379‏ . 

(4) مسند أحمدء ج١ء‏ ص00 ؛ المصنف للصنعاني؛ ج 0؛: ص 117 . 


ا 0 
عنا على والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر»(", فإنّ هذا الكلام يتضمن أمرين: 

الأول: اجتماع المهاجرين إلى أبي بكر قبل مجيئهم إلى السقيفة. 

الثاني: تخلف علي والزبير ومن كان معهما في بيت فاطمة. وتخلف الأنصار جميعهم في 

ولا إشكال في أن الاجتماع إلى أبي بكر لم يكن لمجرد الاجتماع بما هو اجتماع؛ بل كان 
الهدف الرئيسى منه هو التباحث والتشاور فى أمر الخلافة. ومما يؤكد هذا المعنى بل يدل عليه ما 
ورد من الروايات التى تتحدث عن واقعة السقيفة. والتى جاء فيها: «فاجتمع المهاجرون 
يتشاورون. فبينا هم كذلك يتشاورون إذ قالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصارء فإن لهم في 
هذا الحق نصيباً فانطلقوا فأتوا الأنصار, فقال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل)/”2 وعليه. 
فإمًا أن يراد من التخلف المذكور في رواية عمر بن الخطاب السابقة هى مجرد التخلف عن 
الاجتماع, ٠‏ وإما أن براد منه رفض القرار الذي اتخذه المهاجرون في أمر الخلافة ومبايعتهم لأبي 
بكرء والأول بعيد جداً؛ إن لا ينسجم مع قوله: «وليس فيكم من يقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر إِنّه 
كان من خيرنا حين توفي رسول الله 2َلد» فإنه في سياق الكلام على ما حصل من البيعة لأبي 
بكرء فيكون مراده من التخلف الذي أشار إليه هى التخلف عن مبايعته والقبول به. ويكون معنى 
الاجتماع إلى أبي بكر هو الرضا به خليفة للمسلمين بعد النبي يل وهذا يعني أن أمر الخلافة قد 
حسم قبل المجيء إلى السقيفة. 

وبهذا يتضح لنا قول الأنصاري مخاطباً المهاجرين عندما جاءوا إلى السقيفة: «فنحن أنصار 
الله وكتيبة الإسلام؛ وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من الأمرا"؛ إذ لا معنى لقوله هذا ما لم يكن المهاجرون قد 
قرروا أمرأ قبل مجيئهم إلى السقيفة كما هو واضح. 
0( الستن الكبرى للبيهقي»؛ ج / 5 ص ٠ ١١65‏ كنز العمال» ج20 صلم غ١‏ 2 مجمع الزوائكد» ج06 
ص187., الآحاد والمشاني» ج؟. ص؛١.,‏ السنن الكبرى للنسائي: ج14 ؛: ص؛١5.‏ المعجم الكبير؛ 


زهرة فال الزمخشري: «ويحضتونا عنه: أي: يحجيونا ويجعلونا ل حضن؛ أي: 2 ناحية), راجع الفايق 


(0)سسسسس تس ته امتهج لعلو فى غيم أكمال المحانة 

الحقيقة الثانية عشرة: بطلان مشروعية البيعة لأبي بكر بنفس مبدأً البيعة 

تبيّن من خلال الحقيقة السابقة أن اجتماع المهاجرين إلى أبي بكر لم يكن لمجرد الاجتماع 
وإنما هو للتشاور في أمر الخلافة. وعليه. فإمًا أن نلتزم بانعقاد البيعة لأبي بكر بمجرد اجتماع 
المهاجرين إليه وقبل المجيء إلى السقيفة» وإنّ ما حصل بعد المجيء إلى السقيفة من البيعة لم 
يكن سوى الإعلان عن تلك البيعة لأجل إعلام الأنصار بذلكء وإمّا أن نلتزم بانعقادها له بنفس 
بيعة عمر بن الخطاب له في السقيفة. وأن مجرد الاجتماع إليه والرضا به خليفة لا يوجب انعقاد 
البيعة ما لم ينضم إليها ما يكشف عنها من وضع اليد باليد بقصد البيعة. وعلى كلا النقديرين فلا 
مشروعية لهذه البيعة. ولا تنعقد بها الإمامة؛ لأنها تكون قد حصلت بعد انعقاد الإمامة والخلافة 
لغيره, ومن المعلوم أن القوم يلتزمون بعدم انعقاد الإمامة لأي شخص بعد انعقادها لغيره» ويؤكد 
هذا المعنى ما نقله ابن حجر بقوله: «وقد بيّن عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن 
يبايع الأنصار سعد بن عبادة قال أبى عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمرء وأن يتعلق 
به من لا يستحقه فيقع الشر/أ"» فهذا يدل على أن انعقاد الإمامة والخلافة بالبيعة الشخص من 
الأكتحاطن: كون مانغا هنا العقانها لقدوه وأ الندعة كه م الأكتكاهن إذا خصات تعد 
انعقادها لغيره تكون غير مشروعة, ولا تنعقد بها الإمامة. الأمر الذي يعني عدم مشروعية البيعة 
لأبي بكر وعدم مشروعية إمامته وخلافته حتى مع الالتزام بانعقاد الإمامة بالبيعة؛ لأنها على كلا 
الالتزامين السابقين تكون قد حصلت بعد انعقاد الإمامة والخلافة لسعد بن عبادة على تقدير كون 
اجتماع الأنصار في السقيفة إِنّما هى لأجل مبايعتهم لسعد بن عبادة, أمّا على الالتزام الأول 
فواضع؛ لأن اجتماع المهاجرين إلى أبي بكر كان بعد اجتماع الأنصار إلى سعد بن عبادة والرضا 
به خليفة بحسب الفرضء فلو كان مجرد الاجتماع إلى شخص والرضا به خليفة يوجب انعقاد 
البيعة له فسوف تكون البيعة لأبى بكر قد حصلت بعد انعقاد الإمامة لسعد بن عبادة, فلا تكون 
مشروعة: وأمّا على الالتزام الثاني» فلأئه من غير المعقول أن لا يحصل ذلك لسعد بن عبادة إذا 
فرض كون اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لأجل مبايعته؛ فإنّ مجرد المصافحة ووضع 
اليد باليد للتعبير عن البيعة ليس بالأمر العسير فعله على الأنصار الذين اجتمعوا أساساً لمبايعة 


سعد بن عبادة بحسب الفرضء ومن المعلوم أن الإمامة والخلافة تنعقد بالواحد أى الاثنين 


الصحابة وما جرى في السديئة لب -)ب ب ييح ي) 
بحسب مباني القوم. وهذا مما يقطع بحصوله لسعد بن عبادة: إِمّا قبل مجيء الأنصار إلى 
السقيفة. وإِمّا بعد مجيئهم وقبل مجيء المهاجرين إليها. الأمر الذي يعني أن ما حصل في السقيفة 
من قبل عمر بن الخطاب من البيعة لأبي بكر كان انقلاباً وخروجاً عن الشرعية التي وصل بها أبو 
بكر نفسه لمقام الإمامة والخلافة. 

الحقيقة الثالثة عشرة: غياب مبدأ الشورى تماما في تلك الواقعة 

وممًا يمكن استكشافه والوقوف عليه من خلال التأمل في واقعة السقيفة. هو: الغياب الكامل 
لمبدأ الشورى في تلك الواقعة. ويكفي دليلاً على ذلك ما حصل من التشاجر والتناحر بين 
المهاجرين والأنصار في السقيفة. وكذلك ما قاله عمر بن الخطاب: «ثم إِنّه بلغني أن قائلاً منكم 
يقول: والله لى مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول: إِنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت, 
ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من 
بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هى ولا الذي بايعه تغرّه أن يقتلاء. فإنّ وصف 
الخليفة عمر بن الخطاب لبيعة أبي بكر بأنها فلتة وقد تمّت وتحذيره من الوقوع في مها والتهديد 
بالقتل لمن يبايع من غير مشورة من المسلمين لهو اعتراف صريح بأن بيعة أبي بكر لم تكن عن 
مشوره. 

ويؤكد ذلك ما قاله الداوودي: «معنى قوله كانت فلتة: أنها وقعت من غير مشورة مع جميع 
من كان ينبغي أن يشاور)!" 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أيضاً ما ذكره ابن حبان في صحيحه: ١‏ قال أبو حاتم: قول عمر إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن الله وقى شرهاء يريد أن بيعة أبى بكر كان ابتداؤها من غير ملا 
والشيء الذي يكون عن غير ملأ يقال له الفلتة» وقد يتوقع فيما لا يجتمع عليه الملأ الشر فقال: 
وقى الله شرها!". 

الحقيقة الرابعة عشرة: عدم الدليل على طلب الأنصار الخلافة لأنفسهم 

لم يوجد في واقعة السقيفة ما يثبت بشكل قطعي أن اجتماع الأنصار في بداية الأمر في 
السقيفة كان لأجل طلب الخلافة لأنفسهم, بل إنّْ ما نقله الطبري يثبت خلاف ذلكء فإن الأنصار 
)١(‏ المصدر السايق. 
(0) صحيح ابن حبان: ج”. ص 0/8١»ءفتح‏ الباري؛: ج 7١ء‏ ص 1577. 
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أى بعضهم قد صمموا أن لا يبايعوا إلا علي فقد جاء عنه: «قال أبى بكر: إني قد رضيت لكم أحد 
الرجلين عمر أو أبا عبيدة» إن النبي يله جاءه قوم فقالوا: ابعث معنا أميناً فقال: لأبعتن معكم أميناً 
حق أمين» فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح. وأنا أرضى لكم أبا عبيدة فقام عمر فقال: أيكم تطيب 
نفسه أن يخلف قدمين قدمهما النبي َل فبايعه عمرء وبايعه الناس, فقالت الأنصار أى بعض 
الأكفار : لا نايع إلا علياً! 5 

وأما قول القائل منهم: «منا أمير ومنكم أمير»» فيحتمل أن يكون جواباً واعتراضاً على ما قاله 
أبى بكر: اوقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين- عمر بن الخطاب وعبيدة بن الجراح- فبايعوا أيهما 
شئدم)» فمن الممكن القول بأ الأنصار لمّا رأوا تصميم كل من عمر وأبي بكر وإصرارهما على 
الاستحواذ على هذا الأمر وعدم التفكير بتسليمه لعلى بن أبي طالبِطنَهُ, حاولوا أن يطرحوا ما 
يمكّنهم من المشاركة في الخلافة بدلاً من ترك الأمر كلّه بيد المهاجرين. 

إن قلت: إذا كان الأنصار لم يطلبوا الخلافة لأنفسهم, فما الذي دعاهم إلى الاجتماع في سقيفة 
بني ساعدة؟ 

كان الجواب: أولا: إن الاجتماع في السقيفة ريّما كان لأجل التحضير للبيعة لعلى بن أبي 
طالب ليك ويؤيد هذا المعنى ما نقلته بعض الروايات المتقدمة من أن الأنصار قالت في ذلك 
الوقت: لا نبايع إلا علياً 

وثانيا: إن الأنصار ربّما كانوا قد علموا بأنْ المهاجرين أو بعضهم قد خططوا لإخراج الخلافة 
عن بيت النبوة وصرفها عن صاحبهاء فاجتمعوا في السقيفة لأجل التصدي لهذا الأمر ولكنّهم لم 
يتمكنوا من ذلك بعد أن دب الاختلاف والفراق فيما بينهم. بسبب قوة شوكة المهاجرين الذين 
اجتمعوا إلى أبي بكر. 

الحقيقة الخامسة عشرة: عدم التطرق لموقف النبية من أمر الخلافة 

إن المتتبع لما تنقله الروايات من الوقائع التي حصلت في سقيفة بني ساعدة, يجد بوضوح أنه 
لم يكن فيها أي إشارة إلى أن الصحابة- سواء أكان الحاضر منهم في سقيفة بني ساعدة أم 
غيرهم- قد انقدح في ذهن بعضهم أو أحدهم على الأقل أن النبي يلد ربّما قد أوصى بذلك الأمر 
لشخص معينء أو أنه قد بيّن لهم كيفية التعامل مع هذا الأمر بعد وفاته. كأن يكون قد أرجعهم 


)١(‏ تاريخ الطبري؛ ج ”". ص ”415 ؛: الكامل 2 التاريخ؛ ج”؛: ص5ة”5؟؛: شرح نهج البلاغة» ج7؛: ص””. 
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إلى أناس معينين لتحديد هذا الأمر, الأمر الذي يقتضي من ذلك البعض أن يطرح تساؤلاً أو 
استفساراً حول ذلكء والحال أنّه لم يصل إلينا شيء من ذلك. 

الحالة السابقة لا تخلو من أحد أمرين تاليين: 

الأول: أن يكون أمر الوصية لشخص معيّن قد أثير فعلاً. ولكن السياسة التي كانت تتبنّى 
الإشرافس على الوواناك:والأحادنة وتدوىالقارية قن الت لي إلكقاء مان :هذا الأحن لتيزون دنا 
حصل في السقيفة وما بعدها. 

الثاني: عدم إثارة مثل هذا الأمر فعلاًء وأن الصحابة- من الذين قد اجتمعوا في السقيفة أو 
غيرهم- لم يطرحوا سؤالاً أو استفساراً عن هذا الأمر الخطير. 

الأمر الثاني لا يمكن تفسيره إلا بأحد وجوه أريعة: 

الوجه الأول: إن هذا الاحتمال - احتمال أن النبي يل قد أوصى لأحد بعينه أو بيّن لهم طريقة 
الوصول إلى ذلك - لم يخطر ببالهم أصلاً غفلة عنه. 

الوجه الثاني: أن يكون النبي َل قد بيّن لهم أن الأمر بعده يعود إليهم؛ كأن يكون شورى 

ني أن كر ولايد ب 

الوجه اثالث عدم ورود مثل هذا الاحتمال لالأجل غظتهم عته بل لأجل وضوح أ ن مثل هذا 
الأمر ليس من شأن النبي يله وإنما هى من شأن الناس أنفسهم. 

الوجه الرابع: إن النبي َه قد أوصى لأحد بعينه. ولكن هناك قوى تحول دون تنفيذ ما 
أوصى به النبي يله بل حتى التفوّه به. 

ولا شك في بطلان الوجه الأول؛ إن لا يعقل أن يغفل الجميع عن مثل هذا الاحتمال الذي 
يستدعي على الأقل سؤالاً أو استفساراً عن مثل ذلك الأمر؛ لأجل قطع النزاع والفتنة التي حصلت 
بسببه. مع أن متل هذا الاحتمال يقتضي أن يتطرق إلى ذهن أي إنسان من الصحابة من خلال ما 
يرونه من سيرة أنفسهم؛ حيث إن مسألة الوصية والاستخلاف من الأمور التي كانت مرتكزة 
عندهم ويعملون بها في مجالاتهم الحياتية اليومية» فمن أراد منهم أن عاك ا 
جاره أو غيره في عائلته وإدارة شؤونه الأخرى. أو من خلال ما يرونه من سيرة النبي أ فلم 
يخرج لغزوة إلا وقد استخلف في المدينة من يقوم مقامه. فقد استخلف علياً بن أبي طالب لَه أو 
غيره في أكثر من مورد في حياته, فكيف يعقل أن لا يتطرق مثل هذا الاحتمال ولو لصحابي 
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واحد من الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة؟ مع أن مثل هذا الأمر قد اعتبروه من أولياتهم 
عندما كانوا بحضرة عمر بن الخطاب في مرضه الذي توفي فيه عندما سألوه بأنه من يستخلف 
من بعده؟ وعلى كل حال فإن فكرة الاستخلاف كانت مرتكزة عندهم ولا يمكن افتراض غفلتهم 
عنه. وهذا ما تؤكده الروايات الكثيرة: 

منها: ما رواه مسلم عن ابن أبي مليكة قال: «سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول اله 2ل 
ل 
عمر؟ قالت: أبى عبيدة بن الجراح؛ ثم انتهت إلى هذا»!". 

ومنها: ما رواه أحمد عن سالم بن أبي الجعد الغطفائي, عن معبد بن أبى طلحة اليعمري: «إن 
عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه. ثم ذكر رسول الله يه وذكر 
أبا بكر. ثم قال: رأيت رؤياً لا أراها إلا لحضور أجليء رأيت كأن ديكاً نقرني نقرتين» قال: وذكر 
لي أنه ديك أحمر. فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكرء فقالت: يقتلك رجل من 
العجم, قال: وإِنْ الناس يأمرونني أن أستخلفء وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها 
نبيه 112 وإن يعجل بي أمر فإ إن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله ِْرٌ وهى عنهم 
راض» فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا»!". 

قتوارها واه مطلم يفن يسام . بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة: «إن عمر بن الخطاب 
خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله َيه وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات, 

وإني لا أراه إلا حضور أجليء وإن أقواماً يأمرونني أن استخلفه وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا 
خلافته ولا الذي بعث به نبيه يل فان عجل . بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين 
توفى رسول الله يه وهى عنهم راضء وإني قد علمت إن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا 
ضريبتهم بيدي هذه على الإسلام, فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال»!". 

ومنها: ما رواه البخاري: «وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمنا. 
فولجت عليه. فيكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلاً لهم. فسمعنا بكاءها من الداخل, 


.1٠3٠١ص‎ (2 327” صحيح مسلم»‎ )١( 
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الصحابة وما جرى في السوية سس )ييح( ووي) 
فقالوا: أوشين نا أميز المؤهفق» استخلف» قال :هنا أحد أحق بهذا الأممة هؤلاء القن أو الرهط 
الذين توفى رسول الله يَلَوهو عنهم راض)!" 

وأمًا بالنسبة للوجه الثاني فهو باطل أيضاً وذلك للقطع م صدور ذلك عن النبي يلك 
للإجماع القاضي بذلك؛ لأن الأمر يدور بين القول بأن النبي يَله مات ولم يوص لأحد وأنه قد 
ترك الأمر لاختيار الأمة وبين القول بأنه قد أوصى لأحد بعينه ولا يوجد في الأمة من يدعي بأنه 
قد نص على أن الأمر من بعده يعود إلى الناس أنفسهم. 

وأما الوجه الثالث فكذلك أيضاً؛ وذلك لأن مثل هذا الوضوح المفترض لم يتصور له أي 
متشا ال أحد أمزية: 

الأول: الإخبار من النبي + يِل بأن متل هذا الأمر يعود إليهم. 

الثاني: العلم بعدم الوصيّة من النبى يِل على أحد بعينه الأمر الذي يقتضي بطبيعة الحال أن 
يعود الأمر إلى الأمة. 1 

ومن المعلوم أن كلا من الأمرين المتقدمين لا يصلح أن يكون منشأ لتفسير مثل ذلك 
الوضوح المفترض: أمّا الأول فقد تقدّم بطلانه. وأمًا الثاني» فلن القطع بشيء م إن أمكن 
حصوله بسهولة للغالبية من الناس, فإن القطع بعدمه ليس بتلك الدرجة. خصوصاً إذا كان ذلك 
الشيء من الأمور التي تثبت عن طريق الإخبارء وفي المقام. فإن القطع بوجود نص من النبي 307 
على أحد بعينه يمكن أن يحصل للكثير من الناس, كما لو فرض أن النبي يله قد أمرهم بالاجتماع 
في مكان معين فاجتمعوا ثم أخبرهم بذلك النصء وأما القطع بعدم النص على أحد بعينه فليس 
من السهل حصوله لجميع الناس لمجرد أنه لم يسمعه منه مباشرة؛ وذلك لأن احتمال أن" غيره 
قد سمعه منه وأرد ولا يمكن نفيه. 

وبعبارة أخرى: إن إحراز عدم النص أو الوصية من النبي يل على أحد بعينه وإن كان يمكن 
حصوله عند البعضء لكن ليس من السهل حصوله عند كل أحد؛ لأنّ مجرد عدم العلم بالنص لا 
ننقى الحقال يوي كداتقو و أشنو الأمدر:الاى :رتك ديق لوخ لم معرورا فلل أن يد لزان 
يستفسروا عنه, فدعوى علم جميع الأصحاب بعدم الوصية أو النص مما لا يمكن قبولها بأي 
حال من الأحوال. 


للق صحيح البخاري» جغ2 ص١1 .5١‏ 
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للا ا را ل 
مَّن يؤمن بفكرة الوصية والنص على أحد بعينه» حتى أن البعض قد ذهب إلى أن النبي يل قد 
نص على أبي بكر تمسكاً بروايات جاءت عن طريق الصحابة أنفسهم؛ إذ كيف يمكن للصحابي 
أن ينقل رواية من هذا القبيل بدعوى أنه قد سمعها من النبي يل دون أن ينقدح في ذهنه أمر 
التضن والوصضفة؟ 

مضافاً إلى أن مثل هذا الوضوح على تقدير التسليم به لا يمنع من أن ينقدح في ذهن البعض 
أن النبي مَيْلهِ قد بيّن ذلك أو أشار إليه ولى من باب بيان الطريق الصحيح الذي ينبغي اتخاذه في 
مثل تلك الأمور وإن لم يكن على نحو الإلزام» بل كان من باب النصيحة لهم بذلك لثلاً تقع فتنة 
ونزاع» فإن النبي يلد خير الناصحينء فهذا يوجب بلا إشكال أن ينقدح في ذهن البعض مثل هذا 
الاحتمال, الأمر الذي يقتضي سؤالاً أو استفساراً عنه- على الأقل- لأجل الاستفادة مما يراه النبي 
يه طريقاً للوصول إلى ذلك الهدف. 

بل من الممكن القول بأنّ الذي ينبغي أن يكون واضحاً لدى الصحابة في ذلك الوقت هو 
مسألة تعيين النبي يل للوصي والخليفة من بعده؛ لما كان من المفروض أن يكون قد تعلّموه 
وفهموه من القرآن الكريم الذي يتحدّث عن أوصياء الأنبياء ووزرائهم. وما لاحظوه من سيرة 
النبي يله في حياته من تعيين من ينوب عنه عند خروجه للحرب والقتال, الأمر الذي يقتضي أن 
يثير ذلك في أذهانهم السؤال عمّن يكون وصيا أو وزيراً وخليفة لنبيهم جلا 

وبناء على كل ما بيتّاد. من بطلان الوجوه الثلاثة السابقة» يتعين ين الوجه الرابع, وهو: أن هناك 
جواً سياسياً وقوة تمنع من أن يطوح حتى مثل هذا التساؤلء الأمر الذي يكشف بوضوح عن أن 
النبي مَل لم يترك هذا الأمرء بل بيّنه وأشار إليه. ولكن هناك قوّة تمنع من تنفيذه وتطبيقه على 
الواقع الخارجي, وهذا هو الذي يفسئّر لنا عدم طرح مثل هذا التساؤل والاستفسار- إن لم يطرح 
أصلاً- ويكشف عن التصميم على جعل الأمر كما وقع في السقيفة من دون أن يكون هناك أي 
إمكانية لطرح بديل آخر أو حتى السؤال عنه. 

وإن كان قد طرح فعلاً من قبل بعض الصحابة في السقيفة أى في غيرها وعرف الجواب عنه 
وقصد إخفاؤه, فلا تفسير له إلا كونه مخالفاً لما جرى في السقيفة وما ترتّب عليها لاحقا وإلآ فلا 
وجه لإخفائه مادام منسجماً معها . 


الضحابة وما ججرى في التببقة 7سسيبييييحيبيححححيححح ف ا 0) 
الحقيقة السادسة عشرة: عدم التفكير بإشراك أهل البيت فى أمر الخلافة 
ثم إن هناك أمراً آخر ينبغي الالتفات إليه. وهو: إِنْ التاريخ المعتمد لدى أتباع مدرسة الخلفاء 

لم ينقل لنا ما يشير إلى محاولة الصحابة- سواء الذين اجتمعوا منهم فى السقيفة أو غيرها- 

إشراك أهل البيت جاه في التشاور في أمر الخلافة. لا من بعيد ولا من قريبء لا على مستوى 

إدخالهم في الأمر ولا على مستوى الاستفسار منهم, فألم يكن الأولى للصحابة في تلك الحال 
الحرجة والخطيرة جداً أن يحاولوا الاستفسار عن ذلك- إذا كانوا فعلاً يريدون الاستفسار- من 
أهل بيت النبي يك وقد أمروا بمودتهم في قوله تعالى: قل لا أَستأَكُم علَيْهِ أججراً إِنَا اْمُودّة في 
العرْبَى 14", وبالتمسك بهم في قولهتي: «إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي 
الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض؛!". وفي رواية أخرى: «إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله 
حيل ممدود ما بين السماء والأرض أو مابين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض؟". وهم الذين نزههم الله سبحانه وتعالى عن الرجس وطهّرهم 
تطهيراً في قوله: تنما يريد اللَّهُ يذهب عَنْكُمُ الريّجْسَ أهل الْبَيت ويُطَهْركُمْ تَطْهيراً6!؟! فأين كان 

الأصحاب عن كل هذا؟! 
وألم يكن الأولى بهم أن يحاولوا إإشراك أهل البيت وعلى رأسهم على بن أبي طالبِظباهُ في 

مداولة هذا الأمر المهم الذي يرتبط بدينهم ودنياهم بدلاً من تجاهله ومحاولة إقصائه. وهم دون 

غيرهم من سمع رسول الله يل يقول في حقه: «من كنت مولاه فعلي مولاه!”» وى «أنت مني 


يمنزلة قرون هن موديتى "إلا أنه لأ حر بعدئ !"و لأعظين الرائة عدا رخلاً يحبا ووسوله 


. الشورى: من الآية؟7‎ )١( 

)١(‏ مسند احمدء ج 7, ص 09: مسند أبى يعلى؛ ج7, ص776: وغير ذلك من المصادر الأخرى. 

(9) مسيتد احمدء ج 6 . ص ,١18”‏ وص١15١؛‏ مجمع الزوائد, ج١.‏ ص١17١»:‏ وفال عنه :«رواه 
الطبراني 2# الكبير ورجاله ثقات». وكذلك 2 ج5:. ص١١‏ ١؛:‏ وقال عنه: درواه أحمد وإسنتاده 
جحيد). 

(8) الأحزاب: من الآية؟؟ 
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ويحبه الله ورسوله)!'. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضله وفضيلته وقربه من 
رسول الله جل 

ففنا شن السنى الكافن :ورا هذين الأمريق أعني عدم استفسار ولو البعض عن ذلك الأمر أولا 
وتجاهلهم لعلي بن أبي طالب ليَاهُ وأصحابه ثانياً؟! 

التقييم الموضوعي لواقعة السقيفة يقتضي الكلام في مقامين: 

على ضوء الحقائق المتقدمة التي تم استخلاصها من تلك الواقعة. سوف نقوم بتقييمها تقييماً 
موضوعيا. ونحاول دراستها تارة بقطع النظر عن الالتزام بعدالة الصحابة. وأخرى مع الالتزام 
بتلك النظرية. وعليه. فالكلام يقع في مقامين: 

المقام الأول: دراسة الواقعة بقطع النظر عن الا لتزام بعدالة الصحابة 

إذا أردنا أن ندرس تلك الواقعة بقطع النظر عن تلك النظرية ومن دون أي مصادرة مسيقة: 
فهذا يعني أننا ندرسها بما هي هيء بكل ما فيها من أفعال وأقوالء ونتعامل مع تلك الأفعال 
والأقوال على أساس أنها قد صدرت من أناس غير معصومينء الأمر الذي يقتضي أن تكون تلك 
الأفعال والأقوال قابلة للصحة والخطأ والاستقامة والانحراف. وعلى هذاء فلابد من عرضها على 
ما يكون الميزان والحكم الفصل في ذلك. وليس هو إلا الكتاب والسدّةه وذلك لما ذكرناه سابقاً 
من أن الفعل من حيث هو لا يمكن أن يكون دليلاً على صحة نفسه. وحينتذ. فإن كان ذلك الفعل 
موافقاً للكتاب والسنّة. حكمنا عليه بالصحة والمشروعية؛ وإن كان مخالفاً لهماء حكمنا عليه 
بالبطلان وعدم المشروعية. 

ومن الواضح أن الدليل على صحة ما صدر عن الصحابة في سقيفة بني ساعدة وإثيات 
مشروعيته يتوقف على إثبات أحد أمور ثلاثة كما ذكرنا ذلك سابقاً 

الأول: أن يأتي دليل من الشارع ينص على تصحيح ذلك الفعل. كأن يقول مثلاً إن الخلافة 
بعد النبي يَِلَهَ تكون عن طريق البيعة أو الشورى أو غير ذلك من التعبيرات الأخرى لإثبات هذا 
الأمر. 
أحمدء ج١2‏ ص84١2‏ واج”.2 ص”77, وص2558 وج37, ص579؛: وص1588»: سنن ابن ماجة2 ج١ء‏ 


صة: »سئن الترمدى, ج20 ص" 25١‏ مجمع الزوائد, ج23 ص١ .٠‏ 
)2 صحيح البخاري» ج4»؛ ص »35١‏ وج6:» ص 2/1 صحيح مسلم» جلا ص١7١.‏ 
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الثاني: أن يأتى دليل عام ينزه هؤلاء الذين صدر عنهم ذلك الفعل من الضلال والانحراف. 
ومع تنزيههم لا يمكن الحكم على ما صدر عنهم بالضلال والانحرافه وبالتالي إثيات مشروعية 
ما صدر عنهم. 

الثالث: أن يدّعى عدم وجود المانع من صحة ذلك الفعل, وبالتالي يكفي عدم الدليل على 
البطلان لإثيات الصحة والحكم عليه بالمشروعية. 

وعليه. فالموضوعية والإنصاف تقتضي من الباحث أن يسلّط الضوء على كل واحد من هذه 
الأمور الثلاثة. وبعدها يقوم بتقييم الواقعة على أساس تقييمه لتلك الأمور. 

المقام الثاني: دراسة الواقعة مع الالتزام يعدالة الصحابهة 

إن الالتزام المسبق بعدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم وخصوصاً هؤلاء 
الذين صدر عنهم ذلك الفعل في تلك الواقعة. يوجب الحكم بصحة ذلك الفعل ومشروعيته. 
وإبطال كل ما من شأنه أن يخالف ذلك من دعوى وجود النص على أحد بعينه ليكون خليفة 
للمسلمين كافة بعد النبي يله وضرورة تأويله واستبعاد أي احتمال في تلك النصوص من شأنه 
أن يخدش في عدالة الصحابة, ومن هناء نرى أنّه لابد - بناءً على هذه النظرية ‏ من تأويل كل 
الآيات والروايات الصحيحة التي يدّعى أنها تدل على الوصية والنص لعلي بن أبي طالب 822 
وجعل مدلولاتها عبارة عن تلك المعاني التي لا توجب الحكم على الصحابة بالانحراف والضلال 
والارتداد. ومن تلك النصوص هو قوله تعالى في سورة المائدة, الآية 50: نّم وَليكُمٌ الله 
وَرَسسُولُه والّذين آمَُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْتُون الرّكَاة وَهُمْ راكعُون4: فإن مثل هذه الآية 
يمكن أن يستدل بها على أن الإمامة والخلافة بعد النبي مَل تثبت لعلي بن أبي طالب لبه باعتبار 
أن هذه الآية نزلت في حقه. كما دلّت على ذلك روايات كثيرة سوف يتم التعرّض لها عند البحث 
في هذه الآية. وحيث إن الولي هنا بمعنى المتصرّف في الأمور الذي هو عبارة أخرى عن الإمام 
فمن الطبيعي أن تكون تلك الآية دالة على إمامة أمير المؤمنين وأنه الخليفة بعد النبي يله ومن 
الواضح أن هذا المعنى يوجب الحكم على الصحابة الذين اجتمعوا وقرروا البيعة لأبي بكر بأنهم 
قد انحرفوا عن جادة الطريق؛ وهذا مما لا يتناسب مع الحكم بعدالة عموم الصحاية؛ وعليه. فلابد 
من الذهاب إلى أحد أمرين: 

الأول: إنكار أنها نزلت في حق علي ابن أبي طالبِطبَهُ, والقول بأنها نزلت في حق عبادة بن 


(:6 ع سس سسحت المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 
الصامتء أو أنها نزلت في حق أبي بكرء أو أن المعني بها جميع المؤمنين. 

الثاني: على تقدير أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب نمه فلابد من القول بأنّ هذه الآية لا 
يمكن أن يراد به هذا المعنى, بل المراد بها الولاية بمعنى الحب والنصرة؛ وليسست بمعنى الأولى 
بالتصرف وهي ثابتة لجميع المؤمنين وليست لعلي بن أبي طالب ليه وحده. 

وكذلك الأمر بالنسبة لحديث الغدير الذي ورد عن النبي نيليه في واقعة غدير خمء حيث قال: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه ...» فإنه لى كان المراد به إثبات أن المولى بمعنى الأولى في التصرف 
بالأمور وليس بمعنى النصرة والمحبة للزم الحكم على الصحابة بالانحراف؛ لأن ما حصل منهم 
في سقيفة بني ساعدة بناء على هذا المعنى يكون انحرافاً وضلالاً وارتداداً عن الدين» وهذا مما لا 
يمكنهم الالتزام به؛ لأنّه يتنافى كلياً مع الالتزام بعدالة الصحابة. ولذا لا بد من القول بِأنّْ المراد به 
هى المولى بمعنى الناصر أ المحب أى غير ذلك من المعاني الأخرى التي لا تتنافى مع عدالة 
الصكارة: ولا يكن أونوزاه الأزاى بالتعرقه انون 

وكذلك الحال بالنسبة لحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فإنّه 
يحمل على أن المراد به: إني استخلفتك على أهلي في حياتي حين غيابي عنهم. كما كان هارون 
خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. ولا يمكن أن يراد به إثبات أن الخلافة من بعده 
لعلى بن أبي طالبِنيّةُ والوصية له بها؛ وذلك لأن الأخذ بهذا المعنى يعني رمي الكثير من 
الصحابة بالضلال والانحراف والارتداد. وهذا مما لا يمكن الالتزام به في الوقت الذي يُلتزم 
بعدالة الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 

وسوف نقوم بدراسة تلك الآيات والروايات التي تدعي مدرسة النص والوصية أنها دالة على 
ذلك. وهذا ما سوف نبحثه تحت عنوان: (الأدلة المانعة من تصحيح ما حصل في السقيفة). 

ظهور الاختلاف الكبير في النتائج على ضوء الدراستين المتقدمتين: 

وإذا اتضح من خلال الدراستين المتقدمتين لتلك الواقعة المهمة في تاريخ المسلمين عمق 
الاختلاف في النتائج المترتبة على كل دراسة منهماء وأن المنشأ الوحيد الذي أدى إلى هذا 
الاختلاف الكبير في النتائج هو الالتزام المسبق بعدالة من صدر عنهم ذلك الفعل. وعدم تجويز 
الانحراف بشأنهم, فهذا يدعونا إلى إعادة النظر في دراسة تلك النظرية وبيان منشأها لكي يتسنى 
لنا الوقوف على حقيقة الحال في تلك الواقعة المهمّة والخطيرة في تاريخ المسلمين» وعليه. 


الصحابة وما جزى قي السسقبيقة سسسب _ سس ببح را 05) 
فالموضوعية تقتضي من كل باحث موضوعي أن يدرس تلك الواقعة بما هي هي ومن دون أي 
تبن مسبق» ثم يحاول الحكم عليها وتقبيمها وفقأ لأسس منهجية واضحة وعلمية؛ وقد ذكرنا 
سابقاً أن المنهجية العلمية الصحيحة لتقييم هذه الواقعة أو غيرها من الوقائع الأخرى تتمتل بما 
جعلناه ميزاناً في تقييم مثل هذه الوقائع» وليس هو إلا الكتاب والسنّة فهما الحكم الفصل في تقييم 
أي فعل. سواء كان صادراً عن الصحابة أم عن غيرهم. 

توقف الحكم بمشروعية ما حصل في السقيفة على أحد أمور ثلاثة: 

والذي يظهر من جميع ما تقدم؛ هو: إن الحكم بمشروعية ما حصل في السقيفة. واثبات أنّ 
الإمامة والخلافة بعد النبي يل تعتمد على البيعة أو الشورى وليست بالنص أو الوصية؛ يتوقف 
كلياً على أحد أمور ثلاثة: 

الأول: الالتزام بوجود الدليل الخاص المصحًّح لذلك الفعل . 

الثاني: الالتزام بعدم وجود المانع الشرعي من صحته . . 

الثالث: الالتزام بعدالة الصحابة الذين صدر عنهم ذلك الفعل؛ وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 


وسوف تقوم بدراسة كل واحد من هذه الأمور تباعاً إن شاء الله تعالى. 


إثبات 


مشروعية السقيفة 
بدعوى فيام الدليل الشخاص 


الفصل الثانى 
إثبات مشروعية السقيفة بدعوى قيام الدليل الخاص 

إن أهم ما يمكن أن يستدل به عادة كدليل خاص لإثيات مشروعية ما حصل في السقيفة من 
البيعة لأبي بكر كإمام وخليفة للمسلمين بعد النبي يِل هو عبارة عن دليلين: أولهما: دعوى إجماع 
الصحابة على البيعة لأبى بكر وثانيهما: دعوى دلالة آية الشورى على مشروعية البيعة. وكل 
واحد من هذين الدليلين- لى تم- يكشف عن مشروعية ما حصل في السقيفة. 

وأما الاستدلال بالروايات- على تقدير وجودها- فهو غير نافع فى المقام؛ إذ لا طريق لهذه 
الروايات إلا الصحابة أنفسهم كما هو واضح. الأمر الذي يعنى أنه لا طريق لتصحيحها واثياتها 
بهذه النظرية بالمعنى الذي يمنع تجويز الانحراف, فلا حاجة إلى تلك الروايات» بل سوف تكون 
هذه النظرية هى الدليل على مشروعية ما حصل فى السقيفة كما أشرنا إلى ذلك فى بداية البحث. 

وسوف نستعرض كل وأحد من هذين الدليلين وما يصلح لتقريب الاستدلال به. ثم نبيّن ما 
يقتضيه التحقيق فى ذلك. 

الدليل الأول: دعوى الإجماع على البيعة لأبي بكر 

إن الصحابة قد أجمعوا على أبي بكر كإمام وخليفة للمسلمين بعد النبي يدل من خلال عقد 
البيعة له فى سقيفة بنى ساعدة, ومن الواضح أنْ هذا الإجماع يكفى دليلاً لتصحيح ما حصل فى 
سقيفة بنى ساعدة واثبات مشروعيته؛ وذلك لقوله تعالى: #وكذلك جَعلْنَاكُمْ أمّةَ وستطأ لتَكُونوا 
شهداء عَلّى الناس ويَكُون الرُّسول عَلَيِكُمْ شهيداً4!؛ بدعوى أن الوسط في اللغة يعني: العدل, 


.1١47 البقرة:‎ )١( 


52 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
«فلما وصف الله تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك قبول قولهاء وصحة مذهبها!" 

وكذلك ما روي عن النبي تل «لا تجتمع أمتي على الخطأ أو الضلال» أو غيره ممّا يستدل به 
القوم على حجية الإجماع وكشفه عن صحة ومشروعية ما قام به الصحابة من البيعة لأبي بكر. 

الاستدلال بال جماع المتقدم يتضمن دعويين: 

من الواضم أن هذا النحى من الاستدلال يتضمّن دعويين: 

الأولى: إجماع الصحابة على البيعة لأبي بكر 

فقد أدعي أن الصحابة قد أجمعوا على البيعة لأبي بكر كخليفة وإمام للمسلمين بعد وفاة 
النبي َل والذي يعني إجماع الصحابة على انعقاد الإمامة بالبيعة» والذي يعني بدوره أيضاً 
الإجماع على عدم وجود النص من النبي تله على أحد بعينه؛ إذ لا يمكن افتراض وجود النص من 
النبييّ على أحد بعينه مع إجماعهم على انعقاد الإمامة لأبي بكر بالبيعة؛ لأنه مخالف للإجماع 
أولاً ولعدالة الصحابة ثانياً 

الثانيه: كشف الإجماع عن مشروعية ما قام به الصحاية 

إن هذا الإجماع يكشف عن أحقية ومشروعية ما قام به الصحابة في سقيفة بني ساعدة؛ 
وذلك لقوله تعالى: #وَكَدَلكَ جَعلْنَاكُمْ أمّةَ وستطأ لتَكُونُوا شهداء علَى النّاس وَيَكُونَ ارول 
عَلَيكُمُ شهيداً وقوله تعالى: ومن يُشماقق ق الررسسُول من بَعْد ما تَبيّنَ لَهُ الى ويتَبِعْ غَيْرَ ستبيل 
الْمُؤمنين وله ما تولّى ونُصله جَهِنَم 50-7 ؛ متصيراً4! ولقولهيَل: «لا تجتمع أمتي على خطأ 
أو ضلال» الأمر الذي يكشف عن عدم وجود النص من النبي يله على أحد بعينه. وإلآ لزم 
اجتماع الأمة على الخطأ والضلال وهو منفي بالكتاب والسنة. 

بطلان كلتا الدعويين: 

وكلتا الدعويين السابقتين- من دعوى الإجماع أولاً وكشفه عن مشروعية البيعة ثانياً- لا 
دليل على ثيونهماء بل قد دل الدليل على خلافهما كما سيتضح ذلك خلال البحث والتحقيق في 
هاتين الدعويين. 


000 الفصول 2 الأصول» ج ك2 ص7 0 ؟. 
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بطلان الدعوى الأولى بالا لتفات إلى الأمرين التاليين: 

أما الدعوى الأولى وهي إجماع الصحابة على البيعة لأبي بكرء فإنها باطلة لو التفتنا إلى 
الأمروة التالهة 

الأمر الأول: لا إجماع على أن الإمامة والخلافة لا تثبت إلا بالبيعة 

إن دعوى الإجماع المتقدمة, إن أريد بها الإجماع على أن الإمامة والخلافة لا تثبت إلا بالبيعة 
أى الشورى الأمر الذي اقتضى الإجماع على البيعة لأبي بكر من دون حاجة إلى السؤال عن 
وجود النص وعدمه فيرده: 

أولا: إنه لا إجماع على ذلك؛ لوضوح أن هناك من يدّعي أنها ثبتت بالنص, وقد أدّعي النص 
على أبي بكر من قبل البعضء بل أدّعي أنها لا تثبت إلا بالنص كما هى مذهب مدرسة أهل 
البيت #2 في ذلكء بل أدعي حصولها وانعقادها بالقهر والغلبة أيضاً 

ويدل على ذلك ما جاء عن ابن كثير في تفسيرهء حيث قال: «والإمامة تنال بالنص كما يقوله 
طائفه من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم, أى باستخلاف الخليفة 
آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب, أى بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما 
فعله عمر, أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أى بمبايعته واحد منهم له فيجب التزامها عند 
الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته 
فتجب؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعي»!". 

وثاني: مضافاً إلى أنه لم يدّع أحد من أتباع مدرسة الخلفاء أن الإمامة والخلافة لم تثبت إلا 
بالبيعة: بل أجمعوا على انعقادها بالنص والاستخلاف, وقد نقلنا أقوالهم في ذلك عند التعرض 
لهذا الأمر في مدخل البحث والتي منها ما جاء عن النووي ونصه: «وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على 
جواز جعل الخليفة الأمر شورى بن جماعة كما فعل عمر بالستة, وأجمعوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة. ووجوبه بالشرع لا بالعقل»!". كما قال القاضي الجرجاني: «وأنها تثبت 
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بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع»!", نعم. غاية ما أدّعي في المقام هو أن 
دع اي 0 

انك وس ماع دي جات ني عع اب قاع 
قل قزل بانعقاد الإمامة ا بالبيعة ويثشيت أتها ا 

الأمرالثاني: لا إجماع على البيعة لأبي بكر 

وأما ثاني الأمرين الذين يثبتان بطلان الدعوى الأولى؛ فهو: إنه إن أريد بالإجماع المدعى 
ب سي رح ال كر ا ا 0 
7و وب ور الم ام يك 
يكون واضحاً جداً؛ وذلك لتخلف الكثيرين عنهاء مع أنه يكفى لإبطال هذه الدعوى تخلّف ولو 
شخص واحد وهى حاصل قطعاً فقد قال في أسد الغابة: «وتخلف عن بيعته: على وبنى هاشم 
والزبير بن العوام وخالد بن سعيد بن الوقاص وسعد بن عبادة الأنصاري؛!"' 

و ن أريد به إجماع أهل الحل والعقد خاصة. فهذا أيضاً لم د 0 يتحقق؛ وذلك لتخلّف علي بن أ بى 
طالى ليام وسعد بن عيادة وعمار وسلمان والزيير وغيرهم كما نقدم؛ ولا يشك أحد فى أن 
هؤلاء من أهل الحل والعقد قطعاً. 

ما ذكره صاحب الرياض النضرة يدل على عدم حصول الإجماع: 

ويدل على ما ادعينا ما ذكره صاحب الرياض النضرة في مقام توجيه قول عمر: «إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة, حيث قال: «وإِنْما قال عمر ذلك لأنّ مثلها من الوقائع العظيمة التى ينبغى للعقلاء 
التروي في عقدها لعظيم المتعلق بهاء فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل الحل والعقد من كل قاص 
ودان: لتطيب الأنفس ولا تحمل من لم يدع إليها نفسه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة, لا 
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إقبات مكتروعية السظيفة يدعو العالين الام حت 
سيما أشراف الناس وسادات العرب. فلما وقعت بيعة أبي بكر على خلاف ذلك قال عمر ما 
قال 

ما قاله ابن عبد البر يدل على عدم حصول الإجماع: 

ويدل على عدم حصول الإجماع ما قاله ابن عبد البرّ في الاستيعاب: «وبويع له- أي: لأبي 
بكر- بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله َل فى سقيفة بنى ساعدة. ثم بويع البيعة 
العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم. وتخلف عن بيعته سعد ابن عبادة وطائفة من الخزرج 
وفرقة من قريشن!” 

ما قاله الآمدي يدل على عدم حصول الإ جماع: 

ويدل على ما ذكرناه أيضاً ما قاله الآمدي في غاية المرام: «إن السلف من الصحابة مع ما 
كانوا عليه من الصلابة في الدين والمحافظة على قواعد المسلمين؛ اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد 
والاثنين من أهل الحل والعقد. كعقد عمر لأبى بكر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان, ولم يشترطوا 
إجماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلاً عن إجماع الأمصار واتفاق مَن في سائر 
الأقطارء وكانوا على ذلك من المتفقين وله من المتبعين من غير مخالفة ولا تكيره وعلى ذلك 
انطوت الأعصار فى عقد الإمامة في كل حين» وعليه اتفاق كافة المسلمين»!”. 

فقوله: ولم يشترطوا إجماع مّن في المدينة من أهل الحل والعقد؛ لا دليل له إلا ما حصل من 
البيعة لأبي بكر فى السقيفة كما صرح هو بذلك في بداية كلامه عندما قال: « اكتفوا في عقد 
الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل والعقد. كعقد عمر لأبى بكر وهذا تصريح منه بأن البيعة 
لأبي بكر لم تكن بإجماع أهل الحل والعقد فضلاً عن عدم كونها بإجماع الأمة. 

شبهة أن تخلف من تخلف عن البيعة لا يضر بانعقاد الإجماع: 

إن قلت: إِنّْ تخِلّف الذين تمت الإشارة إليهم لا يضر بالإجماع. 

كان الجوابه أولا: إن أريد بذلك أن هؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقد, فهو باطل قطعاً وإن 
أريد به أنهم من أهل الحل والعقد ولكنّ خروجهم لا يضر بالإجماع؛ فهو مما لا دليل عليه أصلاً؛ 
)١(‏ الرياض النضرة؛ ج7”". ص1 .5١‏ 
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إذ لا يتصور معنى للإجماع بدونهم, بل بالإمكان القول: إن إجماع هؤلاء على رفض البيعة وعدم 
الإيمان بمشروعيتها هو الحجّة دون العكس؛ لأنّ كونهم من أهل الحل والعقد مسلّم. وكون 
غيرهم- وهم الذين عقدوا البيعة لأبي بكر- من أهل الحل والعقد غير مسلّم. 
ثانيا: إِنّه لا دليل على تحقق ذلك الإجماع المنعقد بغير هؤلاء؛ لعدم الدليل على عدم تخلّف 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


غيرهم, وهذا يكفي للتشكيك في صحة دعوى الإجماع. 

ثالث: إن الإجماع على البيعة إن أريد به ما تحقق في سقيفة بني ساعدة, فعدمه واضح؛ إن لى 
كان كذلك فما معنى حصول البيعة بعد ذلك في المسجد كما نقلت ذلك لنا الرواية المتقدمة؟! وإن 
أريد به الإجماع المتحقق بعد ذلك, فلا دليل على أن الكل قد بايع فعلاً. وعلى تقديره يحتمل أن 
يكون بالقوة وهذا الاحتمال وارد حسب ما يظهر من القصة: إن جاء فيها: أن عمر بن الخطاب 
قال:«وإنا والله ما وجدنا في ما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا. فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما تخالفهم فيكون 
ينان ١‏ برهن قزل واخنوم قن ال #النواحرية اذ يتفي ايكون سابع خوج لضان 
لقول عمر: «فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما تخالفهم فيكون فساد» الأمر الذي يعني 
بالضروره اعتقاد عمر بن الخطاب بعدم رغبة الأنصار أو على الأقل بعضهم بمبايعة أبي بكر, 
وإلا فلا معنى لخشيته كما هو واضح.؛ وهذا يدل بجلاء على وجود منطق القوة وفرض سياسية 
الأمر الواقع في تحصيل البيعة. 

ويشهد على ذلك أيضاً ما حصل لسعد بن عبادة مع أنّه زعيم قومه من دون أن يستطيع 
أحد الدفاع عنه. حتى أَنّه لما امتنع عن بيعة أبي بكر توجه إلى الشام فمات فيها بحسب ما جاء في 
الرواية عن عائشة والتي نقلناها سابقا فإذا كانت سياسة القوة قد تم فرضها على مثل سعد بن 
عبادة والحال أنه كان زعيم قومه في وقت لم يجتمع في السقيفة سوى النفر القليل» فكيف يكون 
الحال بالنسبة إلى اليسطاء من الناس الذين لا حول لهم ولا قوة؟! وقد تقدم سابقاً ما يدل 
بصراحة على ممارسة الضغط والقوة في تحصيل البيعة. 

رابعا: مضافاً إلى ذلك كلَّه أنه لا طريق لديهم لإثبات ذلك الإجماع المدّعى إلا التمستك ببعض 
الأخبار التي رويت عن الصحابة أنفسهم, والمفروض أنه لا طريق لوقاف صبحتيا إل بالالتزام 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى الدليل االخاص :7ب ب 22 
بعدالة عموم الصحابة, ومعه يكون المرجع لتصحيح ما حصل في السقيفة من البيعة لأبي بكر 
واثيات مشروعيته هو الالتزام بعدالة عموم الصحابة. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور التي 
يتوقف عليها إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة والذي سنبحثه لاحقاً 

بطلان الدعوى الثانية بعدم الدليل على حجية الإجماع المدعى: 

وأما بالنسبة إلى ما يتعلق بالدعوى الثانية وهي حجية الإجماع المدعى وكاشفيته عن 
مشروعية ما حصل في السقيفة. فهي أيضاً مما لا دليل عليه؛ فإنها تعتمد - بحسب مبانيهم- 
على الأدلة السمعية فقط ولآ دخل للعقل في ذلك. وهذا ما صرّح به الجمصاص حيث قال: «قال أبو 
بكر: ومعرفة حجية الإجماع من طريق السمع. فأما العقل فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من 
أمتنا على خطأ. كاليهود والنصارىء وغيرهما من الأمم»!". 

وإذا كان الحال كما ذكرناء فهذا يقتضي أن تكون تلك الأدلة السمعية من الكتاب والسنة 
قطعية الدلالة على ذلكء وإلا. فلو لم تكن كذلك بل كانت ظنية الدلالة؛ فحينئذ لا يكون ذلك الإجماع 
المدعى كاشفاً عن مشروعية ما حصل في السقيفة, ون الأذلة التسمعية ساني الالال عل :ذلك 
فهذا ما لا يمكن لهم إثباته لا من الكتاب ولا من السنة. 

لا دليل على حجية الإجماع محل البحث من الكتاب: 

أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم؛ فإن غاية ما يستدل به منه على حجية الإجماع هى قوله تعالى: 
(وكتلك َِطئاهُمْ مه وتستطأ لوا شهداء خلى لاس كن الرسئول ليم شتهيدأ6!؟' ومن 
المعلوم أن الوسط كما يمكن أن يراد به العدل من العدالة» كذلك يمكن أن يراد به التوسط بين 
شيئين: وهذا ما أكده الطبري وأيده ابن حجر حيث قال: «قال الطبري: الوسط في كلام العرب 
الخيار. يقولون: فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه: قال: والذي أرى أن 
معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين, والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا 
كغلى النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود. ولكنهم أهل وسط واعتدال؛ قلت: لا يلزم من كون 
الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر»!". وعليه. فلا دليل على 
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أن المراد بالوسط في الآية العدل من العدالة. فلا تصلح لأن تكون دليلاً على حجية الإجماع. 
ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الآلوسي؛ حيث قال: «أن من نظر بعين الإنصاف لم ير في الآية أكثر من 
دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم. وذلك لا يدل على حجية إجماع ولا عدمها»!" 

مضافاً إلى أنه حتى على تقدير أن يكون المراد بالوسط في الآية العدل؛ فهذا لا يقتضي أن 
تكون هذه الآية دليلاً على حجية الإجماع؛ إذ يكفي أن يشهد بعض أفراد الأمة- وهم العدول 
منها- على الأمم السابقة ومعه. يصدق أن أمة الإسلام تشهد على الأمم السابقة. خصوصاً مع 
ملاحظة أن موضوع الشهادة هو التبليغ ولا يوجد في الآية ما يدل على أن كل الأمة سوف تشهد 
يذلك. 

ثم أنه على تقدير دلالتها على حجية الإجماع فهي إنما تدل على ذلك بشرط إجماع كل الأمة لا 
بعضها ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب كتاب التنوير والتحرير حيث قال: « والحق عندي: إن الآية 
صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدح للأمة كلها لا الخصوص علمائها. فلا معنى للاحتجاج 
بها من هذه الجهة على حجية الإجماع, الذي هى من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها. 
فالوجه: أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل لشريعة, وهى المعبر عنه 
بالتواتر. وبما علم من الدين بالضرورة. وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أى صفة 
للنبي يي مما هو تشريع مؤصلء أو بيان مجملء مثل أعداد الصلوات والركعات. وصفة الصلاة 
والحج. ومثل نقل القرآن؛ وهذا من أحوال إثبات الشريعة. به فسرت المجملات وأسست 
الشريعة. وهذا هى الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه. وهو الذي اعتبر فيه أبى بكر الباقلاني 
وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتره وهى الذي يصفه كثير من قدماء الأصولبين بأنه مقدم 
على الأدلة كلهاء وأما كون الآية دليلاً على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من 
الآية»!". 

لا دليل على حجية الإجماع محل البحث من السنة: 

وأما بالنسبة إلى السنة» فإن الحديث المتقدم سابقاً حتى على تقدير صحته لا ينفع لإثيات 
المطلوب؛ وذلك لأن لفظ: «أمتي) براد منه بدو أ ثلاثة احتمالات: 
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إثثبات مشروعية السقنيقةببدعوى الديل اللخاص ببس 0 

الأول: جميع أفراد الأمة بشرط أن يكون اجتماعهم عن اختيار واعتقاد. 

الثاني: جميع أفراد الأمة ولو كان ذلك الاجتماع لا عن اختيار واعتقاد. بل كان بالقهر والقوة. 

الثالث: بعض أفراد الأمة. 

والأول غير حاصل قطعاً في المورد الذي نحن فيه؛ وذلك لتخلّف الكثيرين عن تلك البيعة, مع 
أنه يكفي لإبطال هذا الفرض تخلّف ولو شخص واحد كما هو واضح. 

والثاني» فهو مضافاً لعدم حصوله- كما هى الحال في الفرض الأول- فإِنّه لا يعني عدم 
الاجتماع على الخطأ أو الضلالة كما هو واضع؛ لأن الذين أجبروا أو أكرهوا على الاجتماع- 
بحسب الفرض- لا يمكن أن نفترض أنهم يعتقدون بصحة المورد الذي أجبروا أو أكرهوا عليه. 
وإلا كانوا مختارين غير مجبرين» وهى خلاف الفرض. 

وأما الاحتمال الثالث, فهو لا ينفى عدم كون الاجتماع على خطأ أو ضلالة وإن كان ذلك 
البعض هو الأكثر؛ لأن الكثرة لم تكن في يوم من الأيّام مناطاً للصحة وعدم الخطأ. ولا مناطاً 
للحق ونفي الباطل بل ريّما كان الأمر على العكس من ذلك تماماً كما يتضح ذلك من خلال 
مراجعة الواقع. 

ويدل على ذلك آيات عديدة من القرآن الكريم: منها: قوله تعالى: #أَمْ يَقُولُون به جِنّه بل 
جَاءهُمْ بالْحَقّ وَأكْتَرهُم للحق كَارِهُونَ 14" ومنها: قوله تعالى: #وقليل من عبّادي الشكور4 1" 
ومنها: قوله تعالى: ذه من الْأُولينَ وقليل من الآخرين74”, ومنها: قوله تعالى: وما أكْثّرُ الثاس 
ولو حرصت بمُؤمنين4 7 ومنها: قوله تعالى: إوَمَا يُوْمن أكْتَرُهُمْ باللّهِ نا وهم مشركون4 (*/ 
ومنها: قوله تعالى: إومًا آمَنْ مَعَه إِنّا قليل4!" إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة. 

ثم إِنّه لى غضضنا النظر عن كل ذلكء فلا دلالة في الحديث على أن الأمة لى اجتمعت على أمر 
كان ذلك الأمر صحيحاً وحقاً فلربّما كان اجتماعهم على ذلك الأمر لأجل اعتقادهم ب 
)١(‏ المؤمنون:١7,.‏ 
(؟) سياً:؟١.‏ 
(؟) الواقعة: ١١‏ و4١‏ . 
(غ) يوسف: .٠١5‏ 
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6معللللنس سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
والفرق واضح بين الأمرين؛ إن لا ملازمة بين الاعتقاد بصحة شيء وبين كونه صحيحاً واقعاً 
ومن الواضح أن كلامنا ليس بصدد إثيات الإدانة والعقاب أو نفيهما. يبل هى يصدد إثيات 
المشروعية بهذا الإجماع أو نفيهاه وغاية ما يمكن استفادته من هذا الحديث على أكثر تقدير» هو 
أن الأمة لو اجتمعت على أمرء كشف ذلك عن اعتقادهم صحة هذا الأمرء لا عن كونه صحيحاً 
واقعاً وهذا لا يثبت لنا مشروعية ما اجتمعوا عليه. بل غاية ما يثبته, هو: نفي العقاب. 

مع أنّه يمكن القول. بأن الحديث يدل على أن الخطأ والضلالء إذا علم كونه خطأ وضلالاً. لا 
يمكن للأمة الإسلامية أن تجتمع عليه؛ وذلك لوجود من لا يرضى بفعل الخطأ أو الضلال في 
هذه الأمة في كل عصر وزمانء ولو كان ذلك البعض قليلا ومعه. يصح قول النبي يزلة: «لا تجتمع 
أمتي على خطأ أو ضلال» فيكون هذا الحديث على تقدير صدوره إخباراً منه َلك بأن في أمته 
على مرّ العصور والأزمان؛ أناس لا يرضون إلا بالحق» ولا يجتمعون على ما هى خطأ. أو 


ضلال. 
وهذا التفسير للحديث على تقدير صدوره من النبي 2د يكون هو الأقربء بل هو مما يشهد 
به الواقع الخارجي. 


ثم أنه لا طريق لإثبات صحة هذا الحديث عن النبي 2 إلا الالتزام بعدالة عموم الصحابة؛ 
لأنهم لا يخضعون الصحابة إلى الجرح والتعديل كما هو واضح. ومعه. يعود البحث في تصحيح 
البيعة. واثيات مشروعيتها إلى الالتزام بعدالة الصحابة. وهذا هو الأمر الثالث الذي يتوقف عليه 
إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة, وهى ما سوف يتم البحث فيه لاحقاً إن شاء الله تجالى. 

مضافاً إلى ذلك فإن البعض قد صرح بضعف هذا الحديث فقد قال النووي: «وأما حديث لا 
تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف»!! 1 

وقال سكي روقك قال الامدي لمعنه قرس المارىا في ذا اكون الإلجداع قاطها: وتازورة. 
أنه روى أن النبي - كتتقال: لا تجتمع أمتي على خطأ. وأنه قال: لا تجتمع على ضلالة. وهذان 
اللفظاد ري أبو داوذ من حديث أبي مالك الأشعري» قال: قال 
رسول الله يلل إن الله أجاركم من ثلاث: أن لا يدعو عليكم نبيكم, فتهلكوا جميعاً وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحقء وأن لا تجتمعوا على ضلالة. وسنده جيد. وروى معاذ بن رفاعة, عن أبي 
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فاك مكتروفية لكي دعو دولا ع حت 
خلف الأعمى. عن أنس: سمعت رسول الله يُّيقول: أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. الحديث 
أخرةه ابن ماجه. ومعاذ. ضعفه ابن معين وغيرهء قال السعدي وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة, 
وقال ابن حبان: استحق التركء وقال الأزدي لا يحتج بحديثه ولا يكتب, وأما أبى خلفء فكذبه ابن 
معينء وقال أبو حاتم: منكر الحديث, ليس بالقوي» وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال ررسول الله 
يل لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً رواه الترمذي» وقال: غريب من هذا الوجه؛ قلت: وفي 
إسناده سليمان بن سفيان» وهو ضعيف عند المحدثين»!". 

تنبيه مهم: الخلاف في تحديد من ينعقد به الإجماع يحول دون تحقق الإجماع 

إن الثابت الذي لا خلاف فيه. هو: أن الحكم المتعلق بموضوع معيّنء يرتبط وجوده وعدمه 
بوجود ذلك الموضوع وعدمه كما أن الاختلاف في تحديد دائرة ذلك الموضوع من حيث السعة 
والضيق يؤدي قهرا إلى الاختلاف في حكم ذلك الموضوع سعة وضيقاً أيضاً. فلو أخذنا عدالة 
الإمام كموضوع لحكم شرعى كجوز الإثتمام به في الصلاة. وأردنا ملاحظة مدى انطباق هذا 
الحكم الشرعي على شخص من الأشخاص وعدم انطباقه. لوجدنا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر 
بمدى انطياق موضوع ذلك الحكم على ذلك الشخص وعدم انطباقه. فإن كان ذلك الشخص 
عادلاًء جاز الإئتمام به. وإن لم يكن كذلك, فلا يجوز الإئتمام به. هذا من جهة. ومن جهة ثانية 
نجد أن الاختلاف في تحديد مفهوم العدالة سعة وضيقاً. سوف يؤدي إلى الاختلاف في الحكم 
المترتب على العدالة سعة وضيقاً أيضاً فلو فرض الاختلاف في تحديد مفهوم العادل. بين القول 
بأن العادل هو من تجنب كبائر الذنوب فقط وإن وقعت منه الصغائر, والقول بأنْ العادل هو من 
تجنْب مطلق الذنوبء. سواء كانت من الكبائر أم من الصغائر, فإنّ مثل هذا الاختلاف. سينعكس 
قهرأ على الحكم الشرعي المترتب على العدالة؛ إن أنّ مرتكب الصغيرة يجوز الإئتمام به على القول 
الأول؛ لأنه عادل بحسب الفرضء بينما لا يجوز الإئتمام به على الثاني؛ لسقوط عدالته بحسب 
الفرض. 

ومما يترتب على ذلكء هو: أن الموضوع بملاحظته كموضوع, وبقطع النظر عن ملاحظة 
انطباقه على الخارج؛ قد يكون مجمعاً على حكمه. ولكن بملاحظة انطباقه على الخارج؛ فلا إجماع 
إلا بلحاظ القدر المتيقن فيما لو فرض الاختلاف في تحديد موضوعه سعة وضيقاً وفي المثال 
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سسسب سس سي سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
المنقدم, فإن قضية جواز الإئتمام بالعادل بما هي قضية بقطع النظر عن ملاحظة تطبيقاتها 
الخارجية. مجمع عليها بين العلماء. ولكن بملاحظة تطبيقاتها الخارجية. لا إجماع على جواز 
الإئتمام إلا بالنسبة إلى الشخص الذي تجنب مطق الذنب, وأمّا بالنسبة إلى الشخص الذي تجتّب 
خصوص الكبائر من الذنوبء فلا إجماع على جواز الإتتمام به. بل هو محل خلاف كما هو 
واضح. 

وبناء على ما تقدمء ينبغي الالتفات في المقام؛ إلى أن العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء. وقع 
بينهم اختلاف كبير وواسع في تحديد هوية ومفهوم الإجماع. وفي تحديد من ينعقد به الإجماع, 
ونوعية وحقيقة المجمعين؛ فقد قال الجصاص: ٠‏ قال أبو بكر: لا نعرف عن أصحابنا كلاماً في 
تفصيل من ينعقد بهم الإجماع» وكيف صنعتهم؟ وقد اختلف أهل العلم بعدهم في ذلك . فقال 
قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله عز وجل إلا باتفاق فرق الأمة كلهاء من كان محقاً أو 
مبتدعاً ضالاً ببعض المذاهب الموجبة للضلالء وقال آخرون: لا اعتيار بموافقة أهل الضلال؛ لأن 
الحق في صحة الإجماع, وإنما الإجماع الذي هو حجة لله تعالى عز وجل: إجماع أهل الحقء الذين 
لم يثبت فسقهم, ولا ضلالهم. قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا!" 

وحدّده أبى حامد الغزالي باتفاق أمة النبي مَل حيث قال: «تفهيم لفظ الإجماع: فإنما نعني به: 
اتفاق أمة محمد يل خاصة على أمر من الأمور الدينية)!". 

وحدده ابن حزم بإجماع الصحابة خاصة, حيث قال: «إن الإجماع - الذي هو الإجماع المتيقن 
ولا إجماع غيره - لا يصح تفسيره. ولا ادعاؤه بالدعوى. لكن ينقسم قسمين: أحدهما: كل ما لا 
يشك فيه أحد من أهل الإسلام ؛ في أن من لم يقل به فليس مسلماً. كشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس؛ وكصوم شهر رمضان, وكتحريم الميتة والدم 
والخنزير. والإقرار بالقرآن» وجملة الزكاة. فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلماً فإذا 
كان كذلك. فكل من قال بهاء فهو مسلم؛ فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام . والقسم 
الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم, من فعل رسول اليل , أو تيقن أنه عرفه كل 
من غاب عنهدكٌ . كفعله في خيبر؛ إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر, 
)١(‏ الفصول 2# الأصولءج ” . ص 597. 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى الدليل الخاص سب بيس يبي اح و لو 
يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا . فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد 
الأمر. أو وصل إليه. يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء . ولم يبق بمكة والبلاد 
النائية مسلم إلا عرفه ووسر به . على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم وهماً منهم. وقصداً إلى الخير. وخطأ باجتهادهم؛ فهذان قسمان للإجماع: ولا 
سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجاً عنهماء ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهماء ولا يمكن 
أحداً إنكارهما. وما عداهما فدعوى كاذبة. ومن أدعى أنه يعرف إجماعاً خارجاً من هذين 
النوعينء فقد كذب على جميع أهل الإسلام. ونعوذ بالله العظيم من مثل هذاء!". 

وحدده الآمدي باتفاق أهل الحل والعقد خاصة؛ حيث قال: «والحق في ذلك أن يقال: الإجماع 
عبارة عن: اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة 
من الوقائع, هذا إن قلنا: إن العامي لا يعتبر في الإجماع, وإلاء فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن: 
اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور)!". 

وحدده السرخسي باتفاق العلماء المجتهدين خاصة. حيث قال: «فأما المذهب عندنا: أن 
الحجة؛ اتفاق كل عالم مجتهد ممن هى غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر»!". 

وهذا الاختلاف الكبير بين العلماء في تحديد من ينعقد به الإجماع الحجه سوف يؤدي إلى 
الالتزام بأحد أمرين لا ثالث لهما: 

الأول: استحالة تحقق الإجماع في الخارج. 

الثاني: عدم الإجماع على تحقق الإجماع الحجة. 

والوجه في ذلكء هو: إن المعتبر في تحقق الإجماعء إن كان هى اتفاق أمة النبي يِه من بعثته 
إلى قيام الساعة, فهذا يؤدي إلى استحالة تحقق الإجماع في الخارج» وهى ما أشار إليه الآلوسي 
حيث قال: «ولا يشترط في الإجماع اتفاق كل الأمة من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام 
الساعة كما يوهمه كلام الإمام الغزالي؛ وإلاء لا يوجد إجماع أصلاًء!" وإن كان المعتبر هى: اتفاق 
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ول ا سس سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحاية 
أمة النبي يَيلَهَ في عصر من العصور خاصة: فهذا غير حاصل قطعاً إلا بحدود ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة؛ بل لا أحد يدّعيه أصلاً بل قالوا بعدم إمكان تصوره وحكموا على من يدّعيه 
بأنه كاذب, فقد قال محمد ناصر الدين الألباني: «من يدعي أنه إجماع؛ معلوم من الدين بالضرورة, 
وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه. ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: 
من ادعى الإجماع فهو كاذبء وما يدريه؟ لعل الناس اختلفواء!" . وهذا ما أشار إليه الآمدي بقوله: 
«مّن أدعى وجود الإجماع فهى كاذب" وقال الصنعاني: «فالحق ما قاله بعض أئمة التحقيق 
الجلال من المتأخرين أنه لم يقع الإجماع إلا على ضروري””, وإن كان المعتبر اتفاق أهل الحل 
والعقد خاصة, أو اتفاق العلماء المجتهدين في كل عصرء فلا إجماع من العلماء على تحقق الإجماع 
الحجة وإن حصل مثل هذا الاتفاق؛ لأنّ الذي يشترط فى الإجماع اتفاق كل الأمة: أو الأمة في 
عصر من العصورء أو الصحابة خاصة. لا يعتبر هذا الاتفاق إجماعاً فلا يكون لمثل هذا الاتفاق 
أي قيمة بنظره, الأمر الذي يعني: أنّه لا إجماع من العلماء على تحقق الإجماع إلا إذا اتفقت كل 
الأمة؛ لأنه هى القدر المتيقن بين جميع العلماء بالفسبة إلى تحقق الإجماع الحجة, أو على الأقل, لا 
إجماع إلا بحدود ما اتقق عليه جميع الصحابة. 

ومما يترتب على ذلك: أنه لى لم يتفق جميع الصحابة على أمر من الأمور. فلا إجماع بين 
العلماء على تحقق الإجماع حتى لى فرض أنْ مّن خالفهم من الصحابة كان عدداً قليلاء بل حتى لو 
فرض أن المخالف كان واحداً؛ وذلك لعدم صدق اتفاق جميع الصحابة على ذلك الأمر. 

وبناء على ما تقدم فلا يمكن دعوى انعقاد الإجماع على مشروعية ما حصل في السقيفة من 
البيعة لأبى بكر؛ لأنّ هذا الفعل لم يكن باتفاق جميع الصحابة كما هو معلوم؛ والحال أن اتفاقهم 
جميعاً شرط في تحقق الإجماع الحجة عند بعض العلماء. 

ولى تنزلناء وقلنا: إنه يكفي في تحقق الإجماع الحجة اتفاق أهل الحل والعقد خاصة كما هو 
مذهب البعض. فلا ينقع ذلك في إثيات المشروعية بالنحو الذي يكون ذلك الإجماع دليلاً قطعياً 
على مشروعية البيعة ونفي النص؛ لأنّ حجيته حينئذ على حد حجية الظنون الأخرى ليس أكثر, 
)١(‏ آداب الزفاف؛ ج١.‏ صل72 .١‏ 


(؟) إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ ج١ء‏ ص17١.‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى الدليل الخااص ببسب سب 20 
وإلى هذا المعنى أشار الشرواني في حواشيه. حيث قال: «فإن الإجماع دلالته ظنية لا قطعية)!'/ 
وكذلك ما يظهر من كلمات أبي إسحاقء حيث قال: «وأما الإجماع» فيجوز التخصيص به؛ لأنه 
أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهرء فبالإجماع أولى»!"؛ فإن الإجماع المفترض لو 
كان دليلاً قطعياً عنده, لما كانت هناك حاجة للاستدلال على ذلك بالأولوية كما هو واضم. فإذا 
كان الأمر كذلك, فإنْ مثل هذا الاتفاق- وإن عدّه البعض إجماعاً- إلا أنّه لا يفيد العلم, وعليهء فلا 
يصلح أن يكون دليلاً على نفي النص, ومعه. لا يكون دليلاً على مشروعية السقيفة؛ لما ذكرناه 
سابقاً من أن الالتزام بمشروعية السقيفة وما حصل فيها من البيعة يتوقف توقفاً كلياً على الالتزام 
بعدم وجود النص. 

الدليل الثاني: الاستدلال بآية الشورى 

ذكرنا في مطلع البحثء أن الإستدلال على مشروعية ما حصل في السقيفة من البيعة لأبي 
بكرء يعتمد على دليلين» وقد تقدم الكلام في الدليل الأول» وهو: الإجماع, وقد تبيّن عدم تمامية 
الإستدلال به في المقام. وتصل النوبة الآن إلى التعرض إلى الدليل الثاني وهو: التمسك بآية 
الشورى. 

تقريي الاشتدلال: 

قال تعالى: لوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ ومما رَرْقنَاهُمْ يُنفقُونَ4!”, وهذه الآية تثبت أن كل ما هو 
من أمور الناس الراجع إلى شؤونهم فهو شورى بينهم؛ وحيث إن الإمامة والخلافة من شؤون 
الناس وأمورهم المرتبطة بهم, بل هي من أهم شؤونهم؛ فتكون مصداقاً لهذه الآية. 

تحقيق الحال في هذا الاستدلال: 

ويلاحظ على هذا النحو من الاستدلال ما يلى: 

أولة إن الانة دلا فيد الآءة جصتادرة والشيحة ل عكقن علن هن له أن تأدل :و التقاك. 

وتوضيح ذلك: إن الاستدلال بهذه الآية على المطلوب يتوقف في رتبة سابقة على إثيات أن 
الخلافة والإمامة من أمور ويشؤون الناس أنفسهم؛ وليس من شؤون الله سبحانه وتعالى» والحال 
)١(‏ حواشي الشرواني: ج 5. ص88. 


.١١15 اللمع يك أصول الفقه » ص‎ )١( 
. 58 فم الشورى:‎ 


و( مسمس -_ ده المنهج العلمى في تقييم أقعال الصحابة 
أن إثبات ذلك بنفس الآية المتقدمة مستحيل؛ وذلك لأن الآية الكريمة لا تستطيع أن تثبت أن 
الخلافة والإمامة من شؤون وأمور الناس أنفسهم, وإنما غاية ما تثبته الآية الكريمة هى أن كل 
أمر يعود إلى الناس فهو شورى بينهم؛ حيث إن «الأمر؛ في الآية الكريمة قد أضيف إليهم بقوله 
تعالى: لوَأَمْرهُمْ.. © وإذا كان الأمر كذلك فلابد إذن وفي رتبة سابقة من أن نثبت أن الخلافة 
أى الإمامة من الشؤون أو الأمور المتعلقة بالناس أنفسهم. وليست هي من شؤون الله سبحانه 
وتعالى؛ ومن ثم بعد ذلك يتم الاستدلال بالآية الكريمة على أن الخلافة أى الإمامة تثبت بالشورى 
في مقابل من يدّعي- مثلاً- أنها تثبت بقوة السيف أو غير ذلك. 

ومن المعلوم أن نفي كون ذلك من شؤون الله تعالى المختصة به يتوقف على دعوى عدم 
وجود الدليل على كون الإمامة والخلافة من شؤونه تعالى المختصة به من جهة؛ ودعوى عدم 
وجود النص من الله أى رسوله يَلَوَ على أحد بعينه من جهة أخرىء واثبات ذلك- مع ملاحظة 
كثرة النصوص التي سوف نستعرضها خلال البحث. والتى يتمسك بها أصحابها لإثبات أن 
الإمامة والخلافة من شؤونه تعالى المختصة به أولاه واثبات النص والوصية من النبي مَل لعلي 
بن أبي طالب طبه ثانياً- يتوقف على القطع بصحة ما فعله الصحابة في السقيفة. وهو ما لا يتم إلا 
مع القطع بعدم وجود النص من النبى ييه على أحد بعينه؛ فإنَ مجرّد احتمال وجود النص يحول 
دون حصول القطع كما هو واضح. مضافاً إلى أن ذلك متوقف على القطع بعدالة الصحابة الذين 
صدر عنهم ذلك الفعل وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 

وثانيا: إِنّه لو سلمنا جدلاً أن الإمامة والخلافة من شؤون الناس أنفسهم وليست هي من 
شؤونه تعالى المختصة به. فمع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية لإثبات مشروعية ما حصل 
في السقيفة؛ لأنّ غاية ما يمكن استفادته من الآية حينئذ هو أن الإمامة والخلافة شورى بين 
الميلفية: واللحان آل لزر يكن لنيدا الشتوراى ايفين أو أدر قرم وافعة اللناقئقة. 

وعليه. فدعوى وجود الدليل الخاص المصدّح لذلك الفعل مما لا سبيل للظن به فضلاً عن 
الجزم به. 


بدعوى عدم وجود الماع الشرعي 


الفصل الثالث 
إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي 
تقدم أول البحث أن إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة من البيعة لأبي بكر لا يتم إلا من 
خلال إثبات أحد أمور ثلاثة تمت الإشارة إليها سابقاً وقد تبيّن من خلال البحث في الأمر الأول 
منهاء وهى: دعوى وجود الدليل الخاص على نلك المشروعية؛ عدم وجود هكذا دليل؛ وعليه. فلكي 
يتم لنا إثبات ذلك لابد من إحراز أحد الأمرين الآخرين من الأمور الثلاثة المتقدمة. 
ويقع البحث الآن في الأمر الثاني من تلك الأمورء والذي هو عبارة عن عدم وجود المانع الشرع 
الذي يحول دون الحكم بصحة ومشروعية تلك البيعة؛ لأنه ما لم يتم إحراز عدم وجود ذلك المانع 
الشرعي في رتبة سابقة فلن يحصل لنا القطع بمشروعية ما حصل في السقيفة. والوجه في ذلك 
واضح؛ إذ مع افتراض وجود مثل ذلك المانع الشرعي سوف يكون بنفسه دليلاً على بطلان وعدم 
مشروعية ما حصل في السقيفة, فضلاً عن حيلولته دون حصول القطع بمشروعيته. 
المانع الشرعي الذي يمكن افتراضه في المقام هو النص على أحد بعينه: 
إن المانع الشرعي الذي يمكن افتراضه في المقام هو ما يمكن أن يدّعى من وجود النص عن 
النبي يله على أحد بعينه ليكون إماماً وخليفة للمسلمين بعد النبي عل وهذا الأمر مما لا يختلف فيه 
اكان هن المسمة: غاية الأمر أن الذين ذهبوا إلى مشروعية ما حصل في السقيفة قد أدّعوا أن 
النبي 2 توفي ولم يوص لأحد بعينه من بعده. والذين ذهبوا إلى عدم المشروعية أدّعوا أنه قد 
أوصى لأحد بعينه. وهذا يتطلب من الباحث الموضوعي الذي يريد أن يقف بنفسه على حقيقة 
الوواتعل ناهبية ينما شق افو القن زبسلط لدوم على ما وافين ون وتطرن ابل 
مائعة تحول دون تصحيح ما حصل في السقيفة؛ لكي يتمكن من الوقوف على حقيقة الحال فيها 


وتقديمها بموضوعية وبعلمية بعيدا عن اي نقليد او تبن مسبق. 


الخطأ المنهجي الذي أدى إلى الالتزام بعدم وجود النص: 
إن دعوى عدم وجود المانع الشرعي من تصحيح ما حصل فى السقيفة مما لا يمكن إحراز 
عدمه إل عن طريق إثبات عدالة جميع الصحابة» وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. والوجه في 
تلك فى أن هفاك تعدا كير مره التسوضن هه الكتان :والننينة يمكن المدوسة النصن والوهسة 
التمسك به لإثبات أن الإمامة والخلافة بعد النبي تيقد ثبتت بالنص والوصية ولا مجال لثبوتها 
بالبيعة أو الشورىء وبالتالي» تكون تلك النصوص قد شكلت مانعاً واضحاً يحول دون الالتزام 
بتصحيح ذلك الفعل. 

ورفض تلك النصوص إن كان بدعوى عدم دلالتها على مبدأ النص والوصية. فهذا مما 
يحتاج إلى دليل وبحث عن تلك النصوص وتقبيمها تقييماً موضوعياً ومعرفة ما يمكن أن 
يستفاد منها. وهذا ما سوف نستعرضه في هذا الفصلء وإن كان لأجل الالتزام بعدالة الصحابة. 
فهذا يدعونا إلى البحث عن أدلة تلك النظرية ومحاولة تقييمها ومعرفة مدى إمكان استفادة ذلك 
منهاء وهل أنها صالحة لأن تكون مانعاً عن التصديق بمدلول النصوص الدالة على النص 
والوصية: أو أنها غير صالحة؟ وهذا ما سوف نقوم بدراسته في الفصل القادم من فصول هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

ومن جميع ذلكء يظهر أن تصحيح ما حصل في سقيفة بنى ساعدة من البيعة لأبي بكر 
يتوقف كلياً على الالتزام بعدالة الصحابة. أما مع عدم الالتزام بذلك والتعامل مع الصحابة 
كفيرهم من الناس من حيث الاستقامة والانحرافء فليس من الضلال والانحراف القول يعدم 
مشروعية ما صدر عن الصحابة في سقيفة بني ساعدة. وليس من الخطأ العلمي والمنهجي القول 
بأن الإمامة ثبتت بالوصية والنص لعلي بن أبي طالبِليّهُ بلحاظ كثرة النصوص التي يمكن 
الاستدلال بها على ذلك. بعد وضوح أن المانع الأصلي من التصديق بها ليس هى عدم دلالتها 
على ذلك وإنما هى عبارة عن الالتزام بعدالة الصحابة. وأوضح دليل على ذلك هو التزام الكثير 
منهم بتأويلها وصرفها عن معناها. 

والذي يدل على ما ذكرناه. هى ما قاله الشهرستاني فى معرض حديثه عن الإمامية 
واستعراضه للنصوص التي يستدلون بها على النص على علي بن أبي طالب غمّل: «ثم إن الإمامية 
تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة. طعناً. وتكفيراً وأقله ظلمأ وعدواناً وقد 


إثيات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ع -- 
شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم)!". 

ومن هنا يتضح بجلاء الخطأالفاحش في المنهجية التي اتبعها أكثر الباحثين قديماً وحديثاً في 
تقييم مثل هذه الوقائع. وخصوصاً ما يرتبط منها بالبحث عن مسألة الإمامة والخلافة بعد النبي 
يله وأنها ثابتة بالنص والوصية لعلي بن أبي طالب طْيْهُ كما ذهب إليه أتباع مدرسة أهل 
البيت22, أو أنها ثبتت بالبيعة لأبي بكر كما ذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء؛ فليس من المنطق 
لمن كان موضوعياً ومتبعاً للأسس الصحيحة في البحث العلمي أن يتعامل مع تلك النصوص 
بعد الفراغ عن تبنيه لمشروعية البيعة وما حصل في سقيفة بني ساعدة, أو التزامه بنظرية عدالة 
عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم؛ فمن الطبيعي عندها سوف يرفض تلك الأدلة 
مهما كانت دلالاتها؛ لأنه من المستحيل التصديق بالمتناقضين كما هو واضح. 

إن المنهجية العلمية الصحيحة التي تكون نتائجها موضوعية تقتضي من الباحث- إذا أراد أن 
كين موا عات أن يقوم بدراسة هذه الأمور الثلاثة. أعني: ما حصل في سقيفة بني ساعدة, 
وما يساق من أدلة لإثبات عدالة الصحابة وما يساق من أدلة لإثبات النص والوصية في عرض 
واحدء بمعنى أن يبحث عن كل واحد منها وبقطع النظر عن الأمرين الآخرين والتعامل مع أدلة 2 
منها بما هي هي والوقوف على النتائج المترتبة على كل واحد من تلك الأمور. 

المنهج الصحيح يكمن فى الإجابة على بعض الأسئلة الموضوعية: 

وللوقوف على حقيقة الأمر في هذه المسألة, ينبغي لذا الإجابة على التساؤلات التالية: 

أولا: هل إن الإمامة واجبة أو لا؟ بمعنى أنه هل يلزم أن يكون هناك إمام, أو لا؟ وهذا اتتساؤل 
قد مرت الإجابة عنه بوضوح ضمن الأمور التي استعرضناها في مدخل البحث. 

ثانيا: إذا كانت الإمامة واجبة فهل هي واجبة على الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يتولى بذاته أو 
عن طريق النبي يل تنصيب الإمام؟ أو أنها واجبة على الأمة بحيث يتعيّن عليها اختيار من تجده 
مناسباً لشغل هذا المنصب ولا علاقة لله سبحانه وتعالى في ذلك؟ أو أنها واجبة على الأمة في 
حال لم يأت النص من الله ورسوله على أحد بعينه ليكون إماماً وخليفة للمسلمين بعد النبي جَللّ؟ 

بعبارة أخرى: هل إن الإمامة من شؤون الت سبحانه وتعالى المختصة به بحيث لا يكون للناس 
في ذلك أي اختيار؟ أو هي من شؤون الناس المختصة بهم والتي لا يحق حتى لله سبحانه وتعالى 


.١7١ص‎ ء:١جج الملل والنحل»‎ )١( 


00م سس سس -ا-دم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
سلبها عنهم؟ أو هي من شؤون الناس إذا لم يأت النص من الله ورسوله على أحد بعينه ل مملق؟ 

ثالثةٌ على تقدير كون الإمامة من شؤون الناس المختصة بهم والراجعة إلى اختيارفم يحيك 
لا يحق حتى لله سبحانه سلب هذا الحق منهم, فهذا يعني بالضرورة عدم وجود النص من 
النبي ييل على أحد بعينه؛ وذلك لامتناع النص بحسب هذا الفرضء وحينئذ يمكن القول بعدم 
وجود المانع الشرعي من تصحيح ما حصل في السقيفة. وأمًا على تقدير كونها من شؤونه 
تعالى المختصة به والتى ليس للناس فيها أي اختيار فهذا يعني ضرورة وجود النص من 
النبي يل على أحد بعينه. ومعه لا مجال إطلاقاً لتصحيح ما حصل في السقيفة. وأمّا على تقدير 
كونها من شؤون الناس في حال لم يأت النص من الله وررسوله على أحد بعينه فقط. فلا مجال 
أيضاً لتصحيح ما حصل في السقيفة إلا إذا اونا عدم وجود النص من النبي #2 على أحد 
بعينه, وحينئذ يأتى الدور إلى التساؤل التالي» وهو: هل يوجد ما يدل على أن النبي تلقد نص 
على أحد بعينه. أو ل؟ 

رابعا: على تقدير كون الإمامة والخلافة من شؤونه تعالى المختصة به وضرورة وجود النص 
على أحد بعينه. فمن هى المنصوص عليه لمقام الإمامة والخلافة بعد النبي 2َلر؟ 

ادي ا + اك ويه فال كانه الميناز ولع واكه ليست دا مغوفة انها تمدن 
في سقيفة بني ساعدة كان أمراً مشروعاً أم لا؟ 

وقبل الإجابة على ذلك, لابد من الوقوف على معنى الإمامة وبيان المقصود منها؛ فذلك مما 
يساعد على معرفة الجواب الصحيح عن تلك التساؤلات. 

تعريف الإمامة: 

عرفت الإمامة بعدة تعريفات نقتصر على اثنين منها: 

-١‏ قال الجرجاني في شرح المواقف: «قال قوم من أصحابنا: الإمامة رياسة عامة في أمور 
الذيق والدتنا لشخسن:من الأشخاص؛!” 

؟- قال ابن خلدون في مقدمته: إن الإمامة: «خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسمياسة الدثيا به(" 


(1) شرح الموافف, ج28 ص 0 5. 


(9) مقدمة ابن خلدون: ج١.‏ ص .١5١‏ 
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وهناك تعريفات أخرى لا يخلو حالها من الرجوع إلى أحد التعريفين المتقدمين» وبمقتضى 
ذلك تتضح- بجلاء- وظيفة الإمام, وهي إقامة أمور الدين من جهة وسياسة الشؤون الدنيوية 
للأمة من جهة أخرى!" 

وقوع البحث في مقامات ثلاثة: 

بعد أن تبين معنى الإمامة والمقصود منها نعود إلى تلك التساؤلات المطروحة في المقام لكي 
نقف على الجواب الصحيح فيهاء وهذا ما يتم من خلال البحث في مقامات ثلاثة: 

المقام الأول: في أن الإمامة من شؤونه تعالى الخاصة به 

بعد أن تبين معنى الإمامة. واتضح الدور الذي يقوم به الإمام. وتبين أيضاً وجوب الإمامة 
بعد النبي يله كما تقدم ذلك في مدخل البحث. يقع البحث هنا في معرفة أن الإمامة من شؤون الله 
سبحانه وتعالى وحده. أم أنّْها من شؤون الخلق أنفسهم؟ 

إن أفضل مرجع لنا للإجابة على هذا التساؤل هو القرآن الكريم- مضافاً إلى وجود أدلة 
أخرى سوف نستعرضها أيضا- فقد صرح لنا بأن الإمامة من شؤون الله وحده وليست من 
شؤون الناس, فكما أن النبوة من شأن الله سبحانه وتعالى؛ فكذلك الإمامة. وفيما يلي نستعرض 
أهم الأدلة على ذلك. 

الأدلة على كون الإمامة من شؤونه تعالى المختصة به: 

الدليل الأول: آية: لا يّئَال عَمُدي الظالمين 

قال تعالى: «وإذ ابتَى إبْراهيم ريه بكلمَات فَأَتَمهُنَ قال إنّي جاعلك لاس إِمَامأ قال ومن 
ا قَالَ لا يال عَهْدي الظّالمين4! آِ ْ 

تقريب الاستدلال بالآية الشريفة: 

المستفاد من هذه الآية ثلاثة أمور لا نقاش فيهاء وهي: 

١‏ إن الإمامة قد جعلت من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم ليه بعد أن كان نبي وهذا يعني أن 
)١(‏ هذا هو القدر المشترك بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت 2582 2# وظائف الإمام؛ وإلا فبنظر 
الشيعة الإمامية أن للامام وظائف وأدوارا أخرى, أهم بكثير مما تقدم ذكره: لا نريد الخوض فيها هنا. 
( )البقرة:4؟١‏ 
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الإمامة غير النبوة» الأمر الذي يعني أنّهِ ليس من الضروري أن يكون كل نبي إماماً 
؟ إن الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى حالها في ذلك حال النبوة؛ وذلك لقوله: لا يَتَال 

عَهْدي 6: جواباً على طلب ابراهيم نيه الإمامة لذريته بعد أن جعله الله تعالى إماماً فقد عبّر عنها 
بالعهد وأضافها إليه. وهذا ما ذهب إليه الطبري حيث قال: «قول إبراهيم صلوات الله عليه : ومن 
نريتي في إشر قول الل جل ثناوه : إني بجاغلك للنادى إماما؛ فمعلام أن الذي سأله إبراهيم لذريته 
لو كان غير الذي أخبر ربه أنه أعطاه إياه لكان مبيناً ولكن المسألة لما كانت مما جرى ذكره. 
كت بلذكر الذي قد مضى من تريره وإادته فل ومن ذريتي بمعنى: ومن ذريتي يي فاجعل 
مثل الذي جعلننى به من الإمامة للناس» 1" : 

إن الظالم لا يكون إماماً لقوله: لا يََالَ عَهْدِي الظّالمين4: وهذا ما ذهب إليه إبن جرير 
الطبري حيث قال: «القول في تأويل قوله تعالى: قال لا ينال عهدي الظالمين؛ هذا خبر من الله جل 
ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخيرء وهى من الله جل ثناؤه جواب لما توهم في 
مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله. فأخبر أنه فاعل ذلك إلا بمن كان من أهل الظلم منهم 
فإنه غير مصيره كذلكء. ولا جاعله في محل أوليائه عنده بالتكرمة بالإمامة؛ لأن الامامة إنما هي 
لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه والكافرين بها" . 

دلالة الآية على ثلاثة مطالب رئيسية: 

المطلب الأول: إن الإمامة من شؤونه تعالى المختصة به 

والأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة فهى وإن كان لا ينفي إمكان تحقق الإمامة باختيار 
الناس أنفسهم عن طريق البيعة أى الشورىء ولكنه يثيت بشكل قاطع إمكان تحققها لشخص 
معيّن بجعل من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لقوله تعالى مخاطبأ نبيّه إبراهيم طبه: ني جَاعلُكَ 
للنّاس إِمَاما4: الأمر الذي يعني بطلان القول بتحقق الإمامة بالبيعة والاختيار بشكل مطلق, بل هو 
منوط بعدم الجعل الإلهي كما هى واضح. وأمًا الأمر الثاني فهو صريح بأنها من شؤونه تعالى 
الخاصة به والتي لا خيار للناس فيهاء إذ عبّر عنها بأنها عهده سبحانه وتعالى, هذا من جهة, ومن 
جهة أخرىء فإن استدعاء إبراهيم ليِهُوطلبها منه سبحانه وتعالى لذريته. يدل على أنها من 
١(‏ ) جامع البيان ج ١‏ ص 07"ل . 
(15) نفس المصمون النايق. 
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شؤونه الخاصة به. وإلاء فلا معنى لطلبها منه سبحانه وتعالى لو كان أمرها يعود إلى الناس 
أنفسهم. 

المطلب الثاني: إن غير المعصوم لا يكون إماما 

وأما قوله: #لا يَنَالَ عَهْدي الظّالمين: فإنّه يدل- بوضوح- على أن الإمام يجب أن يكون 
معصوماً. ودليلنا على ذلك: 

إن الإمامة عهد من الّ؛ لقوله: إلا يَنَالَ عؤدي 4 

إن الظالم لا ينال عهد الله بالإمامة؛ لقوله: لا يَنَالٌ َهْدي الظّالمين». 

وكل غير معصوم ظالم قطعا لأن كل مرتكب للذنب هو ظالم لنفسه؛ إذن فالمرتكب للذنب 
والمعصية ظالم لأنه ظالم لنفسه. وعليه فلا يكون إماماً. الأمر الذي يعني أن الإمام يجب أن 
يكون معصوماً 

والدليل على إطلاق وصف الظالم على مرتكب الذنب والمعصية, هو: الآيات القرآنية الكثيرة. 
والتي منها: قوله تعالى: #ستاء مَنَلا القَوْم الّدِينَ كَذّبُوا بآياتًا وَأَنَْنَهُمْ كَانُوا يَظلمُون 16" ؛ وقوله 
تعالى: إن الله لا يَظْلمٌ الدّاس * شَيئاً ولكن الئاس أنْفْسَهُمْ يَظلمُون يَظْلمُونَ 14" وقوله تعالى: #فَكناً أُحَدْنًا 
بذنيه فَمنْهُم من مَن أَرْسلْنًا علَيْهِ خاصباً وعراس كذ الصدك ركم ان حسفا ره الاين ا 
وَمِنْهُمْ مَن أَعْرقَنَا وّمَا كَان الله ليَظلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهُم َهُمْ يَظْلمُون14". فإن هذه الآيات وغيرها 
قد وصفت هؤلاء بأنهم قد ظلموا أنفسهم لا لشيء سوى أنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي. 

وهذا المعنى قد ذهب إليه الكثيرون, منهم ابن جرير الطبري حيث قال: «وأما الظالم لنفسه. 
فإنّه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية 
من أن يكون المنافق أو الكافر» ( 

وكذلك الإيجي في المواقف حيث قال: «الخامس: ولم ينالوا أيضأ عهده تعالى لقوله: لا ينال 
عهدي الظالمين» والمذنب ظالم لنفسه. وأي عهد أعظم من النبوةء فإن حمل ما في الآية على عهده 


. الأعراف:/ا77‎ )١( 

(0) يونس:2 1 . 

(؟) العنكبوت: 1٠‏ . 

(4) جامع البيان» ج 77 . ص 174. 
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النبوة فذاك» وإن حمل على عهد الإمامة فيطريق الأولى؛ لأنّ من لا يستحق الأدنى لا يستحق 
الأعلى»!". 

وقفة خاصة مع ما ذكره الإيجي في المواقف: 

والإيجي رغم اعترافه بذلكء إلا أنه يقول فى موضع آخر في مقام رده على من استدل بهذه 
الآية على اشتراط العصمة في الإمام: «الجواب: لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم. بل من 
ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح»!". 

ويلاحظ على ما ذكره الإيجي: أولا: إنه تأويل لا يساعد عليه الدليل وهى مخالف لظاهر الآية 
الكريمة. 

وثانيا: إنه مخالف لصريح القرآن في آيات أخرى؛ حيث أطلق لفظ الظالم على مرتكب الذنب 
كما فى الآيات المتقدمة من دون تقبيده بعدم التوبة» ومن المعلوم أن كل من هى غير معصوم 
فهو مرتكب للذنب والمعصية. 

وثالثة إن تفسير الظالم الوارد في الآية الكريمة بخصوص المذنب الذي لا يتوب من ذنبه 
وبالتالي نفي الإمامة عن خصوص هذا الفرد دون غيره لا يتناسب مع النفي المذكور في الآية؛ 
وذلك لأنْ تعقب التوبة والاستغفار من قبل المؤمنين من ذرية ابراهيم ل الذين يصدر عنهم 
الذنب هو الغالب, الأمر الذي يعني اختصاص النفي- بناء على ذلك- بالفرد النادر أى القليل, 
والحال أن ظاهر الجواب بالنفي هى الشمول للغالب, وإلآ كان المناسب الجواب بالاثبات لا النفي؛ 
وذلك لأنّ نفي الإمامة عن خصوص المذنب الذي لا يقوب من ذنبه أمرٌ واضح لا يحتاج إلى 
مزيد بيان» وهذا بخلاف نفي الإمامة عن مطلق المذنب- أي: غير المعصوم- فإنه مما يحتاج إلى 
بيان. 

ورابعا: إن المستفاد من الآية الكريمة الإخبار من قبل الله تعالى بأ في ذرية إبراهيم من هو 
ظالم, وعليه. فلو كان المراد من الظالم خصوص المذنب الذي لا يتوب من ذنبه. لكان هذا الإخبار 
لغوا وذلك لعلم إبراهيم يه بوجود هذا الفرد في ذريته فإنه من غير المعقول أن لا يعلم 
إبراهيم لج بذلك. 
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وخامسا: إن تخصيص الظالم بما ذكر يعني أن إبراهيم طبه قد طلب الإمامة حتى للفاسق من 
ذريته. فجاء الجواب من الله تعالى بنفي الإمامة عن مثل هذا الفرد. ومن الواضح أن صدور هذا 
الطلب بهذا النحى من إبراهيم لبه غير معقول. 

فيثيت بذلك أن الآية الكريمة تدل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً. وهذا المعنى قد 
أورده القرطبي في تفسيره؛ واستشهد له بقول ابن عباس أيضاً فقد قال: «الثامنة عشرة: قوله 
تعالى : #ومن ذَرَيّتي 4 دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى؛ أي من ذريتي يا رب فاجعل. وقيل: 
هذا منه على جهة الاستفهام عنهم؛ أي: ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم 
عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال ابن عباس: سأل إبراهيم ليه أن يجعل من ذريته إماماً 
فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي. فقال : لا ينال عَهْدي الظّالمين)!" 

كلام يثير العجب والدهشة: 

والعجيب أن البعض مع أنه قد نفى الإمامة والخلافة بمقتضى هذه الآية عن الظالم والعاصي 
إلا أنه لم يشترط العصمة في الإمام؛ مكتفياً بمجرد العدالة والصلاح» حيث جاء عن الجصاص 
في أحكام القرآن: «وعن مجاهد: أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً وعن ابن عباس أنه قال: لا يلزم 
الوفاء بعهد الظالم, فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه. وقال الحسن: ليس لهم عند الله عهد يعطيهم 
عليه خيراً في الآخرة. قال أبى بكر: جميع ما روي من هذه المعاني يحتمله اللفظء وجائز أن يكون 
جميعه مراد الله تعالى» وهو محمول على ذلك عندناء فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة 
لنبي» ولا قاضياً ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مُفت أى شاهد أو مخبر عن 
النبي لبر خدراً فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الإئتمام به في أمر الدين العدالة 
والصلاح)!". 

لعجي أبقيا جنا وو واو كر سروه عت ]نا رع مزلي )لقال نش 
ينال عهد الله بالإمامة, ولكنه مع ذلك لم يشترط العصمة في الإمام, فقد قال: «وقال السدي: لا ينال 
عهدي الظالمين؛ يقول: عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفستري السلف في هذه الآية» وإن كانت ظاهرة 
فى الخبر أَنّه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالماً ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل لَب أنه سيوجد 
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من ذريتك من هو ظالم لنفسه. كما تقدم عن مجاهد وغيره؛ والله أعلم. وقال ابن خويز منداد 
المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا شاهداً ولا راويأ!". 

خلاصة الكلام في المطلب الثاني: 

فتبيّن من هذه الآية ومن جميع هذه الأقوال في تفسيرها. أن الظالم ولى لنفسه بالمعصية 
والذنب لا يستحق الإمامة والخلافة. وهذا يعني بالضرورة أن الإمام والخليفة بعد النبي م يجب 
أن يكون معصوماً؛ لأثه لو لم يكن كذلك كان ظالماً قطعأ فلا ينال عهد الله بالإمامة. وحيث إِنّ 
العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فثبت أن الإمامة من شؤون الله وحده وليس 
للناس في ذلك أي اختيار. 

المطلب الثالث: إن في ذرية إبراهيم من هو إمام دون أن يكون نبيا 
ثم أن هناك أمرأ مهماً يمكن استفادته من هذه الآية. وهو أن في ذرية إبراهيم من هو إمام 
قطعاً من دون أن يكون نبياً والوجه في ذلك هو: إن إبراهيم ليهُ قد طلب من الله سبحانه وتعالى 
ال ا 
الإمامة ومنهم من ليس كذلك فيكون مستحقاً للإمامة؛ لأنّ مقتضى الجواب بهذه الصيغة تحقق 
طلب إبراهيم طيَهُ في بعض ذريته وهى ذلك البعض غير الظالم لنفسه. وإلا كان المناسب أن يقال 
له: «إني لا أجعل الإمامة في ذريتك» بدلاً من القول: لا يَنَالُ عهدي الظّالمين4: فالعدول في 
الا ار را 

الأول: ا ولأجل ذلك فلا د يستحق أحدٌ منهم الإمامة. 

الثاني: إن في ذريتك من هى ظالم فلا يستحق الإمامة. ومنهم من ليس كذلك فيستحق 
الإمامة. 

والأول داطل قطعاً؛ ا إبراهيم يهُ من هو نبي» ومن الواضح أنّه من لا يستحق 
الإمامة لخظلمه فلا يستحق النبوة أيضاً وعليه. يتعيّن المدلول الثاني» وهو أنّ في ذريته من يكون 
إماماً 

ومن المعلوم أن هذا الإمام لا معنى لأن يكون نبي وإلاّ لما كان للجواب معنى يذكرء بل يكون 


.١ 977” ص‎ ١ 6 تن لتفسير أبن كتير‎ )١١( 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سيسحت ( 860 
أجنبياً عن طلب إبراهيم ُّ؛ إذ لا يحتمل أن يكون إبراهيم به قد طلب ذلك للأنبياء من ذريته 
حتى يجاب عليه بأن الظالم من الأنبياء من ذريتك لا ينال عهدي بالإمامة؛ إذ من الواضح 
لإبراهيم لبه أن الظالم لا ينال عهد الله بالنبوة, بخلاف غير النبي من ذريته. فإنه مما يمكن معه أن 
يكون ظالما وهذا يدل بمقتضى مناسبة الجواب للسؤال أن طلب إبراهيم غيُّ الإمامة في ذريته 
إِنَما هو بخصوص غير الأنبياء من ذريته أ الأعم من ذلك» وبمقتضى تحقق طلب إبراهيم لَبّهُ 
تعيّن أن يكون في ذرية إبراهيم من هو إمام من دون أن يكون نبياً 

الدليل الثاني: آية أولي الأمر 

قال تعالى: #أطيعُوا الله وأطيعُوا الررُسُول وأولي الْأَمْر منْكُم14" 

تقريب الاستدلال: 

إن المقصود ب«أولي الأمر» هنا: من يتولّى أمور الناس ويكون إماماً لهم في أمور الدين 
والدنيا. فقد جاء في شرح صحيح مسلم للنووي أنه قال: «قال العلماء: المراد بأولي الأمر: من 
أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء 
وغيرهم»!" 

فإذا تبيّن هذاء نقول: إن هذه الآية الكريمة تأمر المؤمنين» بل الناس كافة بلزوم طاعة الله 
وطاعة الرسول وأولي الأمر وإِنّها قد قرنت وجوب طاعة ولي الأمر بطاعة الله والرسول, 
ومقتضى الإطلاق وعدم التقبيد والسياق الذي وردت فيه هذه الفقرة- أعني: وجوب طاعة ولي 
الأمر- أن تكون هذه الطاعة مطلقة. كما هو الحال في طاعة الله ورسوله. فكما يجب على 
المسامين طاعة الله ورسوله في كل شيء. فكذلك يجب طاعة ولي الأمر أيضاً. والقول بالتفريق 
بين الموردين بحيث تكون طاعة الله ورسوله عامة وشاملة لجميع الأمور وطاعة ولي الأمر 
مختصة في بعضها- وهو ذلك البعض الذي لا يخالف ما أمر به الله ورسوله- خلاف الظاهر 
جداً ولا يُصار إليه إلا مع القرينة. ومع عدم وجود تلك القرينة لامناص من الالتزام بالظاهر. 

وبعبارة أخرى: إنه بعد أن ثبت بمقتضى الآية الكريمة وجوب طاعة ولي الأمرء فنحن بين 
)١(‏ سورة النساء:آية 04. 


() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ؛ ج :١7‏ ص 7377 , تحفة الأحوذي؛: ج4: ص708. 
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أمرين لا ثالث لهما: 

الأول: التمسك بظاهر الآية وإطلاقها. والقول بأن ولي الأمر يجب أن يكون معصوماً؛ وذلك 
لأن وجوب طاعته في كل ما يأمر به يقتضي منه أن لا يأمر بما يخالف الله سبحانه وتعالى؛ وهذا 
لا يكون إلا إذا فرض كونه معصوماً. 

الثاني: الالتزام بتقبيد الآية الكريمة. والقول بأنّ وجوب طاعة ولي الأمر إِنّما هو بحدود 
أوامره ونواهيه التي لا يلزم منها مخالفة الله ورسوله. ومعه. لا تكون الآية الكريمة دالة على 
عصمة ولي الأمر. 

ومن الواضح بطلان الأمر الثاني وذلك: 

أولا: إن التقييد بحاجة إلى قرينة. وهي مفقودة في المقام. ومع عدم القرينة يتمسك بإطلاق 
الآية ويثبت أن وجوب الطاعة هنا مطلق. 

تانيا: السياق الذي ورد فيه الأمر بالطاعة- حيث قرن بطاعة الله ورسوله وهي مطلقة قطعاً- 
يدل على نفي هذا النحى من التقديد. 

ثالثا: والأهم من ذلك كله أنه يلزم انتفاء الغرض من الأمر بوجوب الطاعة المقيد بهذا النحى 
من التقبيد؛ وذلك في ما لو حصل الاختلاف في كون ما أمر به ولي الأمر مخالفاً لأوامر الله 
ونواهيه أو مطابقا لها. 

رابعا: إن افتراض التقييد المذكور. يقتضي تحديد المرجع الذي يكون مناطاً لتتشخيص ما هو 
مخالف وما هو مطابق لأوامر الله ونواهيه. لكي يرجع إليه لمعرفة الحال في أوامر الولي ونواهيه. 
حتى تجب طاعته في ما هو مطابق ولا تجب طاعته في ما هو مخالف والحال أنه لم يحدّد ما 
يكون مرجعاً في تشخيص كون الأمر مخالفاً أو مطابقاً لأوامر الله ونواهيه لا في هذه الآية ولا 
في غيرهاء فالأمر بوجوب طاعة ولى الأمر مع عدم تحديد المرجع المذكورء يجعل من افتراض 
التقييد المذكور أمراً غير معقول. والرجوع في ذلك إلى نفس ولي الأمر- مع افتراض كونه قد 
يأمر وينهى بما يخالف أوامر الله ونواهيه- غير معقولء والرجوع إلى نفس الكتاب والسئة غير 
معقول أيضاً لأنهما مورد الاختلاف بحسب الفرضء والرجوع إلى العلماء المجتهدين لا يحل 
المشكلة أيضاً إذ قد يحصل الاختلاف فيما بينهم أيضاً وهذا يعني بالضرورة كون المرجع 


الوحيد لمعرفة أوامر الله ونواهيه هو ولى الأمر الذى أوجب الله طاعته. وهذا لا يصع إلا إذا فرض 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ببسب بسح 
كون وجوب طاعته مطلقاً لا مقيداً بالنحو المذكور. 

وعليه. فلا مناص من الركون إلى الأمر الأول والالتزام أن ولي الأمر الذي أمرت الآية 
الكريمة بوجوب طاعته يجب أن يكون معصوماً وحيث إن العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ فلا بد أن يكون الإمام وولي الأمر منصوصاً عليه من قبل الله سبحانه وتعالى 
ولو عن طريق نبيّه َل 

بيان آخر لكيفية الاستدلال بالآية: 

المستفاد من الآية الكريمة أمران: 

إن الذي يمكن استفادته من الآية الكريمة هو عبارة عن أمرين: 

الأمرالأول: إن الآية الكريمة تفترض قبل الحكم بوجوب الطاعة أن يكون هناك من هو أولى 
بالأمر من جميع المسلمين حتى يجب عليهم طاعته. 

الأمر الثاني: إن وجوب طاعة ولي الأمر المشار إليه مطلق وشامل لكل .شيء . 

كل من الأمرين السابقين يقتضي النص على ولي الأمر: 

وكل واحد من الأمرين المتقدمين يقتضي أن يكون ولي الأمر منصوصاً عليه من قبل الله 
كان 

أولاً: اقتضاء الأمر الأول للنص 

أما على الأول؛ فلأن الله سبحانه وتعالى قد افترض من هو ولي الأمر قبل الأمر بوجوب 
طاعته. ومن المعلوم أن معرفة من هو ولي الأمر وبالتالى لزوم طاعته ليس بإمكان المأمورين 
بهذه الطاعة في مقام تحديد مصداقه إلا بالرجوع إلى الشريعة نفسهاء وفي غير ذلك لا طريق لنا 
لتحديد من هى ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته في هذه الآية» وليس بالإمكان القول بأن ولي الأمر 
الذي وجبت طاعته هى من بايعه الناس؛ لأنَ هذا بحاجة إلى افتراض أن الشارع قد جعل الولاية 
لمن بايعه الناس أنفسهم ثم أمر بوجوب طاعته؛ ومن المعلوم أن إثيات هذا بنفس الآية غير 
صحيح؛ لوضوح أن الحكم لا يثبت موضوعه. وإنما هو فرع ثبوت ذلك الموضوع!", كما أن 


2000 لأن الحكم متفرع ث وجوده على وجود ئفس الموضوعء هلا يعقل أن يكون الحكم مثتا له 
وقد أوجز المناطقة هذه الحقيقة بقاعدة عقلية مفادها: إن ثبوت شيء لشيء هو فرع ثبوت المثبت له»ء 
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إثبات ذلك بغير هذه الآية لم يستطع أحد الاستدلال له بنص شرعي؛ إذ لا يوجد من النصوص 
الشرعية ما يدل على أن الإمامة تثيت بالبيعة» بل غاية ما يتمسك يه أصحاب هذا الاتجاه هو قعل 
الصحابة أنفسهمء وهذا أول الكلام كما هو واضع. وهذا يعني أن الشارع قد أمرنا بوجوب طاعة 
ولي الأمر من دون أن يحدد لنا من هو ولي الأمرء وهذا باطل ولا يمكن أن يصدر من الشارع 
المقدسء و لكي يصح مثل هذا الأمر لابد من الالتزام بأحد شيئين: 

الأول: أن يكون ولي الأمر واضحاً مفهوماً ومصداقاً لدى المأمورين بوجوب الطاعة وبقطع 
النظر عن تحديد ذلك من قبل الشارع؛ كما كان الخمر واضحاً عندهم حينما أمروا بلزوم الاجتناب 
عنه. ولذلك لم يتدخل الشارع لتحديد المراد من الخمر الذي حرمه. 

الثاني: أن يكون الشارع قد حدّد من له الولاية على الناسء أى بيّن لنا الطريقة في تحديده ثم 
أمر بطاعته. 

ومن المقطوع به عدم إمكان الالتزام بالأمر الأول؛ لأن من له الولاية على الناس لا يمكن 
تحديده إلا من قبل الشارع نفسه. خصوصاً بالنسبة إلى تحديد وتشخيص مصداقه. فإنه إذا 
اختلف في من له الولاية على أشخاص معينين كالصغير والمجنون وغيرهماء بل اختلف في مَن 
له الولاية على بعض الأموال كالوق فأ" فكيف يكون الأمر بالنسبة لمن له الولاية على جميع 
الناس في ما هو مرتبط بدنياهم وأخرتهم؟. 

بل قد اختلف في من هو المعني يولي الأمر في هذه الآية: فمنهم من ذهب إلى أنهم الولاة 
والأمراء. ومنهم من ذهب إلى أنهم العلماء وأول الفقه. ومنهم من ذهب إلى أنهم الصحاية خاصة, 
وقد تقدمت أقوالهم في ذلك آنفاً 

وعليه. فلا مناص من الالتزام بالأمر الثاني» والقول بأن تشخيص وتعيين من له الولاية على 
الناس جميعاً يرجع فيه إلى الشارع نفسه. 


وهذا يقتضي منًا الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة وتشخيص من أمرنا الشارع بوجوب 


أي: إن إثبات شيء لموضوع متفرع على ثبوت ذلك الموضوع؛ ولذلك سميت هذه القاعدة بالقاعدة 
الفترضنة«'وهذا الى يظايق :ماف المقولة الراتكة امرش كم النمسض: 

)١(‏ قال ابن حجر يك فتح الباري؛ ج 5» ص 787: «غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف 
أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك # الترجمة التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى 
الوقف المذكور» بل الوقف لا بد له من متول» فيحتمل أن يكون صاحبه؛: ويحتمل أن يحكون غيره». 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرهي 7ب سه © 
طاعته من الناس من غير الرسول عل أفلا يكفي تفسيراً وبياناً في تحديد وتشخيص المصداق 
الحقيقي لمعرفة المراد من قوله: #وأولي الْأَمْر منْكُم قوله تعالى: وإِنْمَا وَليّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
والذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقيمُون الصّلاة وَيُؤتُونَ الرّكَاة وَسُمْ راكئون1"/ والتي قد ذكرت الكثير من 
الروايات الصحيحة- والتي سوف نشير إليها عند التعرض لهذه الآية- أنها نزات في على بن أبي 
طالب ن؟ أى قوله تعالى: لإنْمَا يُرِيد الله ليُدْهِبَ عَنْكُمٌالرَجْس أهل الْبَيْت وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيراً14"/ 
وقد وجد من الروايات الصحيحة ما يثبت نزولها في حق علي بن أبي طالب طَبّه؟ أو قوله مَل في 
يوم الغدير مخاطباً المسلمين في ذلك الوقت: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى فقال: من 
كنت مولاه فهذا على مولاها؟, أو قوله مله «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»؛؟, أو قوله يله لعلي بن 
أبي طالب جه: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؟, أو 
إرساله يل لعلى بن أبي طالب طباه وراء أبي بكر ليتولّى هو بنفسه تبليغ ما نزل من سورة البراءة 
اططوات كوول يميا طده ا إسالة اي كوعر مدي ورا كلس زا برقل قد 
أخبرني بأنه لا يبلّْ عنك إلا أنت أو رجل منك/؟, أو قوله ملك «إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق أو هلك»؟!". 

وقد تقول: إن كل هذا يكون كافياً لو ثبت فعلا ولكن من أين لنا إثبات ذلك؟ 

فإنا نقول: إن كل ما ذكرناه من الروايات هى وارد في الكتب المعتبرة. وأقوال العلماء في ذلك 
واضحة وميسرة. فمن شاء فليرجع إليها. 

مضافاً إلى أنه لو قلنا بأن تعيين ولي الأمر يرجع فيه إلى اختيار الناس أنفسهم؛ فهذا يعني أن 
الله سبحانه وتعالى قد أمرهم بطاعة من يريدون الالتزام بوجوب طاعته من الناس؛ لأنه لا معنى 
للولاية إلا وجوب الطاعة كما هو واضع. وهذا يعود في حقيقته إلى إعطاء الناس الحق في اختيار 
من تمي عادو ملاعتة واشغة لم ييز مارو سطؤزل لأس #الطلاعة هذا ورين اناق الجميع علي 
اختيار شخص معين. 
)١(‏ لمائدة: 00. 


(0) الأحزاب: من الآية؟؟ . 


() كل ما ذكرناه من الأحاديث سوف يتم التعرض لمصادرها عند استعراضها 2# البحث. 
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وأما في صورة الاختلاف. فربّما يختار نصفهم شخصاً معيناً ويختار النصف الآخر 
شخضا لخن وهتا لآ يعفل الأمن بوهوف الطاعة كلأ الشخصين:ورتنا تكتار الأغلبية شخطيا 
معيناً ترفضه الأقلية» وهذا د يعني الحكم على الأقلية بوجوب الطاعة لمن اختارته الأكثرية. فيكون 
المرجع في وجوب الطاعة هو رأي الأكثرية. وهذا يخالف ما صرحت به الآيات القرآنية من أن 
الكثره ليست محوراً ومداراً للحق بوجه من الوجوه. 

ثانيا: اقتضاء الأمر الثاني للنص 

وأما على الثاني؛ فلأنه لابد من تقييد دائرة ذلك الاختيار ضمن الأشخاص الذين تتوفر فيهم 
الشروط التي يعلم معها بأنهم لا يأمرون بما يخالف الله والرسول يل وإلا فلو سمح لهم اختيار 
أي شخص مهما كان وإن أمر بما يخالف الله سبحانه وتعالى؛ فلا يصح حينتذ الأمر بلزوم 
طاعته فضلاً عن جوازها. وسوف يكون تكليفاً بالجمع بد بين النقيضين؛ لأنه مادو وك حتت 
الفرض- بطاعة الله ورسوله يَيلِ ومقتضى لزوم طاعتهما عدم طاعة ولي الأمر في حال المخالفة 
كما هو واضح. وإذا ثبت تقبيد دائرة اختيارهم بما ذكرناء فهذا يعني أنهم لا يدق لهم أن يختاروا 
إلامّن كان مؤهلاً ومتّصفاً بصفات تحول دون الأمر بما يخالف الله ورسوله» وحيث إن الناس لا 
يمكنهم تشخيص من يمتلك تلك المؤهلات والمواصفات لأن الاختلاف في مثل هذا الأمر كبير 
جداً نين الناس» فقد يرئ اليغضن شخضاً مَؤَمَلاً لذلك الأمن.ودرئ الآخر غيرة: :مضافاً إلى أن 
مجرد الاعتقاد بأن هذا الشخص لا يأمر بما يخالف الله سبحانه وتعالى لا يمنع من أن يصدر عن 
هذا الشخص ما يخالف أمر الله ورسوله يَيْلّفكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بلزوم طاعته 
مطلقاً؟ وهذا يقتضي أن يكون مثل هذا الشخص الذي يتولّى هذا المنصب وبالتالي وجوب طاعته 
منصوباً من قبل الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلم من الناس أنفسهم بما سوف يأمر به مثل هذا 
اهن 

هذا لى قطعنا النظر عن اشتراط العصمة في ولي الأمر ابتداء. وأما لى اعتبرنا العصمة شرطاً 
في ولي الأمر الذي يجب على الجميع طاعته فمن الطبيعي أن لا يترك أمره لاختيار الناس؛ وذلك 
لأن العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ فلا بد من أن يشار إليه من الله سبحانه 
وتعالى. وهذا يعني أن أمر الولى يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح إِنما الكلام في 
اشتراط مثل هذا الشرط في الولي. وهذا الشرط هو مما دلت عليه الآية الكريمة؛ وذلك لأنه لا 
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يل اشر برجو طاء الوا قي كل لقيو ربع العقال انا يامرييم! كلك أمر له ريو 
يله ومن الواضح أن مجرد ورود متل هذا الاحتمال في شأن الولي يحول دون الأمر بوجوب 
طاعته. لا مطلقاً كما هو واضح. ولا في خصوص ما يأمر به مما لا يخالف أمر الله سبحانه 
وتعالى؛ وذلك لأنه إذا كان الأمر كذلك بحيث يجب طاعته في خصوص ما لا يخالف أمر الله ولا 
يجب طاعته في ما أمر به مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى» فسوف يرتبط وجوب الطاعة 
وعدمها حينئذ بفهم الناس أنفسهم؛ فمنهم من يدعي أن هذا الأمر مخالف لما أمر به الله سبحانه 
وتعالى؛ وعليه, فلا يجب طاعته فيه. ومنهم من يرى أَنّه موافق لما أمر به الله سبحانه وتعالى 
وعليه يجب طاعته. ومنهم لا يعلم هذا ولا ذاك: وهذا يؤدي إلى فوات الغرض والوقوع في الفتن 
والنزاعات وربما الحروب الطاحنة. مما يؤدي إلى اختلال النظام في المجتمع, وهذا يدل بوضوح 
على أن الآية الكريمة تدل دلالة قطعية على أنّ العصمة شرط في ولى الأمر؛ لما ذكرناه من لزوم 
فوات الغرض من الأمر بوجوب طاعته إذا فرض كونه مقيداً بما لا يخالف الله ورسوله جك 
وحيث إن العصمة أمر خفى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, فهذا يعني أن ولي الأمر لابد وأن 
يكون منصوياً من الله سبحانه وتعالى ومنصوصاً عليه. إما بالإشارة إليه مباشرة. وإما 
بالإشارة إلى عصمته. وكلا الطريقين يؤديان المطلوب. 

الدليل الثالث: جعل الإمامة بالا ختيار يلزم منه نقض الغرض 

إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الشريعة الإسلامية, لم يكن هذا الإنزال منفصلاً عن لحاظ 
تطبيقها والتزام الناس بهاء ومن الواضح أن الخليفة أو الإمام وظيفته الأساسية إدارة شؤون الأمة 
على وفق التشريعات الإلهية؛ وهذا يقتضي أن يكون الخليفة مسلطاً على فهم القانون والتشريع 
وتعرقةة تضنووة دسق وو اشبحة:وتستكيضن القوارن لي يط طبهانهنا التتشريع أو ذاك» 
وكذلك يكون من وظيفة الحاكم 5200 فإذا فرض أن السلطة التشريعية 
لله سبحانه تعالى وحده. فكيف يمكن لنا أن نفرض أنْ من يقوم بحماية ورعاية تلك التشريعات 
يُترك لاختيار الناس؟ وهل أن الناس اعلم بتلك التشريعات من المشرع نفسه؟! ومن يضمن أن 
الناس سوف يختارون من يُضمن معه تطبيق تلك التشريعات وعدم تحريفها؟ ولذلك لابد أن 
ينحصر أمر من يقوم بضمان تطبيق الشريعة ورعايتها بيد صاحب الشريعة فقط ولا طريق غير 
ذلك وإلا لزم نقض الغرض. 
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الدليل الرابع: كون الإمامة بالا ختيار بنافي وجوب الطاعة 

نه لى فرض أن الإمامة والخلافة تثبت بالبيعة واختيار الناس أنفسهم, بمعنى أن الإمامة 
والخلافة الشخص معين لا تكون إلا بالبيعة بحيث لولاها لما كان إمامأً أو خليفة فهذا لا يخلو من 
أحد أمور ثلاثة: 

الأول: أن يحق لأىي فرد من أفراد الأمة من الذين بايعوا ذلك الشخص وأثيتوا له الإمامة 
والخلافة وفقاً لتلك البيعة عزل ذلك الخليفة في أي وقت شاءء ولى بالنسبة إليه خاصة. 

الثاني: أن لا يجوز للأمة أو لأي فرد منها عزله بعد مبايعتهم له مطلقاً وإن صدر منه ما 
يوجب الفسقء بمعنى أن يثيت حق الاختيار ابتداء ولكن بعد البيعة والاختيار لا يجوز التراجع. 

الثالث: أن لا يجوز عزله بعد مبايعته إلا إذا صدر منه ما يوجب الفسق أو الظلم. 

وكل واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة لا يمكن الالتزام به. 

ما بالنسية للأمر الأو ل فلأته: 

أولا: مخالف للنصوص الصريحة الدالة على عدم جواز نكث البيعةء وكذلك النصوص الدالة 
على وجوب طاعة الإمام وولي الأمر, وهذا ما لا ينسجم إطلاقاً مع افتراض كون الإمامة والخلافة 
بالبيعة والاختيار؛ وذلك لأنه على هذا الفرض يعتبر اختيار كل واحد منهم له مدخلية في ثبوت 
إمامته ووجوب طاعته. الأمر الذي يعني بالضرورة إمكان أي فرد أن يعدل عن اختياره السابق؛ 
لأن الحق الذي يعطى بالاختيار يمكن سلبه أيضاً بالاختيار» وعليه. فلا يكون إماماً بالنسبة إليه 
فلا تحب عليه طاعته. 

ثانيا: إن الافتراض المذكور يقتضي كون الإمام إمامأً الشخص وعدم كونه كذلك بالنسبة إلى 
شخص آخر. وهذا يؤدي إلى فوات الغرض من نصب الإمام؛ لأثه يستلزم الفوضى كما هو 
واضح. 

وأما بالنسبة للأمر الثاني؛ فلأنه: 

أولا: لا يتناسب مع القول بأن الإمامة والخلافة تثبت بالبيعة بحيث يدور الأمر مدارها! لأنه إذا 
فرض أن إمامته وخلافته لهم لم تثبت إلا بالبيعة فكيف يعقل افتراض عدم إعطائهم الحق في 
عزله؟! 


وثانيً: إن عدم جواز عزله فى حال فسقه إن أريد به كونه إماماً وتجب طاعته فى هذه الحالة 
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حتى لو أمر بما يوجب الفسقء فهو باطل قطعاً وإن أريد به كونه إماماً مع عدم وجوب طاعته في 
هذه الحالة, فهو غير معقول؛ إذ لا معنى لكونه إماماً إذا لم تجب طاعته. 

وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثالث: 

فلأن دعوى عزله في حال فسقه أو ظلمه. إن أريد بها أنه ينعزل بمجرد ارتكابه ما يكون 
فسقاً أو ظلماً فهذا يعني افتراض اطلاع الناس على كل أفعاله وأحواله وأقواله حتى يمكن لهم 
الجزم ببقاء إمامته وبالتالي وجوب طاعته من جهة؛ وأن يتفق جميع الناس على أن هذا الفعل أو 
ذاك ليس ظماً أو فسقا من جهة أخرىء وإلا فهو ليس بإمام بنظر من يعتقد أن هذا الفعل أو ذاك 
شق قينا مماناً إلى :هدم نكن ممطيول سكل انتراهى كوه مانا بالشيفة إلى هذا 
الشخص وعدم كونه أماماً بالنسبة لشخص آخر. 

وإن أريد من ذلك أنه يجوز للأمة عزله في تلك الحالة وعدم وجوب ذلكه فهنا: إما أن نقول 
بوجوب طاعته في تلك الحالة أو لاء والأول باطل قطعاً إذ لا يعقل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى 
بطاعة من يأمر بخلافه. والثاني يعني افتراض انعزاله بمجرّد ارتكابه ما يوجب الفسق أو الظلم؛ إذ 
لا معنى لكونه إماماً مع افتراض عدم وجوب طاعته. وهذا يعني الرجوع إلى الاحتمال الأول الذي 
تقدم سابقاً. 

وهذا يعني أن مقتضى القول بالبيعة بالمعنى الذي أوضحناه والدور الذي تلعبه البيعة في 
إثبات إمامة هذا الشخص أو ذاكء هو الالتزام بالأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة. والحال أن 
الالتزام بالأمر الأول باطل أيضاً وهذا يعني أن الخلافة والإمامة لا يمكن أن يترك أمرها بيد 
الناس. 

المقام الثاني: في بيان أن طريق الإمامة منحصر بالنص 

بعد أن تبيّن وجوب الإمامة من خلال البحث في المقام الأول وتبيّن أيضاً أنها من شؤونه 
تعالى المختصة به في المقام الثاني» يصل بنا الكلام إلى البحث في المقام الثالث واثبات أن طريق 
الإمامة منحصر بالنص. 

والجدير بالذكر أنه لا يوجد من الفريقين من يدّعي أن طريق الإمامة منحصر بالبيعة أو 
الشورى؛ لأن الخلاف بينهما إِنما هى في صدور النص من النبي 2ل على أحد بعينه وعدم 
صدوره. فغاية ما تلتزم به مدرسة الخلفاء هو أن الي يك قناهات ولد يون الأحد فعينه لمر 
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الذي يقتضي أن تتولى الأمة القيام بهذا الأمر: إما عن طريق البيعة, وإما عن طريق انشورى» وقد 
ثبت من خلال ما تقدم أ ل ا ا 
في ذلك أي اختيار» وهذا ب يعني أن طريق معرفة الإمام وتشخيصه منحصر بالنصء وهذا ما دلت 
موكدالالنة لاقل رامال الباق قد الامامة عن غير المطصلوع ووالني يف أن الإناء يك أن 
يكون معصوماً ومن المعلوم أ ن العصمة لشخص ما أمر خفي لا يتسنى للناس الإطّلاع عليه إلآ 
بإخبار الله تعالى عن طريق تبيّه. فمعرفة المعصوم لا تتم إلا بالنص من الله سبحانه وتعالى. 
وإن أبيت عن ذلكء وقلت أن الإمامة والخلافة ليست من شؤونه تعالى المختصة به, فمع 
ذلك لا يمكنك القول بأنها من شؤون الناس المختصة بهم بحيث لا يحق له سبحانه وتعالى 
النص على أحد بعينه؛ وذلك لإجماع العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء على أن الإمامة كما تنعقد 
بالبيعة فكذلك تتعقد بالنص أيضاً وحينئذ لا يمكن إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة إلا إذا 
أحرزنا عدم وجود النص من النبي مَل على أحد بعينه؛ إذ إن مع وجود النص سوف يكون مانعاً 
من تصحيح ما حصل في السقيفة؛ ولا يمكن لأحد أن يلتزم بعدم وجود النص من النبي بد على 
أحد بعينه إل عن طريق التمسك بفعل الصحابة أنفسهم بدعوى أنه لى كان هناك نص على أحد 
بعينه لما تركه الصحابة وذهبوا إلى خلافه. وهذه الدعوى لا يمكن الالتزام بها إلا إذا التزمنا 
بنظرية عدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. وإلا فمع قطع النظر عن تلك 
النظرية لا يوجد ما يحول دون الالتزام بوجود النص من النبي يله على أحد بعينه. الأمر الذي 
يدعونا إلى استعراض تلك النصوص والتأمل فيها بموضوعية, وعرقة براه صالحة لأن 
تكون مانعاً عن الحكم بمشروعية ما حصل فى السقيفة أى لا. فإن هذا هو الذي تقتضيه المنهجية 
العلمية والصحيحة في البحث في المقام. 
المقام الثالث: الأدلة المثبتة للنص والوصية لعلي بن أبي طالبِلنبّهُ 
ذكرنا في البحوث السابقة أن تصحيح ما حصل في سقيفة بني ساعدة من البيعة لأبي بكر 
لخلافة المسلمين بعد رسول الله يلل والحكم على ذلك الفعل بالصحة والمشروعية وبالتالى 
إقدار مبدأ البيعة أو الشورىء؛ يتوقف بشكل لا مناص عنه على دعوى عدم وجود النص من النبي 
ال عن ين وإماماً للمسلمين بعده يل لأنه مع افتراض وجود النص من 
لنبي يَيِ على أحد بعينه من المسلمين لزم الأخذ بذلك النص ولا يجوز لأحد خلافه؛ وذلك لقوله 
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تعالى في حق النبي يَل: "وما يَنْطِقُّ عن الُهوى إن هو إلا وَحيُ يُوحَى 14" وقوله تعالى: (وما 
آنَاكُمُ الرتسول فَحْدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُوا4!'/ وقوله تعالى: “وما كَانَ لمُؤّمن ولا مُوؤمنة إذا 
قضى اللَّهُ وَرسئولة أمرأ أن يَكُون لَهُمُ الخيرَهُ من أَمْرِهِم4!" إلى غير ذلك مما يدل على وجوب 
التمسك بما قاله النبي الأكرم يله وبيّنه. 

إذن» وجود النص من النبي يَيلي على ذلك يشكل مانعاً قوياً عن تصحيح ذلك الفعل. ويكون 
مبطلاً في نفس الوقت لمبدأ البيعة أى الشورىء ومثبتاً لمبدأ النص والوصية. 

وإن هذا الأمر مما لا يمكن لأي أحد إنكاره حتى من الذين يتمسكون بمبدأ البيعة أو الشورى, 
غاية الأمر أنهم يدعون عدم وجود النص من النبي رَيلهِ على أحد بعينه وإنما ترك الأمر للمسلمين 
من بعده. 

وفيما يلي نحاول استعراض أهم ما يدعى من أدلة تثبت أن النبي يَْدَ قد نص في أكثر من 
مورد وموضع على من يكون خليفة وإماماً للمسلمين من بعده. وإنه قد أوصى بذلك لعلي بن 
أبي طالبِطِيَّهُ. ونحاول دراستها وتقييمها سنداً ودلالة لنرى ما الذي يمكن استفادته منها. 
معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة المعتبرة عند من يرى أن الإمامة والخلافة تثبت بالبيعة أو 
الشورى ويلتزم بعدم وجود النص على أحد بعينه. 

والأدلة التي سوف نستعرضها في المقام منها ما يدل على إثبات العصمة لعلي بن أبي طالب 
لب ومنها ما يدل على إثبات الإمامة والخلافة لعلى بن أبي طالب لَبَاهُ. ومنها ما يدل على كلا 
الأعرية: 

إن كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة من الأدلة على تقدير تماميته. يُثبت أن الإمامة والخلافة 
بعد النبي يي قد ثبتت بالنص لعلي بن أبي طالب طْيكُ. والوجه في دلالة الأدلة الدالة على عصمة 
علي بن أبي طالب ليه على النص عليه لمنصب الإمامة والخلافة. هى إن الإمامة- كما تقدم- 
عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا وهذا يعني أن من أهم الوظائف التي يقوم بها 
الإمام والخليفة هي إدارة شؤون الأمة سواء تلك التي يرتبط منها بالأمور الدنيوية, أى تلك التي 
)١(‏ النجم:؟و؛. 


(2) الحشر: لا. 


(5) الأحزاب: 535 . 
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يرتبط منها بالأمور الدينية» وهذا يعني أن الإمام أو الخليفة هى الحافظ للشريعة والضامن 
لتطبيقهاء وهذا يتطلب منه أن يكون عارفاً بأحكام الشريعة وموارد تطبيقها. ومطلعاً على 
خصوصياتها ودقائقها. لكي يتمكن من القيام بوظيفته, وعليه, فلو فرض وجود من هو معصوم 
في هذه الأمة, فلا يحق لغيره أن يتصدى لهذا المنصب الخطير حتى لو بايعته الآأمة وتركت 
المعصوم؛ إن لا يؤمن منه الانحراف والضلال أو على الأقل الخطأ في التطبيق الأمر الذي يؤدي 
إلى ضياع الأغراض التى من أجلها جاءت الشريعة. والتي لأجلها وجب نصب الإمام والخليفة, 
ولا يكفى مجرد العدالة لصون تلك الأغراض وحفظها؛ لأن العدالة وإن كانت تمنع غالباً من 
الانحراف والضلالء ولكنها لا تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ فى التطبيق كما هى واضح. 
كله و المح الكار صل تتعيدة دص مفين فى هذه ارئمة يكل غلن المردو الزقا دبز الاير د 

وإذا تمت هذه الأدلة فهذا يعني بالضرورة الحكم بعدم مشروعية ما حصل في سقيفة بني 
ساعدة من البيعة وبالتالي بطلان مبدأ البيعة والاختيار في مسألة الإمامة والخلافة؛ لما قلناه من 
أن تصحيح مبدأ البيعة في تعبين الإمام والخليفة يتوقف كلياً على عدم وجود المانع الشرعي 
الذي يحول دون تصحيحه. والمانع الشرعي في المقام هو عبارة عن النص من النبي يله على 
أحد بعينه. وهذا الأمر مما لا ينكره أحد حتى من الذين يلتزمون بهذا المبدأء غاية الأمر- كما ذكرنا 
قبل قليل- أنه يدعي عدم وجود مثل هذا النص. 

وفيما يلى نحاول استعراض أهم تلك الأدلة وبلحاظ الأنحاء الثلاثة المتقدمة. 

الدليل الأول: آية التطهير 

قال تعالى: 9إنمَا يرد يد الله يدهب عَنْكُمُ النَجْس أهل الْبَيْت وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيراً4!" 

الاستدلال بهذه الآية يتم من خلال مقامين: 

إن دراسة هذه الآية وبيان كيفية دلالتها على المطلوب, يقتضي منًا أن نبحث أولاً في دلالتها 
وبقطع النظر عن المعني والمراد ب (أهل البيت) الوارد فيهاء ونبحث ثانياً في بيان وتحديد 
المصداق لأهل البيت الوارد فى الآية. وعليه فالكلام يقع في مقامين: 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ”؟5. 
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المقام الأول: في بيان دلالة الآية الكريمة 

إن الآية المباركة تدل على تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بإذهاب الرجس عن أهل البيت. 
وكذلك تعلق إرادته بتطهيرهم: وهذا مما لا إشكال فيه. وحيث إن إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم على تقدير تحقق مراده سبحانه وتعالى لا يعنى سوى عصمتهم من الذنوب 
والمعاصي مطقاً؛ لأن أي ذنب تفرضه- مهما كان بسيطأً- فهو رجس وينافي الطهارة؛ فهذا يعني 
أن إرادة الله سبحانه وتعالى قد تعلقت بأن يكون هؤلاء معصومين عن كل رجس وذنب 
ومعصية, وقد ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين وإن اختلفوا في معنى الإرادة الواردة فيها. 

جاء في جامع البيان للطبري في تفسيره لهذه الآية: «إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء 
والفحشاء يا أهل بيت محمد. ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرأ . 
وبنحى الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . عن قتادة. قوله: *إِنّمَا يريد اللّهُ ليُدْهب عَنْكُمُ الرنَجْس 
أهل الْبَيْتَ ويُطَهْرَكُمْ تَطْهيراأ» فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء. وخصهم برحمة منه. حدثني 
يونسء قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «إِنمَا يُرِيدُ اللَّهُ يذهب عَنْكُمٌ الرجْس أهل 
الْبَيْت ويُطهْرَكم تطهيراً» قال: الرجس ها هنا: الشيطان» وسوى ذلك من الرجس: الشرك»!" 

وقال الشوكاني في فتح القدير: «ويطهركم تطهيراً أي: يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيراً 
كاملاً. وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير تتفير عنها بليغ, وزجر لفاعلها 


شديد»!". 


وقال الزمخشري: «تطهّر من الإثم: تنرّه منه!"! 


وقال الرازي: «ليذهب عنكم الرجس: أي: يزيل عنكم الذنوب ويطهركم)!" 

وهذا تصريح منهم بأن إرادة الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الآية قد تعلقت بعصمة أهل 
البيت المقصودين بهذه الآية؛ إن لا معنى لإذهاب الرجس والمعاصي أو الذنوب عن أحد إلا 
العصمة: فالاستشكال فى هذه الدلالة مكابرة وعناد وبُعدٌ عن الموضوعية. ١‏ 
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نعم ينبغي أن ينصب البحث في أن متعلق إرادته سبحانه وتعالى هل هى بتوسط أوامره 
ونواهيه؟ أو أنه بلا واسطة؟ 

بعبارة أخرى: تعيين المراد من الإرادة في المقام من حيث كونها تشريعية أو تكوينية؟ فعلى 
الثانية, تكون الآية قد أخبرت عن عصمتهم. وأما على الأولى. فستبقى عصمة هؤلاء متعلقة 
لإرادة الله سبحانه وتعالى دون أن يتضمن ذلك الإخبار عن عصمتهم, والفرق بين الإرادتين هو: 

أن متعلق الإرادة التشريعية ممكن أن ن لا يتحقق بحيث تنفك معه الإرادة عن المراد؛ وذلك لتوسط 
اختيار العيد في ذلك بين إرادة الله ومرادهء كما هو الحال ة في التشريعات الإلهية التي تعلقت إرادته 
سيحانه وتعالى بها ولم تتحقق فى الخارج بسبب لد أو عدم الإيمانء أى غير ذلك. وأما 
متعاق الإرادة التكوينية فهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى؛ وعليه» فلا يمكن أن يتخلف المراد عن 
الإرادة؛ لأنه إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون. 

خمسة وجوه تدل على أن الإرادة في الآية تكوينية لا تشريعية: 

من الواضح عدم إمكان حمل ما ورد في الآية الكريمة على الإرادة التشريعية؛ وذلك للوجوه 
التالية: 

الوجه الأول: لا وجه لاختصاص الإرادة التشريعية بمن نزلت فيهم الآية 

إن الإرادة التشريعية بالتطهير من الذنوب غير مختصة بهؤلاء المعنيين بهذه الآية, بل لا 
معنى لاختصاصها بهم كما هو واضع؛ لأنْ الغاية الإلهية من جميع التشريعات التى جاءت بها 
الشريعة الإسلامية ترتبط أساساً بتطهير الناس وتزكيتهم. فهم جميعاً في ذلك سواءء وعليه 
فسوف يكون الحصر ب إإنما) لا معنى له وخالياً عن أي فائدة تذكر. وبهذا. لابد أن تكون الإرادة 
هنا بمعنى الإرادة التكوينية. ومعه لا يمكن أن يتخلف هذا المراد عما تعلّقت يه إرادته سبحانه 
وتعالى. 

الوجه الثاني: التصريح بالإرادة التشريعية لا يصح بدون بيان الأوامر والنواهي 

إن الإرادة التشريعية لله تعالى إِنّما تكون دوماً بواسطة تشريعاته؛ إن لا يمكن تصوّر الإرادة 
التشريعية من دون أن تكون هناك تشريعات معيّنة يتحقق من خلالها المراد التتشريعي, الأمر 
الذي يعني أن التصريح بالإرادة التشريعيّة مع عدم ذكر التشريعات التي يتحقق من خلالها المراد 
التشريعي؛ أمر غير معقول؛ إذ أنه لغئٌ محضء مع أن هذا النحى من الإرادة قد بينه الله سبحانه 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ح ‏ سه 429 
وتعالى في قوله: "ما يريد اللّهُ ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ من حرج ولكن يريد ليُطَهرَكُم 14" فإرادته هنا وإن 
حك بالحطيين لمات إليه سيعاه وتاي أيضا كان القلويى مكل الننيطد لكن قفن 
صدر الآية وبقرينة المقابلة يثبت أن هذا التطهير بتوسط أوامره ونواهيه. فلا محالة من حملها 
على التشريعية؛ وفائدة إظهار هذه الإرادة والتصريح بها مع أنها مستبطنة في نفس أوامره 
السابقة. هي بيان الغاية من تلك الأوامر وتشريعهاء وأن الهدف منها ليس إيقاعكم في العسر 
والحرج وإنما هو تطهيركم بهاء بخلاف الآية محل البحث؛ فإن حملها على التشريعية يجعل من 
التصريح بها خالياً عن الفائدة. مضافاً إلى عدم بيان الواسطة التي يتم من خلالها تطهيرهم بها إذ 
لا يوجد في الآية أي إشارة إلى أي أمر أو نهي. 

إن قلت: إن الأوامر والنواهي السابقة للآية واللاحقة لها هى الواسطة في تحقق مراده سبحانه 
وتعالى, وهذا يعني أن الإرادة تشريعية وليست تكوينية. 

كان الجواب: إن هذا لى سلمنا به فهو لا يتم إلا إذا كان مراده من أهل البيت نساءه خاصة, ولا 
يتم لو كان مراده علياً وفاطمة والحسن والحسين 2 خاصة أو هم مع نسائه؛ وذلك لعدم 
الإشارة إلى أي أمر أو نهي يرتبط بعلى وفاطمة والحسن والحسين ليناك. لتوجه الخطاب في 
الآيات السايقة لهذه الآية واللاحقة لها لنسائه خاصة. 

إن قلت: فليكن ذلك دليلاً على أن المراد بأهل بيته نساؤه خاصة. 

كان الجواب: أولا: إن هذا القول لا ينسجم مع الآية الكريمة لعدول الخطاب فيها من الجمع 
المؤنث إلى الجمع المذكر الذي ليس له معنى على هذا القول. 

ثانيا: إن هذا مخالف للروايات الصحيحة الكثيرة الدالة على نزولها في حق على وفاطمة 
والحسن والحسين 42ت. ومخالف لما ذهب إليه أكثر المفسرين من أتباع مدرسة الخلفاء من 
القول بشمولها للفريقين معاً 

إن قلت: إن الواسطة عبارة عن نفس الأوامر والنواهي الموجهة لعموم المكلفين وعليه تكون 
الإرادة تشريعية لا تكوينية حتى على القول بأن الآية شاملة للفريقين. 

كان الجواب: إن هذا - مضافاً إلى كونه تكلّفاً واضحاً وبلا دليل- يجعل من تخصيص الخطاب 
بأهل البيت أمرأً مستهجناً لأن إرادته التشريعية بحقهم مساوية لإرادته التشريعية بحق غيرهم 
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من عموم المكلفين فهو كما يريد من أهل البيت أن يتطهروا بواسطة تشريعاته يريد بنفس الذسسبة 
من غيرهم أن يتطهروا بتلك التشريعات, وعليه. فلا وجه التخصيص. 

الوجه الثالث: إن متعلق الإرادة لا ينسجم مع كونها تشريعية 

إن هذا النحى من الإرادة إذا كان متعلقه العصمة كما أثيتناه- إن لا معنى من التطهير من 
الذنوب والمعاصي إلا العصمة- فلا يمكن أن ينسجم مع الإرادة التشريعية؛ إذ لا معنى لأن يريد 
العصمة ممن يعلم أنه لا يصل إليها بدون لطفه الخاص ورحمته الخاصة. 

الوجه الرابع: الحمل على الإرادة التشريعية يستلزم اللغوية 

إن حمل الإرادة في الآية الكريمة على الإرادة التشريعية يستلزم اللغوية؛ إذ لم يبق أي فائدة 
من ذكر الآية الكريمة؛ للعلم بإرادته التشريعية من خلال نفس أوامره ونواهيه سواء كانت تلك 
المرتبطة بنساء النبي ,لل أو المرتبطة بعموم المكلفين؛ حيث إِنّ تلك الأوامر والنواهي تكشف لا 
محالة عن إرادة الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الخامس: بيان النبي يل يدل على كون الإرادة تكوينية 

إن ما أخبر به النبي يي عند نزول هذه الآية يدل على كون الإرادة تكوينية. فقد جاء عن ابن 
عباس: «عن النبيءَيل في قول الله عز وجل: «إنْمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنْكُمٌ الريجْس أهل الْبَيْت 
وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً4: قال: أهل بيتي مطهرون من الذنوب!!'؛ فإن مثل هذا الإخبار المستند إلى 
نفس الآية الكريمة هى إخبار عن تحقق متعلق الإرادة وهو التطهير, وهذا قرينة على عدم تخلف 
مراده سبحانه وتعالى عن إرادته. وهو ما ينسجم تمامأً مع حمل الإرادة في الآية الكريمة على 
الإرادة التكوينية لا التشريعية التي يفترض فيها أنّ تحقق مراده أى عدم تحققه منوط باختيار 
الإفسان نفسه. مع أنه حتى لى حملت الإرادة في الآية الكريمة على التشريعية لا التكوينية فإنّ 
دلالة هذه الآية على العصمة تكون تامة أيضاً؛ لأن النبي ميل قد أخبر بتحقق المراد الإلهي وهو 
طهارتهم من الذنوب الذي لا معنى له سوى العصمة كما هو واضح. 

شبهة أن الإرادة التكوينية في المقام تستلزم الجبر: 

قد يقال: إنه بناء على حمل الإرادة على التكوينية: يلزم منه سلب الاختيار عن هؤلاء المعنتين 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي سبلب تحت ون 
بالآية الكريمة. وهو معنى الجبر الذي لا شك ولا ريب في بطلانه. وعليه, فلابد من حمل الإرادة 
في الآية الكريمة على التشريعية دون التكوينية وإن كان خلاف ظاهر الحصر في الآية. 

كان الجواب: إن الأمر يكون كذلك في ما لى استلزم ذلك الجبر. والحال أن حمل الإرادة على 
التكوينية هنا لا يستلزم الجبر بالشكل الذي يجعل الإنسان مسلوب الإرادة تماماً كالجمادات. بل 
إن للإفسان وإرادته مدخلية في حصول تلك الإرادة عند الله سبحانه وتعالى؛ فبعد أن يصل 
الإنسان بمحض إرادته واختياره إلى الدرجة التي تجعله يمتلك من الإرادة القوية ما يمنعه من 
ارتكاب الذنب أو المعصية بل حتى من التفكير بهماء يأتي اللطف الإلهي هنا للأخذ بيد ذلك 
الإفسان حتى يصبح صدور الذنب أو المعصية منه أمرأ مستحيلاً. وهذا هو معنى العصمة. وقد 
قال الله في محكم كتابه: وَالدِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْد يَنْهُمْ سَيلنَا إن الله لمَم اْمُمْسنينَ4!'؛ فإن من 
يجاهد نفسه في سبيل الله بإرادته واختيارهء سوف يهديه الله إلى سبيله. ومن يهديه الله إلى سبيله 
ويأخذ بيده في ذلكء فلا يمكن والحال هذه أن يصدر عنه الذنب أو المعصية, وهذا هو الذي نعنيه 
بالإرادة التكوينية في المقام. فإذا أوصل الإنسان نفسه بمحض إرادته واختياره إلى ذلك 
المستوى, جاء ذلك الفيض واللطف الإلهي وتعلقت إرادة الله التكوينية بعصمته. وهذا المعنى من 
الإرادة التكوينية لا يلازم الجبر. ومن المعلوم أن كل ما في هذا الكون هو خاضع لإرادة الله 
سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخرج شيء من ذلك عن سلطانه. 

فلى فرض أن إنساناً مّا قد شرب السم القاتل بإرادته واختياره» أو ألقى بنفسه من جبل 
شاهق, فإنه سوف يموت قطعاً ومع ذلكء. فلا يقال أل موته حارج عن الإرادة التكوينية لله 
سبحانه وتعالى؛ إذ لا يوجد فى الكون ما هى خارج عن إرادته كما هو معلوم؛ ومع ذلك سوف 
يحاسبه الله على فعله هذاء ولا يمكنه الاعتذار بأنه لم يقتل نفسه وإِنْ غاية ما فعله أنه قد شرب 
السم أو ألقى بنفسه من الجبل؛ وذلك لأنه قد حقق باختياره وإرادته الجزء الأخير من العلة التامة 
والذي لا يمكن معه أن يتخلّف المعلول» ويصبح معه عدم الموت أمراً مستحيلاً. ومن هناء ينبغي 
الالتفات إلى أن الإرادة التكوينية لله تعالى إذا كان متعلقها الإنسان فهي ليست بمعزل عن اختيار 
الإنسان وإرادته. 

ومثل ذلك نقول في مسألة العصمة وتعلّق الإرادة التكوينية بها؛ فإنها ليست بمعزل عن 
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اختيار الإنسان. وإِنما هي في طوله بحيث يوصل الإنسان نفسه بإرادته واختياره إلى المستوى 
الذي يجعله مؤهلاً يبل مستحقاً لعناية الله سبحانه وتعالى وهدايته الأمر الذي يجعله معصوماً عن 
كل ذنب ورجسء وبهذا الاختيار يكون مستحقاً للفضل والفضيلة. كما أنه لا مجال لدعوى 
استلزام ذلك للجبر. 

إن قلت: إن هذا المعنى يقتضي أن يمر على الإنسان فترة زمنية لكي يجاهد نفسه في سبيل 
الله ودكون مستحقاً لذلك الفيض الإلهي الذي يجعله معصوماً. الأمر الذي لا ينسجم مع ثبوت 
العصمة لمن لم تمر به هذه الفترة الزمنية. كبعض الأنبياء والأئمة. 

كان الجواب: قد تبين مما ذكرنا أن الدخيل في ثبوت العصمة لشخص ما أمران: 

الأول: اختيار الإنسان نقسه. ا 

الثاني: الفيض واللطف الإلهي. 

ومن المعلوم أن الإخبار عن هذين الأمرين وتحققهما بلحاظ هذا الشخص أو ذاك لا يتوقف 
على مرور فترة زمنية معينة؛ بل يكفي العلم بذلك» وتبعاً لهذا العلم يتم الإخبارء فهى نظير علمك 
بن الطالب الفلاني سوف يقوم بكل ما يؤهله لنيل الجائزة. فتخبر أن جائزة التفوّق لفلان دون 
غيره ولا يوجد ما يمنع من ذلك أبداً مع تحقق العلم بذلكء فالله سبحانه بعد أن علم بأنْ هؤلاء 
سوف لا يختارون معصيته أبداً. قام فأخبر عنهم بهذه الآية الكريمة. 

ورود نفس الشبهة المتقدمة في عصمة الأنبياء: 

ثم إن افتراض تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية بعصمة شخص معيّن على تقدير 
استلزامه للجبر المعلوم البطلان لا يختص بهذه الآية: بل هو افتراض لى تم لكان جارياً في 
العصمة عموماً بما في ذلك عصمة الأنبياء وبأي مستوى من مستويات العصمة؛ وذلك لأنّ 
عصمة النبي أيضاً هي متعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بلا إشكالء وحينئذ. يأتي الكلام في أنها 
إزاذة قشوييةة ال كرك ووه لهلهم أن الإرنة تفريم لا كوم الفصية قلا رن القريك 
بأنها إرادة تكوينية حتى يمكن القول باستحالة صدور الذنب والمعصية منه, ومع ذلك فلم يقل 
أحد بأن النبي مجبور على أفعاله وتصرفاته. 

دلالة الآية محل البحث على عصمة المقصودين يها: 

وخلاصة الأمر: إن الآية الكريمة تدل بوضوح على عصمة المعنتّين بها. وهم أهل البيت, نعم 


إثبات مشروعية السقيفة يدعو عدم وجود المائع التشرعي سببت-ا ساس يست الله 
بقي علينا أن نحدد المراد ب(أهل البيت) الوارد في الآية الكريمة, وهذا ما نبحثه في المقام الآتي . 
المقام الثاني: في بيان المراد من (أهل البيت) في الآية الكريمة 
الكلام في هذا المقام يقع في جهتين: 
إن بيان المراد من (أهل البيت) الوارد في الآية الكريمة وتشخيص المعنى الحقيقي لهذه الآية 
الكريمة» يمكن أن يتم من خلال دراسة واقع وسلوك كل من يحتمل دخوله تحت هذه الآية من 
جهة. والرجوع إلى الروايات الصادرة عن النبي يَرْلْهٌ بهذا الخصوص من جهة أخرى. وعليه. 
فالبحث يقع في جهتين: 
الجهة الأولى: دراسة واقع وسلوك كل من يحتمل دخوله تحت هذه الآية 
إن المراد ب (أهل البيت) الوارد في الآية الكريمة إما أن يكون هو أزواج النبي يك خاصة, 
وإما أن يكون هو على وفاطمة والحسن والحسين 2:#.وإما أن يكون كلا الفريقين» ولا يوجد 
من يذهب إلى غير ذلك. فلو أردنا الوقوف على حقيقة الأمر في هذه المسألة وبقطع النظر عن 
الروايات الصادرة عن النبي يل بهذا الخنصوص من خلال دراسة الواقع المرتبط بكل فريق 
منهما وملاحظة السلوك الخارجي لكل من يحتمل دخوله تحت هذه الآية. ومدى إمكانية انطباقه 
مع ما تم التوصل إليه من مدلول لهذه الآية أو عدم إمكانية ذلك؛ فإننا نجد بوضوح أن انطباق 
مدلول الآية الكريمة على على بن أبي طالب لَه أقرب إلى الواقع من انطباقه على أزواج النبي 
جَلد؛ وذلك لأن الإمام علياً تلم يعرف عنه أنه قد أذنب ذنناً أى فعل فعلاً ينافي العصمة منذ 
إسلامه وهو صبي إلى استشهاده. وغيره ليس كذلك قطعاً فهى الذي كان مقياساً للتمييز بين 
المؤمن والمنافق بحيث كان حبه إيماناً وبغضه نفاقاً وغيره ليس كذلك قطعاً وهى الذي كان 
نفس الرسول يَيلهَ بنص القرآن. وغيره ليس كذلك قطعاً ٠‏ وهى الذي كانت منزلته من النبي َلك 
كمنزلة هرون من موسىء وغيره ليس كذلك قطعا وهى من كان قرين القرآن» ومن أمر الكتاب 
بمودته. ومن يُصَلَّى عليه في كل صلاة. ومن خصه النبي 2 بمؤاخاته. وهى من كان مَل في 
الناس كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلكء وهو الذي قال عنه النبي يل بأنه 
لا يخزيه الله أبدأ وغيره في كل ما تقدّم ليس كذلك قطعاً 
هذا مختانا إل :أن عير قاع صلل عر مخصددته وين ليع وأما هق وأهلنيتة افمقوم 
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فكل هذا يكشف عن كونه المخصوص بمن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأما 
غيره فلا(" 


)١(‏ اعلم أن كل ما ذكرناه كان عبارة عن مضامين لآيات وروايات سوف يتم التعرض لأسانيدها 
ومصادرها خلال البحث؛, ولكن لا بأس هنا بالإشارة إلى ما جاء 4 مسند أحمد؛ عن ابن عباس ل 
ج ١‏ ص 2570 مما يشير إلى ما ذكرناء حيث قال: «حدثنا عبد الله» حدثني أبى» حدثنا يحيى بن 
حمادء حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بلج» حدثنا عمرو بن ميمون قال: إئي لجالس إلى ابن عباس إذ 
أتاه تسعة رهطء فقالوا يا أبن عباسء إمّا أن تقوم معناء وإمّا أن تخلونا هؤلاء: قال: فقال ابن 
عباس: بل أقوم معكم»: فال- وهو يومئذ صحيح فبل أن يعفى” قال: فابتدؤوا فتحدثواء فلا 
ندري ما فالواء فال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: : أف وتفاء وقعوا ‏ رجل له عشرء وقعوا 2 رجل قال 
له النبي يِل 1 لاقن روخلا لاتتحرية الله ابد يشب اللهاووسوله: فال «فاستشترق لا من استشترف 
قال: أين علي؟ قالوا: هو ب الرحل يطحنء؛ قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا 
يكاد يبصرء قال: فنفث كذ عينيه ثم هر الراية ثلاثاً فأعطاها إياهء فجاء بصفية بنت حيي. 
قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة» فبعث علياً خلفه فأخذها منه؛ قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. 
قال: وقال لبنى عمه: أيُكم يواليني © الدنيا والآخرة؟ قال: وعلى معه جالس قفأبواء فقال علي: أنا 
أواليك 2#: الدنيا والآخرة». قال: أنت وليي ش الدنيا والآخرة»؛ قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم, 
فقال: أيْكم يواليني 4 الدنيا والآخرة؟ فأبواء قال: فقال علي: أنا أواليك أ الدنيا والآخرة؛ فقال: 
أنت وليي © الدنيا والآخرة. 
فال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة؛ قال: وأخن رسول الله يِل توم توطيغه على يغلي 
وفاطمة وحسن وحسين:؛ فقال: إنّما يريد بام سك لوجر امل امك ويشمركع ايو 
000 علي نفسه لبس ثوب النبي يله ثم نام مكانه؛ قال: وكان المشركون يرمون رسول 
لله نَل ء فجاء أبو بكر وعلي نائم» قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي اللّه. قال: فقال يا نبي الله 
لاس ريرس ا لي د قال: فانطلق أبو بكر فدخل 
معه الغارء قال: وجعل علي يرمي بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضور قد لف رأسه ب 
الثوب لا يخرجه؛ حتى أصبح ثم كشف عن رأسه:ء فقالوا: إك للئيم» كان صاحبك نراميه قلا 
يتضور وأنت تتضورء وقد استنكرنا ذلك. قال: وخرج بالناس 2# غزوة تبوك؛ فال: فقال له علي: 
أخرج معك5 قال: فقال له نبي اللّه: لا. فبكى علي؛ فقال له: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة 
هرون من موسى إلا أنك لست بنبيء إِنّْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي: قال: وقال له رسول 
اللّه: أنت وليي ‏ كل مؤمن بعدي. وقال: سَّدًوا أبواب المسجد غير باب عليّ؛ فقال: فيدخل المسجد 
جنب وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال: وقال: من كنت مولاه فإِنّ مولاه علي '. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سسحت (018) 

ومضافاً إلى ذلك كله. فإن حمل الآية على أزواج النبي يلك خاضة أو بالشمول لهماء مبني 
على تفسير الإرادة هنا بالإرادة التشريعية: لا الإرادة التكوينية؛ لأن حملها على الثانية خلاف 
الواقع؛ إذ لا أحد يدّعي العصمة لأزواج النبي ييل ومن الواضح أن تفسير الإرادة في الآية بالإرادة 
التشريعية يلزم منه اللغوية والتكرار الخالي عن الفائدة؛ وذلك لأنّ إرادة الله التشريعية قد ذكرت 
في الآيات السابقة ضمن الأوامر والنواهي التي وجّهت إلى نساء النبي يت لأن كلا من الأمر 
والنهي يكشف عن الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى. فإن قوله تعالى: “إيَا يها لبي قل 
لأزواجك إن كنت ترذن الْحَيَاةَ الدنيًا وَزِينتَها فتَعَاليْنَ أَمتَحْكنَ وأُسرحكن ستراحاً جميلاً وإن كنتنٌ 
وتيا و الح ار الام امكاح باح لجرا مها :ا باه م ام 
منْكُنّ بقاحشة شة مَبَيّنّة مُضاعَفْ فا لَهَا العَدَابُ ضعْقَيْن وَكَانَ ذلك على اللّه يَسيرأ وَمَن يعنت منكن لله 
ورسيوله تمل ملحا نؤّتهَا أَجْرَها مَرَتَيْن وأعْتَدنا لَهَا رزقاً كريماً يَا فساء لبي لسن كأحَد من 
الشّسماء إن اتَقيّين 0 فين قلا تَحْضعْن بالقول فَيَطْمَمَ الذي في قلْبه مَرْض وكلْن قولاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ في 
0 000 الجاهليّة النُولَى وأقمْنَ الصلاة وآتين الرّكَاةَ وأطئن اللّهَ وَرَسئُولة14", 
يكشف لا محالة عن تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بقنوتهن لله ورسوله. والعمل 0 منهن 


وبتقواهن» وبعدم تيرجهنء وبإقامتهن الصلاة وإتيانهن الزكاة وإطاعتهن لله ورسوله. فأيّ معنى 


وقال ابن حجر يك الإصابة» ج4؛»ء ص18 : «أخرج الترمذي بسند قوي»؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
وكامى هر أنيه كان اوها نهدا فقا انها يك إن فض اجاكواتاقساريديا خوك 
ثلاثاً قالبنَ رسول الله يله لآن تكون لي واحدة منهنٌ أحب إليّ من أن يحكون لي تعب لس طن 
أسبّه» سمعت رسول الله يلم يقول وقد خلفه ‏ بعض المغازي, فال له علي :يا رسول اللّهء تخلفني 
مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلآ أنه لا نبوة 
بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ فتطاولنا 
لباء فقال: ادعوا لي علياًء فأتاه وبه رمدء فبصق ع عينيه ودفع الراية إليه؛ ضفتح الله عليه. وأنزلت 
هذه الآية: «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم:؛ فدعا رسول 

لله يله علي وفاطمة وحسناً وحسيناء فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وأخرج أيضا وأصله ‏ مسلم: عن 
علي قال: لقد عهد إليّ النبي يله أن لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبفضك إلا منافق. وأخرج الترمذي بإسناد 
قوي؛ عن عمران بن حصين يك قصةٍ قال ففيها: قال رسول الله مَل : ما تريدون من علي؟ إن علياً مني 
وأنا من علي» وهو ولى كل مؤمن بعدي». ومثله ْ صحيح مسلم؛ جلاء ص١7١.‏ 
(١)الأحزاب:58-‏ 35 
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بعد هذا كله لأن يقول لهن بصيغة الإخبار والحصر: #8إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُذُهب عَنْكُمُ الربَجْسَ أهل 
الْبيْت وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً©؟! 

الجهة الثانية: الرجوع إلى الروايات في تشخيص المصداق لهذه الآية 

العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة: 

اعلم أنه قد ورد عن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال!". 

القول الأول: القول باختصاصها بأزواج النبي ل. 

القول الثاني: القول باختصاصها بعلي وفاطمة والحسن والحسين طباه 

القول الثالث: القول بشمولها لكليهما. 

إن الوقوف على حقيقة الحال في هذه المسألة يتم من خلال الرجوع إلى الروايات الصادرة 
بهذا الشأن, وهي على نوعين: فبعضها يثبت اختصاصها بأزواج النبي : و يل والبعض الآخر منها 
يثبت اختصاصها بعلى وفاطمة والحسن والحسين #اك. ولأجل ذلك افترق العلماء فى المسألة 
إلى هذين القولين. وأمًا بالنسبة للقول الثالث. فهو ليس إلا محاولة للجمع بين الروايات. ولا توجد 
له روأية معينة. وفي ما يلي نحاول استعراض الروايات المؤيدة لكل قول من القولين المتقدمين. 

الروايات المؤيدة للقول باختصاصها بأزواج النبى لل : 

جاء عن الذهبى فى سير أعلام التبلاء أنه قال: «قال زيد بن الحباب: حدثنا حسين بن واقد. عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: نما يريد اللّهُ ليُدذهب عَنْكُمُ اليّجْس أهل الْبَيْت 
وَيُطْهْركه تَطهيراً» قال: نزلت في نساء النبي يِل . ثم قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في 
تسباء النبي يل خاصة»!. 

وقال المباركفوري: اتفتسلك الأو لوقتا ي أصحاب القول الأول- أيضاً بما أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس فى الآية قال: نزات فى نساء الثبى خاصة. 
)١(‏ قال المباركفوري أ تحفة الأحوذي» ج 4: ص 18 : «وتمسك الأولون -أي أصحاب القول الأول- 
... وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين» فجعلت هذه الآية شاملة للروجات ولعلى وفاطلينة اسمخ 
طريق عكرمة عن ابن عباس. 


وقال عكرمة: من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج النبي» وروي هذا عنه بطرق» 7" 
واضع. قال: حدثنا الأصبغ. عن علقمة, قال: كان عكرمة ينادي فى السوق: إإِنّمَا يري اللَّهُ يدهب 
عَنْكُمُ الرّجْس أهل الْبَيِت وَيُطَهركه تَطهيرأً» قال: نزلت في نساء النبي يله خاصة»!"' 

وقال السيوطي في الدر المنثور: «أخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة في قوله: «إنما 
يُرِيدُ اللّهُ ليُدذُهب عَنْكُمُ النَجْسَ أهل الْبَيْت4 قال: ليس بالذي تذهبون إليهء إنما هى نساء 
النبى 1017" 

الروايات المؤيدة للقول باختصاصها بعلي وفاطمة والحسن والحسين بام , 

روى الإمام مسلم بسند ينتهي إلى عائشة أنها قالت: «خرج النبي يله غداة وعليه مرط مرحل 
من شعر أسودء فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. ثم قال: نما يُرِيُ اللّهُ يذهب عَنْكُمُ الردَجْس أهل الْبَيت وَيُطْهْرَكُمْ 
تطهيراً 4( 

وجاء فيه أيضاً أنه قال: «إن" زيد بن أرقم سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء؟ قال: لا 
وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها »!". 

وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ينتهي إلى أنس بن مالك أنه قال: «إن النبي يلد كان يمر 
ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر. فيقول: الصلاة يا أهل البيت إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ يذهب 
عَنْكُمُ الررَجْس أهل الْبَيْت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً 104" 

وجاء عنه أيضاً بسند ينتهى إلى وائلة بن الأسقع أنه قال: «حدثنا عبد الله حدثنى أبى, ثنا 
محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي. عن شداد أبي عمار قال: دخلت على وائلة بن الأسقع 


. 148 تحفة الأحوذيء ج 4 . ص‎ )١( 

(6) جامع البيان» ج 77. ص37 . 

(؟) الدر المنثور؛ ج 5. ص 158. 

(4؛) صحيح مسلم»؛ جل/اء ص .17١‏ 

(6) المصدر السابق» ص””١.‏ 

(1) مسند احمدء ج ”.ء ص 5”05؛ وص 7860, المصنف لابن أبي شيبة؛ جلاء ص077: مسند أيبي 
يعلىء؛ جلاء ص١5‏ ؛ أسد الغابة. ج0.ء ص١55,‏ الآحاد والمثاني» ج05: ص١٠77‏ . 


و63 سس سس سس سس سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
وعنده قوم, فذكروا علياً فلمًا قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الهيَال؟ قلت: بلى قال: 
أتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن علىء قالت: توجّه إلى رسول اميل فجلست 
أنتظره. حتى جاء رسول الله َيه ومعه عل وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم آخذ كل 
واحد منهما بيده حتى دخلء فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه. وأجلس حسناً وحسيناً كل 
والح عيبا عورا الكو نري تر اراق لماه ار العاريا لك للدي 
عَنْكُمُ لَجس أهل الْبَيْت وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً» وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق)!" 

وعنه أيضماً بسند ينتهي إلى أم سلمة أنها قالت: «إن النبي مي كان في بيتهاء فأنته فاطمة ببرمة 
لاحر ار ا اي و ركد اا اي ولس 
فدخلوا عليه: فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء له 
خيبريء قالت: وأنا أصلي في الحجرة, فأنزل الله عز وجل هذه الآية إإنَمَا يريد اللَّهُ يدهب عَنْكُمٌ 
الررّجْس أهل الْبَيْت ويُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرأ4: قالت: فاخذ فضل الكساء فغشاهم به 5 ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماءء ثم قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي, فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت: فأدخلت رأسي 
البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إِنّك إلى خيرء نك إلى خير»!". 

وعنه أيضاً بسند ينتهي إلى أم سلمة أنها قالت: «إن رسول الله ييل قال لفاطمة ائتينى بزوجك 
وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً قال ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء آل 
محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيدء قالت أم سلمة 
فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: انك على خير)!" 

وعن الترمذي في سننه بسند ينتهي إلى أم سلمة أنها قالت: «إن النبي 2 جلل على الحسن 
والحسين وعلي وفاطمة كساءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ أذهب عنهم الرجس 


.60١ص »؛ المصنف لابن أبي شيبة» ج/ا»‎ ٠١7 مسند احمدء ج ؛. ص‎ )١( 

(*) مستد أاحمدء ج أ ص ؟555, وص 25١‏ ومثله ة مسند أبى يعلى» ج27 ص 21060١‏ شواهد 
التنزيل» ج25 ص١١١2,‏ وكحكدلك الطبراني ث المعجم الكبير: جك صخ 6 .: وكذلك الواحدي 
النيسابوري ب أسباب النزول» ص759:. وكذلك ابن كثير أ تفسيره؛ ج"؛: ص"ذا. 


(9؟) مسيند احمد جا ص 5729 , ومثله 2 مسند أبى يعلى» ج21 صؤغ ‏ 25 وص 460. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سبل--_))-)بإإ-ي-د 22 
وطهرهم تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك على خير»!". 

وعنه أيضاً بسند ينتهي إلى عمر بن أبي سلمة ربيب النبي يل أنه قال: «لمّا نزلت هذه الآية 
على النبي ”ا َل وإِنْمَا يُرِيدُاللّهُ ليذب عَنْكُمُ الجْس أهل الْبَيْتَ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا» في بيت أم سلمة. 
فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساءء. وعلي خلف ظهره فجلّله بكساء. ثم قال: اللهمّ هؤلاء 
ل ل . قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت 
على مكانك. وأنت على خير)!" : 

وروى الحاكم في مستدركه بسند ينتهي إلى واثلة بن الأسقع أنه قال: «جئت أريد علياً رضي 
لله عنه فلم أجده, فقالت فاطمة رضي الله عنها: انطلقّ إلى رسول الله يلي يدعوه, فاجلسء فجاء مع 
رسول الله يله فدخل ودخلت معهماء قال: فدعا رسول الله مَل :كينا يسنا فأجِلّسَ كل واحد 
ا نما 

يُرِيدُ الله ليُدْهِبَ عَنْكُمُ الريُجْس أهل الْبَيْت ويُطَهرَكُمْ تَطهِيراً» اللهمّ هؤلاء أهل بيتي»!" . 

وعنه أيضا بسن ينهي إلى أم سلمة أنهاقالت: في بيتي نزلت هذه لآية نا يري لل 
ليُذهب عَنْكُمُ الرَجْس أمل الْبَيْت4: قالت: فأرسل رسول الله يَيله إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين رضوان الله عليهم أجمعين: فقال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي» قالت أم سلمة: يا رسول الله. ما 
أنا من أهل البيت؟ قال: إنك أهلي خير. وهؤلاء أهل بيتي, الهم أهلي أحق)!"' 

وجاء عن مسلم في صحيحه بسند ينتهي إلى عائشة أنها قالت: «خرج النبي يل ذات غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله معه. ثم جاء الحسين فأدخله معه. ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها معه. ثم جاء علي فأدخله معه. ثم قال: نما يُرِيدُاللَّهُ يذهب عَنْكُمُ الريُجْسَ 
أهل الْبَيت وَيُطَهْرَكُمٌ تطهير 0 
)١(‏ سنن الترمذيء؛ ج 4. ص »5”1١‏ وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح؛. 
(7) سنن الترمذي؛ ج 0 » ص ١7؛:‏ و ص357”8؛ ومثله : شواهد التنزيل: ج7؟: ص١21372‏ الجامع لأحكام 
القرآن (تفسير القرطبي)؛ ج4١ء‏ ص185ء الدر المنثورء ج5. ص158: أسد الغابة» ج”",ء ص١17.‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين؛ ج ؟؛ ص 7١؛‏ . وقال عنه الحاكم :«هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجام». 


(:) المصدر السابق»؛ وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحري شرط البخارى ولم يخرجاه». 
ر السابق» و كم صحيح ري ولم يخر 
)2 صحيح مسلم» جلا ص١7١١1.‏ 


6 سيل سس سح المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 

وجاء عن الذهبي فى سير أعلام النبلاء بسند ينتهي إلى أم سلمة أنها قالت: دجاءت فاطمة 
غدية بثريد لها تحملها في طبق» حتى وضعتها بين يديه يه فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: هو 
في البيت» قال: ادعيه, وائتيني بابني”» قالت: فجاءت تقود ابنيهاء كل واحد منهما في يدء وعلىيّ يمشي 
في أثرهاء حتى دخلوا على رسول الله يله فأجلسهما في حجره. وجلس علي على يمينه. 
وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة: فأخذت من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في 
البيت. ببرمة فيها خزيرة» فجلسوا يأكلون من تلك البرمة. وأنا أصلي في تلك الحجرة. فنزلت هذه 
الآبة: فإِنمَا يريد اللّهُ ليذب عَنْكُمُ الريّْس ؛ أهل الْبَيَت ويُطْهرَكُمْ تطهيراً: فأخذ فضل الكساء 
فغشاهم. ثم أخرج يده اليمنى من الكساءء. وألوى بها إلى السماء. ثم قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 
وحامتي, قالت: فأدخلت رأسي ي فقلت: يا رسول اللهء وأنا معكم؟ قال: أنت إلى خير مرتين»!". 

وقه ‏ لعطنا وقان تع عن أم سلافه [جالقى. : تكلل علا لاط واسيوفا كدارم قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيت بنتي وحامتي, اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فقلت: يا رسول 
لله ! أنا منهم؟ قال: إنك إلى خير»!"ا 

وجاء عن اين حجر بسند ينتهي إلى عطية أنه قال: «دخل رسول الله َل على فاطمة وهي 
تعصد عصيدة. فذكر قصة تجليلهم ونزول قوله تعالى: #إِنَمَا يُرِيدُاللّهُ يدهب عَنْكُمُ الردَجْس أهل 
ال > الآدية)" 

وقال الشوكاني في فتح القدير: «أخرج الترمذني وصحّحه. وابن جرير وابن المنذر والحاكم, 
وصححه ابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أمْ سامة قالت: في بيتي نزلت: يريد اللّهُ 
يذهب عَنْكُم الب جْس أهلل الْبَيْتَ4: وفى البيت فاطمة وعلىَ والحسن والحسين. فجللهم رسول 
الله يله بكساء كان عليه. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة أيضاً أن النبي 12 
كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبريء فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال رسول الله 


)١(‏ سير أعلام النبلاء؛ ج .٠١‏ ص 51١‏ . وقال عنه الذهبي: «أخرجه الطبراني © المعجم الكبير برقم 
0 )وهو حديث معيح عدم تحريجه 2 الجزء الثالث من هذا الحتاب ص2425014:500: وقال 
أيضأ : «رواه الترمذي مختصرا وصححه من طريق الثوري». 

(5) المصدر السابق» ج "» ص787: وفال عنه: «إسناده جيد ؛ روي من وجوه عن شهر». 

(5) الإصابة» ج + ص 155 . 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سح (008) 
َل ادعى زوجك وابنيك حسناً وحسيناً فدعتهم. فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي لإإِنمَا 
يُرِيُ اللَّهُ ليُذهبَ عَدكمُ الررّجْس أهل الْبَيْتَ ويُطْهْرَكُمْ تطهيراً» فأخذ النبي يه بفضلة كسائه 
فغشاهم إيّاهاء ثم أخرج ندة مرخ الكساء والوئ بها إلى السماء ثم قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالها ثلاث مراتء قالت أم سلمة: فأدخلت 
رأسي في الستر فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: إِنّك إلى خير مرتين»!" 

وجاء عن السيوطي في الدر المنثور قوله: «وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت نزلت هذه 
الآية في بيتي: #إنّمَا يريد اللَّهُ يذهب عَدْكُمُ الريُجس ) أهل الْبَيت ويُطَهَرَكُمْ تَطهيراً», وفي البيت سبعة: 
جبريل وميكائيل عليهما السلام وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم, وأنا على باب 
البيت. قلت: يا رسول الله! ألست من أهل البيت؟ قال: إنك إلى خيرء إنك من أزواج النبي»!"'. 

التحقيق في روايات القولين يقتضي ترجيح القول الثاني: 

إن المتأمل والملاحظ في روايات الفريقين» يجد بوضوح أن الترجيح يكون لصالح روايات 
القول الثاني؛ وذلك للأمور التالية: 

أولا: إن ما ذهب إليه أصحاب القول الأولء لا منشأ له من الروايات إلا ما نقله عكرمة عن اين 
عباس بخلاف القول الثاني؛ فإنه مما دلّت عليه كثير من الروايات» فهى منقول عن أم سلمة, 
وعائشة. وعطية, وواثلة. وأنس بن مالك وعمر بن أبي سلمة. ومن المعلوم أنه عند التعارض 
يؤخذ بشهادة الستة دون الواحد؛ فإن الرواية التي يشهد بها ستة أصح من الرواية التي يشهد بها 
واحد. وإلى نظير هذا المعنى قد أشار الشافعي بقوله: «وثلاثة عشر حديثاً أولى أن تثبت من 


لل 


حديث وأحد)» '. 
ثانيا: إن ما نقله عكرمة لم يبين فيه طبيعة القصة وظروفها التي نزلت تلك الآية بسببها. فلعله 

كان اجتهاداً منه في ذلك «وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: انزلت هذه 

الآية فى كذا». فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم؛ لا أن هذا كان السبب فى نزولهاء! '' 


. 7796 فتح القدير» ج ؛ » ص‎ )١( 
. 1598 الدر المنثورء ج 6 » ص‎ )5( 
(9؟) اختلاف الحديث: صغ057.‎ 
. 5١ ص‎ .١ اليرهان: ج‎ )( 


وقال ابن تيمية: «إنّ قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب النزولء وإنما 
يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بهاء وهذا كثير في كلامهم»!". 

وقال فى مجموع الفتاوى: «وقولهم: «نزلت هذه الآية فى كذا», يراد به تارة أنه سبب التزول 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب كما تقول: عنى بهذه الآية كذاء!" 

وهذا بخلاف الروايات الأخرى؛ فإِنها ذكرت من التفاصيل ما يجعلها مبينة بوضوح لسبب 
النزول: ومما يؤيد ذلك ما ذكره المباركفوري حيث قال: «وأمًا دخول على وفاطمة والحسن 
والحسين, فلكونهم قرابته وأهل بيته فى الشسبء ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة 
بأنُهم سبب النزول»!". 

ومقتضى القاعدة عند التعارض فى سيب النزولء الأخذ بالرواية المتضمنة لسيب النزول 
دون الأخرىء وإلى هذا المعنى قد أشار ابن تيمية فيما نقلناه عنه سلفاً والذى يعنى ضرورة 
التفريق بين الروايات بين ما جاء لتحديد سبب نزول الآية وبين ما جاء منها لتحديد معناها وبيان 
حكمهاء فإن المعتمد لبيان سبب نزول الآية هو القسم الأول منها دون الثاني. 

كما أن الذى ذكرناه هو مقتضى ما اعتمده صاحب الإتقان للترجيح بين الروايات المتعارضة 
خلافه. فهو المعتمد وذاك استتباط)!؟! 

ثالثا: إن ما نقله عكرمة عن ابن عباس لم يبين فيه أن ابن عباس كان حاضراً القصة التى 
نزلت بسبيها الآية. بخلاف الروايات الأخرىء فإن فيها ما يدل بصراحة على أن راويها كان 
حاضراً لتلك القصة ومشاهداً لكل تفاصدلهاء وإذا كان الأمر كذلك, فالقاعدة تقتضى الأخذ 
بالثانية دون الأولى. وهذا ما أشار إليه السيوطى حيث قال: «أن يستوي الاسنادان فى الصحة 
فيرجح أحدهما يكون راويه حاضر القصة»!". 

وقال ابن القيم الجوزية فى مقام الترجيح بين روايتين متعارضتين: «وابن عباس إِذْ ذاك له 
)١(‏ شرح العمدة, ج21 ص/67. 
إ[فف4 مجموع الفتاوي, ج207 ص١7‏ 
)١(‏ تحفة الأحوذيء ج 4 » ص 19 . 


ع2 الاتفان, ج١‏ 3 ص1١‏ 5 
(6) المصدو السايق» ضيدة. 


إثبات مشروعية السقيضة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سحت (050) 
نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده 
دارت القصة وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم!". 

رابعا: إن قد ورد في بعض الروايات المنقولة عن عكرمة ما يدل بوضوح على أن المرتكز عند 
الناس في ذلك الوقت أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين 82, فإن قوله: «ليس بالذي 
تذهبون إليه. إنما هى نساء النبي يل» يدل على أن هناك الكثير ممن كان يذهب إلى أن الآية 
الكريمة نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين 54.وهذا يشكل قرينة قطعية على صحة 
القول الثاني وبطلان القول الأول. 

عابنا عكر ايام نه ىقو تعالى: فإِنّمَا يكم اللّهُ وَرَسمُولُه والّذين آمَنُوا الّذِينَ 
يُقِيمُون الصلاة ويُؤثُون الرْكَاة وهم راكون» نزلت في أبي بكر, وجاء عنه أنه يقول في قوله 
تعالى: قل لا أستألكم علَيْه أجرأ إلا الْمَودّة ذ في الْقرْبّى 4 أنها تعني: «إن لم تحفظوني فيما جئت به 
فاحفظوني لقرابتي!"» والحال أن أغلب العلماء والمفسرين قد ذهبوا إلى خلاف ذلك الأمر في 
الآية الأولى: والإجماع على خلاف ما ذهب إليه في الآية الثانية, الأمر الذي يجعلنا نشكك في ما 
ينقله بهذا الخصوصء مضافاً إلى أن عكرمة كان يُنَّهُم بالكذب من قبل الكثيرين من الناس في 
عصره. ويؤكد ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات حيث جاء فيه«قال عكرمة: أرأيت هؤلاء الذين 
يكذبوني من خلفي أفلا يكذبوني في وجهي» فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني»» وجاء فيه 
أيضاً «قال رجل لأيوب: يا أبا بكرء عكرمة كان يُنّهِم قال: فسكت, ثم قال: أما أنا فإني لم أكن 
أتهمه)!". 

وجاء فيه أيضاً: «أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن زيده قال: حدثنا أيوب» عن 
إبراهيم بن ميسرة. عن طاووس قال: لو أن مولى بن عباس هذا اتقى الله وكفّ من حديثه لشدت 
إليه المطاياء قال: أخبرنا سليمان بن حرب. قال: أخبرنا حماد بن زيده عن أيوب قال: حدثني من 
مشى بين سعيد بن المسيب وعكرمة في رجل نذر نذرأً في معصية؟ فقال سعيد: يوفي به. وقال 
عكرمة: لا يوفي به» قال: فذهب رجل إلى سعيد فأخبره بقول عكرمة؛ فقال سعيد: لا ينتهي عبد بن 
)١(‏ زاد المعادء ج١ء‏ ص”١٠.‏ 


زفة الطبقات الكبرى؛ 68 ا" ص 1 
زفرة المصدر السابق» 4 زه 5 ص 7”88؛ العلل لابن حثيل» جقء ص1 21١‏ ضممقاء العقيلى, ج20 ص77 7. 


0 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
عباس حتى يلقى في عنقه حبل ويطاف به)!", وهذه قرينة أخرى تكون لصالح القول الثاني. 

موقف عكرمة من أهل البيت 2ه : 

ومما يلفت النظرء أن مخالفات عكرمة تتركز على كل ما يتعلق بأهل البيت 42, وعلى رأسهم 
على بن أبي طالب لباه الأمر الذي يكشف عن وجود موقف غير طبيعي له من الإمام علي له 
فقد كان يرى رأي الخوارج. 

ويؤيد ذلك: ما ذكره ابن سعد في الطيقات: «مات عكرمة وكثير عزة الشاعر في يوم واحد 
سنة خمس ومائة فرأيتهما جميعاً صلَّي عليهما في موضع واحد بعد الظهر فى موضع الجنائزء 
فقال الناس مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناسء قال: وقال خالد بن القاسم: وعجب الناس من 
اجتماعهما في الموت واختلاف رأيهماء عكرمة يظن أنه يرى رأي الخوارج يكقر بالنظرة» وكثير 
شيعي يؤمن بالرجعة)!" 

وقال أيضاً: «أخبرنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري قال: كان عكرمة يرى 
رأي الخواري»!". 

عدم الدليل على القول الثالث: 

ذكرنا سابقاً أن هناك من ذهب إلى أن الآية الكريمة وإن كان سيب نزولها هو علي وفاطمة 
والحسن والحسين 2ا. إلا أها عامة فتتشمل أزواج النبي لله تمسكاً بالسياق الذي وردت فيه 
هذه الآية من جهة. وجمعاً بين الروايات من جهة أخرى. إلا أن مثل هذا القول لا يقل ضعفاً عن 
القول باختصاصها بأزواج النبي يليه وذلك للأمور التالية: 

أول: إن الجمع بين الروايات إِنّما يصار إليه في ما لى تعذّر اختصاص الآية بأهل البيت لاه 
والحال أن الاختصاص لا محذور فيه بل هى مما يساعد عليه اللفظ أيضاً- إن لم نقل بوجود 
المحذور في التعميم ودعوى الشمول لأزواجه- من جهة أن لفظ «الأهل» إذا أطلق لا يراد به إلآ 


.1١١ص‎ :؛4١ج الطبقات الكبرى. ج 40.: ص 7824؛ ومثله يك تاريخ مدينة دمشقء:‎ )١( 
الطبقات الكبرى: ج 0 ص ؟755: ومثله ك: تاريخ مدينة دمشقء ج١1 ؛: ص؟١١» تهديب‎ )( 
.15 الكمال:؛ ج١٠ ص‎ 

( الطبقات الحبرى؛ ج .١5‏ ص ”255: ومئله له: تاريخ مدينة دمشق؛ ج١؛غ,.‏ ص80»: وص١١١2‏ 


تهديب الكمال: جك صل ة/؟ , ميزان الاعتدال» ج20 ص١‏ ةا تهذيب التهديب» جلا ص77 7. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي ع سس - فيه 
قرابة الرجل دون زوجته. 

ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم عندما سئل عن المراد بأهل البيت» 
وهل هم نساء النبيييك؟ فقال: «لا: وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر, ثم 
يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء!" 

ثانية إن الجمع بين الروايات يتم في ما لى لم يوجد ما يرجّح البعض على البعض الآخر, 
والحال أن المرجحات الكثيرة كانت لصالح روايات القول الثاني كما ذكرنا قبل قليل. 

ثالثا: نه بعد أن تبين مورد نزول الآية. وأنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لباه, 
فلا معنى لتكلف القول بالتعميم لغيرهم, وليس هو إلا تحكّم واضح وقول بلا دليل. 

رابعا: إن السياق إنما يكون قرينة على المراد في ما لو لم يعلم المراد من الآية. وبعد الروايات 
الكثيرة المذكورة سابقاً لم يبق مجال للشك في المراد حتى تصل النوبة لتحديده استعانة 
بالسياق. 

خامسا: إن السياق الواحد إنما يصلح أن يكون قرينة على المراد في ما لو لم تقم قرينة على 
خلافه. والحال أن الانتقال بالخطاب من التأنيث المحض الذي كانت عليه الآيات التي سبقت هذه 
الآية إلى التذكير المحض لهو القرينة الكافية على إبطال قرينية السياق. 

سادسا: إن من الروايات المبيّنة لسبب نزول الآية الكريمة محل البحث ما يدل دلالة قطعية 
على عدم دخول نساء النبي يل في المراد من الآية الكريمة بنص النبي يلل عندما قالت له أم سلمة: 
«وأنا معكم؟ قال: أنت إلى خير» مرتين , وقد تقدمت الروايات الدالة على ذلك. 

سابعا: إن السياق إنمًا يكون قرينة لتحديد المراد من اللفظ فيما لو فرض نزول هذه الآياءت 
مورد واحد. والحال أن الروايات المتقدمة تشير إلى نزول هذه الآية في بيت أم سلمة دون الآيات 
الأخرى التي قبلها. 

النتيجة المتحصلة من الآية الكريمة محل البحث: 

قد تبين من مجموع ما نقدم, أن هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت 2 وعلى رأسهم 
الإمام على بن بي طالب ليه وأنها نزلت في حقهم دون غيرهم. وهذا يدل على أ' د 
والخليفة بعد النبي يله هو علي بن أبي طالب لباه لما ذكرناه سابقاً من الملازمة في المقام بين 


00 


.7١١ص صحيح مسلم» جلا ص”77١21 فيض القدير» ج25‎ )١( 


0 سس يسيم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
العصمة والإمامة؛ لأن من أهم الوظائف التي يقوم بها الإمام هى حفظ الشريعة من الزيغ 
والانحراف. وحفظ الأمة من الاختلافء وهذا لا يتم إلا إذا كان الإمام معصوماً؛ وذلك لأنّ هذا 
الغرض يتوقف على وجود شخص مطّلع على كل ما جاءت به الشريعة من أحكام. ويكون هو 
المرجع في ما اختلفت فيه الأمة من تلك الأحكام, وإلاآ لفات كثير من الأغراض التشريعية لله 
سبحانه وتعالى نتيجة لذلك الاختلاف, ولا يكفى لحفظ مثل هذه الأغراض مجرد عدالة الإمام أو 
الخليفة. 

ولم يقف أمام هذه النتيجة الواضحة إلا القول بأنه سوف يلزم منها الحكم على الصحابة أو 
على الأقل بعضهم بالضلال والانحرافء الأمر الذي لا يمكن الالتزام به في الوقت الذي يلتزم 
بعدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. وهذا ما يحتم على الباحث الموضوعي 
والمنصف إعاده النظر في تلك النظرية. والتأمل في أدلتهاء وجذورهاء والأسباب التي دعت إلى 
الالتزام بها. 

الدليل الثاني: آية التصدق بالخاتم 

قوله تعالى: #إِنَّمَا وليُكُم اللّهُ ورَسُولّه والّذِين آمَنُوا الّدِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤتون الزكاة 
وَسْمْ راكئون 14" 

بيان دلالة الآية من خلال البحث في جهات ثلاث: 

إن ما يُقهم من هذه الآية- وبقطع النظر عن مَن هى مصداقها؟ وفي مّن نزلت؟ وأيَاً كان المراد 
من الولي الوارد فيها؟- هو: إن الله تعالى في مقام حصر من يجب على جميع المؤمنين أن يتولوه 
بثلاثة. وهم: الله نفسه, والرسول محمد جل والذين آمنواء والكلام حول هذه الآية يقم في جهات 
ثلات: 

الأولى: في بيان سبب نزول هذه الاية. 

الثانية: في بيان المصداق لهذه الآية والمعني بقوله: إوالّذِين آمَنُوا 4 

الثالثة: في بيان معنى الولاية الواردة في الآية. 

والبحث في هذه الجهات جميعاً مترابط ولا يصح الفصل فيما بينها؛ وذلك لأن الوقوف على 


(1)سورة المائدة:آية 60 . 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سس ب 
حقيقة الحال في كل جهة منها يساعد بشكل كبير على معرفة حقيقة الحال في الجهات الأخرى, 
وكشف الستار عنهاء ومن خلال معرفتها جميعاً يتسنى لنا الوقوف على مراد الآية الكريمة وما 
يمكن استفادته منها. 

وسوف يقع الكلام في هذه الجهات الثلاث تباعاً إن شاء الله تعالى. 

الجهة الأولى: في بيان سبب نزول هذه الآية 

لا شك أن معرفة سبب النزول يسهل على الباحث كثيراً معرفة المقصود من الآية الكريمة 
بل ربّما يشكل قرينة مهمة لمعرفة ما تدل عليه الآية الكريمة من معنى/' ولأجل هذا فقد قدّمنا 
البحث في سبب نزول هذه الآية لكشف الستار عما يتطلبه البحث في الجهتين الأخربين. 

وقوع الاختلاف في سبب نزول هذه الآية على أريعة أقوال: 

لقد وقع الاختلاف في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقوال!". 

الأول: إنها نزلت في حق عبادة بن الصامت/"' 

الثاني: إنها نزلت في حق أبي بكر. 

الثالث: إنها نزلت في عموم المؤمنين. 

الرابع: إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب 04 

وفيما يلي نحاول استعراض كل واحد من هذه الأقوال وعرض أهم ما يذكر عادة من 
روايات وآراء لإثبات كل قول من هذه الأقوال وتقييمها موضوعياً بغية الوقوف على حقيقة الحال 


)١(‏ قال ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوي؛ ج؟7١.‏ ص755: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»: وقال صاحب مناهل العرقان ج١‏ ص؛ ؛ : «ملاحظة سبب 
النزول؛ فإن لسبب النزول مدخلا كبيراً 4 بيان المعنى المراد». 

(0) قال ابن الجوزي # زاد المسيرء ج”. ص”157: «قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله اختلفوا فيمن 
نزلت على أربعة أقوال». 

(*) ذهب إلى هذا القول ابن كثير 4 تفسيره؛ ج7”: ص77 ؛ حيث قال: «وقد تقدم ك2 الأحاديث 
التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت 4 عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين» ولبذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإِنٌ حزب 
الله هم الغالبون». 


الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق عبادة بن الصامت: 

إن من أهم ما يستشهد به لهذا القول. هو الروايات التالية: 

الرواية الأولى: قال ابن جرير الطبري: «حدثنا هناد بن السريء قال: حدثنا يونس بن بكيرء قال: 
حدثنا ابن إسحاقء قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار. عن عبادة بن الصامت, قال: لما حاربت 
بنو قينقاع رسول اله يلك مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الملل وكان أحد بني عوف بن 
الخزرج» فخلعهم إلى رسول المي وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم؛ وقال: أتولى الله 
ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم, ففيه نزلت: نما وليُكُمٌ للَّهُ وَرسُولّة والّدينَ 
آمَنُوا الّذِينَ يُِيسُونَ الصلاة ويُؤتون الرّكَاة وهم راكعئون: لقول عبادة: أتولى الله ورسوله 
والذين آمنواء وتبرئه من بني قينقاع وولايتهم »!". 

الرواية الثانية: قال الطبري أيضاً: «حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس؛ قال: سمعت أبي؛ 
عن عطية بن سعد, قال: جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله يلي ثم ذكر نحوه؛!". 

وجاء في الدر المنثور أيضاً «وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء 
عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله نيل فقال: يا رسول الله إن لي 
موالى من يهود كثير عددهم. وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله؛ فقال 
عبد الله بن أي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي؛ فقال رسول الله َل لعبد الله بن 
أبي: أبا حباب! أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة فهى لك دونه؟ قال: إذن أقبل, 
فانزل الله: لإا يا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحُْوا الْيَهُودَ والنّصارى أُوليَاء بَعْضْهُمْ أولياء بَمْضِ 4 إلى أن 
بلغ إلى قوله: #واللّهُ يَخْصمُكَ من النّاس 14" ْ 

الرواية الثالثة: قال جلال الدين السيوطي: «أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر, عن عبادة بن الوليدء إن عبادة 
بن الصامت قال: لما حاريت بنى قينقاع رسول الله يلك تشبث بأمرهم عبد الله ابن سلولء وقام 
دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يَيلهْ وتبرأً إلى الله والى رسوله من حلفهم. وكان 
)١(‏ جامع البيان» ج7: ص585. 
(95)المضيتن السادق: 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود الماع التشرعي ابا -ب-ا سيسحت هه 
أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي. فخلعهم إلى 
رسول الله يله وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم؛ وفيه وفى عبد الله بن أبى نزلت الآيات في المائدة: يا أَيَُا الِّينَ آمَنُوا لا تَنّحدُوا الْيَهُودَ 
والنُصارى أوليّاء بَحْضْهُمٌ أليّاء بض » إلى قوله: لفن حزب الله هم العَالبُون 4" 

وجاء في الدر المنثور أيضاً «وأخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده 
عن عبادة بن الصامت قال: في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول التهوَلةَ فبرئت إليه من حلف 
يهود وظاهرت رسول الله يي والمسلمين عليهم»!". 

الرواية الرابعة: وروى السيوطي أيضاً «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: آمن عبد الله بن 
أبى ابن سلولء قال: إن بيني وبين قريظة والنضير حلف وإني أخاف الدوائر فارتد كافراً وقال 
عبادة بن الصامت: أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضير وأتولى الله ورسوله والمؤمنين فانزل الله: 
"ليا يا الّدِينَ آمَنُوا لا تَتّحدُوا الْيَهُودَ والنّصارى أوليّاء 4 إلى قوله: لقت الَذِينَ في فَلُوبهمْ مَرّض 
يَُارِعُونَ فيهم» يعنى عبد الله بن أبي وقوله: #إنمَا وليْكُم الله ورَسُولَهُ والّدين آمَنُوا الّذِين يُقيمُون 
الصلاة ويُؤتُون الزَكَاةَ وَهُمْ راكعون4 يعنى عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله َيل قال: ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولكن كثيراً منهم فاسقون)!”. 

الرواية الخامسة: وذكر السيوطي أيضاً «أخرج ابن جرير واين أبى حاتم عن السدي قال: لما 
كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار: فقال رجل لصاحيه: 
أما أنا فألحق بفلان اليهودي فآخذ منه أماناً وأتهود معه؛ فإني أخاف أن يدال علي اليهود. قال 
الآخر: أما أنا فألحقْ بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أماناً وأتنصر معه. فأنزل الله 
فيه ينهاهما: ليا أيّهَا الي آمَنُوا لا تتّحذُوا الْيَهُودَ والنُصَارى أُوئيَاء بَخْضْهُم أوليّاء بَكْضٍ ا 

الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الروايات: 

إن أهم ما يمكن استخلاصه من أمور وفقاً لهذه الروايات هو ما يلى: 


هم المصدر السابق» ص١5"‏ 1 
(5) المصدر السابيق . 


(8) الدر المنثورء ج ”"ء ص7557 . 


0 سيم يي إن -س--ده المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الأول: إن الآية الكريمة نزلت في حق عبادة بن الصامت لأجل تبرئه من اليهود. وقوله: أتولى 
الله ورسوله والمؤمنين. 

ل ل ا 0 
كما في الروايتين الأولى والثالثة. وإما أن يكون عطية بن سعد كما في الرواية الثانية وإمّا أن 
يكون ابن عباس كما في الرواية الرابعة. 

الثالث: : إن بعض الروايات لم يفهم منها بصراحة أن الآية- محل البحث- قد نزلت في حق 
عبادة بن الصامت,. وإِنّْما غاية ما تثبته هو نزول قوله تعالى: ليا أيه الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا اليَهُودَ 
والنُصارى أُوليَاء بَعْضْهُمْ أؤليَاء بَمْض 14" في حقه. أمَا بقية الآيات فلا دليل على أنها نزلت في 
حقّه أيضاً ٠‏ 

الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق أبي بكر: 

إن من أهم ما يمكن الاستدلال به على ذلك هى ما جاء عن القرطبي في تفسيره حيث قال: 
«وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكرء وقال في رواية أخرى : نزلت في على بن أبي طالب»!"؛ 
وكذلك ما جاء عن ابن الجوزي في زاد المسير حيث قال: «والثالث: إنها نزلت في أبي بكرء قاله 
000 

الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الروايات: 

إن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الروايات عبارة عن أمرين: 

الأول: أن الآية الكريمة نزلت فى حق أبي بكرء لكن الروايات لم تبيّن لنا السبب الذي من أجله 
نزلت هذه الآية في حقه. 

الثاني إن الذي شهد بنزولها في حق أبي بكر هما ابن عباس وعكرمة فقطء ولم يشهد بذلك 
سواهماء مع أن ابن عباس قد شهد أيضاً بنزولها في حق علي ابن أبي طالب لبّله. 

الروايات المؤيدة للقول بنزولها في جميع المؤمنين: 

إن من أهم ما يستشهد به لهذا القولء هى الروايات التالية: 
(١)المائدة: 6١‏ . 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سس سس 0 

الرواية الأولى: روى الحسن أنه قال: «هذه الآية صفة جميع المسلمين؛ لأنْ قوله تعالى: #الَّدِينَ 
يُقيِمُونَ الصلاة وَيُوتُون الرْكَاةً وَّمُمْ راكئون» صفة للجماعة وليست للواحد. وقد اختلف في 
معنى قوله: وَمُم راكعُون4: فقيل فيه: إِنّهم كانوا على هذه الصفة في وقت نزول الآية. منهم من 
قد أتم الصلاة. ومنهم من هو راكع في الصلاةء وقال آخرون: معنى "وهم راكعون 4 أن ذلك 
من شأنهمء وأفرد الركوع بالذكر تشريقاً له»!" 

الرواية الثانية: قال ابن جرير الطبري: «حدثنا محمد بن الحسين: قال: ثنا أحمد بن المفضل, 
قال: حدثنا أسباط؛ عن السديء قال: م أخبرهم بمن بتولاهم. فقال: نما يكم اللّهُ ورسمولة 
والذين آمَنُوا الذين يقيمون الصلاة ويُؤتُون الزكاة وهم ؛ راكون * ود جميع المؤمنين» ولكن 
على بن أبي طالب مر به سائل وهى راكع في المسجد, فأعطاه خاتمه»!" 

الرواية الثالثة: عن عبد الملك. عن أبي جعفرء قال: «سألته عن هذه الابة: لإِنْمَا يكم الله 
وَرَسسُولُه والذِينَ آمَنُوا الِّينَ يُقِيسُونَ الصلاة وَيُوتُون الرّكَاةٌ وَهُمْ راكعئون4 قلنا: من الذين آمنوا؟ 
قال: الذين آمنواء قلنا: بلغنا أنها نزات في علي بن أبي طالبء قال: علي من الذين آمنوا»!". 

الرواية الرابعة: قال الطيري: ١احدثني‏ المثنى: قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية 
بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله: 9إِنَّمَا وليُكُمُ اللَّهُ ورَسمُولُه والذين آمَنُوا» 
يعني: أنه من أسلم تولى الله ورسوله» !"ا 

ثم قال: «وأما قوله: إوالِّينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُونُونَ الرْكَاةً وَهُمْ راكعون4: فإن 
أهل التأويل اختلفوا : في المعني به فقال بعضهم: عني به علي بن أبي طالب . وقال بعضهم: عني 
به جميع المؤمنين»!”. 

الرواية الخامسة: قال الواحدي النيسابوري: «عن جابر بن عبد الله: جاء عبد الله بن سلام إلى 
النبي حل فقال: يا رسول اللهء إن قوماً من قريظة والنضير قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل. وشكى ما يلقى من اليهود, فنزلت هذه 


)١(‏ أحكام القرآن» جح7”.» ص007» ومثله 2 زاد المسير» ج7”؛ ص557. 

(0) جامع البيان» ج27 ص585”؛ ومثله ل شواهد التنزيل» ج١.‏ ص١؟73‏ . 

(؟) جامع البيان» ج27 ص585, معاني القرآن» ج7١‏ ص7716, تفسير ابن كثير» ج7: ص 7. 
(:) جامع البيان؛. ج7: ص585. 

(5) المصدر السابق . 
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الآية. فقرأها عليه رسول الله * يل فقال: وَشينكا والتهويزسشتولة ووالهؤ هتين أولباء)! 1 

ثم قال: «ونحو هذا قال الكلبي وزاد: إن آخر الآية في علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. لأنه 
أعطى كاف ناكلا وهو راكع في الصلاة!" 

الأمورالتي يمكن استخلاصها من هذه الروايات: 

إن أهم ما يمكن استخلاصه من أمور وفقاً لهذه الروايات هى ما يلي: 

الأول: إن أغلب الروايات التي جيء بها لإثبات هذا القول لم تكن بصدد بيان سبب نزول الآية 
الكريمة. وإنما هي بصدد تفسير هذه الآية» والاستدلال بنفس الآية لإثبات نزولها في حق جميع 
المؤمنين فهي تعبر عن وجهة نظر واجتهاد من قبل نفس الرواة لإثيات نزولها فى حق جميع 
المؤمترق تسمكا يداول الآئة«وهذا ماايظون خليا هما ووه الضين: حيت قال: وهذه الآية ضيفة 
جميع المسلمين؛ لأن قوله تعالى: لالَدِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوتُونَ الرّكَاة وَهُمْ راكعون» صفة 
للجماعة وليست للواحده. وكذلك ما جاء عن ابن عباس. حيث قال: «قوله :نا وليْكُم ل 
ورسئُوله والِّينَ آمَنُوا» يعني: أنه من أسلم تولى الله ورسوله». 

الثاني: إن الرواية الثانية عن السدي لم يقل فيها أن الآية نزلت في عموم المؤمنين, بل غاية ما 
قاله أن النبى يل قد أخبرهم بمن يتولأهم ثمّ قرأ الآية ثم قال السدي: «هؤلاء جميع المؤمنين, 
ولكن على بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه؛ وهذا يدل على أنّ 
السدي يثبت أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب ليه ولكنه يرى شمولها لجميع المؤمنين. 

الثالث: إن ما جاء عن أبي جعفر في الرواية الثالثة لم يت يثبت فيه أنّه قد أنكر نزولها في حق علي 
بن أبي طالب ليه . بل غاية ما قاله: «على من الذين آمنوا» عندما قال له السائل: « بلغنا أنها نزلت 
في على بن أبي طالب», وهذا الجواب من الواضح إِنّه كما ينسجم مع الإنكار فكذلك ينسجم مع 
الإقرار. بل إن انسجامه مع الإقرار أقرب بكثير من انسجامه مع الإنكار؛ وذلك لأنّ ظاهر جواب 
الإمام غنَهُ هو دفع استغراب السائل عندما قال له: «بلغنا أنها نزلت في على بن أي طالب». فأراد 
الإمام أن يقول له: أليس علي بن أبي طالب مه من الذين آمنوا؟ فلماذا هذا الاستغراب؟ وما الذي 
يدعوك إليه؟ 


.177 أسباب نزول الآيات. ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


دلالة الآية وفقا للطوائف الثلاث من الروايات: 

من الواضح أنه بناء على الالتزام بهذه الروايات- .سواء كان منها الروايات القائلة بن الآية 
نزلت فى حق عبادة بن الصامت, أم القائلة بأنها نزلت فى حق أبى بكر أم القائلة بأنها نزلت فى 
عموم المؤمنين- تكون الآية بصدد بيان انه يجب على المؤمنين التبرّيء من اليهود. ويجب عليهم 
موالاة بعضهم للبعض الآخرء ويكون مضمون هذه الآية مطابقاً تماماً لمضمون قوله تعالى: 
#وَالْمُؤْمنون والْمُؤْمنَات بَعْضَهُمْ أوليَاء بَْض 14" كما أن ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى: 
#الذين يُقيمُون الصلاة ويُؤتون الرْكَاة وَهُمْ راكعون» شامل لكل مؤمن في جميع العصور 
والأزمان؛ ولا اختضاص لها بأحد من المؤمتين دون آخر: وذكن هذه المواصقفات من باب أ 
المؤمنين شأنهم ذلك. 

الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق علي بن أبي طالب: 

الرواية الأولى: جاء عن ابن كثير بسند ينتهي إلى ابن عباس قال: « خرج رسول الله 22 إلى 
المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وإذا مسكين يسألء فدخل رسول الله 
يليد فقال: أعطاك أحد شيئ؟ قال: نعم قال: مَّن؟ قال: ذلك الرجل القائم» قال على أي حال 
أعطاكه؟ قال: وهو راكع؛ قال: وذلك على بن أبى طالبء قال: فكيّر رسول الله تيلم عند ذلك وهو 
يقول: ل(ومن يَتَول الله وَرَسمُولَه والّذينَ آمَنُوا فَإن حزب الله هم الْعَالبُون 1" 

وقال جلال الدين السيوطي: «أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي 
بخاتمه وهى راكع. فقال النبى يَيْلَهَ للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكم؛ فأنزل الله: 
وإِنَّمَا وليّكُمٌاللّهُ سوه 14" 

وقال أيضاً: «أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: #إِنْمَا وليُكمٌ اللّهُ وَرسسُولّة؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب»!" 
)١(‏ التوبة: ١‏ . 
زهرعة تفسير ابن حثير: ج25 صضلئذ ل/. وفال عنه: «وهدا إسناد لا يفدح يها ومثله 2: أسباب نزول 


زفق الدر المنثورء ج23 ص 27557 فتح المدير: ج21 ص5 ©6. 
(؛) الدر المنثورء ج7, ص597. 
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الرواية الثانية: قال جلال الدين السيوطي: «أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن 
عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع, فنزع خاتمه فأعطاه السائل, 
فأتى رسول الله يله فأعلمه ذلك. فنزلت على النبي لم هذه الآية: *إنّما وَليْكُمْ اللّهُ ورَسئُوله 
والّذين آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤتون الرّكَادَ وَهُمْ راكئون4 فقرأها رسول الله تَيليد على 
أصحابه ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه, الهم وال من والاه وعاد من عاداه»/". 

وقال أيضاً عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع, 
فنزع خاتمه فأعطاه السائل, فنزلت: لإإِنْمَا وليُكُم اللّهُ ورسمُولّ©؛ وله شاهد, قال عبد الرازق: حدثنا عبد 
الوهاب بن مجاهد, عن أبيه عن ابن عباس إإِنْمَا ولَيْكُم اللَّهُ ورسُولُة» قال: نزلت في علي بن أبي 
طالبء وروى ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس مثله. وأخرج أيضاً عن على مثله. وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مه فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً!". 

وقال الطبراني::حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: حدثنا خالد بن يزيد العمريء قال: حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن حسين, عن الحسن بن زيدء عن أبيه زيد بن الحسن» عن 
جده قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع, 
فنزع خاتمه فأعطاه السائل, فأتى رسول الله تيك فأعلمه ذلكه فنزات على النبي يل هذه الآية: إَّمَا 
وليْكُم اللّهُ وَرَسسُولَه والَّدِينَ آمنوا الِّينَ يُقيمُون الصلاة ويؤثون الرَكَاة وَسُمْ راكفون» فقرأها 
رسول الله َي ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه)!". 

الرواية الثالثة: قال جلال الدين السيوطي: ١‏ أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن علي بن أبى 
طالب قال: نزلت هذه الآية على رسول المي في بيته فإنمَا وَليُكُمْ اللّهُ وَرَسئُولّه والّذين آمَنُوا». 
فخرج رسول الله يله فدخل المسجد. وجاء الناس يصلّون بين راكع وساجد وقائم يصليء فإذا 
سائل. فقال: يا سائل. هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لاه ذاك الراكع؛ لعليَ بن أبى طالب أعطاني 


كاتمه» 0 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي | 0ه 

وقال الحاكم النيسابوري: «حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء قال: حدثنا أبو يحيى 
عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالبء قال حدثنا أبي؛ عن أبيه» عن جده. 
عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله عله ©إنْمَا وليّكُمُ اللّهُ ورسُولة والّذين آمَنُوا الّذينَ 
يُقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم ؛ راكعون4: ؛ فخرج رسول الله يل ودخل المسجد والناس 
يصلون بين راكع وقائم فصلّى؛ فإذا سائل. قال: يا سائل. أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: لا؛ إلا هذا 
الراكع لعلىً أعطانى خاتماً» !". 

الرواية الرابعة: قال جلال الدين السيوطي: «أخرج ابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن عساكر عن 

سلمة بن كهيل؛ قال: تصدّق علي بخاتمة وهى راكع فنزلت فإِنمَا وليّكُمُ اللّهُ104" 

وقال ابن كثير: «وحدثنا أبو سعيد الأشجّ حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول؛ حدثنا 
موسى بن قيس الحضرميء عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي بخاتمه وهو راكع؛ فنزلت نما 
وليْكُم اللَّهُ وَرَسُولُه والّذين آمنوا الذين يُقِيمُون الصلاة ويُؤتون الرْكَاة وَهُمْ راكعون 14" 

الرواية الخامسة: قال أبن كثير: «قال ابن حرير: حدثتى الحارث؛ حدثنا عيد العزين؛ حدثنا غالب 
بن عبد الله قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله: #إِنْمَا وليْكُم اللّهُ ورسئوله4 نزلت في علي بن أبي 
طالب تصداق وهو راكع( 

الرواية السادسة: قال ابن أبي حاتم: «حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن سويده 
عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: فإِنمَا وليْكُمُ اللّهُ ورَسُولّه والذين آمَنُوا4 قال: هم المؤمنون 
و على دن أبي طالب»!*. 

وقال ابن جرير الطبري: «حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي» قال: حدثنا أيوب بن سويد 
قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية: لثما وَلَيكُمُ اللّهُ ورسئُولة والّدِينَ آمَنُوا» قال: على 
دلق معرفة علوم الحديث» ص ١ ١.7‏ 
(0) الدر المنثورء ج 27 ص 797. 
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ااا 0 المنهج العلمي في تَقَييم أفعال الصحابة 
بن أبي طالب» 7" وقال الجصاص: «روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم: 
أنها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهى راكع؛!"' 

الرواية السابعة: قال الطبراني: «حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيية حدثنا بحوى'ين الحسن 
بن فرات. حدثنا على بن هاشم, عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع, حدثنا عون بن عبد الله بن 
أبي رافع عن أبيه. عن جده أبي رافع. قال: دخلت على رسول الله يَهَ وهى نائم أى يوحى إليه 
وإذا حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظه, فاضطجعت بينه وبين الحية: فإن كان شيء 
كان بي دونه. فاستيقظ وهو يتل هذه الآية إِنمَا وليْكُم اللّهُ ورسسُولّه والّذينَ آمَنُواً4: قال: الحمد 
لل فرآني إلى جانبه, فقال: ما أضجعك هاهنا؟ قلت: لمكان هذه الحية, قال: قم إليها فاقظهاء فقتلتها 
فحمد اللهء ثم أخذ بيدي فقال: يا أبا رافع. سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً حقاً على الله جهادهم, 
فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه. فمن لم يستطع بلسسانه فبقلبه. ليس وراء ذلك شيء!". 

الأمورالتي يمكن استخلاصها من هذه الروايات: 

إن من أهم الأمور التي يمكن استخلاصها والحصول عليها في ضوء الالتزام بروايات هذه 
الطائفة هو عبارة عن الأمرين التاليين: 

الأول: إن جميع هذه الروايات المنقولة بطرق متعددة ومختلفة تتحدث بشكل مباشر عن سبب 
نزول هذه الآية من دون أن يكون لرواتها أي نظر إلى مدلول الآية الكريمة. فهى مجرد إخبار 
ونقل لتلك الواقعة التي نزلت الآية بشأنها. ودور الراوي فيها دور الشهادة والإخبار لا دور 
الاستنباط والاستدلال. 

الثاني: إن الذين شهدوا بنزولها في حق على ابن أبي طالب به من الرواة هم كل من علي بن 
أبي طالب طيّه والسديء وعتبة بن حكيم. وسلمة بن كهيل وعمار بن ياسرء وابن عباس, 
ومجاهد. ومقاتل. 

دلالة الآية وفقا لهذه الروايات: 

إن الذي تدل عليه الآية الكريمة وفقاً لهذه الروايات المبيّنة لسبب نزولها هو: إِنْها في مقام 
)١(‏ جامع البيان» ج7": ص١0١55.‏ 
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إثبات مشروعية السقيفة يبدعوى عدم وجود المائع الشرعي ببسيس به 
حصر الولاية بالله سبحانه وتعالى وبرسولهبَيْلةَ وبعلي بن أبي طالبِظبَاهُ, والتىي يجب على كل 

مؤمن التمسك بها. هذا هى المعنى المتحصل من الآية الكريمة فيما لو التزمنا بهذه الروايات. 

أمّا بالنسبة لمعنى الولاية الواردة فيهاه فسوف نؤجله إلى البحث في الجهة الثالثة. وبختامها 
هاو ل أرا نحدد دلالة الآية الكريمة بشكل نهائي كنتيجة للبحث عن الجهات الثلاث في هذه الآية. 

التقييم الموضوعي لكل واحد من الأقوال المتقدمة: 

ينبغي للباحث المنصف أن يتأمل ويلتفت إلى أمر مهم يرتبط بشكل مباشر بمعرفة سبب 
نزول الآية الكريمة محل البحثء أو أي آية أخرى يريد التوصل إلى معرفة سبب نزولهاء وذلك 
الأمره هى عبارة عن أن الطريق الصحيح لمعرفة سبب النزول ينحصر بالأخبار والروايات التي 
تكون متضمنة لنقل الواقعة أو القصة التي تتكلم عنها الآية الكريمة؛ لا أن تكون تلك الروايات 
مبينة لاجتهادات رواتها وآرائهم الشخصية بحيث ينتقل الراوي مما يراه مدلولاً للآية بنظره 
ويجعله دليلاً على سبب النزولء من دون أن يكون شاهداً على القصة أ الواقعة التي نزلت 
بسببها الآية الكريمة؛ لأن ذلك يرجع في واقع الأمر إلى تفسير الآية وليس بياناً السبب نزولها. 

بعبازة أخرض: إن الضابطة الصحيحة لمعرفة سبب نزول الآية هى الرجوع إلى الروايات التي 
يكون دور الراوي فيها هى الإخبار فة بحل ولضهاد. على القصة التي نزلت الآية بسببها. لا أن 
يكون دوره الاجتهاد وإبداء الرأي من دون أن يكون له أي شهادة على القصة التي نزلت الآية 
بسببها. فإنه يجب علينا أن نفرّق في روايات الصحابة بين ما يحدد سبب نزول الآية وبين ما 
يشير إلى معناهاء والى هذا المعنى قد أشار ابن تيمية حيث قال: «وقولهم نزلت هذه الآية في كذا., 
يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وان لم يكن السببء كما تقول 
عنى بهذه الآية كذا»!". 

كما أنّهِ ينبغي الالتفات أيضاً إلى أمر آخرء وهو: إن معرفة دلالة الآية وما ورد فيها له ارتباط 
مباشر بمعرفة سبب نزولهاء والمورد الذي نزلت فيه؛ إذ أنه من خلال معرفة سبب التزول وما 
يرتبط به من أحداث ووقائع تشير إليها الآية يتم الوقوف على حقيقة المقصود منهاء وليس من 
الصحيح أن يتم مسبقاً تحديد دلالة الآية الكريمة في معنى معيّن ثم يتم على أساس ذلك تكذيب كل 
خبر ينقل لنا السبب الذي بصدده نزلت الآية الكريمة لمجرد ما يتراءى لنا من وجود نوع من المنافاة 
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( سل -م ا دي سح المنهج العلمي في تقبيم أفعال الصحابة 
بين مدلول الآية الذي تم تحديده وبين ما أثبته الخبر كسبب لنزول الآية ما دام بالإمكان عرقاً 
التصرف بمدلول الآية بالشكل الذي يتناسب وينسجم تماماً مع سبب النزول؛ فيتم تحديد معنى الآية 
وفقأ لسبب نزولها لا أن يفترض معنى مسبق للآية ثم يتم على أساسه تحديد سيب نزولها. 

طرق ثلاثة لتقييم الأقوال المتقدمة في بيان سبب النزول: 

إذا تبين هذاء نعود إلى تقييم الأقوال المتقدمة في بيان سبب نزول الآية» ونعتمد بهذا الصدد 
طرق ثلاثة: 

الأول: الرجوع إلى نفس الروايات ومحاولة تقييمها. 

الثاني: النظر إلى ما تقتضيه تلك الروايات من أمور يجب التسليم بها ومحاولة تقديمها. 

الثالث: الرجوع إلى المعايير المعتمدة في تحديد أسباب النزول. 


الطريق الأول: ملاحظة نفس الروايات وبقطع النظر عن دلالة الآية 

في هذه النقطة التي تشكل الطريق الأول من الطرق الثلاثة المتقدمة. سوف تقوم بتقبيم 
الروايات المؤيدة لكل قول من الأقوال الأربعة المتقدمة في بيان سبب نزول الآية الكريمة عن 
طريق ملاحظتها بنفسهاء وبقطع النظر عن دلالة الآية الكريمة. 

بيان حقيقة الحال في القول الأول: 

إن الذي يدعي إثبات نزولها في حق عبادة بن الصامت, يستدل على قوله بما نقله الرواة عن 
عبادة بن الصامت نفسه والذي نقلناه سابقاً وكذلك ما رواه عطية بن سعد أنه قال في قوله 
تعالى: إإنمَا وليْكُمُ الله وَرَسمُولُه والّذِين آمَنُوا4: إنها نزلت في عبادة بن الصامت. وكل هذا مما لا 
يمكن الاعتماد عليه؛ وذلك لعدم وضوح انطباق الضابطة المتقدمة في معرفة سبب النزول على 
مثل تلك الروايات وذلك لما يلى: 

اولا: إن هذه دعوى من نفس عبادة بن الصامت, ولا يمكن الأخذ بها إلا بدليل يثبت من غير 
طريقه؛ وذلك لمعارضتها برواية أخرى عن علي بن أبي طالب طبَّاهُيثبت أنها نزلت في حقه. مع 
عدم مقاومة هذه الدعوى لتلك الروايات الكثيرة والمنقولة بأكثر من طريق, والتي تثيت أنها نزلت 
في حق علي بن أبي طالب طبه والتي سوف يتم التعرض إليها عند البحث عن القول الرابع. 

ثانيا: إن متن الرواية مضطرب ومرتبك؛ وذلك لأنها بحسب الفرض تنقل عن عبادة بن 


إثبات مشروعية السقيفة بدموى عدم وجود المائع الشرعي سسببس بس سه و 
الصامت نفسه أنه قال: «لما حاربت بنى قينقاع رسول الله يله وبعد ذلك مباشرة قالت الرواية: 
«مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله». وهذا يعني أن الكلام الأول المفروض أنه من كلام 
ل ل اي يكون له؛ لأنه لو كان من كلامه لكان 
عليه أن يقول: «مشيت إلى رسول الله يل وتبرأت إلى الله وإلى رسوله من حلفهم». فالكلام الثاني 
إذن لإسحاق بن يسار ويدل على ذلك قوله: «لقول: عبادة: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا». 

ثالثا: لم يثبت عن عبادة بن الصامت بشكل واضح بأنه قال إن الآية نزلت في حقه. وإنما 
الذي قال ذلك هو إسحاق بن يسارء وذلك بدليل قوله: «ففيه نزلت ... لقول عبادة: أتولى الله 
ووسولةوالدين امتوا؛ 

رابعا: إن إسحاق بن يسارء ربما أتبت أنها نزلت في حق عبادة بن الصامت اجتهاداً منه وليس 
سماعاً من نفس عبادة بن الصامت أو غيره. والدليل على ذلك: أنه قال: «ففيه نزلت, لقول عبادة: 
أتولّى الله ورسوله والذين آمنوا». 

بيان حقيقة الحال في القول الثاني: 

إن ما جاء عن ابن عباس وعكرمة لإثبات أن الآية نزلت فى حق أبى بكر لا يعلم له وجه. كما 
أنه لم يتد يتبيّن لنا الواقعة التي نزلت الآية بسببها فيه. 

بيان حقيقة الحال في القول الثالث: 

ويرد على هذا القول: 

أول: إن هناك روايات كثيرةٌ سوف نستعرضها في القول الرابع تؤكد قضية محددة في هذه 
الواقعة. وهي: إن سائلاً قد سخل المسجد وسأل الناس فأعطاه على بن أبي طالب 01 خاتمه وهو 
راكع في الصلاة. وهي أكثر وأوضح من الروايات التي تقول بعموم الآية لجميع المؤمنين 

فنا إن حمل الآية مان ,جنيع المزكقينة إن كان المراد منه بيان المقصود من قوله تعالى: 
(والّذين آمَنُوا الَذِينَ يُقيسُونَ الصلاة وَيُوتُون الرَكَاة وهم ؛ راكفون ‏ فهذا مما يأتي البحث عنه في 
حاد لوي 

وإن كان المراد منه بيان سبب نزول الآية: فهذا يؤدي إلى تكذيب تلك القصة. وبالتالي 
تكذيب جميع الروايات التي نقلتهاه وهذا مما لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ غاية ما يمكن فرضه في 
المقام هو حصول التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات» ومن المعلوم أن المعابير 


2 المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
والضوابط المعتمدة في تحديد سبب النزول عند التعارض لا تصلح لترجيح روايات هذا القول 
كما سيأتي ذلك مفصلاً. 

ثالث إن من ذهب إلى أنها شاملة لعموم المؤمنين؛ قد اعترف بأن آخر الآية نزل في حقّ على 
بن أبي طالبء فقد قال الكلبي: «إنّ آخر الآية في على بن أبي طالب رضوان الله عليه, لأنه أعطى 
خاتمه سائلاً وهو راكع في الصلاة»!". 

وقال السدي أيضاً: «ولكنَ على بن أبي طالب مر به سائل وهى راكع في المسجد. فأعطاه 
خاتمه). 

وهذا يدل بوضوح على أن أغلب روايات القول الثالث إن لم تكن جميعها إنما جاءت لبيان 
معنى الآية لا لبيان سبب نزولها فحسب. 

وعليه. يكون الخلاف بين هذه الروايات وروايات القول الرابع في المعني بقوله: 7 والّذِينَ 
آمَنُوا» هل هو على بن أبي طالب خاصة أو هو عموم المؤمنين؟ ومن الواضح أن هذا مطلب 
آخر لا ينافي القول بنزولها في حق على بن أبي طالب, مع أَنّه هى القدر المتيقن من الآية» ودخول 
غيره فيها بحاجة إلى دليل. 

رابعا: إن ما رواه البعض لإثبات القول بِأنّها نزلت في عموم المؤمنين لم يكن نقلاً للواقعة التي 
نزلت الآية بسببهاء وإنما هى تفسير للآية من قبل نفس الراوي واجتهاد منه. ويشهد لذلك: ما جاء 
عن الحسن والذي تقلناه عنه سابقاً أنّه قال: «هذه الآية صفة حميع المسلمين؛ لأنّ قوله تعالى: 
"الذي يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤتُون الرّكَاةَ وَهُمْ راكئون» صفة للجماعة وليست للواحد. 

إن قد البنقال على مذهبه يكيل الآية كما ضع ولم ناخ يما يدل على أن الآية وزلت يعقوم 
وكذلك الحال في ما ذكره السدي أيضاً حيث قال" قوله: دَإِنْمَا وَليُكُمْ اللّهُ ورسئولة والذين آمثوا 
لّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤُونَ الرّكَاةَ وهم راكعُون؟, هؤلاء جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي 
طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه, فهو يعترف بأن الآية نزلت في علي بن 

أبي طالب غْيّهُ ولكنّه عممها لجميع المؤمنين استناداً لذيل الآية. 

بيان حقيقة الحال في القول الرابع: 
إن روايات هذا القول لم تواجه الإشكالات والصعوبات التي واجهتها كل من روايات الأقوال 


,.1١7١١ أسباب نزول الآيات» ص‎ )١( 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس يسم مه 
الثلاثة المتقدمة؛ وذلك لأنّ جميع هذه الروايات تتحدّث عن واقعة محدّدة خارجية. وهي كيفية 
تصدّق علي بن أبي طالبِ طبه بخاتمه وهو في حال الركوع في الصلاة عندما دخل سائل إلى 
المسجد وسأل الناس ولم يعطه أحد. وكان الإمام على راكعاً في صلاته فأومأ إليه بإصبعه 
وأشار إلى خاتمه فنزعه فأخذه السائل. كما أن هذه الروايات تتحدث عن سيب النزول مياشرة, 
ويكون دور الراوي مجرد الإخبار والشهادة بأن هذه الآية قد نزلت فى حق على بن أبي 
طالبِخبَهُ من دون أن يكون بصدد بيان رأيه الخاص في المسألة. بخلاف روايات الأقوال 
الأخرى كما عرفت. 

وعليه. فلى أردنا أن نقيّم هذه الروايات تقييماً موضوعياً بملاحظة نفس الروايات وبقطع النظر 
عن أي .شيء آخر. لوجدنا أنها تنسجم تماماً وبدون أي صعوبات وموانع مع هذا القول» وهذا 
يكفي مرجّحاً لها على غيرهاء لأننا بصدد بيان سبب نزول الآية. ولسنا بصدد بيان مدلول الآية. 
وكل الروايات الأخرى التي جاءت لإثبات أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة: إمّا أنها جاءت لإثبات 
اجتهاد رواتها ورأيهم, أو أنها خلطت بين بيان المقصود من الآية وبين بيان سبب نزولها. ومنها 
مالم يتعرّض أصلاً لأي واقعة تثبت سبب نزول الآية فى حق من ادعى نزول الآية بشأنه. 

الطريق الثاني: تقييم تلك الروايات بلحاظ ما تقتضيه كل طائفة منها 

لتقييم تلك الروايات والأقوال المترتبة عليهاء يجب أن ننظر إلى ما تقتضيه كل طائفة منها من 
أمور ولوازم. ومحاولة تقييمه علمياً وموضوعياً بقدر ما يرتبط بالآية الكريمة. ومعرفة مدى 
مناسبة تلك الأمور مع ما ورد في الآية الكريمة من دلالات» وعليه فلا بد لنا من الرجوع إلى تلك 
الروايات والوقوف على ما تقتضيه كل طائفة منها: 

أولا: ما تقتضيه الطوائف الثلاث الأولى من تلك الروايات 

لى تأملنا فى الروايات القائلة بأن الآية الكريمة قد نزلت فى حق عبادة بن الصامتء أو أنها 
نزلت فى حق 5 بكرء أ أنها نزلت في عموم المؤمنين ودرسناها دراسة موضوعية وبقطع 
النظر عن أي شيء مسبق بحيث نحاول أن ندرسها بما هي أخبار وروايات الغرض منها بيان 
سبب نزول الآية لوجدنا أن الإيمان بمثل هذه الروايات يقتضي منا الالتزام بالأمور التالية: 

الأول: ارام بأن المواصفات التي ذكرت فى الآية الكريمة في قوله تعالى: «الذين يُقِيسُون 
الصلاة ويُؤتون الزكّاة وهم ؛ راكعون , ؛ هي أوصاف كلية تنطبق على كل مؤمن من شأنه ذلك. 
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وليست أوصافاً مشيرة إلى واقع خارجي بحيث تشير إلى من كان متلبساً بالفل بتلك 
المواصفات والتي من أجلها نزلت الآية الكريمة. 

والوجه في ذلك واضح؛ إذ أن روايات الطائفة الأولى لم تنقل لنا إلا قول عبادة بن الصامت: 
«تولى الله ورسوله والذين آمنوا» فلو كان هذا هو سبب نزول الآية فلم يبق لتلك المواصفات أي 
مصداق خارجي يمكن أن تشير إليه الآية الكريمة وقت نزولها؛ لأن هذه المواصفات تنطبق على 
كل من كان من شأنه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. 

كما أن روايات الطائفة الثانية لم تبين لنا أصلاً الواقعة التي نزلت الآية بسببهاء بل اكتفى 
عكرمة بالقول: «إنها نزلت في حق أبي بكر» من دون أن يبيّن لنا سبب نزولها فيه. 

وكذلك الحال بالفسبة إلى روايات الطائفة الثالثة؛ فإِنّها لم تبيّن الواقعة التي نزلت الآية الكريمة 
بسيبهاء نعم رواية واحدة نقلها الواحدي النيسابوري بخصوص عباد الله بن سلام حيث جاء إلى 
النبي وقال: «يا رسول الله ... الخ» ولكن» مع ذلك» فلم يوجد في هذه الرواية أي إشارة إلى تلك 
المواصفات المذكورة في ذيل الآية. مع أن ما رواه الكلبي يؤكّد أن آخر الآية نزل في علي بن أبي 
طالب ليله 

الثاني: الالتزام بأن الولى الوارد في الآية الكريمة هى بمعنى الناصر أو المحب وليس بمعنى 
الأولى بالتصرّف أي الإمام؛ إذ مع فرض كونه بمعنى الأولى بالتصرف فهذا مما لا ينطبق على 
عبادة بن الصامت بالإجماع. 

وكذلك لا ينطبق على أبي بكر؛ لأنه وإن ادّعى البعض أنه قد خْص على إمامته. ولكن لم يدع 
أحد أن هذه الآية هي النص على ذلكء وكذلك لا يمكن أن يراد به جميع المؤمنين» وهذا واضح. 

الثالث: تكذيب كل رواية تثبت أن هناك واقعة محددة أشارت إليها الآية» من قبيل الروايات 
المتقدّمة لنقل قصة تصدق علي بن أبي طالب نه بخاتمه وهى راكع في الصلاة. 

الرابع: الالتزام بلغوية الحصر الوارد في الآية الكريمة؛ وذلك لأن النهي عن ولاية غير 
المؤمنين قد ذكر في آية سابقة وهي قوله تعالى: (ا أيه الذين آسنوا لاتتخذوا ليود والتصارى 
أوليَاء بَعْضَهُم أوليّاء بض ومن يَتَولّهُمْ منكُم فَإِنّه نهم إن لله لا هدي الْقَومَ الظالمينت»١‏ "ل الأمن 
لذي رفتضتى هوم قاكة المشويب رسا كنا موعوامص ا لا يكن تسو اميقانة :عضي في 


.6١ سورة المائدة:‎ )١( 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سس 22 
هذه الآية بناء على الإيمان بمثل هذه الروايات. 

ومن الواضح أن كل واحد من هذه الأمور الأربعة المتقدمة بحاجة إلى دليل يثبت إِمّا عدم 
المانع من الالتزام به وإِمّا دفعه. 

ثانياً: ما تقتضيه الطائفة الرابعة من هذه الروايات 

ل 

أولا؛ الالتزام بأن الأوصاف الموجودة في الآية في قوله: لالَّدِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثُون 
الزكَاة وهم راكعون 4 هي أوصاف خارجية مشيرة إلى شخص معيّن وهو علي بن أبي 
طالب طبه وليست أوصافاً كلية من شأنها أن تنطبق على جميع المؤمنين حتي لى توفرت فيهم 
هذه الصفات, فيكون الهدف من هذه الأوصاف هو الإشارة لا أكثر. والوجه في ذلك واضح؛ إذ 
أن هذه الروايات تتحدّث بصراحة عن قضية خارجية محدّدة وهي قضية تصدق علي بن أبي 
طالى للم بخاتمه حال ركوعه في الصلاه. 

ثانياة إن الولي الوارد في الآية الكريمة, كما يمكن أن براد به الناصر أو المحبء كذلك يمكن أن 
يراد به من هو أولى بالتصرف أي الإمام؛ إذ لا يوجد في هذه الروايات ما يمنع من حمله على 
المعنى الثاني كما هو واضع. بل ربما دلّت الروايات على أن المراد به المعنى الثاني لا الأول؛ كما 
سيأتي بيانه لاحقاً 

ثالثا: إن الالتزام بمضمون هذه الروايات لا يلزم منه تكذيب أغلب روايات الطوائف الأخرى, 
بل غاية ما يلزم منه بطلان اجتهاد رواة تلك الروايات؛ لأن أغليها لم يكن بصدد بيان سبب 
النزول؛ بل كان بصدد بيان المراد من الآية وتفسيرها كما بظهر ذلك من طريقة استدلالاتهم: كما 
هو الحال في أغلب روايات القول الثالث. مع أن فيها ما يثبت أن آخرها نزل في على بن أبي طالب 
لي وما كان من روايات بصدد بيان سبب النزول كما في روايات القول الثاني لم يظهر منها أي 
إشارة إلى السبب الذي من أجله نزلت الآية, فلعلّه كان اجتهاداً منه أيضاً 

تقييم ما تقتضيه هذه الروايات وفقاً للمواصفات التي ذكرت في ذيل الآية: 

ذكرنا فيما تقدم أ ن الطريق الثاني لتقيم الأقوال المطروحة في بيان سبب نزول الآية الكريمة. 
ا تقتضيه كل طائفة من الروايات المؤيدة لكل قول منهاء وقد بينا في البحث 
السابق ما تقتضيه كل طاتفة منها من أمورء ونحاول الآن تقييم هذه الأمور ودراستها 
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بموضوعية وعلمية» وسوف نركز البحث هنا على أهم تلك الأمور. وهى عبارة 7 المواصفات 
التي ذكرت في ذيل الآية الكريمة. وهى قوله تعالى: #الّذِينَ يُقيمُون الصلاة ويُؤتون الرّكاة وَهُمْ 
راكعون4: تاركين البحث عن الأمور الأخرى إلى البحوث اللاحقة. 

الأوصاف الواردة في الآية خارجية مشيرة وليست أوصافا كلية: 

إن الشيء الذي لا خلاف فيه هى أن هذه المواصفات جاءت لبيان وتفسير قوله تعالى: 
#والّدِينَ آمَنُوا4: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو: إن هذه المواصفات هل هي 
أوصاف كلية قابلة للانطباق على كل مؤمن سواء كان متلبساً بها بالفعل وقت نزول الآية أم لا 
فتكون أوصافاً شأنية بمعنى أن المؤمن شأنه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع كما هو 
مقتضى الأقوال الثلاثة الأولى؟ أو أنها أوصاف فعلية مشيرة إلى من كان متلبساً بها بالفعل وقت 
نزول الآية» ومعه لا يمكن أن تنطبق على من لم يكن متلبساً بها بالفعل وقت نزول الآية ولا حتى 
على من يتليس بها بعد ذلك كما هى مقتضى القول الرايع؟ 

والجواب الواضح على هذا السؤال هو: أن هذه الأوصاف أخذت على أنها أوصاف خارجية 
مشيرة الهدف منها التعريف والإشارة إلى واقع خارجي معيّن ومحدّد. ولا يمكن حملها على أنها 
أوصاف شأنية كلية» وذلك لعدة قرائن: 

منها: أنه على افتراض كونها أوصافاً شأنية وليست خارجية لم يبقَ أي وجه لتخصيص هذه 
الصفات دون غيرهاء فلو أن شخصاً قد أقام الصلاة وآتى الزكاة ولكته لم يؤدّ الفرائض الأخرى 
فلا يعقل أن يكون مصداقاً لهذه الآية. 

ومنها: إِنّهِ لو كانت تلك الأوصاف مأخونة على أنها أوصاف كلية قابلة للانطباق على كل فرد 
من شأنه ذلكء فلا يبقى وجه لقوله: وهم راكعُون!؛ لأنّ من أقام الصلاة فقد ركع قطعاً إذ لا 
توجد عندنا صلاة تامة بلا ركوع كما هو واضح 

ومنها: إن الالتزام بكونها أوصافاً كليّة يلزم منه لغوية ذكرها وخلّوها عن أية فائدة تذكر؛ لأنّ 
كون الصلاة وإيتاء الزكاة من صفات المؤمنين من الواضحات. فلو كانت الآية يضدد بدان موالاة 
المؤمنين بعضهم للبعض الآخر لاكتفى بقوله: #والّذِينَ آمَنُوا من دون حاجة لذكر هذه 
المواصفات, وهذا بخلاف ما لى كانت أوصافاً خارجية مشيرة إلى واقع محدّد بعينه فإنٌ فائدتها 


ستكون التعريف يمن يجب موالاته من الذين أمنوا. 


بات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس حح ( 04 

شبهة مخاطبة المفرد بلفظ الجمع: 

إن قلت إن الآية جاءت بلفظ الجمع في قوله: #والَّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيسُونَ الصلاة ويُؤتُون 
الرْكَاة وهم راكعون4: فكيف يمكن حملها على شخص واحد؟ 

كان الجواب: إن مخاطبة المفرد بلفظ الجمع ليس بعزيز في القرآن الكريم؛ فقد ورد ذلك فى 
موارد متعددة: 

منها: قوله تعالى: لالَّدِينَ قَالَ لَهُمُ اناس إن > النا س قد جِمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إيماناً 
وَقَانُوا حَسمْينا اللّه ونعم الوكيل»! '. ومن المعلوم أن القائل رجل واحد وليس جميع الناس كما 
دلّت على ذلك الكثير من كتب التفسيرا"! 

ومنها: قوله تعالى: '(إنْ إِبُراهيم كَان أمّة قانتاً للّهِ حنيفاً ولَمْ يَكُ من الْمُشركين4(”. فقد 
عن إبراهيمطيِّهُ بالأمّة 

فمن جميع ذلك. ظهر جلياً أن الأوصاف التى وصف بها الذين آمنوا من حيث أنهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هي أوصاف فعلية خارجية لا تنطبق إل على من كان 
متليساً بالفعل بتلك الأوصاف وقت نزول الآية: وها في مقام الإشارة إليه بهذه الأوصافء وهذا 
يعني أنه لابد من افتراض وجود شخص فى الخارج قد آتى الزكاة وهو راكع قد أشير إليه بهذه 
الآية. ومن المعلوم أن هذا لا ينسجم إلآ مع الروايات القائلة بأن الآية الكريمة نزلت في حق علي 
بن أبي طالب طتة. حيث إنها تتحدث عن قضية محددة, وواقعة مشخصة: وهي قضية تصدّق 
علي بن أبي طالب لبه بخاتمه وهو راكع في صلاته. 
)١(‏ آل عمران:7١.‏ 
(؟) جاء عن ابن جرير الطبري # جامع البيان» ج ”"؛ ص »1١”‏ قوله: «فإن قال لنا قائل: وكيف 
يجوز أن يكون ذلك معناه والناس جماعة» وإبراهيم طْيَّاهُواحد, واللّه تعالى ذكره يقول: ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس؟ قيل: إن العرب تفعل ذلك كثيراء فتدل بذكر الجماعة على الواحد. ومن 
ذلك قول الله عز وجل: الذين قال لبم الناس إن الناس قد جمعوا لكم والذي قال ذلك واحد؛ وهو 
فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود 00 وعكه قوق الله سو وهل نا اننا 
الوبمل كوا الكلينات واعيلوا الها شيل: عنى بذلك النبي يله ونظائر ذلك © كلام العرب 


أكثر من أن تحصى». 
زهرة النحل:١١١.‏ 
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الطريق الثالث: الرجوع إلى المعايير التي وضعت لتحديد أسباب النزول 

لقد تبيّن من خلال اعتماد الطريقين المتقدمين من الطرق الثلاثة التي اعتمدناها في تقييم 
الأقوال المذكورة في تحديد سبب نزول الآية الكريمة محل البحث. وتقييم الروايات المؤيدة لكل 
قول منهاء أن النتبيجة تكون لصالح القول الرابع منها. ولكنء لى تنزلنا وقلنا: إن الروايات متعارضة 
فيما بينهاء فإنه ينبغي لنا في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد المقررة لعلاج مثل هذه الحالة وبيان 
النتيجة النهائية على وفقها. 

إن المقرر في علاج حالات التعارض في تحديد أسباب النزول هو الرجوع إلى المعادير التي 
وضعت لاكتشاف أسباب النزول من خلال الروايات. فقد وضعت لذلك عدة معابير: 

المعيار الأول: التفريق بين الروايات بين ما جاء لتحديد سبب نزول الآية» وبين ما جاء منها 
لتحديد معناها وبيان حكمها. فإن المعتمد لبيان سبب نزول الآية هو القسم الأول منها دون 
الثاني» وهذا ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: «إنّ قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به 
سيب النزولء وإِنّما يعنون به أنّه أريد ذلك المعنى منها وقصد بهاء وهذا كثير في كلامهم»!". 

المعيار الثاني: إذا اختلفت الروايتان وكانت إحداهما أصح من الأخرى فالمعتمد هو الرواية 
الصحيحة: وهذا ما أكده في مناهل العرفان حيث قال: «فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الرواية 
الأولى في بيان السبب لصحتها دون الثانية؛ لأن في إسنادها من لا يعرف»!"' 

المعيار الثالث: إذا استوى إسناد الروايتين في الصحة, فالترجيح لرواية الراوي الذي كان 
حاضيرا القصة. وهذا ما أكده فى مناهل العرفان حيث قال: «وأما الصورة الثانية وهي صحة 
الروايتين كلتيهما ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة: 
والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرىء أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون 
راوي الأخرى»!"' 

المعيار الرابع: إذا تعذر الترجيح بين الروايتين» فإن الحل هو افتراض تعدّد نزول الآية عقب 
السيبين أو الأسباب المذكورة: وهذا ما أكده صاحب متافل العرفان خيث قال: «وأما الصورة 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ببسب سه 
الثالثة وهي ما استوت في الروايتان في الصحة ولا مرجح لإحداهما لكن يمكن الجمع بينهما بأن 
كلا من السببين حصل ونزلت الآية عقب حصولهما معاً لتقارب زمنيهما. فحكم هذه الصورة أن 
نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر ولا مائع يمنعه»!" 

هذه هي أهم المعايير التي تذكر عادة لعلاج حالات التعارض بين الروايات لتحديد أسباب 
النزول؛ فلتكن هي معتمدنا في تحديد سبب نزول الآية الكريمة محل البحث. 

ثم إن هذه المعايير بعضها يمكن اعتماده في عرض الآخرء وبعضها يثبت في طوله لا في 
عرضه. بمعنى أن من بينها ما يمكن تحكيمه بشكل مستقل عن الآخرء وتحكيم الآخر أيضاً 
بشكل مستقل عن الأول والبعض الآخر لا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم إمكان تحكيم المعيار 
السابق, أي أنه يمكن تحكيمه في حالة عدم إمكان تحكيم المعيار الذي سبقه. 

النتيجة على وفق تحكيم المعيار الأول: 

لو رجعنا إلى الروايات المؤيدة لكل قول من الأقوال الأربعة المتقدمة فى بيان سبب نزول 
الآية الكريمة. لوجدنا بوضوح أن الطائفة الرابعة منها تتكلم بشكل مباشر عن سبب نزول الآية 
ويكون دور الراوي فيها الشهادة والإخبار عن القصة التي من أجلها نزلت الآية الكريمة» بخلاف 
روايات الطوائف الثلاث الأولى؛ فإن أغلبها لم يكن بصدد بيان سيب نزول الآية. وإنما هى بصدد 
بيان معنى الآية ومحاولة إثبات سبب نزولها عن طريق اجتهاد رواتهاء اعتماداً على ما ورد في 
الآية من ألفاظ ودلالات يدعي أصحابها أنها لا تنسجم بنظرهم مع روايات الطائفة الرابعة 
مضافاً إلى أن روايات الطائفة الثالثة جاء في بعضها الاعتراف بأن آخر الآية نزل فى حق على 
بن أبي طالب طْيّه. كما أن روايات الطائفة الثانية لم تّشر إطلاقاً إلى السبب الذي نزلت الآية من 
أجله. وبناء على ذلكء فإننا لى حكّمنا هذا المعيار لمعرفة سبب نزول الآية الكريمة محل البحثء 
لكان الترجيح قطعاً لصالح روايات الطائفة الرابعة منها. والتي تثبت أنها نزلت في حق علي بن أبي 
طالب ليله 

وهذا المعيار قد اعتمده صاحب الإتقان في الترجيح عند التعارض بين الروايات والأقوال في 
سبب النزول حيث قال: «فإن عبر أحدهم بقوله: نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمراً 
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وصرح الاآخر بذكر سيب خلافه. فهو المعتمد وذاك التتتشائل!” وقال فى موضع أخذ: «والثانى 
صحيح. لكنه قال: قد أنزلت في كذا ولم يصرح بالسبب, والأول صحيح الإسناد وصرح فيه بذكر 
التديب فهو المغتفة)", 


النتيجهة على وفق تحكيم المعيار الثاني: 

كما أن النتيجة على وفق تحكيم المعيار الثاني تكون أيضاً لصالح القول الرابع؛ لأن روايات 
هذا القول أكثر طرقاً وعدداً من كافة روايات الطوائف الثلاث الأولى فضلاً عن كونها أكثر من أي 
طائفة منهاء وهذا واضح لمن راجع الطرق والأسانيد التي نقلناها؛ وذلك لأنّ روايات الطائفة 
الأولى لم تثبت إلا بطريق واحد أو طريقين على الأكثر. كما أن روايات الطائفة الثانية لم تثبت إلا 
بطريق واحد وهو طريق عكرمة, كما أن روايات الطائفة الثالثة فهي وإن جاءت بطرق متعددة إلا 
أن أغلبها لم يشر إلى سبب النزول ولم يكن بصدد بيان ذلكء بل كان بصدد بيان معنى الآية 
فقطء وخصوصاً قوله تعالى: (والذِين آمَنُوا. مع أن في روايات هذه الطائفة ما يثبت أن آخر 
الآية نزل في حق علي بن أبي طالب ليه ومثل هذه الروايات تلحق بروايات الطائفة الرابعة 
وليست دليلاً على القول الثالث؛ لأنه لا قائل بأن بعض الآية نزل في طائفة والبعض الآخر نزل في 
علي بن أبي طالب 2ه فالآية إما أن تكون نازلة في حق علي بن أبي طالب ليه وإما أن لا تكون 
نازلة في حقه. وهذا قرينة قطعية على أن القائلين بأنها نزلت في عموم المؤمنين إنما كانوا يعنون 
بذلك أنها شاملة لجميع المؤمنين من دون أن ينفوا أنها نزات في حق علي بن أبي طالب لباه فلا 
تصلح مثل هذه الروايات لإثبات سبب نزول الآية ومعه لا تصلح للمعارضة. 

وبعد تحكيم هذين المعيارين والخروج بهذه النتيجة» لا حاجة لنا إلى تحكيم المعيار الثالث 
فضلاً عن المعيار الرابع. 


مرجح آخر لصالح روايات القول الرابع: 
على الرغم من كفاية المرجحات التي ذكرناها لصالح القول الرابع؛ لا بأس أن نضيف إليها 
مرجحاً آخر لا يقل أهمية وموضوعية عن تلك المرجحات. وبيانه كالتالي: 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس سس به 650 

تبيّن من خلال طرح الأقوال في مسألة تحديد سبب نزول الآية الكريمة واستعراض الروايات 
بهذا الصدد أن المانع من الأخذ بروايات القول الرابع والالتزام بنزول الآية في حق على بن أبي 
طالب طبه هو عبارة عن أمرين: 

الأول: وجود روايات أخرى تعارضها. 

الثاني: ذهاب بعض العلماء إلى خلافها. 

وهذا يعني أن الالتزام بالقول الرابع يقتضي تكذيب الروايات التي تعارض هذا القول من 
جهة؛ وبطلان اجتهاد بعض العلماء من جهة أخرى. 

وبناء على ذلك فإن الأمر سوف يدور عند الباحث الموضوعي بين تكذيب روايات القول 
الرابع من جهة. وبين تكذيب الروايات التي تعارضها وبطلان اجتهاد بعض العلماء من الجهة 
الثانية. وبملاحظة الأمور التالية نجد أن تكذيب روايات القول الرابع ليس موضوعياً وذلك 
للأمور التالية: 

أولا: إن" التطابق على الكذب في الأمور التفصيلية أبعد بكثير منه على الأمور الكلية. ولى لاحظنا 
روايات القول الرابع لوجدنا أن جميع رواتها يتطابقون على ذكر دخول سائل إلى المسجد. وعلى 
أن علياً بن أبي طالب طبه كان راكعاً في وقتهاء وعلى أنه قد تصدّق بخاتمه على ذلك السائل, 
وعلى الخلاف من ذلك فإن الروايات الأخرى التي تعارضها لا توجد فيها أي تفاصيل مهمة 
تشير إلى القصة التي نزلت الآية بسببها. 

ثانيا: إن" الطريقة العلمية تقتضي أن يكون البحث في سبب نزول الآية سابقاً على البحث في 
مدلولها فيتحدد مدلولها على وفق سبب النزولء لا أن نعطي للآية مدلولاً معيناً ثم نكتشف من 
خلاله وعلى وفقه سبباً لنزول الآية؛ فإ سبب النزول يشكل قرينة مهمة لفهم الآية وتحديد 
مدلولها. ولو لاحظنا أقوال العلماء والروايات التي تعارض روايات القول الرابع؛ لوجدنا أنها مبنية 
على الالتزام المسبق بمدلول محدد للآية تم من خلاله تحديد سبب النزول على وفقه. بخلاف 
روايات القول الرابع, فإِنّها تبيّن لنا سبب نزول الآية وبقطع النظر عن مدلولها. 

ثالث: إن الحالة الطبيعية تقتضي أن يكون الخبر المخالف للوضع السياسي السائد في حينه 
أقل انتشاراً وتداولاً من الخبر الموافق لذلك الوضع؛ وذلك لتوقّر دواعي الإخفاء. ولى تأملنا في 
روايات القول الرابع لوجدنا أن رواتها أكثر عدداً من رواة الأقوال الأخرى مع كونها مخالفة في 
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مضمونها لما عليه الوضع السائد ولربّما سحبت الشرعية عنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن تلك الروايات من القوّة والانتشار اللذين لا يمكن معهما الإخفاء. 

وهذه ملاحظة مهمة ينبغي على الباحث الموضوعي أن يتفطن لهاء ويتأمل فيها. والتي تقتضي 
منه أن يتأمل بدقة وموضوعية في الروايات التي تخالف بمضمونها أمراً مما يعتقده ويتبناه. 
وخصوصاً إذا كانت مصادرها من كتبه التي يعتمدها ويتبناهاء وأن يعيد النظر في البحث 
والتدقيق في كل رواية من هذا القبيل» ويتأمل فيما يقال بشأنها ووصفها بأنتها موضوعة تارة. 
ومؤولة كارة أخوى: أى غين ذلكاهن الأوضافت الأخرى التي تهدف إلى إسقاط الرواية. 

تعين القول الرابع من هذه الأقوال: 

قد تبيّن من خلال دراسة الأقوال الأربعة المتقدمة والروايات المؤيدة لكل قول منها ومحاولة 
تقييمها تقبيماً موضوعياً تارةً بلحاظ نفس الروايات ومحاولة المقارنة بينهاه وأخرى بلحاظ ما 
تقتضيه كل طائفة منها من نتائج ولوازم. وثالثة بلحاظ المعابير المعتمدة في تحديد أسباب النزول 
عند حصول التعارض بين الروايات» تبين أن أقرب الأقوال بل أصحها هو القول الرابع منها لو 
كنا نحن وسيب نزول الآية وبقطع النظر عن أي شيء آخر. 

نتيجة البحث في الجهة الأولى: 

إن النتيجة الموضوعية لما انتهى إليه البحث في الجهة الأولى- وهي بيان سبب نزول الآية 
الكريمة- هي عبارة عن أنّ سبب نزول هذه الآية هو تصدق علي بن أبي طالبِظنُ بخاتمه وهو 
راكع في صلاته. وبالتالي بطلان كل ما عدا ذلك من الأقوال الأخرى؛ لما تقدّم من كثرة القرائن 
الدالة على ذلك: مضافاً إلى الروايات التي تثبت بشكل واضح وصريح نزول الآية في حق على 
سُ أبي طالب لبُشُخاصة:. مع عدم وجود المانع الذي يحول دون الالتزام بذلك وبهذا نصل إلى 
البحث في الجهة الثانية. 

الجهة الثانية: في بيان المصداق لقوله تعالى: (وَالْدِينَ آمَنُوا) 

بعد أن تبين في المقام الأول أن الآية الكريمة نزات في حق على بن أبي طالب غمهُ, يقع البحث 
الآن في أن المعني بقوله: (والذين آمَنُوا#. هل هو على بن أبي طالب طبه وحده؟ أو أنه عام 
وشامل لجميع المؤمنين؟ . 


إثبات مشروعية السقيشة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي بسب ب-يي ييح 

للعلماء قولان في هذه المسألة: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: شمول الآية لجميع المؤمنين. 

الثاني: اختصاصها بعلي بن أبي طالب له 

وإلى هذا الخلاف قد أشار الطبري بقوله: «وأما قوله: #والّين آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُوتُون الرْكَاةَ وَهُمْ راكعُون» فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به. فقال بعضهم: عني به على 
الى ط تيقال بععهم فى ب مق نتن ! 

وقبل تحقيق الحال في كلا القولين لابد من الالتفات إلى أمر مهم, وهو: إن المصداق المباشر 
لهذه الآية هو علي بن أبي طالب طباه وهذا مما لا إشكال فيه بعد الفراغ عن ثبوت نزولها في حقه؛ 
لأنّ مورد نزول الآية لا يمكن أن يخرج عن مدلولها فدخول مورد النزول في مدلولها قطعيء 
وَإِنّما الخلاف في كونها مختصة به أو أنها شاملة لجميع المؤمنين» وحينئذ. يجب على أصحاب 
القرق الأرل ميان الك :فل اللانروان وموج الاختمياص. 1 

أدلة القائلين بشمول الآية لعموم المؤمنين: 

الذي يظهر من الذين تمسكوا بعموم الآية لجميع المؤمنين أنهم استدلّوا لذلك بالدليلين 
التالبين: 

الدليل الأول: التسسك بظاهر اللفظ في الآية. والذي هو عبارة عن قوله: #والّدِينَ آمَنُوا4. فهو 
صفة لجميع المؤمنين وليس صفة للواحد؛ إن لا يشار إلى الواحد ب (الذين)» بل يشار إليه ب 
(الذي) كما هو واضح. ومعه لا معنى لدعوى اختصاصها بعلي بن أبي طالبِلبّهُ وحده؛ لأنَّه 
خلاف الظاهر. 

الدليل الثاني: إن السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة يدل على أن المراد بالولي فيها هو 
الناصر والمحب بقرينة ما قبلها وما بعدهاء ومعه لا يمكن إرادة هذا المعنى لخصوص الواحد؛ لآن” 
الولاية بمعنى النصرة والمحبّة ثابتة لجميع المؤمنين ولا اختصاص لها بعلي بن أبي طالب لباه 


)6 حذاهة. 
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تمامية الاستدلال بالدليلين السابقين تتوقف على أمور ثلاثه: 

إن تمامية هذا النحو من الاستدلال تتوقف على أمور ثلاثة: 

الأول: دعوى عدم وجود قرينة على إرادته خاصة. وإلآ فمع وجود القرينة على إرادة الواحد 
بلفظ الجمع لا أظن أن المستدل يمنع منه. كيف وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في أكثر من 
مورد كما تقدم؟ 

الثاني: عدم وجود قرينة يتم لأجلها مخالفة السياق الذي وردت فيه هذه الآية الكريمة؛ 
لوضوح أن مخالفة السياق لأجل القرينة أمر جائز ومما لا إإشكال فيه. 

الثالث: حمل المواصفات التي وردت في الآية في قوله تعالى: لالَّدِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤتُون 
الرْكَاة وَمّهٌ راكعون؟ على أنها صفات لجميع المؤمنين فهي صفات شأنية لا فعلية. المراد بها 
كل من كان شأنه ذلك وليست أوصافاً خارجية مختصة بمن كان متلبساً بها بالفعل, وإلا فلو 
دل الدليل على أنها أوصاف خارجية يُراد بها من كان متلبساً بها بالفعل لم يبق مانع من التمسك 
بالآية لإثبات الولاية لمن كان متصفاً بها بالفعل حتى لو كان واحداً. 

لا طريق لاثبات ما يتوقف عليه الاستدلال: 

وكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة لا طريق لإثياته, أما الأمر الأول- وهى دعوى عدم 
وجود القرينة على اختصاصها بعلي بن أبي طالب لبه وحده- فيكفي في رده القرائن الكثيرة, 
والتى منها: 

ولا: الروايات الكثيرة الدالة على أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب نيه فإنَ شمولها 
لمورد النزول قطعي, وتعميمها لغيره بحاجة إلى قرينة» ولا ينفع للتعميم في المقام التمسك بعموم 
اللفظ؛ لأ.” الآية الكريمة واردة في مقام الإخبار والإشارة إلى مصداق خارجي, الاكرعن ايك 
قال: «لقد جاء الذين أحبهم». وعلمنا أن الذي جاء هو شخص واحد لا أكثر لا يكون قوله دالاً على 
دخول غيره فيه. بخلاف ما لى قال: «مجيء الذين أحبهم يسرني» فإنه لا يمنع من دخول غيره فيه 
وإن كان الذي جاء شخصاً واحداً؟ 

ثانيا: إن نفس الحصر يفيد الاختصاصء وإلا كان الحصر لغواً وبلا فائدة تذكر؛ لأن" الخطاب 
موجه للمؤمنين» فلا معنى لأن يقول لهم بصيغة الحصر: إِنما وليّكم المؤمنون» بل يكفي أن 
يقول: «المؤمنون بعضهم أولياء بعض». 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سس سه 

أما بالنسبة للأمر الثاني فيكفي في رده نفس القرائن المتقدمة. مضافاً إلى أن السياق الذي 
ورد فيه لفظ: «وليكم» يقتضي أن يكون المراد به مصداقاً واحداً في جميع مراتب الآية الكريمة: لا 
أن يكون مصداقه واحداً فى بعضها ومتعدداً في البعض الآخر. ومن المعلوم أن مصداقه في 
الفقرة الأولى هو الله سبحانه وتعالى وهى واحد. ومصداقه في الفقرة الثانية هى الرسول وهو 
واحد, فينبغي بمقتضى السياق الواحد أن يكون مصداقه في الفقرة الأخيرة وهي قوله: #والّدِينَ 
آمَئوا» واحداً أيضاً 

وأما بالنسبة للأمر الثالث, فالثابت الذي لا يمكن إنكاره أن الأوصاف في الآية خارجية 
وتشير إلى واقع خارجيء ويدل على ذلك- مضافاً إلى سبب النزول- أنه يلزم منه تكذيب كثير 
من الروايات التي وردت فيها تلك القضية والواقعة المشتملة على الكثير من التفاصيل التي 
يصعب معها الاتفاق على الكذبء وقد بينا سابقاً عند البحث في سبب النزول من القرائن الكثيرة ما 
يدل على ذلك. 

إذن بمقتضي عدم الدليل على الشمول يتعيّن القول الثاني وهى اختصاصها بحق علي بن أبي 
طالب طباه تمسكاً بسبب نزولها. وعدم الدليل على شمولها لغيره. 

نتيجة البحث في الجهة الثانية: 

تبيّن من خلال البحث في الجهة الثانية, أنه لا دليل على شمول الآية الكريمة لعموم المؤمنينء 
بعد الفراغ عن ثبوت نزولها في حق علي بن أبي طالب لَب وبعد الالتزام بأنّ المواصفات التي 
ذكرت فى ذيل الآية الكريمة مواصفات مشيرة ومعرفة لشخص بعينه وهى علي بن أبي 
طالب ليه ومعه لا ينفع الاعتماد على ظاهر اللفظ أو السياق؛ لأنهما إِنّما يعتمد عليهما في حال لم 
توجد قرينة على خلافهما. 

الجهة الثالثة: بيان معنى الولاية الواردة في الآية 

تبين من خلال البحث في الجهة الأولى؛ أن سبب نزول الآية الكريمة هو قضية تصدق 
علي 4ه بخاتمه وهو راكع في صلاته عندما دخل سائل إلى المسجد والناس يصلّون بين جالس 
وقائم وراكع وساجد. فسأل ولم يعطه أحد منهم شيئا فأشار إليه على بن أبي طالبِطبَاه وهو 
راكع بإصبعه وكان فيه خاتم, فجاء السائل فنزعه منه. فنزلت الآية الكريمة في حقّه. وتبيّن أيضاً 


من خلال النحك من البدية الثاتنة أن لمعن ” يق له 3 والدية اموا الدين تسم الضلدة ويوتية 


و سمس سيم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الرّكَاةٌ وهم راكعون4هو علي بن أبي طالب طبه خاصة دون غيرهء ويقع البحث في هذه الجهة في 
بيان معنى الولاية الواردة في الآية بقوله: إِنَمَا وَليُكُمُ4. فقد وقع الخلاف في ذلك على قولين. 

قولان في معنى الولاية الواردة في الآية: 

وقع الخلاف في تحديد معنى الولاية الواردة في الآية الكريمة محل البحث على قولين: 

الأول: إن الولي فيها بمعنى الناصر أو المحبء وهذا ما ذهب إليه جميع أتباع مدرسة الخلفاء. 

الثاني: إن الولي فيها بمعنى المتصرف بالأمورء أي الإمام والخليفة. وهذا ما ذهب إليه أتباع 
مدرسة أهل البيت ههاه. 

تنبيه مهم يرتبط بيهذه المسألة: 

وقبل الدخول في تحقيق الحال في هذه النقطة المهمة, ينبغي الالتفات إلى أن البحث فيها ليس 
بحثاً مستقلاً وبمعزل عن البحث في الجهتين الأولى والثانية» بل هى بحث مترابط يكون للنتائج 
التي تم التوصل إليها في الجهتين السابقتين أثر واضح وكبير يلقي بظلاله على البحث في هذه 
الجهة الثالثة؛ وذلك لأن دلالة الآية وما يمكن استفادته منها لا تكتمل إل بدراسة تلك الأمور 
الثلاثة جميعاً ولأجل ذلك قستمنا البحث في هذه الآية إلى هذه الجهات الثلاث المتقدمة, ولكن مع 
ذلك تحاول وبقدر الإمكان أن نسلّط الضوء على هذه التقطة وندرسها بموضوعية وعلمية: 
وبقطع النظر عما توصلنا إليه من نتائج في الجهتين السابقتين» من دون أن ندّعي انعدام التأثير 
الذي يمكن أن تفرضه تلك النتائج على ما نحن فيه. ولكن بالشكل العلمي والمناسب الذي لا 
يخرج البحث عن الموضوعية. 

بعبارة أخرئ: إِنَّنا نحاول استفادة النتيجة من نفس قوله تعالى: نما وليُكُمُ اللّهُ ورسئولة 
وَالَّدِينَ آمَنُوا4 وما ورد فيها من دلالات وقرائن. 

الوجوه المعتمدة لدى أصحاب القول الأول: 

الظاهر إن القائلين بأن المراد بالولي في قوله: إإنْمَا وليْكُمُ4 هى مجرّد النصرة أو المحبة, قد 
اعتمدوا في ذلك على عدة وجوه: 

الوجه الأول: إن سيب نزول الآية الكريمة هى موقف عبادة بن الصامت وتيرئه من اليهود. 
وهذا مما لا ينسجم إلأّمع حمل الولي فيها على الناصر والمحب دون المتصرف بالأمور. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سسسسببز---ا 

الوجه الثاني: إن" قوله: #والذين آمَنُوا »© صيغة جمع. فيشمل جميع المؤمنين. ومعه لا يمكن 
حمله على المتصرف بالأمور؛ إذ لا يعقل أن يكون ذلك لجمع المؤمنين» فيجب حمله على الناصر 
أى المحب دون غيره. 

الوجه الثالث: إن السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة إِنْما يتلاءم مع حمله على الناصر أو 
المحبء ولا يتلاءم مع حمله على المتصرف بالأمور كما هو واضع. وعليهء فلا داعي للخروج عن 
مثل هذا السياق. 

الوجه الرابع: إن حمل الولي فيها على المتصرف بالأمور- أي الإمام- لا ينسجم مع الالتزام 
بعدالة عموم الصحابة؛ ولا ينسجم مع ما حصل في سقيفة بني ساعدة من عقد البيعة لأبي بكر 
كخليفة للمسلمين بعد وفاة رسول الله َل لأنه يعني بالضرورة الحكم على الصحابة أو بعضهم 
بالضلال والانحراف. وهذا لا يمكن الالتزام به مع الالتزام بعدالة عموم الصحابة!". 

تقييم هذه الوجوه: 

ولتقييم كل واحد من تلك الأمور تقول: 

أما بالنسبة للوجه الأول- وهو دعوى أن سبب نزول الآية لا ينسجم إلا مع حمل الولي فيها 
على معنى الناصر أ المحب دون المتصرف بالأمور- فهذا مبني على إنكار أنها نزلت في حق 
علي بن أبي طالب لمّهُ, وإثبات أَنّها نزلت في حق غيره؛ وقد بيّنا سابقاً أن هذا ليس موضوعياً إذ 
لا يوجد ما يرجّح تلك الأقوال الثلاثة في سبب النزول على القول الرابع القائل بنزولها في حق 
على بن أبي طالب طبه فإن لم يكن العكس كما أثبتنا ذلك فعلى الأقل يبقى الأمر مردداً بين هذه 
الأقوال الأربعة. ومعه لا يصح القول بأن سبب النزول لا يتلاءم مع حمل الولي على المتصرف 
بالأمور؛ لأنّهِ على القول الرابع لا مانع من الالتزام بذلك كما هو واضح. 

إذن فالوجه الأول لا يصلح أن يكون دليلاً على المدّعى إلا بتكذيب جميع الروايات القائلة بِأنّها 
نزلت في علي بن أبي طالب ليِهُ في تلك القصة المعروفة؛ وهذا بعيد عن الموضوعية والإنصاف. 


)١(‏ وهذا الوجه باعتقادي هو السبب المهم الذي يلقي بظلاله على تشخيص دلالة هذه الآية:بينما الوجوه 
من أن النتائج التي يلتزم بها 2# الجهتين الأولى والثانية تلقي بظلالبا بشكل كبير على ما نريد 
التوصل إليه # البحث شك الجهة الثالثة. 
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وأما بالنسبة للوجه الثاني فهو مبني على التمسك بعموم اللفظ وظاهره. ودعوى عدم وجود 
قرينة على إرادة شخص بعينه. وإلآ فلى التزمنا أو احتملنا إرادة شخص بعينه فبالإمكان إذن 
حمل الولي على المتصرف بالأمور كما هو واضع. إذ على هذا لا مانع منه؛ إن استعمال العام 
وإرادة الخاص مع القرينة لا محذور فيه. 

ومن الواضح أن مجرد كون اللفظ عاماً لا يصلح لإثبات أن الولى بمعنى الناصر وعدم كونه 
بمعنى المتصرف بالأمور؛ وذلك لأنّْ كون اللفظ عاماً لا يمنع من إرادة الواحد منه. وقد ورد مثله 
في القرآن الكريم في أكثر من مورد. مضافاً إلى وجود قرائن تؤكد أن المراد من قوله: 7 والذين 
آمَنُوا» هو علي بن أبي طالب لبه وذلك بقرينة الروايات التي جاءت لبيان سبب نزول الآية, 
وكذلك المواصفات التى ذكرت في ذيل الآية وقد أثبتنا بالقرائن القطعية أَنّها مواصفات فعلية 
خارجية تشير إلى واقع خارجي؛ وتشير إلى شخص معيّن كان متلبساً بالفعل بتلك المواصفات. 

وأما بالنسبة للوجه الثالث- وهى دعوى السياق- فهذا أيضاً لا يصلح أن يكون دليلاً على 
المدتعى؛ لأن" مخالفة السياق لأجل القرينة إذا وجدت مما لا محذور فيه. ونفس القرائن السابقة 
التي ذكرناها في الأمر الثاني تكفي للخروج عن السياق وجواز مخالفته. 

وبناء على ما سبق, فلم يبق إذن إلا الوجه الرابع وهى المهم بل ربّما كان السبب الرئيسي 
وراء ذلك ولكن هذا لا يصاح لإثبات المدعى أيضاً إلا إذا فرض أن أدلة عدالة الصحابة من القوة 
والوضوح والظهور الذي لا يمكن خلافه بأي حال من الأحوالء فلاب حينئذ من الوصول إلى تلك 
النتيجة التي ذكرناهاء وهذا ما يتطلب منا- إذا أردنا أن نكون بدرجة من الموضوعية والإنصاف- 
البحث في تلك الأدلة. ومحاولة معرفة مدى إمكان طرح أو تأويل كل ما يخالفها إذ لعل قائل 
يقول: إن تلك الأدلة أحق بالتأويل من غيرها على تقدير كونها ظاهرة بعدالة عموم الصحابة, 
والبحث في تلك الأدلة سوف نستعرضه لاحقاً ثم نحاول استخلاص النتائج من البحث عموماً 
ونجعلها في خاتمة الكتاب فانتظر. 

إذن كل هذه الوجوه وخصوصاً الثلاثة الأولى منها لا تحتّم علينا حمل الولي الوارد في الآية 
الكريمة على كون المراد به الناصر دون المتصرّف بالأمور. بل أقصى ما يمكن استفادته منها 
هو كونه مردداً بين هذين المعنيين» فإن كانت هناك مرجّحات لحمله على المعنى الثاني فلا مانع 
من الالتزام به. فالموضوعية تقتضي أن نبحث في تلك المرجّحات ومعرفة ما تقتضيه والأخذ به 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجو الماائع االتشريعي ببتبببببب-ا سييست 
مهما كانت النتائج, إل إذا كان هناك مانعٌ نفسي' ذاتي يمنع من التصديق بها. 

الوجوه المعتمدة لدى أصحاب القول الثاني: 

أمّا ما يمكن أن يعتمد عليه لإثبات كون الولاية في الآية الكريمة هي بمعنى الأولى بالتصرف. 
أي: الإمام. وليس المعاني الأخرى التي ذكرت, فهو عبارة عن الوجوه التالية: 

الوجه الأول: دلالة التركيب اللغوي الذي وردت فيه الآية على ذلك 

لا إشكال في أن الآية الكريمة خطاب للمؤمنين, وأنْها فى مقام بيان من يجب على المؤمنين 
أن يتوأوه وقد حصرت ذلك في ثلاث: 

الأول: الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: الرسول الأعظم جَلِ. 

الثالث: الذين آمنوا. 

ولا شك أيضاً أن الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم مَل بمقتضى هذه الآية 
كما يمكن أن يراد بها كونها بمعنى الناصر أو المحب كذلك يمكن أن يراد بها كونها بمعنى 
المتصرف بالأمور. ومقتضى ذلك أن يكون مثل ذلك الإمكان جارياً 5 الفقرة الثالثة أيضاً؛ لعدم 
وجود ما يمنع من ذلك لا عرفاً ولا شرعاً ولا عقلاً. كما أن الظاهر من الآية الكريمة بمقتضى 
الخطاب والحصر أنّها تفترض أن من المؤمنين من يكون ولياً لجميع المؤمنين دون غيره, الأمر 
الذي يقتضي أن يكون هناك من هو ولي ومن هو مولَّى عليه دون أن يكون ولي بحال من 
الأحوال. فمن هو إذن المتصف بصفة أنه ولي؟ ومن هو المتصف بصفة أنه مولى عليه؟ ولا 
يمكن افتراض أن يكون شخص واحد حاملاً لهاتين الصفتين في آن واحد, بمعنى أنّه كونه ولياً 
وكونه مولى عليه؛ وذلك لأنّ الخطاب كان للمؤمنين قطعاً بقوله: نّم وَليْكُم 4 ولا يمكن أن 
يكون موجهاً إلى غير المؤمنين قطعاً فأي معنىئ لأن يقول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها المؤمنون 
إنما ولي المؤمنين المؤمنون»/ بل الأولى لو كان يريد ذلك أن يقول: «المؤمنون بعضهم أولياء 
بعض»» وهذا مما لا يتناسب إطلاقاً مع التركيب اللغوي الذي وردت فيه الآية بل لا داعي إلى 
الحصر ب (إنما» حينئن ومنه يتضح أن الولي هنا بحسب التركيب اللغوي في الآية الكريمة. لا 
يمكن أن يكون بمعنى الناصر أو المحب؛ لأن النصرة للمؤمنين بعضهم للبعض تقتضي أن يكون 


من هو ولى مولَّى عليه فى نفس الوقتء وهذا مما لا يناسب الآية. بل هو خلاف الظاهر جداً 
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فتعين أن يكون الولى بمعنى الإمام لا بمعنى الناصر أو المحب. 

وينبغى الالتفات إلى أنْنا لا نعنى بذلك أن لفظ الولى هنا يرادف لفظ الإمام لكى يقال: إن هذا لا 
ينسجم مع ولاية الله ورسوله. بل المقصود من ذلك أن الولاية بهذا المعنى ثابتة لله ولرسوله 
ولعلى بن أبي طالبِغْنَّهُ من بعده. والذي يجمع بين مصاديقها الثلاثة عبارة عن وجوب الطاعة 
لمن ثبتت ولايته. غاية الأمر يصطلح على من تجب على جميع المؤمنين طاعته بعد النبي 2 
بالإمام. 

الوجه الثاني: عدم إمكان إرادة الناصر أو المحب من لفظ الولي 

ثم إنه يمكن أن يقال: إن معنى الناصر أو المحب لا يمكن احتماله في هذه الآية؛ لعدة أمور: 

الأول: إن النصرة والمحبّة ثابتة للمؤمنين, وقد بيّنها الله تعالى فى عدة موارد: منها قوله تعالى: 
(والْمُؤمئون والْمُؤْمنَات بَعْضْهُم أُوليَاءُ بَْض4 7 فلا داعي إلى تكرارهاء بل لا داعي إلى 

الثاني: إِنْه لو أريد بها النصرة بحيث يكون معنى الآية: إنما ناصركم الله وناصركم رسوله 
وناصركم الذين آمنوا. فلا معنى للحصرء بل يكون من الخطأ الفاحش؛ وذلك لأن المؤمنين أيضاً 
ينصرون الله وينصرون الرسول 2 وينصرون المؤمنين» قال تعالى: "يا يها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله يتصركم وَيُكَيّت يديت أ5 قدامكة 14" 

ل ل راوس روي دين 

الرايع: إن يه ا ا يخالف 0 الآية؛ لأن ما نك سوف 
يكون اأيها المؤمنون إنما ناصركم الله ورسوله وأنتم» ومن الواضح أن المؤمنين المخاطبين 
لاب وأن يكونوا منصورين لا ناصرينء وهذا يعنى أنه أريد من «المؤمنين» فى صدر الآية بععض 
منهم وفي ذيلها البعض الآخر. وهذا بخلاف ما لى كان الولى بمعنى الأولى بالتصرفء فإن معنى 
الآية سوف يكون «أيها المؤمنون أن الأولى بالتصرف هو الله ثم الرسول ثم علي بن أبي 
طالب طَيّاه), وهذا هو الظاهر من الآية. 


() سورة التوبة: ال/ا. 


(0) سورة محمد :7 ٠.‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدة وجود المائع الشرعي -بسبببإسب يتا 

الخامس: إن ولى الجمع المخاطب في الفقرتين الأولى والثانية هو واحد. وليس متعدداً وهذا 
قرينة على أنّه واحد أيضاً في الفقرة الثالثة, وإلاّ كان الأولى أن يقول: وأولياؤكم الذين آمنوا. 
وحينئذ يكون الولي بمعنى المتصرف بالأمورء لا الناصر؛ لأنّ جعل الناصر واحداً مما لا وجه له. 
]هر وضع ميتمتن حدل الزن :على فى لالز لان بالتشترف بالأموره :كنا فى اننا الفناسن 
للولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى ولرسوله جلك 

السادس: إن سبب نزول الآية الكريمة يعيّن كون المراد من الولى الوارد فيها هى الأولى 
بالتصرف لا المعاني الأخرى؛ وذلك لأن افتراض إرادة غير المعنى المذكور يجعل معنى الآية 
أجنبياً تماماً عن سبب نزولها؛ إذ لا علاقة لقضية تصدق على بن إبي طالب طبه بالمعاني الأخرى 
لاامن قريب ولا من بعيد, والذي يدل على ذلك أنه حتى مع الجهل بسبب نزول الآية لكانت وافية 
بما يذكر لها من معان أخرى غير المعنى الذي ذكرناهء ومن المعلوم أن دخول مورد نزول الآية 
في معناها مما لا يمكن تجاهله, بل هو القدر المتيقن منه كما هى واضح. وعليه؛ فلا يعقل أن يكون 
مورد نزول الآية هو قضية التصدق بالخاتم مع افتراض كون معنى الولي الوارد فيها هو المحب 
أو الناضس: 

على تقدير التردد في معنى الولي فالترجيح لصالح القول الثاني: 

هذاء وأقل ما يمكن أن يقال في هذه الآية: إن الولى فيها مردد بين كونه بمعنى الناصر أو 
بمعنى الأولى في التصرف بالأمورء وحينئذ لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر لابد من الرجوع 
إلى القرائن» وهناك عدة قرائن ترجح القول الثاني. وهى: 

الأولى: إن الأوصاف المذكورة فى الآية تشير إلى واقع خارجي حاصل بالفعل. ولم يكن 
هناك من كان متلبساً بتلك الأوصاف إلا علي بن أبي طالب ظيّهُ وحده. وهذا ينسجم مع القول 
الثاني لا الأول؛ وذلك لأ ثبوت النصرة لعلى غْبّهُ وحده دون غيره ليس بصحيح. 

الثانية: إِنْه قد ورد في بعض الروايات أن النبي َل عند ما سأل السائل: هل أعطاك أحد 
ا فأشار إلى على بن أبي طالبِطبَلهُ, فقال النبي جَلد: على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكم, 
كبر النبي يله وهذا يعني أن النبي يل علم من هذه الآية ثبوت شيء لعل بن أبي طالب لم يكن 
ثابتاً له قبل ذلك. ولا هو بثابت لغيره. وهذا لا يتلاءم مع النصرة كما هو واضح. 

الثالثة: ورود بعض الروايات التي ترجّح القول الثاني, كالرواية التى تقول: «على وليكم من 


بعدي)؛ فإنَ مضمون هذه الروايات يتطابق تماماً مع مضمون الآية الكريمة بناء على القول الثاني, 
فقد جاء عن الإمام احمد بن حنيل وغيره: «عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه, قال: بعث رسول الله 
يلد بعثين إلى اليمنء على أحدهما على بن أبى طالب,. وعلى الآخر خالد بن الوليد, فقال: إذا التقيتم 
فعلىّ على الناس؛ وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده. فلقينا بنى زيد من أهل اليمن فاقتطناء 
فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية. فاصطفى على امرأة من السبي 
لنفسه قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الذه ميك يخبره بذلك. فلما أتيت النبي 2 
العائذ بعثتنى مع رجل وأمرتنى أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله يلت: لا تقع فى على 
فإِنّه مني وأنا منه. وهى وليكم بعدي» أ" وفي حديث آخر: «وهو وليكم من بعدي»!'. وفي حديث 
ثالث عن وهب بن حمزة قال: «صحيبت علياً إلى مكة؛ فرأيت منه بعض ما أكره. فقلت: لئّن رجعت 
لأشكونك إلى رسول الله فلما قدمت قلت: يا رسول الله! رأيت من على كذا وكذاء فقال: لا تقل هذاء 
فهو أولى الناس بكم بعدي»!". 

وجاء عن اين حجر انه قال: «واخرج الترمذي بإسناد قوي. عن عمران بن حصين في قصة 
قال فيها: قال رسول اللهئت: ما تريدون من على؟ إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن 

(5) فالتا 1 عقإمالء‎ ١ 

بعدي). وفى رواية اخرى:« ولي كل مؤمن من بعدي» . 
000 مسند احمدء ج 26 ص ١0١‏ , مجمع الزوائد» ج 5. ص ١١8‏ وفال عنه :«فلت: رواه الترمذي باختصارء 
رواه أحمدء واليزار باختصار, وقيه الأجلح الكندىي:؛ ونّقه ابن معسن وغيره وضعفه جماعة؛ وبقية رحال 
أحمد رجال١‏ لصحيح) 2 تحفة الأحوذى, 0 ص١‏ 11 السننا لصكرى, ج20 ص2١١:‏ فيض المدير» غ2 
ص١‏ 7غ الإصابة؛ ج21 ص/8/8غ » البداية والنهاية ؛ جلا ص١278‏ ينابيع المودة, ج23 صذه١‏ .خصائص أمير 
المؤمنين» صكخفل تاريخ مدينة دمشق» ج215 صكخما, وص١15١,‏ فتح الباري, 244 ص”675 ,2 وفال:«وهده 
طرق يقوي بعضها بعضأ»: الصواعق المحرقة؛ ج١؛ء‏ ص 2٠١5‏ الرياض النضرة:» ج25 ص87١‏ الحديتثُ 
؟'أا1ا الفردوس بمأثور الخطاب. ج20 ص”75؟: مضائل الصحاية لابين حنيل»؛ ج22 صكخفنا. 
فم المعجم الأوسطء, جا ص>١١1١1,‏ شواهد السنزيل»: ج20 ص ؟؟. 
(9) فيض القديرء: ج20 ص١2‏ . المعحجم اللخبير: ج25 ص60١١21‏ كنز العمال» جاء 
ص١١١‏ ء مجمع الزوائد, ج33 ص .٠١5‏ وقال :«رواه الطبراني وفيه دكين ذكّره ابن أبي حاتم ولم 
يضعفه أحد 03 ويمية رجاله وثموا)». 


[دد4ق الإصابة» ج غ2 ص ١7١‏ غ2 صحيح ابن حبان» ال ص 277 فضائل الصحاية للنسائى» ص©6١‏ .2 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي ببس سس سه 

القرائن على عدم كون الولاية في الروايات المتقدمة بمعنى المحب أو الناصر: 

وهذه الولاية الواردة في هذه الروايات ليست بمعنى المحب أو الناصر, بل هي بمعنى الإمام 
والقائد والخليفة. وذلك للقرائن التالية: 

الأولى: قوله: «من بعدي)؛ فإنه يشكل قرينة قطعية على أن المراد بالولي فيها من هو أولى 
بالتصرفء أي الإمام والخليفة من بعده. وإلا فلى كان الولي فيها بمعنى الناصر أى المحبء قلا 
وجه لتخصيص ذلك بما بعد زمانه يل 

الثانية: قوله له لخالد بن الوليد: «فإذا التقيتم فعلي على الناس»». الذي يعنى بوضوح تنصيب 
النبي يل لعل بن أبي طالب لبه أميراً وقائداً على الناس. 

ويؤكّد هذا المعنى: قول بريدة للنبييلة: «بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما 
أرسلت به)». فهذه قرينة قطعية على أن المراد بالولي في هذه الرواية من هو أولى بالتصرفء أي: 
الإمام والخليفة من بعده؛ وإلا لكان قول النبيي: «وهو وليكم من بعدي» أجنبياً عن القصة التي 
تتكلم عنها الرواية؛ لأنها تتكلم عن وجوب الطاعة وعدم جواز الاعتراض كما هى واضح. 

الثالثة: إن قوله يله «فهو أولى الناس بكم بعدي» في الحديث المروي عن وهب بن حمزة فيما 
تقدم, لا يمكن تأويله وحمله على المعاني الأخرى, بل يتعيّن حمله على الأولى بالتصرف كما هو 
صريح بذلك. 

الإشكالات التي أثيرت حول الآيه فى جهاتها الثلاث الميحوثه: 

هناك عدة إشكالات أثيرت حول الآية الكريمة بجهاتها الثلاث التي بحثناهاء منها: ما يتعلق 
بسبب النزول ومنها: ما يتعلق بالمعني والمقصود بقوله تعالى: #والّدِينَ آمَنُوا4» ومنها: ما يتعلق 


مسند أحمدء ج؛؛ ص1358 2 سنن الترمذي؛ ج40: ص1 795 , مسند أبي يعلي» جاء ص2557 مسند أبىي 
داوود» ص١١١؛:‏ وص١251‏ الآحاد والمثانى» ج22 صث/7: حتاب السنة» ص١‏ 060»: وقال عنه:«إستاده 
صحيح 2 رجاله ثقات على شرط مسلم)»؛ السئن الخبرى: ج20 ص6 وص؟؟١‏ 7 اليداية والنهاية, جا 
ص 25/١‏ تاريخ مدينة دمشق» ج21 ص٠‏ 0 وص مذل المعجم الكبير: ج18 ص١١‏ موارد الظمانء» 
ص"3غ 20 فيض المدير» جغ2 ص 27١‏ الكامل؛ ج20 ص١‏ 2318 أسد الغاية, جع صى,7 2,7 ميزان الاعتدال» 
ج١236‏ ص * ١غ‏ وفقال عنه :«قال ابن عدي: أدخله النسائي 2 صحاحة)ا سير أعلام النيلاء؛ 54 صذةذ١1ا‏ 


(6 سد ني*ه++طسس سح المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
بمعنى الولي الوارد فيها بقوله تعالى: ينما وَليُكُمُ4: ونحن نحاول الآن استعراض أهم تلك 
الإشكالات وتقبيمها بقدر ما يرتبط بالآية الكريمة والروايات التى نتكلم عن تلك الاية: 

الإشكال الأول: الآية ليست نازلة في علي بن أبي طالبِطيَُ 

قال ابن تيمية في دقائق التفسير: «إنّ القول بأن هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب لما 
تصدّق بخاتمه في الصلاة كذب بإجماع أهل العلم والنقل»!". 

جواب الإشكال: 

إن دعوى الإجماع على كذب كل من قال بأنَ الآية نزلت في على بن أبي طالب لمّا تصدّق 
بخاتمه في الصلاة هي بنفسها كذب وافتراء على أهل العلم والنقل» ويدلك على ذلك ما نقلناه من 
الروايات وآراء العلماء بنزولها في حق على بن أبي طالب فارجع إليها لترى. 

الإشكال الثاني: ورود اللفظ في الآية بصيغة الجمع 

إن قوله تعالى: الّذِينَ» صيغة جمع. وعلى بن أبي طالب واحدء فكيف يمكن أن يراد به 
خصوص على بن أبي طالب؟ 

جواب الاشكال: 

إن كان المراد عدم صحة إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص منه فهو باطل قطعاً إن ما أكثر ما 
ورد العام ثم تبيّن إرادة الخاص منه. والوقوع خير دليل على الإمكان..ويؤكد ذلك ما قاله 
الجصاص: «أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضى العموم عندنا بقصد واضع اللغة إفادتها 
العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن" المراد بها الخصوص فيكون من باب إطلاق العام 
واردة الخاص»!”. وكذلك ما قاله المباركفوري: «ويجوز إطلاق العام وإرادة الخاص للقرينة)'”/ 
مضافاً إلى وقوع ذلك في القرآن الكريم في أكثر من مورد كما أشرنا لذلك سابقاً وذكرنا عليه 
الشواهد. 

وإن كان المراد وجود القرينة على إرادة العام, فإن كانت تلك القرينة عبارة عن نفس التمسك 
)١(‏ دقائق التفسير» ج"2 ص6 .5١‏ 


0( الفصول 2 الأصول» 4 لس ص .١١6‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس سسسسسسه 9ه 
بعموم العام, فهذا لا ينفع ما دامت إرادة الخاص من العام ممكنة عرفاً في نفسهاء وفرض وجود 
قرينة على ذلك. وإن كان مراده وجود قرينة خارجية تثيت إرادة العام. فعليه أن يبرز تلك القرينة 
وأن يبين لنا ما هي؟ وإن كان مراده عدم وجود القرينة على إرادة الخاص فيرده الروايات الكثيرة 
الدالة على نزولها في حق علي بن أبي طالب طيهُ. وكونه هو المقصود بالآية. مضافاً إلى ما دل 
على أن الأوصاف المذكورة في الآية هي أوصاف خارجية فعلية لم تكن منطبقة إلا على علي بن 
أبي طالب غياه وحده كما أثبتنا ذلك سابقاً 

إن قلت: إن صاحب هذا الإشكال لا يؤمن بتلك الروايات القائلة بأنْ الآية الكريمة نزلت في 
حق علي بن أبي طالب ليّه. 

كان الجواب: إذا كان الأمر كذلك فهذا يعتبر رجوعاً إلى الإشكال الأول وليس إشكالاً جديداً 
والحال أنك قد عرفت جوابه مما تقدم. 

الإشكال الثالث: الواو في قوله تعالى: إوهم راكعون» ليست واو الحال 

إن الواى في قوله تعالى: #وَهُمْ راكعون» ليست واو الحال؛ إذ لو كان كذلكء لا يسوغ أن 
يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع؛ فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يتم المطلوب. 

جواب الاشكال: 

أولا: إن المستشكل تارة ينكر نزول الآية في حق على بن أبي طالبِطباه. وأخرى يؤمن 
بنزولها فيه ولكنه يدعي عدم دلالتها على منصب الإمامة والخلافة باعتبار أن الولي فيها بمعنى 
المحب أو الناصرء فإن كان الأولء فهو رجوع إلى الإشكال الأول وقد عرفت جوابه. وإن كان 
الثاني» فلا مانع من كون الواى حالية. وكان عليه أن يلتزم بما جعله لازماً لذلك. وهى عدم جواز 
تولي سائر الصحابة والقرابة بالنحو الذي أثبتناه لمعنى الولاية». ويكون ذلك قرينة على كون 
الولي في هذه الآية بمعنى الإمام والخليفة وليس بمعنى المحب أو الناصرء وإن لم يلتزم بذلك 
اللازم؛ مضافاً إلى أن هذا شأنه ورأيه الخاص وليس من حقه أن يحمّه على غيره, فعليه أن يبرز 
لنا دليلاً واحداً على ما يدعي ويقول. 

ثانيا: إن هذا الإشكال مبني على أمرين: 

الأول: إن الولاية الواردة في الآية بمعنى النصرة والمحبة وليست بمعنى الأولى بالتصرف. 
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الثاني: إن الأوصاف الواردة في الآية أوصاف كلية تنطبق على جميع المؤمنين» لا أنّها 
أوصاف خارجية مشيرة إلى من تلبّس بها بالفعل في تلك الوإقعة المعروفة بتصدق علي بخاتمه 
وهى راكع في الصلاة. 

وكلا الأمرين قد تقدم بطلانه, أما الأول؛ فقد تقدم بما لا مزيد عليه بأن الولاية هنا بمعنى 
المتصرف بالأمور وليس بمعنى الناصرء بل إن احتمال كونها بمعنى الناصر غير وارد أصلاً كما 
بيناه وأما الثاني. فقد ثبت بالدليل القاطع أن الأوصاف المذكورة في الآية هي أوصاف خارجية 
مشيرة إلى مصداق خارجي وهو على بن أبي طالب. 

أما لى افترضنا- كما هى الصحيح - أن الولاية هنا بمعنى المتصرف بالأمور وليست بمعنى 
الناصر. وأنْ الأوصاف كانت خارجية مشيرة إلى شخص معين فلا مانع من الالتزام بأنه لا 
يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع وهو علي بن أبي طالبِظْبَهُ دون غيره من 
الصحابة والقرابة» فلا مانع إذن من الالتزام بأنها نازلة في حقه ليه 

ثالث لو كنّا نحن والآية الكريمة وقطعنا النظر عن كل شيء آخرء فالواو في قوله تعالى: 
ا(وهة راكقون » يدور أمرها بين احتمالين: 

أ- أن تكون حالية. 

ب- أن تكون عاطفة أو غير ذلك. 

ولترجيح أحد الاحتمالين على الآخر لا بد من الرجوع إلى القرائن» ومن الواضح أن القرائن 
نشير إلى كونها حالية. 

قرينتان على كون الواو في الآية حالية: 

هناك قرينتان على كون الواو في الاية الكريمة حالية: 

القرينة الأولى: إن الحمل على الاحتمال الثاني خلاف الظاهر؛ وذلك لأنها لو كانت كذلك لكان 
الأفسب أن يجري العطف على نسق واحد كأن يقول: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويركعون» بدلاً من أن يعطف على ما تقدم بجملة أسمية وهي قوله: وهم راكعون». 

القرينة الثانية: إنْها لى كانت عاطفة لزم التكرار الخالي من أي فائدة تذكر فيكون لغواً تعالى الله 
عن ذلكء والوجه فيه أن الركوع قد ذكر مرتين؛ مرة في ضمن الصلاة ومرة لوحده. 

إن قلت: إن هذا من عطف الخاص على العام وفائدته إيراز شأن الخاص وعظمته فلا يكون 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ست 6 
ذكره لغواً. 

كان الجواب: أولا: إن" المورد ليس من عطف الخاص على العام بل هى من عطف الجزء على 
الكل؛ بناء على كون الواو عاطفة؛ لأنّ الركوع ليس فرداً من العام وإنما هو جزء من مركب وهى 
الصلاة. فلا وجود لشيء اسمه الركوع بلا صلاة. فلا وجه لعطفه على الصلاة. كما هو واضح. 

ثانيا: إن عطف الخاص على العام إِنّما يتم في ما لو فرض أنْ في الخاص مزية وخصوصية 
يمتاز بها عن غيره من أفراد ذلك العام بحيث لا يمكن إبرازها بإبراز نفس العام, هذا من جهة, 
وأن يكون لذلك الخاص وجودٌ مستقل بقطع النظر عن وجود العام من جهة أخرىء والحال أنّ 
المقام ليس كذلك؛ لأن قيمة الركوع وعظمته لا يمكن أن تنفك عن قيمة الصلاة وعظمتهاء فإذا 
كانت للركوع منزلة وعظمة فهي ليست إلا لكونه جزءاً من الصلاة العظيمة الشأنء وإلاء فبقطع 
النظر عن ذلك لا يمكن افتراض أن للركوع شأناً ومنزلة كما هو واضع. مع أنه لى أمكن قبول 
ذلك لكان الأولى أن يعطف بالسجود لأنه أعظم شأناً من الركوع؛ فإنّ الله سبحانه وتعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم ولم يأمرهم بالركوع له. 

إن قلت: إن هذا يتم لو أريد من الركوع في قوله: #وَمّم راكعئون الركوع الذي هو جزء من 
الصلاة. ولا يتم لى أريد منه التعبير عن الخضوع؛ فيكون قوله: وهم راكعون؛ بمعنى: وهم 
0000 

كان الجواب: أولا إن" هذا إخراج للفظ عن معناه المناسب له بلا قرينة موجبة لذلكء وما هو إلا 
تحكّم وتهكّم واضحان؛ فإن المعنى المناسب له بقرينة ذكر الصلاة هو المعنى المعهود للركوع, 
والذي هى جزء من الصلاة كما هو واضح. 

ثانية إِنهِ لو أريد منه التعبير عن الخضوع لكان الأنسب التعبير بالسجود؛ فإن دلالته على 
الخضوع أبلغ بكثير من دلالة الركوع عليه. ولذلك نجد أنْ الله تعالى قد أمر الملائكة بالسجود 
ابا جم لازي دل ركه اواك إلى لحرو بارا مر ير بار و روتكد فر ين 
روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين 14 1 
ثالثة إن القول بأنْ الركوع هنا بمعنى مطلق الخضوع وليس بمعناه المعهود. يلزم منه تكذيب 
الروايات التي تحدثت عن قصة تصدق علي بخاتمه وهو راكع في صلاته من جهة. وكون 


(١1)سورة‏ ص: أآية الاوالا, 
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المواصفات في الآية كلية لا مشيرة إلى مَن كان متلبساً بها بالفعل من جهة ثانية. وهذا مما لا 
يمكن الالتزام به كما بيّنا ذلك سابقاً 

الإشكال الرابع: إخراج الآية عن عمومها تعطيل لدلا لتها 

إن حمل عمومات القران على الخصوص تعطيل لدلالتها. وإخراج لها عما قصد بهاء وهضم 
لمعناها. وإزالة لفائدتها. 

جواب الإشكال: 

ولا" إن القول بأنّ حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتها كلام لا يستقيم, 
وليس هو على إطلاقه صحيحاً إلا إذا كان الظاهر منها هو المراد. ومن المعلوم أن كون الظاهر 
هو المراد من العام مشروط بعدم وجود قرينة تثبت إرادة الخاص منه. وإلا فلو دلت القرينة على 
أن الخاص هو المراد من العام فالمتبع حينئذ هى ما دلت عليه القرينة. ومعه لا يصح القول بأنّ 
ذلك تعطيل لدلالة العام؛ إذ معه لا يكون في العام أي دلالة على العموم. بل يتعين إرادة الخاص 
منه. فما أكثر ما ورد في القرآن الكريم مما كان ظاهراً في العموم وتبين بمقتضى القرائن إرادة 
الخاص منه. حتى اشتهر بينهم: «ما من عام إلا وقد خص»». وسوف نشير إلى ذلك ببعض الأمثلة 
من الكتاب الكريم لاحقا. فانتظر. 

ثانية إن الذي يدعي إرادة الخاص من العام في هذه الآية الكريمة. يتمسك لذلك بما ورد في 
السنة الصحيحة من الروايات التي دلت بوضوح على أن سبب نزول هذه الآية هو قضية تصدق 
على بخاتمه وهو راكع؛ وهذه الروايات هي القرينة للخروج عن ذلك العام. 

إن قلت: سلمنا نزولها في حق علي بن أبي طالبِ خب ولكن لا مانع من التعميم ما دام اللفظ قد 
وودعاما: فا نالعو ون الامحصهن الوا راك 

كان الجواب: إن العبرة وإن كانت بعموم اللفظء وأن المورد لا يخصص الوارد. ولكن هذا لا 
يتم فيما نحن فيه؛ لأنّ الوصف- الذين يقيمون الصلاة... الخ- جاء مشيراً ومُعرَقاً لقوله: #والّذِينَ 
آمَنُوا» وليس وصفاً كلياً فلا ينطبق إلا على من أشير إليه بهذا الوصفء وهذا من قبيل قولك: 
)١(‏ يُراد بالمورد خصوص الواقعة التي ورد فيها النصء وبالوارد خصوص النصء سواء أكان آية أم 


وان سهفورن عنان هندة القاسن دسو ان تضنو كي ة الواقفة مهمون انتب الوازة .فيه جاما نيه 
وإثقنا تكتمل قدرها بها كن لورتكان لض الوازة :نيا هاما 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سب سس 
«مّن صاحب هذه الدار؟:. فيقال لك: «الذي يجلس أمام الباب» وكان الجالس شخصاً محدداً فهذا 
لا يعني أن كل من يجلس أمام الباب بعد ذلك فهو صاحب الدار. 

وثالثا: إن الالتزام بإرادة العموم من العام إن كان لأجل دلالة اللفظ فيرده ما تقدم آنفاً وإن 
كان لأجل كون الولاية في الآية بمعنى النصرة والمحبة فيرده أنه أول الكلام مضافاأ إلى ما تقدم 
من عدم إمكان حمله على هذا المعنى عرفاً 

فمفاد الآية الكريمة إذن: إن الولاية لله ولرسوله وللذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهى راكع 
إشارة إلى علي بن أبي طالب لَه 

الإشكال الخامس: لا وجه للمدح على إعطاء الزكاة في حال الصلاة 

إن المدح إِنْما يكون بعمل واجب أى مستحب. وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا 
مستحباً باتفاق علماء الملة, فإنّ في الصلاة شغلاً. 

جواب الإشكال: 

ويرد على هذا الإشكال ما يلى: 

أولا: إن هذا الكلام يتم لى آمنا مسبقاً بكذب الروايات التي نقلت لنا قضية تصدق علي بخاتمه 
وهى راكع في صلافةنوأمنا لو التزمنا بصدق تلك الروايات. وصدق تلك القصة- التى تتحدث 
عن تصدق علي بخاتمه ونزول الآية في حقه- فبالإمكان القول بأن نفس الآية تكون دليلاً على 
استحبابه, واتفاق علماء أهل الملة إن كان المقصود به تكذيب تلك الروايات فمن الواضع.ء بل 
المقطوع به عدم وجود مثل هذا الاتفاق» بل يمكن القول بالاتفاق على نزولها في حق علي بن أبي 
طالب طبه وإن كان المقصود به نفي استحبابه في حال الصلاة. فهو مما لا يعبأ به إذا كان 
مخالفاً التشريع الإلهي لو فرض صحة وتمامية ما قرره المستشكل في إشكاله الذي بناه على 
أساس كون الآية بصدد المدح أولاًء وكون صحة المدح تتوقف على كون الفعل واجباً أو 
مستتحيا ثاثا 

وثانيا: إن الآية الكريمة ليست بصدد المدح محضاً بلحاظ إيتاء الزكاة في الصلاة وإن كانت 
مستبطنة لذلكء وإِنّما هي بصدد الإخبار عن الشخص الذي يجب على جميع المؤمنين توليه. 
فأشارت إليه بتلك المواصفات التي كان متلبساً بها. ولو من باب أن الوصف المعبّر عن فعل 
خارجي أكثر رسوخاً في الذاكرة من الوصف المجرد عن الفعل, ولا دليل على أن الآية الكريمة 
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كانت بصدد المدح محضياً بلحاظ نفس إيتاء الزكاة في الصلاة. 

وثالثا: إِنّه بالإمكان القول بِأَنْ المدح يصع بلحاظ نفس إيتاء الزكاة بما هو إيتاء للزكاة. وبقطع 
النظر عن كونها في الصلاة أى في غيرهاء فإنه عمل راجح قطعاً ومجرد أن الصلاة أصبحت 
ظرفاً لها لا يحول دون اتصافها بالوجوب أو الاستحباب والرجحان؛ مع عدم منافاتها للصلاة 

الإشكال السادس: إيتاء الزكاة في القيام أمكن من إيتاءها في حال الركوع 

نه لى كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع؛ بل 
إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. 

جواب الإشكال: 

ولا إنَنا تارة ندعي عدم وجود الروايات الدالة على نزولها في حق على بن أبي طالب لاه 
وأخرى ندعي وجودها ولكن لا نصدق بها لوجود مانع من ذلكء فإن كان الأولء فيرده وجود 
الروايات الكثيرة التي تقدمت. وإن كان الثاني» فلا يصلح ما ذكر لأن يكون مانعاً من التصديق 
بتلك الروايات؛ وذلك لأنّ عدم الفرق بين حال الركوع وغيره. وكون إيتائها في حال القعود أو 
القيام أمكن لا يمنع من ثبوت حسن إيتائها في تلك الحال. 

وثانيا: إن هذا الإشكال- على التسليم به- مبني على إثبات كون الآية بصدد بيان حسن الحال 
التي يكون معها إيتاء الزكاة. مع أن إثبات ذلك مما لا دليل عليه لا من نفس الآية ولا من غيرها. 
بل الظاهر الواضح من الآية أنها بصدد بيان حصر الولاية بالله وبرسوله جل وبالذين آمنواء وما 
جاء بعدها ليست هي إلا أوصافاً وأحوالاً للذين آمنواء والروايات تدل على أنّها أوصاف فعلية 
خارجية قد تلبّس بها من كان معنياً بقوله تعالى: #والدِينَ آمَنُوا 4 وعليه. فالآية بصدد تشخيص 
المصداق من قوله: (والذين آمَنُوا وليست بصدد المدح ولزوم وجود تلك الصفات في الذين 
آمنوا كما هو واضح. فلا يلزم خروج من لا يأتي الزكاة حال الركوع من الذين آمنوا؛ وذلك 
لإمكان افتراض عدم وجوب الزكاة عليه طوال حياته؛ لعدم امتلاكه لما يجب فيه الزكاة. 

هذا إذا أريد بها الزكاة المفروضة. وأما لى أريد بها الزكاة المستحبة» فمن الواضح أن 
المستحب مما يجوز تركه؛ ومن المعلوم أن ترك المستحب لا يخرج الإنسان عن كونه مؤمناً 

وثالثا: أما قوله: (إيتاؤها في القيام والقعود أمكن). فهو مبني على فهم خاطئ للآية الكريمة 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس سعع- 2 
فهو يرى أن الآية بصدد بيان الحال التي يحسن للمؤمن معها إيتاء الزكاةء وهذا الفهم مخالف لما 
دلت عليه الروايات الكثيره. 

فإن كان مراده جعل هذا الفهم الخاص دليلاً على كذب الروايات. فهذا ليس طريقاً سليماً 
وعلمياً ما دام بالإمكان- عرفاً- تفسير الآية بالشكل الذي يتناسب مع مضمون تلك الروايات. من 
دون أن يمنع منه مانع عرفي أو عقلي أو شرعي. كالقول بأن الآية بصدد بيان مواصفات 
الشخص الذي يجب على الجميع أن يتولّوه. وأنّ الصفات المذكورة في الآية الكريمة هي صفات 
خارجية مشيرة إلى واقعة خارجية قد حصلت بالفعل» وهى قضية تصدق على بخاتمه في 
الصلاة حال الركوع.وكون إيتاء الزكاة في القيام أو القعود أمكن منه في حال الركوع لى سلم لا 
يمنع من التصديق بالقصة إذا فرض عدم إمكان الحالات الأخرى؛ كذهاب السائل وخروجه من 
المسجد وعدم حصوله على شيء إذا انتظر المصلي إلى حال القيام أو حال القعود. 

وإن كان مراده تكذيب تلك الروايات لجهة أخرى غير ما يراه مدلولاً للآية» فعليه أن يبين لنا 
تلك الجهة التي من أجلها حكم بكذب الروايات. 

الإشكال السابع: إن علياشِبَهُ لم يكن عليه زكاة ولم يكن له خاتم 

إن علياً لم يكن عليه زكاة على عهد النبي يل ولم يكن له- أيضاً- خاتم, ولا كانوا يلبسون 
الخواتم, حتى كتب النبي يل كتابأً إلى كسرىء فقيل له: إِنّهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ 
خاتماً من ورق ونقش فيها محمد رسول الله. 

جواب الإشكال: 

ولا إن هذا يتم فيما لو أريد من الزكاة الواردة في الآية الكريمة الزكاة المفروضة الواجبة. مع 
أنه لا دليل على ذلكء ولفظ الزكاة يطلق على مطلق الصدقة كما هو واضح. 

وثانيا: دعوى: (إِنْ علياً لم يكن له خاتم) عهدتها على مدعيها. ولا أدري كيف تم له معرفة 
ذلك؟! فهل كان معه في ذلك الوقت؟! أم أن ذلك وصل إليه عن طريق النقل ممن كان معه؟! 
والمقطوع به عدم تحقق كلا الأمرين» فإن كان مقصوده من ذلك جعله دليلاً على كذب الروايات, 
فهو لا يتم إلا إذا ثبت ذلك بطريق لا يقبل الشك ولا يكفي مجرد احتمال ذلك؛ إذ إن مثل هذا 
الاحتمال لا يقاوم تلك الروايات. 

وإن كان مقصوده من ذلكء جعله مؤيداً بعد الفراغ عن كذب الروايات» فعليه أن يأتي لنا 


0 سعسعسعس سس ده المنهج العلمي في تفقييم أفعال الصحابة 
بالدليل على كذب هذه الروايات. 

وعلى كل حالء فإن الروايات تشير بوضوح إلى أن علياً كان يتختّم في يساره. فقد جاء عن 
ابن سعد فى الطبقات: «عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبيه عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ 
أن غلىبن أبن طالب تختم في يساره»!" 

وثالثا: كونهم لا يلبسون الخواتم في ذلك الوقت لا يمنع من لبسه من قبل احدهم؛ مع أن نفس 
هذه الدعوى بحاجة إلى دليلء فإن وجد. فبهاء وإلا فنفس الروايات تكفي لتكذيبها بعد الالتزام 
بصحة الكثير منها. مضافاً إلى تكذيب هذه الدعوى بما أورده البخاري من الروايات الكثيرة التى 
تؤكد بوضوح أن مسألة لبس الخواتم كانت رائجة فى ذلك الزمان؛ وإليك بعض تلك الروايات: 

قال البخاري: «حدثنا يوسف بن مووسىء حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر, أن رسول اللي اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة؛ وجعل فصه مما يلي كفه. ونقش فيه محمد 
رسول الله فاتخذ الناس مثله, فلمًا رآهم قد اتخذوها رمى به. وقال: لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتماً 
من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة»!"' 

وقال أيضاً «حدتنا عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا عبد العزيز ابن أبى حازم: عن أبيه أنه سمع 
سهلاً يقول: جاءت امرأة إلى النبى تَيَهَ فقالت: حتت أهب نفسىء فقامت طويلاً. فنظر وصوب. فلما 
طال مقامهاء قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة, قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا قال: 
انظرء فذهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئاً قال: اذهب فالتمس ولى خاتماً من حديد. فذهب 


ثم رجعء قال: لا والله ولا كاه من حديد)!؟ 


الإشكال الثامن: إن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم 

إن إيكاد شرو الخاهم فى الركاة خينمق إركاء الهاكم: فى أككر الفقياء يقولون لاانخازة إخرا 
الخاتم في الزكاة. 

جواب اللإشكال: 

أولهٌ إن كون إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم لا علاقة له فيما نحن فيه ولا 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ج 7 ص ٠١‏ . 


(؟) صحيح البخاري» ج 7 ص 6١‏ ., 
(؟) صحيح البخاري؛» ج21 ص١١١2‏ وج ص 07 2 صحيح مسلم»: جء ص35 ,.١‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سسسب ب هد 
يصلح أن يكون دليلاً على كذب الواقعة التي نقلتها روايات تنص على أن علي بن أبي طالب لباه 
قد تصدق بخاتمه حال ركوعه؛ لأن الآية الكريمة ليست بصدد المدح على إعطاء الزكاة» وإن كان 
هى فعلاً راجحاً في نفسه. وإِنّما هي بصدد الإخبار عن الشخص الذي يجب على المؤمنين 
يتولوه. والإشارة إلى مصداق خارجى, فأشارت إليه بذكر تلك المواصفات الخارجية؛ فالآية لا 
تريد أن تقول للمؤمنين إنما وليكم الله ل وكل من آتى الزكاة حال ركوعه. وإنما تريد أن 
تقول لهم إنما وليكم الله ورسوله وذاك الذي قد اتى الزكاة حال ركوعه. والفرق واضح بين 
القولين» مضافاً إلى أن دعوى كون إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم لم يعرف لها 
وجه معقول؛ فإ غير الخاتم قد يكون أقل قيمة من نفس الخاتم. 

وثانيا: لى تنزلنا وقلنا إن الآية بصدد المدح من جهة ذلك الفعل» فكون إيتاء غير الخاتم في 
الزكاة خير من إيتاء الخاتم لا يمنع من ذلك؛ إن يمكن القول بن المدح إِنْما هو على أصل إبتاء 
الزكاةء فهو فعل راجح في نفسه بلا إشكال. 

وثالثا: إن هذا الإشكال مبني على حمل لفظ الزكاة الوارد في الآية على خصوص الزكاة 
الواجبة. وهذا مما لا دليل عليه؛ بل الزكاة هنا يراد بها المعنى المساوق لمطلق التصدقء بدليل أنّه 
أعطاها جواباً لسؤال السائل, فلى كان يراد بها الزكاة المفروضة لكان عليه أن يبادر هى بإعطائها 
دون أن ينتظر من السائل أن يسأله. 

الإشكال التاسع: المدح في الزكاة إخراجها على الفو رلا أن ينتظر سؤال السائل 

إن هذا الحديثء فيه أنّه أعطاه السائل. والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء وعلى الفور, لا أن 
ينتظر:سنؤال النسائل: 

جواب الإشكال: 


اول تقدم في الجواب السابق أن الآية ليست بصدد المدح محضاً وإن كانت متضمنة له 
دا هي بصدد التعريف والإشارة إلى من يجب على المؤمنين ين أن يتولوه. وتشخيصه لهم عن 


57 المدح فلا منافاة بينه وبين انتظار سؤال السائل؛ وذلك لأن 
الزكاة هنا بمعنى الصدقة غير الواجبة. ولم يرد بها الصدقة الواجبة حتى يقال بلزوم إخراجها على 
الفور, فليكن سبب النزول إذن قرينة واضحة على معرفة المراد من الزكاة في الآية إلا إذا التزم 


(6 سس سس سه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
المستشكل بكذب تلك الروايات. وحينئذ. يكون رجوعاً إلى الإشكال الأول الذي قد عرفت ما فيه. 

الإشكال العاشر: ورود الآية فى سياق النهي عن موالاة الكفار 

إن الكلام في سياق النهى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام. 

جواب الاشكال: 

أولا: إن السياق إذا كان يدل فعلاً على النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين» ولأجله 
تحمل الآية على ذلك أيضاً فحينئذ, لا يكون في الآية شيء جديد فلا يكون لذكرها فائدة تذكر؛ 
لأ لوليا مناء على ذلك ستوك كون نس شلوك الآناك الأخوى ال انط تعس 
حصول السياق منها. 

ثانيا: إن السياق المدعى- حتى على التسليم به- لا يصلح أن يكون دليلاً على عدم نزولها في 
حق على بن أبي طالب غَة؛ إن لا منافاة بين الأمرين كما هى واضح. غاية الأمر أنه يصلح- لو لم 
تكن قرينة على خلافه- لتفسير معنى الولاية الواردة في الآية. 

ثالثا: إن كان مراده من ذلك جعل السياق قرينة على عدم نزولها في حق على بن أبي طالب 
يه فيرده الروايات الكثيرة» بل المتواترة إذا لوحظت روايات الفريقين الدالة على نزولها في حقه. 

وإن كان مراده من ذلك إنكار نزولها في حقه وبقطع النظر عن السياق وبالتالي تكذيب كل 
تلك الروايات؛ فهى مكابرة. وبعد عن الموضوعية التى يتطلبها البحث العلمي. 

الدليل الثالث: حديث الغدير: (من كنت مولاه فعلي مولاما 

ورد عن النبي عَلل إنه قال لأصحابه في أكثر من واقعة: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ولا 
خلاف بين الفريقين فى صدور هذا الحديث عن النبي2ة؛ لأنه متواتر عند الفريقين» وإن كان 
هناك ثمة اختلاف فإِنّما هو في بعض التفصيلات الواردة فيه زيادة ونقصاناً ليس إل فقد قال 
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عنه الذهبي: « هذا حديث حسن عال جدا ومتنه متو نزي كما قال عنه اين حجر: «حديث: من 


كنت مولاه فعلي مولاه. فقد أخرجه الترمذي والنسائي. وهى كثير الطرق جداً وقد استوعيها ابن 


0( صحيح ابن حبان» ج20 ص١77‏ » مسند أحمدء جا صم و21 ص١581؟)»‏ وص>572", وج0 2 
ص7 25 وص١١ا" ٠‏ مجمع الزوائد, 3 ص »٠١‏ سئن ابن ماجة جا ص68:+» سئن الترمذي, ج0: 
ص/557 :2 المصنف لابن أبى شيبة» جلا ص56 :2 فضائل الصحابة للنسائى» ص23141 وغبرها كثير جدا. 

2 سير أعلام النبلاء؛ ج28 ص0 .5١‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي حل - 0ك 
عقدة في كتاب مفرد, وكثير من أسانيدها صحاح و صنناتة! 0 

وقال عمرو بن أبي عاصم: «حديث: من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال من والاهء وعاد من 
عاداه. وهو حديث صحيح غاية» جاء من طرق جماعة من الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم, 
ولبعضهم أكثر من طريق واحد. وقد خرجتها كلها وتكلمت على أسانيدها في سلسلة الأحاديث 
الضصحنحة! 

بيان دلالة هذا الحديث من خلال البحث في مقامين: 

نعم, وقع الخلاف في دلالة هذا الحديث من ناحية تحديد المراد من لفظ الولي أى المولى 
الوارد فيه وسوف نحاول دراسة هذا الحديث وبيان مدلوله. تارةٌ على أساس القرائن الداخلية 
المكتنفة بهذا الحديث. وأخرى على أساس القرائن الخارجية. وعليه فالبحث في هذا الحديث يقع 
في مقامين: 

المقام الأول: بيان دلالة الحديث على ضوء القرائن الداخلية 

لى تأملنا في هذا الحديث ودققنا فيه من خلال ملاحظة القرائن الداخلية المكتنفة به والمعبّرة 
عن جملة من المواقف والأفعال التي صدرت عن النبي تي في تلك الواقعة. لوجدنا أنّه يدل دلالة 
واضحة لا تقبل الشك على أن المراد بلفظ المولى الوارد في الحديث, هو الأولى بالتصرف. أي: 
الإمام والخليفة وأن النبى يله أراد بذلك أن ينص على تنصيب علي بن أبي طالب ليه خليفة 
وولياً على المسلمين بعد وفاته يله فيكون الولاية الواردة في الحديث بمعنى الأولى بالتصرف 
أي الإمامء لا ما يذكر لها من معان لا تنسجم أصلاً مع واقع الحديث. وذلك لقرائن عديدة سوف 
نستعرضهاء ففي الحديث المذكور جملة من القرائن الداخلية؛ اللفظية منها والحالية, تدل بوضوح 
على أن المولى الوارد فيه هى بمعنى الأولى بالتصرفء فيكون الحديث نصاً في تنصيب الإمام 
علي بن أبي طالب لمقام الإمامة والخلافة» والقرائن هي كالتالي: 

القرينة الأولى: الظروف الاستثنائية التي القي فيها هذا الحديث 

روى النسائي في السنن عن سعد قال: «كنا مع رسول الله يله بطريق مكة. وهى متوجه إليها., 


1١ فتح الباري»؛ ج17 ص‎ )١( 
. 600” لسنة)» ص‎ ١ (؟) حتاب‎ 


(6)لس سس سب سس سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
فلما بلغ غدير خم وقف الناسء ثم رد من مضى ولحقه من تخلف فلما اجتمع الناس إليه قال: أيّها 
الناس هل بلغت؟ قالوا نعمء قال: اللهم اشهد ثلاث مرات يقولهاء ثم قال: أيّها الناس من وليكم؟ 
قالوا: الله ورسوله ثلاثاً ثم أخذ بيد علي فأقامه, ثم قال: من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»(". 

وروى الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم قال: «خرجنا مع رسول الله يك حتى انتهينا 
إلى غدير خم فأمر بروح فكنسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرأ منه, فحمد الله وأتنى عليه 
وقال: يا أيها الناسء إِنْه لم يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله. وإني أوشك 
أن ادعى فأجيب وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله عز وجل, ثم قام فأخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس! من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه»!". 

إن المتأمل بدقة في هذه الواقعة المهمة والظروف المحيطة بهاء يجد مدى الاهتمام الكبير الذي 
وله النبي 22 لهذا الأمر وتبليغه. بحيث أراد أن يسمعه جميع المسلمين القاصي منهم والداني, 

وأن يصل إلى كافة البقاع الإسلامية في ذلك الزمان, ولم يتعلق الأمر بإبلاغه لمن كان النبي 3/2 
يعيش بينهم من المهاجرين والأنصار, الأمر الذي اقتضى أن يأمر النبي يك الحجيج المتقدمين 
عنه بالرجوع إلى ذلك المكان الذي يدعى بغدير خم وينتظر المتأخرين منهم في ذلك الجو الحار 
والمشمسء ثم أمر هي بأن ينصب له ما يمكن من خلاله أن يراه الجميع ويشاهده. وفي هذا 
دلالة واضحة على أن النبي يي لم يكتف بتبليغ ذلك الأمر بالقول فقطء بل أن هناك فعلاً سيفعله 
النبي َيل له الأثر في بيان المراد من ذلك القول؛ ليقطع بذلك الطريق أمام المغرضين والمشككين, 
فكل هذا الاهتمام وتلك الظروف لا مبرر لها إلا إذا كان الأمر الذي يريد النبي 2ل إبلاغه إلى 
المسلمين بدرجة عالية من الأهمية؛ وهذا لا ينسجم إلا على المعنى الذي ذكرناه؛ لأنّ الظروف 
التي ألقي فيها هذا الحديث لا تناسب المعاني التي ذكرت. إِمّا لوضوحهاء وإِمّا لعدم كونها بتلك 
الدرجة من الأهمية التي توجب أن يقف الحجيج على مفترق الطرق؛ ويرجع من كان متقدماً منهم 
)١(‏ السنن الكبرى؛ ج 0: ص ١0١5١1١؛‏ ومثله 2 تاريخ مدينة دمشق»؛ ج 17: ص3772 . 
(0) المستدرك على الصحيحين: ج ”ء ص 355 » وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجام»؛ 
ومثله 2 المعجم الكبير:؛ ج 640: ص77 .١‏ 


وينتظر من كان متأخراًء فإنَ فضل على طْنَهُ وقربه من رسول اللْهيل ومحبته ونصرته لله 
ورسوله يِل مما يشهد بها جميع المسلمين: فذاك حديث النبى يل الذي قاله أمام مرأى ومسمع 
جميع من خرج إلى القتال فى يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله أى يحبه الله 
ورسوله. قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله يله فبصق في عينيه 
فير وأعطاه الراية)!". 

القرينة الثانية: إلفات النبي 2ك نظر المسلمين إلى قرب رحيله 

إل الفى ل وهل انز نميو ها أراده فى واقعة اللفدور قرحي ضيه وألقع كلو اميق إن 
قرب رحيله. فقد جاء عنه يلم أنه قال فى الخطبة التى ألقاها فى غدير خم: «كأنى قد دعيت 
فأجبيت!" 

وقال أيضاً: «يا أيها الناس إِنّْه لم يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله 
و إني ف شك أن ادعى 0 . والمستفاد من ذلك اعلا ان: 

الأمر الأول: إِنّه في مقام الوصية بأمر مهم يرتبط بشأن مهم من شؤون المسلمين تظهر 

الأمر الثاني: إن هذا الأمر يرتبط بشكل مباشر بالدور الذي كان يقوم به النبي بيَلهٌ في حياته. 
وإِنّه سوف يكون مستمراً بعد وفاته بشخص علي بن أبي طالب ليّله. 

ومن الواضح أنّ كل المعانى الأخرى التى تذكر عادة فى قبال ما ذكرناه لا خصوصية لها 
بعد الوفاة. بل حالها سواء فى الحالتين هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنَ جميع تلك المعاني قد 
بيّنها النبى ب فى أكثر من مورد وواقعة, فأى معنى يبقى لقوله: «أوشك أن أدعى فأجيب»؟! 


. 150 صحيح مسلم» ج ة. ص‎ )١( 
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ص778.: وقال عنه:«قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح,. 

() المستدرك على الصحيحين؛ ج”. ص 0555: المعجم الكبير؛. ج؟؛: ص١18:‏ وج4: ص 23317 
وص”7١.‏ كنز العمال» ج١ء‏ ص88 :١1‏ وج0؛: ص27588 تاريخ مدينة دمشقء, ج17: ص 7١5‏ أسد 
الغابة» ج؟. ص475» البداية والنهاية» جلا ص580. 


فقوله َلك «كأني قد دعبت فأجبت)/ أو : «أو شك أن أدعى فأجيب»» والذي أتى به النبى 7 
تمهيداً لقوله: «من كنت مولاه. . الخ» فيه إشعار واضح وتنبيه صريح بأ ن النبي يله أراد أن ينص 
على الإمام والخليفة من بعده. وهى مأ بينه بقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاها. 

القرينة الثالثة: تقرير النبي يرل أصحابه على أنه أولى بهم من أنفسهم 

إن النبي َه وفي الوقت الذي لم يكن أحد من المسلمين يشكك في أنه أولى بهم من أنفسهم, 
قد انتزع ذلك منهم انتزاعاً وجعلهم يقرون بذلك إقراراً بأنفسهم عندما قال لهم: «ألست أولى بكم 
من أنفسكم)!' فقالوا له: «بلى يا رسول الله, ولم يكتف بإخبارهم بذلك أو تذكيرهم به. وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على أمرين مهمين: 

الأمرالأول: إن النبي يله أراد أن يبين لهم أمراً يرتبط ارتباطاً مباشراً بتلك الولاية التي له على 
أنفسهم: وإن ما يبلغهم به من أمر ليس لهم فيه أي اختيار, وإِنّه يجب عليهم قبوله بمقتضى تلك 
الولاية التى أقروا واعترفوا بها. 

الأمر الثاني: إن الذي يريد أن يبينه النبي يل ويبلغه لهم هى من الأمور التي يصعب على 
النفوس عادة تقبلها لى خليت ونفسهاء فهو أصعب من تقبل الصوم والصلاة وغيرها من الأوامر 
والنواهي التي صدرت عن النبى يل طيلة حياته. إن لم يعهد منه جل أنه قد ذكرهم بتلك الولاية 
قبل أن يأمرهم أو ينهاهم بأي أمرء بل هى أصعب من الجهاد الذي يعرض النفس إلى الموت, 
فإنهم كانوا يخرجون معه في الغزوات بمجرد أن يأمرهم بذلك دون الحاجة للقول: أنا أولى بكم 

وهذا يشكل قرينة قطعية واضحة على أن المراد بالمولى في قوله ْله «من كنت مولاه فعلى 
مولاه» نفس المراد يقوله مَللّ: جل «أولى»». وحيث ! نّ المراد يقوله ملك: ْله «أولى» التصرف بالأمور. فلا 
بد أن يكون المراد من المولى المتصرف بالأمور أيضاً. والدليل على ذلك هو أن النبى مَل ليس 
في مقام بيان أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإنَ هذا ثابت عند الصحابة جميعاً قطعاً بآيات 
)00 المستدرك على الصحيحين: ج23 ص057 0 كتاب السئة لابن أبي عاصم. ص 0١5١‏ وورص”205 


الحيير: ج206 ص50١‏ 2 وص١١25‏ مجمع الزوائدء جك ص6 2٠١‏ تاريخ مديئة دمشق» ج27 ص 
8 وص١55:‏ أسد الغاية. ج١2‏ ص577؛ وج0؛: ص777», البداية والنهاية؛ جلاء ص580. 


إثبات مشروعية السقيفة يدعوى عدم وجود المائع الشرعي سسحتت 
قرآنية كثيرة. والدليل على ذلك جواب الصحابة بقولهم: «اللهم بلى» من دون تردّد أى توقف. 
ومنه يظهر أن الوجه في تقديم قوله ع يل لست أولى بكم من أنفسكم» ثم الإتيان يقوله َل دمن 
كنت مولاه فعلى مولاه» هو بيان أن ما كان لي عليكم من الولاية حتى على أنفسكم فهو لعلى 
أيضاً. وإلا فأي معنى آخر يفترض إرادته في المقام سوف يجعل من تلك المقولة التي قدمها 
النبي يل خالية عن أي فائدة تذكر, ولا مبرر لها ما دامت تلك المعاني من الواضحات لدى جميع 
الصحابة في ذلك الوقت. 

القرينة الرابعة: تهنئة الصحابة ومبايعتهم للإمام علطي في تلك الواقعة 

إن قول عمر بن الخطاب وتهنئته للإمام على لَه بقوله«أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة» !'أيدل بوضوح على أمرين مهمين: 

الأمر الأول: إن الذي بينه النبي يل في هذه الواقعة. والذي منحه لعل بن أبي طالبِنجّاهُ أمرٌ 
ستحق التهنئة. 

الأمر الثاني: إن الإمام على نب قد نال بذلك مرتبة عظيمة لم تكن- بنظر عمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة- ثابتة له ولا لغيره في حياة النبي لل وإنما ثيتت له بمقتضى قول النبي 2لآ: 
«من كنت مولاه فعلى مولاه»» وإلا فلا معنى للتهنثة. 

وهذا يشكل قرينة قطعية على أن المراد بالمولى هنا من هو الأولى بالتصرف؛ وذلك لأن 
قوله: «أصبحت أو أمسيت» تتناسب مع مرتبة قد نالها الإمام على َه بحيث لم تكن له في 
السابق» ومن المعلوم أن كل ما يراد من معنى غير المعنى الذي أثبتناه قد اتصف به الإمام 
علي ليه سابقاً وهذا لا يتناسب مع قوله: «أمسيت» أي: الآن وليس في السابق. 

0 ب ام ا 0 


ب 


)١(‏ مسند أحمدء 2 ص١5‏ مصنف ابن أبى شيبة» ج/اء ص75 2١‏ نحضصة الأحوذى» ج20 
ص86:١‏ »شرح نهح البلاغة؛ ج0 .ص28 نظم درر السمطين. صة ١٠١‏ .فيض الفدير» ج1ءص585. البداية 
والنهاية, ج20 ص1 25/8 تاريخ بفغدادء ج28 صغ86>؟. فضائل الصحابية2»ج؟.ص'١‏ 605 وص * ١اءتاريخ‏ 


دمشق» ج17 ص 77١‏ و1١55‏ و5775 وغ51”, أسد الغابة»ج4أ.ص8؟ .كنز العمال: ج١١2‏ ص .١١‏ 


6 سس سب ب بسب سسسح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 

المقام الثاني: بيان دلالة الحديث على ضوء القرائن الخارجية 

لو غضضنا النظر عن تلك القرائن المتقدمة وكنا نحن وهذا المقطع من حديث الغديرء لكان 
أيضاً دالا على أن المولى فيه بمعنى الإمام والخليفة والمتصرف بالأمور وليس ما ذكر له من 
معان أخرى. وذلك لقرائن كثيرة. ' 

القرينة الأولى: احتجاج الإمام على غْيَهُ بهذا الحديث 

احتجاج الإمام على لجهُبهذا الحديث ومناشدته الناس في من سمع رسول الهج يقول: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» فلم يشهد بذلك إلا ثلاثة عشر شخصاً أو أقل من ذلك!". على الرغم من 
أن الحديث قد سمعه المئات من الصحابة؛ وهذا دليل واضح على أن المراد بالمولى هو الأولى 
بالتصرف وذلك لجهتين: 

الجهة الأولى: إن مقام الاحتجاج لا يناسب كل المعاني التي ذكرت وإِنّما يناسب المعنى الأول؛ 
إذلا فائدة من تأكيد صدور ذلك عن رسول الله تل إذا كان المراد به ما ذكر من معان. 

الجهة الثانية: إن امتناع الكثيرين عن الشهادة بذلك وكتمانها وقيام عدة أشخاص فقط- مع 
أن الحديث قد سمعه المئات من الصحابة- يناسب المعنى الأول دون المعاني الأخرى, وإلا فلا 
وجه لامتتاع الباقين عن الشهادة بذلك, فإنَ أي واحد من المعاني التي ذكرت لا يبرّر الحرج أو 
الامتناع عن الشهادة بها لأمير المؤمنين علي يأو كتمانها كما في فضائل الصحابة حيث جاء 
فيه: «فقال سعيد بن جدير: وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن عباسء قال محمد: أظنه قال: فكتمته»!". 

القرينة الثانية: الروايات الأخرى التي لا يمكن معها التأويل 

إن هناك روايات أخرى تؤيد أن المراد بالمولى هنا هو من هو الأولى بالتصرف لا غيره من 


2717٠١ وج؛» ص‎ 2,١١5 مسئد أحمدء ج21 ص؛8م: وص86١١,. وص‎ 277١ صحيح ابن حبان» ج206 ص‎ )١( 
,2١5١ص مسند أبي يعلي» جا ص78 : 03 السنن الكبرى للنسائي؛ ج20‎ 2,37١ وجح20 ص١١ ”,2 وص‎ 
المصنف لابن أبى شيبة , ج لا ص 5غ كتاب السنة )» ص”257 ؛ حلية الأولياء: ج26‎ 2١6060صو‎ 2١٠١ وص‎ 
وج7: ص5 المحسجم‎ 27١٠١ ص77 تاريخ الخلفاء, جا ص١6١2 البداية والنهاية, ج20 صةذ”"؟, وص‎ 
الصغيرء: ج23 صغؤ١ا »2 الممجم الأوسط:؛ ج20 ص77,60 , وص 255141 وصذا 5" و27 ص١27 المعيجم‎ 
؛ الحامل »؛ جاع ص١ ١5؟ءموارد الظمآن» صغ :260 مجمع الزوائد:‎ ١70 وضص‎ , ١7١, الحيير ج060 8 ص‎ 
وقال عنه :درواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو تقة».‎ 2٠١ وصه‎ .,٠١ ج25 ص؛‎ 

00( فضائل الصحاية لابن حتبل» ج20 صذاه6. 


المعاني. فمن تلك الروايات ما جاء عن ابن بريدة عن النبي يل أنه قال: «يا بريدة لا تقع في على؛ 
فإنَ علياً منى وأنا منه. وهى وليكم من بعدى! 1" فقوله: «بعدى» دليل قاطع على إرادة المعنى الذى 
أثبتناه ولا يناسب غير ذلك من المعاني الأخرى. 

إن قلت: إن هذه الرواية ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها؛ وذلك لأنّْ فيها الأجلح الكندي » وهو 
ضعيف لا يحتج بحديثه ولا يعتمد عليه. 


كان الجواب: أولا: إن ابن معين وغيره قد وثقوه! 


وثاني: إن تضعيفه من قبل آخرين لم يعرف له وجهه فلعله كان من جهة دعوى أنّه شيعي, 
ومن الواضح أن المعتقد لا علاقة له بالوثاقة. 

إن قلت: لعل الأجلح قد رواه بالمعنى وبحسب معتقده. 

فالجواب: إِنّه لا دليل على مثل هذا الاحتمال؛ ولا يصار إليه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام. 

القرينة الثالثة: لزوم تعمد الإجمال من قبل النبي يل وهو باطل 

إن لفظ المولى؛ إمّا أن يكون حقيقة في أحد تلك المعاني ومجاز في غيرهاء وإمًا أن يكون 
بتحى المشترك اللفظي بحيث يكون له عدة معان مختلفة, فعلى الأول؛ إمّا أن يكون حقيقة في 
المعنى الذي أثبتناه ومجاز في غيره؛ أو العكس, ومن الواضح إِنْ اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي 
إلا إذا دلت قرينة على إرادة المعنى المجازي منه. وحينئذ فإن كان حقيقة في المعنى الأول ثبت 
التطلووة را إزاية العو ظف الععانل الالخرف وحائية إلى اقرينة ولاالرينة: فى المقاء وان :كان 
العكس- أي: كونه مجازأ في المعنى الأول وحقيقة في أحد تلك المعاني الأخرى- فلا مانع من 
حمله على إرادة المعنى المجازي وهو المعنى الأول؛ وذلك لوجود أكثر من قرينة على ذلك من 
قبيل قوله يَيل: «يوشك أن أدعى فأجيب» وقد ذكرنا أن لا وجه لتقديم ذلك إلا للدلالة على المعنى 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مصادر هذا الحديث فلاحظ. 

(0) قال البيثمي شك مجمع الزوائد. ج9. ص86؟١2:‏ 4 تعليقه على هذا الحديث :«قلت رواه الترمذي 
باختصارء رواه أحمد والبزار باختصارء وفيه الأجلح سنان وثقه ابن معين وغيره. وضعفه جماعة, 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وقال أيضا ذ ج 2١‏ ص ١84‏ «واختلف 2 الأجلح الكندي: 
والأكثر على توثيقه»: وقال المناوي 2 فيض القديرء ج4؛: ص 17١‏ «الأجلح الكندي وثقه الجمهور»: 
وقال شك تقريب التهذيب؛ ج ١ء‏ ص55: وص550؟«الأجلح بن عبد اللّه بن حجية بالمهملة والجيم: 


متصهر الغرماء, أبا ححيةه سئان يغال: أسيمه يحيى صدوق شيعى)». 


ااا المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الأول: وكذلك قولهيَيلقَ: «ألست أولى بكم من أنفسكم؛. فإِنّه يدل على إرادة المعنى الأول دون 
سائر المعاني الأكوف: 

وعلى الثاني- أي كونه من قبيل المشترك اللفظى- فحينئذ ما أن يفترض وجود قرينة تعين 
أحد المعاني. فيلزم الأخذ بما تعيّنه القرينة من معنىء وإما أن يفترض عدم وجود مثل تلك القرينة 
ويكون اللفظ مجملاً. ولاا.شك في بطلان الثاني؛ لأنّه مع افتراض كونه مجملاً لا يخلو الحال من 
أن النبي :25 ما أن يعلم بأه مجمل ومردد بين تلك المعاني ومع ذلك لم يأت بقرينة لترفع ذلك 
الإجمال. وإمّا أن لا يعلم بأَنّه مجمل مع كونه مجملاً بحسب الفرضء ولا شك في بطلان الثاني؛ 
لوضوح أن النبي َيل كان أفصح العرب فيتعيّن الأول» وهو: إن النبي يله لا بد وأن يعلم أنه مجمل 
لو كان كذلكء وحينئذء فإمًا أنه يعلم ذلك ولم يأت بقرينة ترفع ذلك الإجمالء وإمّا أنه قد أتى 
بقرينة, ولا شك في بطلان الأول وذلك لأمرين: 

الأول: أن لازم ذلك أن النبي مَل قد تعمّد الإجمال أساساً وهذا لا يمكن أن يتفوه به أحد 
خصوصاً مع ملاحظة الظروف التى ألقى فيها الحديث. 

الثاني: إن قوله ييه «يورشك أن أدعى فأجيب» وقوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم» مقدماً 
ذلك على ما يريد بيانه في الحديث. يشكل قرينة قطعيّة على إرادة أحد المعاني, وإِنّه لم يكن 
نضدن الأحفال أسللا 

إذن, فالنتيجة أنه لاب من إرادة أحد المعاني المتقدمة, وعليه, فالمعنى الذي تعيّنه القرينة لابد 
من الأخذ به. وليس هو إلا ما أثيتناه سابقاً فالرد على ذلك أو إنكاره مكابرة واضحة. 


الوجوه التي ذكرت لتأويل الحديث: 

من الطبيعي جداً إِنّهِ عندما نلتزم بنظرية عدالة الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم, 
فلاب حينئذ من تأويل كل ما يخالف هذه النظرية من الأفعال والأقوال الصادرة عن الصحابة على 
الوجه الذي يمكن معه الالتزام بكلا الأمرين. أي: الفعل أو القول من جهة. والنظرية من جهة 
أخرى» وحيث إن القوم قد التزموا بنظرية عدالة الصحابة. وحيث إن فعل الصحابة في السقيفة لا 
ينسجم مع مدلول حديث الغدير المتواتره فلاب من أن نلتزم ونحكم بصحة فعل الصحابة 
وتأويل حديث الغدير بما يتناسب مع ذلك الفعل. وفي ما يلي نستعرض أهم الوجوه التي ذكرت 


إثبات مشروعية السقيفة يدعوى عدم وجود المائع الشرمي بسب سس ده 

الوجه الأول: جعل الولاية التي بين النبي عَلثََ وبين المؤمنين لعلي ليه 

جاء في تأويل مختلف الحديث عن ابن قتيبة أنه قال: «إنّ رسول الله يله من هذه الجهة خليل 
كل مؤمن وولي كل مسلم: وإلى مثل هذا يذهب في قول رسول الله ي: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه. يريد أن الولاية بين رسول الله يله وبين المؤمنين ألطف من الولاية التى بين المؤمنين 
بعضهم مع بعضء فجعلها لعلي ليه ولو لم يرد ذلك ما كان لعلي في هذا القول فضلء ولا كان 
في القول دليل على شيء» لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء ولأنّ رسول الله يله ولي كل 
مسلم ولا فرق بين ولي ومولى»!". 

مناقشة هذا الوجه: 

إن لاستعادسين هذا الكلام امرانة 

الأول: إن الولاية بين رسول الله يي وبين المؤمنين ألطف من الولاية التي بين المؤمنين 
يعضهع مع يعن 

الثاني: إن الولاية التي أعطيت لعلي بن أبي طالب 4ه بمقتضى هذا الحديث غير الولاية التي 
هي بين المؤمنين أنفسهم؛ وهو ما أشار إليه بقوله: «ولى لم يرد ذلك ما كان لعلى في هذا القول 
فضل ولا كان في القول دليل على شيء؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض». 

وحينئذ نقول: إذا كانت الولاية التي أعطيت لعلي بن أبي طالب طبه بمقتضى هذا الحديث هي 
غير الولاية الثابتة بين المؤمنين أنفسهم- حسب ما اعترف به ابن قتيبة فما هى المانع من كونها 

بمعنى المتصرف بالأمور؟ ويكون هذا الحديث دليلاً على تنصيب علي بن أبي طالبِظُ إماماً 

ونين السطاك نبال 1ن ما كان للنبي بيه من الولاية فهو لعلى لَب بعده؟ 

وكون الولاية الثابتة للنبي يك ألطف من الولاية بين المؤمنين أنفسهم لم يعرف له وجه إلآ 
كونه يله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا أعطيت بما فيها من اللطف لعلي بن أبي طالب ليه 
ثيت بهذا الحديث أن علي بن أبي طالب لبه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو ما نعنيه بالإمام. 

الوجه الثاني: المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه 

وهو ما ذكره القرطبي في تفسيره حيث قال: «إنْ الخبر وإن كان صحيحاً رواه ثقة عن ثقة 


. تأويل مختلف الحديث:» ص 4غ‎ )١( 


> المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
فليس فيه ما يدل على إمامته. وإِنْما يدل على فضيلته, وذلك أن المولى بمعنى الولي؛ فيكون معنى 
الخبر: من كنت وليه فعلي وليه» قال الله تعالى: لفن الله و مَلاة4 أي: وليهء وكان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه. وذلك فضيلة عظيمة لعلي»!". 

مئاقشة هذا الوجه: 

قد تقدم مفصلاً ما يبطل هذا الوجه ويثيت بالقرائن القطعية أن الجو العام للواقعة التي ألقي 
فيها الحديث, والظروف المكتنفة به هو تنصيب على بن أبي طالب طباه إماماً وخليفة للمسلمين 
بعد النبي :2ل وليس مجرد بيان فضيلة لعلى. 

الوجه الثالث: ورود هذا الخبر على سبب معين 

وهو ما ذكره القرطبي أيضاً في تفسيره حيث قال: إن هذا الخبر ورد على سببء وذلك أن 
أسامة وعلياً اختصماء فقال على لإسامة: أنت مولايء فقال: لست مولاكء بل أنا مولى رسول 
لهل فذكر للذبي يل فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه»!". 

مناقشه هذا الوجه: 

ويلاحظ على هذا الوجه بما يلى: 

أولا: لى سلمنا أن هذا الخبر قد ورد بخصوص هذا السبب, فهذا لا يمنع من دلالته على 
المدعى؛ وأن على بن أبي طالب طبه إمام ومولى لكل مّن كان رسول اللْهمية إمامه ومولاه تمسكاً 
بعموم الحديث, والمورد لا يخصص الوارد كما هو واضع. وإِثما العبرة بعموم اللفظ. 

ثانياً: إن“ هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المراد بكلمة المولى هنا من هو الأولى 
بالتصرف- أي الإمام- بدليل قول أسامة لعلي: «لست مولاك, بل أنا مولى رسول الله؛ وإلا فلى 
كانت بمعنى المحب أو الناصر فلا معنى لنفيها عن على, بل ولا معنى لتخصيصها بالنبي يل دون 
غيره؛ لأنّ أسامة يعلم بأ المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ويدل على ذلك أيضاً جواب النبي 2ل 
له بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه», وإلا كان الأولى بالنبي ب أن يقول له: «المؤمنون بعضهم 
أو لياء بتعض)» نذلاً هو قوله السايق. 
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ثالثا: إن ورود هذا الحديث في واقعة الغدير مما لا يمكن إنكاره؛ وذلك للروايات الكثيرة الدالة 
على ذلكء وعليه. فلا مانع من أن يكون هذا الحديث قد ورد في أكثر من واقعة. 

الوجه الرابع: الرد على أهل النفاق الذين طعنوا في علي في قصة الإفك 

وهو ما ذكره القرطبي إيضاً في تفسيره حيث قال: «إن علياً لبه لما قال للنبي يل في قصة 
الإفك في عائشة: النساء سواها كثيره شق ذلك عليهاء فوجد أهل النفاق مجالاً فطعنوا عليه 
وأظهروا البراءة منه, فقال النبي يله هذا المقال ردأ لقولهم: وتكذيباً لهم فيما قدموا عليه من البراءة 
منه والطعن فيه. ولهذا روي عن جماعة من الصحابة أَنْهم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد 
رسول الله يلك إلا ببغضهم لعلي»!"' 

مناقشة هذا الوجه: 

ويرد على هذا الوجه ما أوردناه على سابقه في المناقشتين الأولى والثالثة فلا نعيد. 

خلاصة القول في هذه التأويلات: 

إذن» فالنتيجة أنّ الداعي للالتزام بالتأويل ليس هو إلا لأجل الالتزام بعدالة الصحابة وعدم 
تجويز الانحراف بشأنهم؛ لأنه مع عدم الالتزام بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره وكونه بصدد 
تخصيب الإمام على طبه خليفة للمسلمين يلزم منه الحكم على الصحابة بالانحرافء وهذا ما لا 
يمكنهم الالتزام به؛ لأنّه لا يتناسب مع ما يذهبون إليه من القول بعدالة عموم الصحابة. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي 


الإشكالات التى أثيرت حول هذا الحديث: 

إن الالتزام بدلالة حديث الغدير على تنصيب النبي يه الإمام على غيّهُ إماماً وخليفة للمسلمين 
من بعدهء حيث إِنّه لا ينسجم مع الالتزام بعدالة عموم الصحابة وما يترتب عليها من الالتزام بأنّ 
النبى قد مات ولم ينص على أحد من بعده, فمن الطبيعى أن تثار حول هذا الحديث بعض 
الإشكالات بهدف إبطال دلالته. وفيما يلى نستعرض أهم تلك الإشكالات ونحاول الإجابة عليها: 

الإشكال الأول: عدم الاحتجاج بهذا الحديث في واقعة السقيفة 

إن الاحتجاج بهذا الحديث فى أيام خلافته دليل على عدم دلالته على إمامته. وإلا فلماذا لم 
يحتج به بعد وفاة النبي يللو مباشرة؟ 
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جواب الإشكال: 

أولا: إن الأمر بالبيعة قد تمّ لأبي بكر من قبل بعض الصحابة مع قرب عهدهم بهذا الحديثء 
وهذا يعني أَنْه لا فائدة من الاحتجاج بهذا الحديث الذي سمعه الكثيرون منهم فإذا كان الصحابة 
قد سمعوا هذا الحديث وخالفوه فما فائدة الاحتجاج به في تلك الظروف؟ 

وثانيا: إن مقام الاحتجاج إذا كان المقصود به التنبيه على هذا الحديث لأجل نصرته في أيام 
خلافته. فهذا ليس له معنى معقول؛ وذلك لأنّ وجوب نصرته ولزوم طاعة الناس له يكفي فيهما 
نفس البيعة له؛ لأنها صدرت باختيارهم ولا حاجة بعد ذلك لمتل هذا الحديث. 

الإشكال الثاني: لو كان على طيَّاهُ منصويا للإمامة لما حق له التنازل عن ذلك 

إن الحديث لى كان يدل على الإمامة والخلافة لما حق للإمام علي ليه التنازل عن ذلك ولكان 
عاصياً 

جواب الإشكال: 

إن الأمام عليأَيَهُ لم يتنازل عن ذلك بل كان متمسكاً به إلى أخر حياته؛ وذلك لأنّ المراد 
بكونه إماماً أو خليفة لا يعني أنّه مجرد حاكم سياسي كما هى عليه وضع الحكومات الآن, بل 
المراد به كونه إماماً في الدين والدنياه وما الحكومة إلا من لوازم الإمامة» وليست هي بمعنى 
الإمامة التي نصب إليهاء وهذا المنصب لم يتنازل عنه أمير المؤمنين ظبَهُوإن سكت عن مقام 
الزعامة الدنيوية للناس؛ فهناك خلط بين الخلافة بمعنى الحكومة وإدارة شؤون المجتمع 
والخلافة بمعنى الإمامة العامة في كل الأمور وكونه أولى من الناس بأنفسهم ولزوم طاعة الناس 
له. وهذا لا يتوقف على امتثال الناس لذلك, بل هو ثابت له حتى لو عصوا جميعاً فأين التنازل من 
امون الفؤ قتي ؟! 

إن قلت: إذن لماذا لم يفرض طاعته على الناس بالقوة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. 

كان الجواب: إن أمير المؤمنين يه - مضافاً إلى قلة أنصاره كما هو واضح- أراد أن يحافظ 
على هدف أهم وأسمى من الحصول على تلك الخلافة- بمعنى الحكومة- وهو الحفاظ على الأمة 
الإسلامية فالمصلحة كانت تقتضي ذلك في تلك الظروف العصيبة . 

فهل يمكن لقائل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث نبي وأرسله إلى طائفة معينة ولم 
يطيعوه أو لم يصدقوه أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى, كلا وألف كلاء فإِنّْ نبوته باقية ولا يصح 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس حت ( 9 
القول بأنْه تنازل عنها لمجرد عصيان قومه كما حصل ذلك مع الأنبياء السابقين ثم إن النبي عل 
عندما كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل هذا يعني أنه ليس بأولى بالمشركين والكافرين من 
أنفسهم؟ لا ريب أنّه أولى بجميع الناس من أنفسهم. ومع ذلك نجد أن الرسول تَيِلِ لم يستطيع 
أن يجبر كل الناس على الدخول في الإسلام والتسليم له. 

فمن تأمل ودقق النظر وأنصفء لحصل له القطع بأن النبي يله قد نص بذلك على تنصيب 
أمير المؤمنين على يَّهإماماً للمسلمين كافة وخليفة له من بعده. وعلى الأقل أن يحصل له الظن 
بذلك وأ الحديث ظاهر فيما تقول وإن ادّعيت غير ذلك كنت بعيداً عن الإنصاف. 

الإشكال الثالث: عدم تواتر هذا الحديث والاختلاف في صحته 

عاجزى شر تلات عرز بي الاكتييا :ررم ليد لبعاراقر وقد لكات في صيكا بوالدروتون 
فيه أبو داود السجستاني انق حاتم الرازي» واستدلا على بطلاته بأ ن النبي يي قال: «مزينة 
وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله» . قالوا: فلو كان 
قد قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ لكان أحد الخبرين كذباً!". 

جواب الإشكال: 

أولا” إننا لو سلمنا أن قول النبي 2ل: «مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالىي دون الناس كلهم 
ليس لهم مولى دون الله ورسوله» يتناقض مع قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» الأمر الذي 
يلزم منه كذب أحدهماء فهذا لا يعني بطلان الحديث الثاني وعدم صدوره. ولماذا لا يكون 
العكس؟ 

ثانيا: إِنّه لا يوجد أي تناف بين القولين؛ لأن الولاية الثابتة لعلي بن أبي طالب ليه بهذا الحديث 
ليست في عرض الولاية الثابتة للنبي يل وإِنْما هي بعد وفاته. فلا مانع من قيام النبي 2َلدَ بنقل 
تلك الولاية الثابتة له على مزينة وجهينة وغفار وأسلم إلى علي بن أبي طالب طبه بعد وفاته. 

الإشكال الرابع: عدم فهم الصحابة هذا المعنى دليل على عدم دلا لته 

إذا كان حديث الغدير يدل على الإمامة والخلافة, فلماذا لم يفهم منه الأصحاب هذا المعنى 


وذهبوا إلى خلافه وبايعوا أبا بكر؟ 
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00س سل حح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

جواب الإشكال: 

اولً: إِنْه لا دليل على أن الأصحاب لم يفهموا ذلك المعنى؛ بل الدليل على أن الأصحاب قد 
فهموا ذلك جيداً. فذاك قول الخليفة الثاني لعلي لَه مهنتاأ إياه بقوله: «بخ بخ لك يا علي. أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»» وقد بيّنا وجه دلالته على ذلك. 

وفي تفسير الثعلبي عن ابن عيينه: أن النبي م لما قال ذللكه طار في الآفاق قبلغ الحارث بن 
النعمان» فأتى رسول الله نَيلهَ فقال: يا محمد! أمرتنا عن الله بالشهادتين فقبلنا وبالصلاة والزكاة 
والصيام والحج فقبلناء ثم لم ترض حتى رفعت بصبعي ابن عمك تفضله علينا؟ فهذا شيء منك 
أم من الله؟ فقال: والذي لا إله إلا هى إنه من الله. فولى وهى يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد عل 
حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم, فما وصل لراحلته حتى رماه الله بحجر 
فسقط على هامته فخرج من ديره فقتله)!". 

فلو كان قد فهم من هذا الحديث مجرد بيان نصرته ومحبته لما كان لهذا الاعتراض وجه 
يذكر؛ لأن الأحاديث الدالة على فضله وفضيلته كثيرة جداً فلابد أن يكون هذا الصحابي قد فهم 
منه معنى آخر غير النصرة والمحبة. وليس هو إلا الولاية والإمامة, الأمر الذي لم يتمكن مل هذا 
الصحابي من قبوله أى تحمله إلى الحد الذي تمنى معه الموت ونزول العذاب الأليم بدلاً من أن 
يحصل هذا الأمر لعلي بن أبي طالب طبه 

ثانيا: إن الأصحاب ذهبوا إلى خلاف الحديث بفعلهم لا أنهم قد عيّنوا لنا معنى آخرء ولى عيّنوا 
لنا معنى معيّن لنقل ذلك المعنى ولوصل إليناء وما هذا الاختلاف الكبير في المعنى المراد إلا دليل 
ذلك. وأمًا ما ذكر من معان فكلها احتمالات وتأويلات ضعيفة جاءت بعد الصحابة لا من 
الصحابة أنفسهم. ّْ 

إن قلت: إنه ربما قد اختلف الصحابة أنفسهم في فهم المراد من الحديث. 

كان الجواب: إن" هذا الكلام باطل ولا يمكن التصديق به؛ لأن الظروف المحيطة بالواقعة التي 
ألقي الحديث فيها توجب على الصحابة فهم المراد منه. فإن كانوا قد اختلفوا في ذلك لاقتضى 
الأمر السؤال من النبي م عن مقصوده وعليه بيان ما كان يريده من الحديث. ولا يمكن أن 
نفترض أنهم اختلفوا في فهمه ولم يسألوا النبي 2ل عنه. ولو افترضنا أنهم لم يسألوه فلا أقل من 
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إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي بإب سه 
أن يسأل بعضهم البعض الآخر؛ وذلك للحاجة الشديدة إلى فهمه ما دام احتمال أنه بصدد بيان 
الخليفة من بعده أمراً وارداً. مع عدم إمكان نفى مثل هذا الاحتمال قطعاً إلا لمن كان معانداً أو 
جاهلاً. ولا يوجد أي دليل ولا أي إشارة تؤكد أَنّهم قد اختلفوا في فهمه. 

الإشكال الخامس: ذهاب الصحابة إلى خلافه دليل عدم دلالته على الإمامة 

إن هذا الحديث لا يمكن التصديق به؛ لأنّه يتناقض مع القول بأحقية أبي بكر بالولاية؛ وذلك 
للإجماع القاضي بالقطع بذلك. 

جواب الإشكال: 

اولا: إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ وذلك لتخلف كثير من الصحابة عن تلك البيعة 
ورفضهم لولاية أبي بكرء وقد تقدم بيان ذلك. 

وثانيا: إن الإجماع المدعى حتى على فرض تسليمه فهو متأخر عن تسلم الولاية ومترتب على 
ذلك الفعل الذي حصل من الصحابة في السقيفة, بل هو متأخر حتى عن عهد الصحابة أنفسهم؛ 
إذ لم يعهد عن الصحابة الإجماع على أحقية أبي بكر بالولاية؛ بل غاية ما يمكن قوله هو إجماعهم 
على وقوع البيعة له ولا يخفى عليك الفرق بين الأمرين مع وضوح عدم الملازمة بينهماء وعليه. 
فلا يمكن أن يكون الإجماع على البيعة حتى لى تم فعلاً دليلاً على أحقية أبي بكر بتلك الولاية. 

وثالثا: إن هذا الإجماع تعبير آخر عن البيعة وليس هو شيئاً جديداً فيكون من الاستدلال على 
حجية ومشروعية البيعة بنفس البيعة. ومرجع هذا إلى الاستدلال بنفس فعل الصحابة على صحة 
ذلك الفعل, وقد ذكرنا في بداية البحث أن الفعل بما هى فعل لا يمكن أن يكون دليلاً على صحة 

الإشكال السادس: لو كان يريد الولاية لعبر ب١الأولى»‏ 

لى أريد من المولى في الحديث هو كونه أولى بكل مؤمن من نفسه لقال: «من كنت أولى به من 
نفسه فعلي أولى به من نفسه» وهذا لم يقله ولم ينقله أحد. 

جواب الاشكال: 

إن هذا الإشكال يمكن أن يكون له وجه لى لم يكن هناك قرينة صريحة على هذا المعنى وأما 
مع وجود القرينة على ذلك فلا وجه لمثل هذا الإشكال, والحال أَنْه قد جاء في بعض الروايات ما 
يثبت أن النبي يَيلْهٌ قد قال لهم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؛؟ فقالوا له: «بلى». ثم قال لهم: «من 


0م مسلب -_ نسم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
كنت مولاه فعلي مولاه». وهذه قرينة قطعية على كون المراد من الولاية هنا هى الإمامة والخلافة: 
وأنّ لعلي بن أبي طالب لَه على المؤمنين ما كان للنبي يله عليهم من الولاية» وإلا لكان قوله الأول 
أجنبياً عما قصده بقوله الثاني. 

الإشكال السابع: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة 

قال الطيبي: «لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين؛ 
لأنّ المتصرف المستقل في حياته هى هى لا غيره فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام 
ونحوهما. انتهى كذا في المرقاة)!". 

جواب الإشكال: 

اولا: إن هذا الإشكال إِنّما يتم لو كان المقصود إثبات الولاية للإمام على غبّهُ على نحو يكون له 
التصرف في أمور المؤمنين في حياة النبي ديل وهذا لم يقصده أحد, بل المقصود إثيات الإمامة 
له بهذا الحديث بعد وقاته يلك وحينئذ إن كان المستشكل ينظر إلى أنّ هذا الحديث لا يوجد فيه ما 
ا م ا ا 0 
النبي يل كان ينظر بذلك إلى ما بعد وفاته. فقد جاء عنه أنّه قال: «كأني قد دعيت فأجبت». وفي 
رواية 0 قال: «وإنى يي أأورشك أن ادعى فأجيب). وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر هذا الحديث 
فلاحظ. 

وإن كان ينظر إلى أن الحديث حتى مع هذه الزيادة التي ذكرناها لا يدل على المطلوب» فهو 
مكابرة وبعد عن الموضوعية والإنصاف. 

ثانية إن صاحب الإشكال يقر ويعترف بأنّ الحديث لولا عدم إمكان حمله على الإمامة في 
حياة النبي يَل-- باعتبار أن المتصرف المستقل في حياته هو لا غيره- لكان دالاً عليها ولأجل 
ذلك لزم حمله على المحبة وولاء الإسلام ونحوهماء وحينئذ سوف يدور الأمر بين تأويله بما 
تكو ونين الالتزام لالت «وصييه نابت وفاتة 0ن واذول لا ذلال عليه بل يحدل ونن فسدوان 
الحديث لغواً وتحصيلاً لما هو حاصلء. وتوضيحاً لما هو واضح. بخلاف الثاني فإنَ القرائن 
الحالية والمقالية تؤكده إلا إذا كان في النفس شيء يمنع من الالتزام بدلالته هى الذي اقتضى 
تأويله! 


.١18 ص‎ ,٠١ تحفة الأحوذي, ج‎ )١( 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرمي سس ع - 9ه 

النتيجة المتحصلة من هذا الحديث: 

إن النتيجة المتحصلة من هذا الحديث لو قطعنا النظر عن عدالة عموم الصحابة وعدم تجويز 
الانحراف بشأنهم. هي دلالته الواضحة والصريحة على أن النبييّة قد نص بمقتضى هذا 
الحديث على أن الإمام والخليفة من بعدهيلة هو علي بن أبي طالبِليِّه. الأمر الذي يعني 
بالضرورة بطلان مبدأ البيعة أى الشورى؛ لأنّه مترتب أساساً على دعوى عدم وجود النص, 
والذي يعني أيضاً أن ما حصل من الصحابة في السقيفة يعد ضلالاً وانحرافاً عن الطريق الذي 
رسمه النبى يله للأمة من بعده. ولم يقف أمام هذا المعنى سوى ما يقال من عدالة عموم 
الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. وحينئذ, ينبغي لنا البحث عن أدلة تلك النظرية؛ فإن 
أوجبت القطع بعدالة جميع الصحابة بالنحى الذي ع بشأنهم الضلال والانحراف. لزم تأويل 
الحديث بما يتناسب مع النظرية المذكورة. وإلا فلو كانت تلك الأدلة ظاهرة- مثلاً- في عدالة 
جميع الصحابة. فحينئذ إن وجد ما يخصص ذلك العموم أخذ بذلك المخصص وعمل بمقتضاه. 
وتكون النتيجة تعض الصدفانة عدول لا جميعهم؛ وحينئذ. لا مائع من الالترام بمدلول حديث 
الغدير. وإن أدى ذلك إلى الحكم بانحراف بعض الصحاية لأحل مخالفتهم لأمر الوصية الذي هو 
مدلول هذا الحديث. 

اعتراف أبي حامد الغزالي بدلالة الحديث على ما ذكرناه: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب: رياض 
الافهام في مناقب أهل البيت» قال: ذكر أبى حامد في كتابه: سر العالمين وكشف ما في الدارين؛ 
فقال في حديث : «من كنت مولاه فعلى مولاه» : إن عمر قال لعلي: بخ بخ؛ أصبحت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة. قال أبى حامد: وهذا تسليم ورضىء ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حباً للرياسة: 
وعقد البنودء وأمر الخلافة ونهيها. فحملهم على الخلافء فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمناً 
قليلا فيس ما يشترون. وسرد كثيراً من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية. وما أدري ما 
عذره في هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه. وتبع الحق» فإن الرجل من بحور العلم, والله أعلم . هذا إن لم 
يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيدء ففي هذا التأليف بلايا لا تتطبب. وقال في أوله : إنه قرأه عليه 
محمد بن تومرت المغربي سراً بالنظامية. قال : وتوسمت فيه الملك. قلت: قد ألف الرجل في ذم 


الفلاسفة كتاب: التهافت . وكشف عوارهم. ووافقهم فى مواضع ظناً منه أن ذلك حقء أى موافق 


و ا-ا -بل-ل- سس سح منهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
للملة. ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقلء وحبب إليه إدمان النظر 
في كتاب :رسائل إخوان الصفاء وهو داء عضالء وجرب مرد. وسم قتال ولولا أن أبا حامد من 
كبار الأذكياء. وخيار المخلصين, لتلف . فالحذار الحذار من هذه الكتبء واهربوا بدينكم من شبه 
الأوائل. وإلا وقعتم في الحيرة»!". 


الدليل الرابع: حديث المنزلة 

000 لهي لعلي بن أبي طالب ب عندما خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على 
المدينة: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا إنه ليس نبي بعدي؟)!". 

تقريب الاستدلال بهذا الحديث: 

في هذا الحديث قد بيّن النبي 2 أن لعلى بن أبي طالب طبه منزلة منه وهي ليست لغيره من 
الناس؛ وأنّ تلك المنزلة هي كمنزلة هارون من موسى. 

وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على النص على علي بن أبي طالب نه كإمام وخليفة 
للمسلمين بعد النبي يل وذلك للأمور التالية: 

الأمرالأول: إن الواقعة التى صدر الحديث بسيبها هي عبارة عن استخلاف النبي يي لعلى و 
أبي طالب له في المدينة عندما كان ن النبي يي قد خرج لغزوة من الغزوات. ومن الواضح أن ما 
يصدر من كلام في واقعة أو مورد معين يكون نصاً فيه ولا يمكن خروج المورد عن مدلول 
ذلك الكلام. وهذا يعني أن مورد تطبيق النص يحدد لنا ما هى المتيقن من تلك المنزلة التي 
صارت لعلي بن أبي طالب ليه من النبي يله وحيث إن المورد الذي بسببه صدر هذا الحديث هو 
الاستخلاف, فلا بد أن يكون هو المتيقن من تلك المنزلة. وهذا مما لا إشكال فيه» ويدل على ذلك 
ما رواه اين أبي عاصم؛ حيث جاء عنه أن النبي يله قال لعلى خب في نفس هذا الحديث: «إنه لا 
ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» "١‏ وفي رواية أخرى: «إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» ج9١.‏ ص578. 

(؟) صحيح البخاري؛ ج0: ص ١١9‏ ؛ ومثله ي: صحيح مسلمء جلا ص١٠7١,:‏ صحيح ابن حبان؛ 
ج0١,‏ ص0١.‏ 

(؟) مسند أحمدء ج١؛‏ ص'555؛ المستدرك على الصحيحين: ج؟؛: ص52١,:‏ كنز العمال» ج١١.‏ 
ص6 ٠١‏ , مجمع الزوائد. ج9. ص١٠١١:‏ خصائص أمير المؤمنين» ص؛1”, المعجم الكبير: ج١١.:‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس ست سسسب 
في كل مؤمن من بعدي)أ 

نعم؛ يبقى الكلام في أن هذا الاستخلاف هل هو مختص بتلك الفترة أم أنه مستمر حتى بعد 
وفاته يلد 

ومقتضى الإطلاق والعموم في الحديث وعدم تقبيده بزمان دون آخر وبغيبة دون أخرى هو 
الاستمرار وعدم الاختصاص بتلك الغيبة مضافاً إلى أنّهِ يلزم منه ترك النبي بل للأهم. فإنّه إذا 
كان قد استخلف من يقوم مقامه لغيبة قصيرة لا تتجاوز الأيام, فكيف يترك استخلاف من يقوم 
مقامه بعد وفاته؟! 

إن قلت: إن هذا الإطلاق يقتضي أيضاً أن يكون هو الإمام حتى في حال وجود هيلك وهذا 
باطل بالضرورة:؛ فيتعيّن أن يكون مختصاً بمورده. 

كان الجوابه إن هذا النحو من الإطلاق لا وجود له أصلاً؛ إذ لا معنى للخلافة والاستخلاف 
حال حضورهتيلة كما هو واضح. بل إن الاستخلاف لا يتحقق إلا في حال غيبته سواء كانت 
غيبة قصيرة كما هو مورد الحديث أم غيبة طويلة وهي تلك التي تحصل بموتهوَل, وعليه 
فمقتضى إطلاق قوله: «لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» شموله لكلا النحوين من الغيبة. 

الأمر الثاني: إن هذه المنزلة التي أعطيت لعلي بن أبي طالب طبه في تلك الواقعة يحددها قوله 
يله له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» ومن الواضح أن المنزلة التي كانت لهارون من 
موسى هي عبارة عن كونه وزيراً وخليفة له حيث قال الله تعالى حكاية عن موسى عندما سأله: 
(واجئل لي وزيداً من أهلي هاون أخي اشن به دري وأشركة في أمري4 7" فأجابه لذ 
تعالى: #قال قَد أوتيت سؤلك يا مُوسى 74", فيتعين بمقتضى المقابلة والمقارنة أن تكون منزلة 
على بن أبي طالب طَبَّهُ من النبي ل كونه وزيره وخليفته أيضاً. 

الأمر الثالث: إن قوله يل: «إلا أنّه لا نبي بعدي» هو استثناء من تلك المنزلة التي أعطيت للإمام 


ص76 :؛ تاريخ مدينة دمشق. ج17 » ص”5١٠.,‏ البداية والنهاية» جلاء ص71”؛, الإصابة؛ ج14 ص17 1. 
)١(‏ كتاب السنة. ص 60١‏ ؛ وقال عنه:«إسناده حسنء ورجاله ثقات؛ رجال الشيخين غير أبي بلج, 
واسمه يحيى بن سليم بن بلج قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ». وقال #ة ص”07 بعد نقله 
للحديث :«وأخرجه الحاكم بطوله من طريق أحمد ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي». 

(0) سورةطه: الآيات 79 7٠‏ 51 77, 


فرع سورة طه: دن . 


6:0 سسسب سدم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
على لبك وهذا يدل دلالة قطعية على أن لعلي بن أبي طالب لباه من النبي يه كل المنازل ما عدا 
النبوة. ومن المعلوم أن من أهم تلك المنازل الثابتة للنبي َل هي وجوب طاعته على الأمة جميعاً 
فيثيت ذلك للإمام على لماه أيضاً وهذا يعني أنّ له على الأمة ما كان للنبي يله عليها من وجوب 
الطاعة. وهذا هو معنى الخلافة والإمامة. وإلا فلو لم يكن هذا لما كان للاستثناء معنى يذكر كما 
هى واضح. 

الأمر الرابع: إن هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على عصمة الإمام على طيّهُ؛ وذلك لأنّ قول 
النبي َل: «إلا أنه لا نبي بعدي» إِنَما ينفي هذه المنزلة عن الإمام على لَه باعتبار أن النبي 72 
خاتم الأنبياءه وأن نبوته خاتمة النبوات. ولا ينفيها عنه بلحاظ شخصه في قبال الأشخاص 
الآخرين وإلا لكان المناسب أن يقول له: إلا أنّك لست نبياً من بعديء وهذا يعني أنْ المانع من 
كونه نبياً بعد نبينا محمد يد هو كونه خاتم الأنبياء. وأنّ نبوته خاتمة النبوات. الأمر الذي يعني 
أن الإمام علياً شي يملك من المواصفات والمزايا والفضائل ما تؤهله لأن يكون نبياً لولا أن نبوة 
اك أن من أهم المواصفات التى يشترط وجودها 
في مَن يكون نبياً هي العصمة, وإذا ت قتع العصدمة الشمخضن ,معن :تفن أذ يكون هو الإمام 
والخليقة بعد النبي 2 لأنه من غير المعقول أن تجب على المعصوم طاعة من ليس معصوماً 

إن قلت: إنَنا نشترط العصمة في شخص هذا النبي أى ذاك بعد العلم بثبوت نبوته. والحال أن 
الإمام علياً ليه ليس نبياً قطعاً وعليه. فلا يتم الاستدلال. 

ل ا 
كل نبي يجب أن يكون معصوماً وليس كل معصوم يجب أن يكون نبياً وعليه, فإذا ثبتت لدينا 
نبوة شخص ما علمنا بأه معصوم. ولكن هذا لا يمنع من أن يدل الدليل على عصمة شخص 
معيّن وإن لم يكن نبياً فإ إن العصمة جائزة وممكنة أيضاً في غير الأنبياء وهذا المعنى قد أشار 
إليه ابن حجر بقوله: «والفرق بينهم وبين غيرهم- أي: بين الأنبياء وغيرهم- إن العصمة في حقهم 
بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز»!", وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «ولا 
يلزم من ذلك ثبوت العصمة؛ لأنّها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة»!"'. 


: 65١ فتح البارى, جاآاء ص”5‎ )١( 
.١ ١١ص‎ 26١ج (؟) نبحفة الأحوذى»‎ 


إثبات مشروعية السقيفة يدعوى عدم وجود المائع اللتشرعي بب-بب-ب-ييس-يييسيم 

ومن جميع ما تقدم, تبيّن أن الحديث المذكور يدل على كون الخليفة والإمام بعد النبي يله هو 
الإمام علي طبّله. 

الإشكالات التي أثيرت حول حديث المنزلة: 

من الطبيعي أن مّن يؤمن بعدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم لا يمكنه 
الإلتزام بدلالة الحديث المذكور وغيره على كونه تنصيباً للإمام على لبه لإمامة وقيادة الأمة بعد 
النبي يل؛ لأنّ ذلك يعني الحكم على الصحابة بالمخالفة والانحراف, ولأجل ذلكه فقد أثيرت عدة 
إشكالات على هذا الحديث وكيفية الاستدلال به على الإمامة والخلافة. 

وفي ما يلي نحاول استعراضها جميعاً وتقييمها تقييماً موضوعياً ومنصفاً لنرى مدى 
تماميتها أو عدم تماميتها. 

الإشكال الأول: المنع من صحة هذا الحديث 

المنع من صحة هذا الحديث سنداً. 

جواب الإشكال: 

إن هذا الحديث إن لم نقل إنه متواتر فهو صحيح بلا إشكال؛ إذ صححه كثيرون, فقد رواه 
البخاري في غير موضع من صحيحهه وقد نقلنا سابقاً بعض مصادر هذا الحديث. ونقله أيضاً 
الإمام أحمد في فضائل الصحابة بأسانيد عديدة!”. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: 
«رواه البزار والطبراني, إلا أنّه قال: أنت مني بمنزلة هرون» ورجال البزار رجال الصحيح غير أبى 
بلج الكبير وهو ثقة»ا". وصححه ابن حزم حيث قال: «الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي 
يله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنْه لا نبي بعدي, وقوله: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه صفة واجبة لكل مسلم مؤمن وفاضلء وعهده 2ل: أن 
علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»!' وغيرهم كثيرون, ويكفي للقطع بصحة هذا الحديث 
كثرة الأسانيد التي جاء بها والتى توجب تواتره. وما عليك إلا أن تستخرج تلك الأسانيد وتقف 
بنفسك على حقيقة الحال في ما قلناه. 


زدق فضائل الصحابة, ج35 2( ص”72١‏ 6 وما بعدها. 


زف مجمع الزوائد, ج١5‏ 3 ص .٠١5‏ 
(5) منهاج السنة؛ جلا ص١*52.‏ 


الإشكال الثاني: لا دلالة في الحديث إلا استخلافه على أهله 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


إن غاية ما يدل عليه الحديث- على تقدير صدوره- هو استخلافه علياً على أهله. ولا يلزم من 
ذلك استخلافه على الأمة في ذلك الوقت فضلاً عن دلالته على استخلافه عليها بعد وفاته. 

جواب الإشكال: 

إن المتأمل في الواقعة التي صدر لأجلها هذا الحديث. يحصل له القطع بأن النبي مل قد أعطى 
للإمام على 2ه بمقتضى هذا الحديث منزلة عظيمة أعظم من منزلة الجهاد في سبيل الله ونصرة النبي 
يل لأن الإمام علي لجل كان ن يشكو للنبي يِب إبقاءه فى المدينة وجميع الناس قد خرجوا مع النبي ميلد 
للجهاد. وعندما قال له النبي َيل ما ورد في الحديث. رضي الإمام على لباه بذلك وارتفع المبرر 
لشكواهء ومن المعلوم أن مجرد استخلافه على أهله ليس فيه تلك المنزلة كما هو واضح. ولا ذلك 
الشيء الذي يوجب رفع لمبرر لتلك الشكوى؛ لأْه سوف يكون قول النبي يد للإمام علي 924 في 
مقام إرضائه: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى» تحصيلاً لما هو حاصل؛ لأن 
الإمام على لبه كان يشكو من استخلافه على أهله. فإذا فرض أن مراد النبى يل من هذا الحديث هو 
استخلافه على أهله سوف يكون جواب النبي يليه له بنتفس ما اشتكى منه. ومن المعلوم أن إرضاء من 
لا يرضى باستخلافه على النساء والصبيان بنفس هذا الاستخلاف الذي اعترض عليه غير معقول, 
وعليه. فلابد وأن يكون هذا الإرضاء بشيء هو غير مجرد الاستخلاف على أهله هذا من جهة: وأن 
تكون منزاته أعظم من منزلة الجهاد في سبيل لله التي كان الإمام على يه يشكو إلى النبي ييل حرمانه 
منها باستخلافه من جهة ثانية. وعليهء فلابد وأن يكون الاستخلاف المذكور بالمعنى الذي يوجب على 
الأمة طاعته بالنحو الذي يجب عليها طاعة ررسول الله يِل 

الإشكال الثالث: غاية ما يدل عليه الحديث هو استخلافه على الأمة في تلك الفترة 

إن غاية ما يدل عليه الحديث هو استخلافه على الأمة في الفترة التي اقتضتها تلك الغزوة, ولا 
يلزم دوام ذلك يعد وفاته. 

جواب الإاشكال: 

أولا: إن الدليل على الدوام والاستمرار يكفي فيه مجرد ثبوت تلك المنزلة مع عدم تقييدها 
بفترة معيّنة ولا يحتاج إلى دليل أكثر من ذلك؛ لأن الشيء الذي يعلم بثبوته في فترة معينة يبقى 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي حتسسست سس سي سه 
العلم به مستمراً ما لم يأت دليل على خلافه. وهذا يعني أن على من يدعي التخصيص بتلك الفترة 
بيان الدليل على ذلك ومن الواضح أن الكلام ليس في اللزوم وعدمه حتى يقال بأنه لا يلزم من 
ثبوته دوامه؛ بل الكلام أساساً حول دلالة هذا الحديث على الدوام وعدمه. 

ثانيا: إن في الحديث قرينة قطعية على الدوام والاستمرار. وإن” ذلك الاستخلاف ثابت بعد 
وفاة النبي يله وتلك القرينة هي قوله يه «بعدي؛ إذ لا معنى لهذا القول إلا الإشارة الواضحة 
والصريحة إلى أن الإمام علياً لله له على الأمة بعد وفاة النبي َل كل ما كان له يل على الأمة في 
حياته ما عدا النيوة, وإلا لكان المنالسب أن يقول: «لا نبي معي) أو: «لاانبي في زماني). 

ثالثة: إن هذا الاشكال لو تم فهو إنما يتم فيما لو كانت تمامية الاستدلال منوطة بنفس مورد 
الحديث. على نحو يكون الاستدلال بمورد الحديث لا بنفس الحديث. والحال أن الاستدلال تام 
بنفس الحديث وبقطع النظر عن مورده. 

الإشكال الرابع: الالتزام بظاهر الحديث يوجب الأخذ بكل ما يقتضيه هذا الظاهر 

إِنّْنا لو التزمنا بظاهر الحديث لوجب الأخذ بكل ما يقت يقتضيه هذا الظاهر من أمورء وهي كون 
هارون أخأ لموسى وكونه تبياً وعلي بن أبي طالب ليه ليس أخاً لرسول الهم له وليس نبياً 

جواب الإشكال: 

أول: إن لزوم كونه نبياً إِنَما يكون ظاهراً من الحديث لو لم ينفه النبي َيل بقوله: «لا نبي 
بعدي» وأمًا بعد ورود هذا الاستثناء فلا يبقى للحديث ظهور في ذلك. 

ثاني: إن هذا الإشكال إِنّما يكشف بوضوح عن مدى جهل صاحبه وعدم تمييزه بين الأمور 
الجعلية التشريعية وبين الأمور التكوينية حيث إن التنزيل إِنّما يصح بلحاظ الآثار الجعلية 
والتشريعية ولا يصح بلحاظ الآثار التكوينية فقولك لشخص ما: «إنك بمنزلة ابني» لا يعني 
بحال من الأحوال أن يصبح ذلك الشخص ابناً حقيقياً لكء ولا أن يفهم من كلامك ذلك بل الذي 
يفهم منه ترتب الآثار الجعلية القابلة للجعل والاعتبار الثابتة في ما بين الوالد وولده دون الآثار 
التكوينية. 

فالحديث ليس فيه أي ظهور يذكر في ثبوت منزلة الأخوة الحقيقية النسبية حتى يقال بلزوم 
الأخذ به وهذا بخلاف النبوة؛ فحيث إِنّها من الأمور الجعلية القابلة للتتشريع والتي كان يقتضيها 
التنزيل المذكور لولا الاستثناء فقد أكد النبي يَيْلَهَ على استثناءها؛ لئلا يتوهم ثبوتها لعلى لبّهُ. 


69 سس سس سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
الإشكال الخامس: نفاذ أمر هارون في قومه لأجل كونه نبيا لا لكونه خليفة 
إن نفاذ أمر هارون في قومه بعد وفاة موسى, إِنْما هو لأجل كونه نبياً لا لأجل كونه خليفة 

لموسىء والنبوة منتفية عن علي بن أبي طالب يك قطعاً. فيلزم انتفاء ما هو مسبب عنها وهى نفاذ 
جواب الاشكال: 
إن نفاذ الأمر ووجوب الطاعة لشخص معيّن على الآخرين لا يتوقف على كونه نبياً بل يكفي 

فيه كونه خليفة وحاكماً إن لا ملازمة- كما هى معلوم- بين نفاذ الأمر والنبوة بحيث متى ما انتفت 
النبوة عن شخص انتفى نفاذ أمره على الناس, والحديث المذكور قد دل بشكل قاطع على أن 
منزلة الإمام على لبه من رسول الله يلد كمنزلة هارون من موسىء ومن المعلوم أن منزلة 
هارون من موسى هي كونه نبي كأخيه موسى وكونه نافذ الأمر على قومه من بعده كنفوذ أمر 
موسى على قومه. فالمفروض بمقتضى هذه المقابلة والمقارنة أن يكون الإمام على ليّاهُ كذلك في 

كل ما كان لهارون من موسىء ولكن النبي َه قد نفى عنه النبوة فيثبت الباقي وهى نفاذ أمره. 

وما إشارة النبي يل إلى ذلك بقوله: «لا نبي بعدي» إلا لأجل التأكيد على ما ذكرناه وليس العكس 

كما توهم المستشكلء بل الأمر يكون كذلك حتى لو لم يرد هذا الاستثناء من النبى يل بهذا 

الحديث ولكن علم من الخارج بأنه ليس نيا فينتفي ما علم انتفاؤه وهو النبوة بحسب الفرض؛ 

وأمًا غير ذلك من الآثار والمنازل فهي ثابتة له قطعاً وإلا لما كان لهذا التنزيل فائدة تذكر. ولكان 

هذا الحديث لغواً محضاً 
الإشكال السادس: إِنْ النبي استخلف غير علي استخلافا أعظم من استخلاف علي 
إن النبي يَ قد استخلف غير على استخلافاً أعظم من استخلاف عليء واستخلف أولئك على 
أفضل من الذين استخلف عليهم علياً فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على 

المدينة بأولى من هؤلاء الذين استخلقهم على المدينة. 
جواب الاشكال: 
إن مثل هذا الكلام يكشف لا محالة إما عن جهل صاحبه وبلادته وإما عن تجاهله وخبث 

سريرته؛ وذلك لأن الاستدلال بهذا الحديث على إمامة وخلافة الإمام على بلا يتوقف بأي حال 


إتبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي 
من الأحوال على مسألة استخلافه على المدينة. وإِنّما الاستدلال به على المطلوب يعتمد بشكل 
كلي على ما ورد في هذا الحديث من معنى ومضمون وبقطع النظر عن مسألة استخلافه في تلك 
الواقعة أى عدم استخلافه. ولذلك يتم الاستدلال به على المطلوب حتى على تقدير تلبية النبي َل 
لطلب على طبه الخروج معه للجهادء بل حتى على تقدير عدم معرفة السبب الذي من أجله صدر 
هذا الحديث. ولذلك فلو فرض أن النبي يل قد قال: «على مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» ولم يكن قد استخلفه في حياته ولو لمرة واحدة. فمع هذا يتم الاستدلال على 
المطلوب؛ لأنّ الاستدلال يعتمد اعتماداً كلياً على معرفة وتحديد المنازل التي كانت ثابتة لهارون 
من موسى والتي منها كونه وزيره وخليفته. وكونه نافذ الأمر من بعده, والتي قد ثبتت بمقتضى 
هذا الحديث لعلي بن أبي طالب لْ, فمثل هذا الإشكال لا يناسب من له أدنى معرفة بطرق 
الاستدلال. 

الدليل الخامس: حديث الثقلين 

ورد في الروايات أن النبي 2 قال في أكثر من مورد وواقعة: «إني تارك فيكم الثقلين. 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» وإنهما 


لو تقترقا يحون وهل الخوضى/ 
وفي رواية أخرى: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وأهل بيتي, وإنهما لن يتفرقا حتى يردا 
على الحو و 


)١(‏ مسند احمدء ج "؟. ص :١5‏ وص7١,‏ وص”, وص05, وج؛. ص771, فضائل الصحابة لابن 
حنبل»؛ ج”. ص 0977؛ وص 775 ؛. فضائل الصحابة للنسائي؛ ص١١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين؛ 
ج؟ء ص5 ,٠١‏ وص48١؛:‏ مسند أبي الجعد». ص/97؟, كتاب السنة؛ ص١17,‏ السنن الكبرى 
للبيهقي؛ جا ص١3‏ ؛ السنن الحكبرى للنسائي؛ ج0» ص10 »: وص١٠١١),‏ كنز العمال؛ ج١2‏ 
ص86١:‏ خصائص أمير المؤمنين. ص؟957, مسند أبي يعلى» ج27 ص757ء وص7١7؛‏ وص771, 
المعجم الصغيرء ج١؛‏ ص١؟١؛‏ وص150, المعجم الأوسطء ج؟. ص74”؟, وص١18:‏ وج4: ص237 
المعجم الحبير. ج؟؛ ص 11 ؛ وج 4: ص 154١؛‏ وص 1737: وص١17,‏ الطبقات الحبرى؛ ج76 
ص 5١ء‏ الصواعق المحرقة؛ ج7: ص58 ؛ وقال عنه :«وسنده لا بأس به). 

(”) مسند احمدء ج 205 ص ”2,18 مجمع الزوائد2» ج١.‏ ص١7١؛:‏ وفال عنه:«رواه الطبرائي 2 
الكبير ورجاله ثقات»: وقال 2 ج؟.: ص15١‏ :درواه أحمد وإسناده جيد»؛ المعجم الكبير؛ ج0: 


9( سمسل-بسبيبي--ا-ا-اا-ه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحاية 

وجاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: «قام رسول الله تَيلَه يوماً فينا خطيباً بماء يدعى 
خماً بين مكة والمدينة, فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعد, ألا أيها الناس فإنّما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله. فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي» 
أذكّركم الله في أهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتي»!". 

تقريب الاستدلال بهذا الحديث من خلال ثلاثة أمور: 

لقد بيّن النبي ييه في هذا الحديث ثلاثة أمور: 

الأول: إن العترة و أهل البيت 254 قرين للقرآن الكريم . 

الثاني: إن أحدهما ملازم للآخر ولن يفترقا. 

الثالث: إن التمسك بالقرآن والعترة موجب للحفظ من الضلال والانحراف . 

مقتضى الأمر الأول: 

وبمقتضى الأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة. فإن النبي 22 قد أخبر بأن ما يتمتع به 
القرآن الكريم من مواصفات من حيث كونه معصوماً من الخطأ والضلال. وكونه مرجعاً للأمة 
بعد وفاته. فهو ثابت لأهل البيت 2+2 أيضاً لأنّ هذا هو مقتضى كون أحدهما قريناً للآخر, ثم إِنّه 
لا معنى لتركهما معاً إلا أن تكون هناك مناسبة بينهما؛ إذ الترك هنا ليس بمعنى مجرد الإخبار 
عن أن النبى تَيْلدَإَا ارتحل عن هذه الدنيا فسوف يبقى القرآن والعترة من بعده فإنّ هذا المعنى لا 
يحتاج إلى تأكيد. بل هو من قبيل تحصيل الحاصل؛ إن من المعلوم بقاء القرآن الكريم ولو في 
صدور الرجال؛ وكذلك من المعلوم بقاء أهل بيته وعترته 2تث. فالمعنى الذي يريد النبى يله بيانه 
بهذا الحديث وبقوله: (إِنْي تارك فيكم». هو: أن خليفتي عليكم بعد وفاتي هو القرآن و العترة من 


ص05١‏ الحديث رقم »497١‏ وجاء عن المناوي 4 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ج 7 ص ,7”١‏ 
أنه قال :«قال البيثمي: رجاله موثقون» ورواه أيضا أبو يعلى بسند لا بأس بهء والحافظ عبد العزيز بن 
الأخضرء وزاد أنه فاله ل حجة الوداع» ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي. قال السمهودي: و2 
الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة»»؛ الدر المنثور» ج”",» ص١3‏ , الجامع الصفير» ج١2‏ ص”١2»1‏ 
الحديث رقم 7771 , كنز العمال؛ ١‏ ص”77١,‏ الحديث رقم 417/7: وص187ء الحديث رقم 4117. 
)١(‏ صحيح مسلم؛ ج لا ء ص ١757‏ . 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي عمس - 620 
أهل البيت فخك, وهذا المعنى تؤكده بعض التعابير التي جاءت في روايات أخرى من قبيل: (إني 
تارك فيكم خليفتين» كما تقدم. 

مقتضى الأمر الثاني: 

وبمقتضى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة المتقدمة, يثبت أن أهل البيت الذين خلفهم النبي 22 
في أمته هم معصومون من الضلال والانحراف؛ وذلك لأن القرآن محفوظ من الزيغ والانحراف 
وهو معصوم قطعاً إن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى 
بحفظه من كل أشكال التحريف؛ إن قال عنه: إن نَحْنْ تلن الَكَْ وإِنًا لَهُ لَحَافظُون 14 وإذا كان 
الأمر كذلك, فلابد وأن يكون من هو قرين لهذا الكتاب وإنه لا يفترق عنه معصوماً أيضاً وإلآ فلو 
أمكن اقتراض صدور الظلم أو الذنب والانحراف عن أهل البيت 3 في أية لحظة وأي آن من 
الزمان؛ فهذا د يعنى افتراقهم عن القرآن, وافتراق القرآن عنهم في تلك اللحظة وفي ذلك الآن» وهو 
ما ينافي ما أخبر به النب َل من عدم الافتراق بينهما بنحو أبدي, حيث إن النفي ب(لن)يقيد التأبيد. 

مقتضى الأمر الثالث: 

وبمقتضى الأمر الثالث- ووفقاً لجميع ما تقدم- يثبت أن الرسول يَلَدَ أمرنا بالتمسك بهم 
ولزوم الرجوع إليهم في كل شيء, وعدم جواز الرجوع إلى غيرهم في كل ما يتعلق بأمور الدين 
والدنيا بالمعنى الذي يكون ذلك الغير في عرضهم لا في طولهم؛ وذلك لأن الرجوع إلى أهل 
البيت 4 موجب للقطع بعدم الضلال؛ إذ قال: «لن تضلوا بعدي أبداً» وأمًا الرجوع إلى غيرهم, 
فإن لم نقل إِنّه موجب للضلال- لأنّ المناط في الضلال أو الانحراف وعدمه هو مدى متابعة 
الحجة الشرعية أى عدم متابعتها. وقد قامت الحجة بمقتضى هذا الحديث بلزوم الرجوع إليهم لا 
إلى سواهم- فلا أقل من القول بأنّ الرجوع إلى غبرهم يحتمل معه الوقوع في الضلال 
والانحراف. وهى ما فيه من الضرر المحتملء والذي يقضي العقل بلزوم دفعه. ولا يدفع إلآ 
بالرجوع إلى أهل البيت 2-4 

دلالة الحديث على أمرين رئيسيين: 


ومن مجموع ما تقدم؛ يظهر بوضوح دلالة الحديث على أمرين رئيسيين: 


(1)سورةا لححر:ة. 
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الأول: عصمة أهل البيت المشار إليهم بهذا الحديث. والذين حددهم النبي حك وأشاز إليهم في 
أكثر من مورد وواقعة . 

الثاني:ه وجوب التمسك بهمء ولزوم الرجوع إليهم في كل ما يتعاق بأمور الدين والدنيا. وعدم 
جواز الرجوع إلى غيرهم في ذلك ٠‏ وهذا ما أشار إليه المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا 
الحديث حيث قال: «(لن يفترقا). أي: الكتاب والعترة, أي: يستمرا متلازمين (حتى يردا على الحوض). 
أي: الكوثر يوم القيامة زاد في رواية: كهاتين. وأشار بأصبعيه. وفي هذا مع قوله أولاً: إني تارك 
فيكم, تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على 
أنفسهما واستمساك بهما في الدين, أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية والأسرار والحكم الشرعية 
وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق» وأما العترة. فلآن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين» فطيب 
العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق ومحاسنها تؤدى إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته)!". 

وبمقتضى ذلكء يكون هذا الحديث دالاً وبشكل واضح على تنصيب الإمام على ليّهُ لإمامة 
وقيادة الأمة بعد وفاة النبي َل الأمر الذي يعني بطلان وعدم مشروعية كل ما حصل في 
السقيفة وما ترتب عليه. 

دلالة الحديث على ما ذكرنا تتم من ثلاث جهات: 

الأولى: دلالته على عصمة أهل البيت#ك. ومن كان معصوماً وجب أن يكون هو الإمام 
دون غيره. 

الثانية: دلالته على وجوب التمسك بهم الذي يضمن من الضلال والانحرافء وأما التمسك 
بغيرهم فلا يؤمن معه من الضلال والانحراف. 

الثالثة: دلالته على تنصيبهم للخلافة من بعده بنص الحديثء. حيث قال: «إني تارك فيكم 
خليفتين). 

الإشكالات التي أثيرت حول حديث الثقلين: 

هناك جملة من الإشكالات قد أثيرت على هذا الحديث وما تم استقادته منهُ من مدلول: ومنشا 
هذه الإشكالات جميعاً هو: إن الالتزام بهذا الحديث ومدلوله بالشكل الذي تقدم يلزم منه الحكم 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سس عع 
على ما حصل في سقيفة بني ساعدة بعدم المشروعية, الأمر الذي يعني الحكم على الصحابة أو 
على الأقل بعضهم بالانحراف والتغبير والتبديل في ما أمر به النبي مَل وما أخبر عنة ومن 
الواضح أن هذا لا يناسب الالتزام بعدالة عموم الصحابة, بل لابد من الالتزام بأحد الأمرين: إما 
الالتزام بهذا الحديث وما نتج عن من مدلول؛ وبالتالي الحكم على بعض الصحابة بالانحراف. 
وما الالتزام بعدالة جميع الصحابة, الأمر الذي يقتضي: إما إنكار أصل الحديث. وإمّا الالتزام 
بتأويله وإخراجه عن ظاهره. وإن كان جلياً وواضحاً . 

وفي ما يلي» نحاول استعراض أهم تلك الإشكالات. ونقوم بدراستها وتقييمها بموضوعيّة. 
وعلى الباحث الموضوعي أن ينظر إلى هذا الحديث وما يثار حوله من إشكالات دون أن يمنعه 
التعصب والعناد من التأمل في ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج» وأن يمعن النظر في هذا الحديث 
وتلك الإشكالات بموضوعية تامة وبقطع النظر عن التبني المسبق لعدالة جميع الصحابة؛ لأنْنا قد 
أكدنا سابقاً أن البحث الموضوعي يقتضي أن تبحث هذه الأمور ابتداء في عرض واحد. وأن لا 
نجعل من أحدها عائقاً يحول دون التمكن من استكشاف الحقيقة في الأمر الآخر. 

الإشكال الأول: المنع من صحة هذا الحديث 

إن الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على اثبات صدوره. وصحته. ولا دليل على ذلك. 

جواب الإشكال: 

لا إشكال في صحة حديث الثقلين بلفظ: «وعترتي أهل بيتي)؛ فقد قال عنه الهيثمي: «رجاله 
موثقون, ورواه أيضا أبو يعلى بسند لا بأس به. والحافظ عبد العزيز بن الأخضرء وزاد أنه قاله 
في حجة الوداع» ووهم من زعم وضعه كابن الجوزيء قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على 
عشرين من الصنحابة؛!' وقال أيضاً «رواه أحمد.واسئادة حيد»!". وجاء عن ابن كثين قولة: دقال 
شيخنا أبى عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح)!". وقال عنه أيضاً: «رواه ابن عساكر بطوله من 


طريق معروف كما ذكرناء!”. وقال الهيثمي: «وفي رواية صحيحة: كأني قد دعيت فأجبت, إني قد 


)انق عرد سيكس القدقن ج37 ص١7.‏ 
(5) مجمع الزوائد؛ جح 5,. ص 15 .١‏ 

(9) البداية والنهاية. ج 6: ص 758 . 
(:) المصدر السابق؛ ج لاء ص 587 . 
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تركت فيكم الثقلين» أحدهما آكد من الآخر, كتاب الله عز وجلء وعترتي, أي: بالمثناة فانظروا 
كيف تخلفوني فيهماء فإِنهما لن يتفرقا حتى يردا على حوضيء وفي رواية: وإنهما لن يتفرقا حتى 
يردا على الحوضء سألت ربي ذلك لهماء فلا تتقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا 
تعلموهم فإِنّْهِم أعلم متكم. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً!". 

الإشكال الثاني: معارضة هذا الحديث بحديث «وسنتي)» 

إن حديث الثقلين بلفظ: «وعترتي أهل بيتي» معارض بمثله بلفظ: «وسنتي» ومعه. يبطل 
الاستدلال به على المطلوب. 

جواب الإشكال: 

لاشك ولا إشكال في وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيّه يلك وأن التمسك بهما موجب 
للحفظ من الضلال والانحراف؛ إن تعتبر السنة النبوية المرجع لبيان وتوضيح ما جاء في القرآن 
الكريم من أحكام ونظريات» وهذا المعنى ثابت حتى لى لم يصح حديث: «كتاب الله وسنتي» إذ 
كون الكتاب والسنة هما المرجع مما لا شك فيه أما الكتاب فواضع.: وأما السنة النبوية» فيكفي 
فيها قوله تعالى: #ومًا آنَاكُمُ الرُسُول فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتَقُوا اللّهَ إن اللّهَ ديد 
العقاب4!". وهذا عام في كل ما يصدر عن النبي يل من قول أو فعل, ولا نعني بالسنة إلا هذا 
ولكن الإشكال في معرفة وتحديد ما هى من السئة وما هى ليس منها؛ إن المقصود بالسنة التي 
يجب الرجوع إليها هي قول النبي يله وفعله وتقريره لا مجرد ما ينقله الرواة على أساس أنه منها؛ 
لأنّ ما يقوله الرواة هو الحاكي عن السنّة وليس نفس السنة التي أمرنا بالرجوع إليها ومن 
المعلوم أن ليس كلما قال الراوي: «إنّ الرسول قال كذا أو كذا» فهو صادر منة؛ إذ لا ملازمه بين 
قول الراوي وبين الصدور عن النبي يي وذلك لاحتمال الخطأ والاشتياه والنسيان» بل وحتى 
تعمد الكذب عليه. ومن المعلوم أن إرجاع الأمة إلى القرآن الكريم ووجوب التمسك به إحالة لهم 
إلى شيء واضح ومحدد ومعلوم؛ لأن القرآن الكريم قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من 
الضياع والتزوير والتحريف؛ إن قال عنة؛ إن نَحْنْ نَْلنَا الذَكْرَ وإنا لَهُ لَحَافظُون4 7" وقال أيضاً 
)١(‏ الصواعق المحرقة؛ ج7١‏ ص5075 . 


(") سورة ا لحشر: ل/ا. 
(؟) سورةا لحجر:ة. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود الماتع الشرعي سسسسس سي سه 2 
37نابن الال ور تان يه رولا ور حلفه ريز لمن كيه تعد "اوقد نظي له قوم ني أن 
يأتوا بسورة من مثله ولم يتمكنوا من ذلكء وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم, 
فسوف يكون الإرجاع إليه أمرأ معقولاً ومقبولا. وأمًا بالنسبة إلى السئّة النبويّة فهي معرّضة 
للتزوير والتحريف والدسء وهذا ما أكد عليه النبيي وحذر منه الأمة جميعاً وقد الفت كتب 
كثيرة بعنوان الأكاذيب والموضوعات,. الأمر الذي يجعل الوصول إلى السنّة الحقيقية والواقعية 
أمراً في غاية الصعوبة؛ فربما يرى شخص ما أنْ هذا من السنّة ويرى آخر أن هذا ليس منها. 
فسوف يكون إحالة النبي# أمته إلى سنته والحال كما عرفت إحالة إلى المجهول؛ لأنْ السنّة 
النبوية ليست محددة ومعلومة ومحفوظة كالقران الكريم حتى يعقل الإحالة إليهاء وعليه لا بد من 
وجود مرجع محدد وواضح يتم من خلاله معرفة ما هو من السنة الحقيقية وما هى ليس منها, 
فإذا تبين هذا نقول: 

ورد في الروايات حديثان عن النبي يلل أحدهما بلفظ: (كتاب الله وسنتي). والآخر بلفظ: (كتاب 
اته وعترتي أهل بيتي). فإن التزمنا بصدورهما معاً فسوف يكون الإرجاع إلى أهل البيت هنا 
إرجاعاً إلى سنته أيضاً لأنهم سوف يكونون المرجع لمعرفة ما هى من السنة وما هو ليس منها. 
وإن التزمنا بصدور أحدهما دون الآخر باعتبار أن الصادر عنه يله حديث واحد مردد بين كونه 
بلفظ:(وسنتي) أو بلفظ: (وعترتي) فلا مناص من ترجيح الحديث الذي ورد بلفظ (وعترتي أهل 
بيتي)؛ وذلك لأن الإرجاع إلى أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً يؤدي كلا 
المعنيين من دون أنْ نواجه مشكلة الإحالة إلى المجهولء فإن أهل البيت أدرى بما في البيتء فهم 
اعرف بسنته من غيرهم: فالإرجاع إليهم إرجاع إلى سنته قطعاً 

عدم إمكان الالتزام بصدور حديث: «وسنتي)» لوحده فقط: 

وأماً لو قيل بصدور حديث (وسنتي) فقطء فهذا يلزم منه أمور لا يمكن الالتزام بها وهي 
كالتالي: 

الأمر الأول: الإحالة إلى أمر مجهول؛ لما ذكرناه من أن السنة الحقيقية والواقعية ليست 
واضحة ومحددة: وأنْ ما يعتقده الصحابة أنفسهم أنه من السنة فهو مورد اختلاف الصحابة 
أنفسهم. ومعه لا يمكن أن يكون ما هو مختلف فيه قريناً لما هو مصون من أي أختلاف, بل لا 


(١)سورة‏ قصلت: ”2 . 
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يصع القول بأنْهما لا يفتر قان؛ والحال أنه في حالة الاختلاف بين الصحابة فإنَ أحدهما مفارق 
للقرآن قطعاً 

الأمر الثاني: إن الإرجاع إلى السنة الظاهرية- أي: ما يعتقده الصحابة أنه من السنة- إرجاع 
إلى الصحابة أنفسهم. فيصبح قو لهيَل: «إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي» في قوة قوله: «إني 
تارك فيكم أيها الصحابة كتاب الله وأنتم» وهذا لا معنى له إلا إذا قيل بأنْ الخطاب موجه للأمة 
من غير الصحابة. وهذا خلاف الظاهر جداً 

الأمر الثالث: إن كان المقصود من السنة هو السنة الظاهرية: فقد تقدم ما يلزم منه. وإن كان 
المقصود منها السنة الواقعية- كما هى الصحيح- فيلزم منه تحصيل لما هو حاصلء وخلو الكلام 
عن أي فائدة تذكر؛ إذ لا إشكال في أن > السنة النبوية بهذا المعنى لن تفارق القرآنء وهذا معلوم 
بالضرورة, فأي معنى للتنبيه عليه والإخبار به. بل لا موضوع للافتراق أصلاً بعد وفاة النبي 2لر؛ 
إن لا حدوث جديد لها بعد وفاته؛ لأن سنة النبى يل هو ما صدر عنه في حال حياته فقطء وأما ما 
ينقله الصحابة من بعده فإن كان مطابقاً للواقع» فهو حاك عن السنة وليس نفس السنة. وإن كان 
مخالفاً لها فهو ليس من السنة قطعاً بل لا يصح الإرجاع إليه من قبل النبي جَلل. 

الأمر الرابع: أنّه لا وجه معقول لتأكيد النبي يل بلزوم الرجوع إلى سنته إلا دفع توهم عدم 
جواز الرجوع إليها. والحال أَنْه لا يعتقد مسلم؛ بل لا يتوهم أنه لا يجب الأخذ بسنة النبي جَلل وإلا 
لزم من ذلك عدم وجوب الأخذ بالقرآن أيضاً وذلك من جهات ثلاث: 

الأولى: إن الذي جاءنا بالقرآن الكريم هو النبى يل وهذا يعني وجوب الأخذ بكل ما جاء به 
فيؤاء كان قرانا أوسينة. 

الثانية: إن توهم عدم وجوب الأخذ بسنة النبى يل يلزم منه عدم وجوب الأخذ بالقرآن الكريم 
أيضاً؛ وذلك لأنّ الذي أوجب علينا الأخذ به بحسب الفرض هو هذا الحديث الذي يقول: «إني 
تارك فيكم كتاب الله وسنتي», وهذا الحديث يكون من السنة قطعاً لو كان قد صدر فعلاً من 

الثالثة: إن الإرجاع إلى القرآن إرجاع إلى السنة أيضاً؛ لقوله تعالى: #وما آنَاكُمُ الرسئول 
فَحَدُوَهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وانَقُوا الله إن اللّهَ ديد العقَاب4, فأي معنى بعد ذلك لأن يقول: 
كتاب الله وسنتي ما دام الإرجاع إلى الكتاب إرجاعاً إلى السنة لا محالة. 


إثبات مشروعية السقيفة يدعوى عدم وجود المانع الشرعي اتات 0 ل ل7يي1313ا3ذ12721323لددللااااساك 6 


ترجيح حديث (كتاب الله وعترتي )عند التعارض 

ومن هناء يعلم ما في قوله يََلد: «وإنهما لن يفترقاه من قرينة قطعية على ترجيح حديث: «كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي)؛ 0 مثل هذا المعنى هو الذي يكون بحاجة إلى تأكيد وإخبار منه خَلل؛ إن 
إن احتمال مفارقة أهل البيت 24 للقرآن الكريم فى نفسه وبقطع النظر عن أي شيء آخر وارد. 
فتكون فائدة قوله: «لن يفترقا. هي نفي هذا الاحتمال. وبالتالي إخبار عن عصمتهم مضافاً إلى 
تحقق الموضوع لمثل هذا الإخبار. وذلك لأنّ أهل البيت 2ه سوف يتعاملون مع القرآن الكريم 
بعد وفاة النبي جَل, الأمر الذي يحتمل معه افتراقهم عن القرآن بالنحو الذي يذهيون إلى خلاف ما 
في القرآن الكريم من أحكام طيلة وجودهم, فجاء قول النبي 2َلرَ لكى ينفي مثل هذا الاحتمال 
ويخبر بأنهم لا يفترقون عن القرآن في شيء. وهذا بخلاف السنة النبوية فإن احتمال مفارقتها 
للقرآن بعد وفاة النبى مَل لا موضوع له أصلاً إن لا سنة حادثة بعد وفاة النبي َل وما يعتقده 
الصحابة أنَّه من السنة لا طريق للجزم بِأنّه منها فعلاً. كيف وقد اختلف الصحابة فيما بينهم في 
ذلك اختلافاً كثيراً؟! 

وعلى كل حالء فإنَ حديث: «وسنتي» على فرض صدوره لا يمكن أن يكون صادراً لوحده. 
بل لابد وأن يكون معه حديث: «كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» وبذلك تكون فائدة الإرجاع حينئذ 
واضحة جداً. وهي شوق الدريه لذ رع على لقانت سفر فة ما زفي من البح افقلنا مجااهة 
ليس منهاء بعد العلم بن" ليس كل ما ينقله الصحابة على أنه من السنة هو كذلكء ومعه يكون 
الإرجاع إليها بدون تحديد المرجع في التتشخيص لغواً صرفاً. كما أن لزوم الرجوع إلى السنة 
الحقيقية بديهي جداً. 

إن قلت: بناء على القول بأن إمامة علي بن أبي طالب ليه قد نص عليها القرآن الكريم» يكون 
إرجاع الأمة إلى القرآن إرجاعاً لها إلى أهل البيت2:2, وهذا يعني كفاية الإرجاع إلى القرآن في 
تحقق الإرجاع أهل البيت شبلة. 

كان الجواب: أولا: إن الفرق بين الأمرين واضح جداً؛ وذلك لأنّ النص على علي بن أبي 
طالب طْبَهُ في القران الكريم لم يكن مورد قبول جميع المسلمين» حتى يقال إن الإرجاع إلى الكتاب 
إرجاع إلى أهل البيت2ة2, بخلاف سنة النبي2ة؛ فإنَ لزوم الرجوع إليها مورد اتفاق جميع 
المسلفية: 
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ثانيا: على تقدير كون النص على إمامة أهل البيت 2:2 في القرآن الكريم مورد اتفاق جميع 
المسلمين؛ فللحديث فائدة مهمة. وهي إخباره يله عن عصمتهم التي ليست هي مورد قبول بين 
جميع المسلمين؛ بخلاف السنة النبوية فكونها معصومة كالقرآن مما لا يختلف فيه اثنان من 
الفسافية: 

الدليل السادس: حديث السفيئنة 

جاء عن رسول الله يل أنه قال: «إنَ مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق»!". 

تقريب الاستدلال: 

إن النبي يَيْلِ- بهذا الحديث- قد شبّه أهل بيته- وعلى رأسهم على بن أبي طالب شي - بسفينة 
نوح, التي أنقذ فيها من ركبها من الغرق الذي كان يهددهم في ذلك الوقت من الطوفان العظيم, 
وهلك من لم يركبها بالغرق؛ ومقتضى هذا التشبيه أن أهل البيت 8:2 كالسفينة في وقت الطوفان 
الذي يهدد بالغرق والهلاك. وهذا إخبار صريح من النبي يل أن هناك طوفان قادم على الأمة 
بعد وفاته وهى مستمر إلى قيام الساعة. وهو كناية عن الفتنة والنزاع والخلاف في أمر الدينء وقد 

بين النبي يل أن طريق النجاة هو ركوب هذه السفينة وإلا الغرق والهلاك. وهذا يعني لزوم 
التمسك بأهل البيت 28 بكل أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم؛ وأنّ كل ما عدا ذلك فهو موجب 
للهلاك: وهذا يعني أن أهل البيت هم المرجع الوحيد للأمة في كل شؤونهم. وهم المقياس لما 
مكريوها لجاق و لاعت نان لسر هذا المع 

فإذا أخذنا هذا المعنى وتأملنا في ما حدث في واقعة السقيفة؛ لاب وأن نحكم عليه حينئذ بعدم 
المشروعيّة؛ لأنّه ينافي هذا الحديث صراحة إذ كان الواجب على الأمة- لكي تنجو ا 
والهلاك الذي أحدثه طوفان موت النبي يي التوجّه إلى سفينة النجاة المتمظة بالإمام علي لبه 


)١(‏ أخرجه: الحاكم + المستدرك على الصحيحين؛ ج ”. ص ”71 وقال عنه:«هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه؛»: فيض القدير شرح الجامع الصفير. ج؟". ص708؛, وج0: ص0١15,‏ 
المعجم الكبير؛ ج7؛: ص١‏ ؛؛ والأوسطء ج؛؛: ص ١٠»؛‏ ويج4: ص5900؛ وج37: ص80: والصغير »ج١.‏ 
ص5؟١؛‏ وج؟: ص”7؛: مجمع الزوائد؛ ج4.» ص78١.؛‏ الدر المنثور: ج١ء‏ ص”77, وج7ء ص7714, 
الجامع الصغيرء ج١.‏ ص977”, وج7. ص077», تاريخ بغداد؛ ج7١2‏ ص١5.‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع اللشرعي 7س ييحت (828) 
لمعرفة ما يؤول إليه أمرها بعد وفاة النبي يل بدلاً من اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة واختلافهم 
وتنازعهم على أمر الإمامة والخلافة. الذي هو من أعظم أمور الدين وأشدها خطراً وإذا لم تكن 
سفينة أهل البيت 22 وعظمتها بهذه الدرجة من الوضوح عند الصحابة في بدايات الدعوة 
الإسلامية. فقد صدر عن النبي يل من الأحاديث والروايات- وخصوصاً في السنوات الأخيرة من 
عمره الشريف- ما يكفي لبيانها. يضاف إلى ذلك بيان الإمام على 24 لموقفه مما حدث في 
السقيفة قولاً وسلوكاً وما امتناعه عن البيعة لمدة ستة أشهر إلا بيان شافي لعدم مشروعية ما 
حصن ف اللنسهيلة القن كان ينيك الفيخ انرية أنه يركف ببطقينة الفجاةا من الأمة أن بكرم ها الزكة 
الما على 5 مرو واس إكي تع وميه زم جلك ارقا اللي أخيررهنة الج جد يتقتصيي 
هذا الحديث. فإن إخباره يل حق, لفَمَاذَا بَعْد الْحّق! نا الضملال فَأَنَى تُصرفون 14" 

الدليل السابع: حديث: «لن يؤدى عنك إلا أنت أورجل منك)» 

جاء عن الإمام أحمد بن حنيل في مسنده عن على لَبَاأنه قال: «لما نزلت عشر آيات من بدراءة 
على النبي َل دعا النبي يد أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة, ثم دعاني النبي جَلد فقال لي: 
الواح الو لانت وو ركد بريزة لمرو ابو امل جك زرا سكاو يو العاهة بوجي 
فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي يله فقال: يا رسول اللهء نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن 
جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك/!"؛ وقد جاء نفس هذا المضمون بألفاظ 
مختلفة في روايات أخرى كثيرة. منها: قوله يله عندما نزلت سورة براءة: «لا يبلغها عني إلا رجل 

من أهل بيتي) (/ ومنها: قوله يل: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) ومنها: قوله ينأ في 


0 

(؟) مسند أحمدء ج ,١‏ ص ,.١5١‏ فتح الباري» ج8. ص7”55؛ وص ١1"؛‏ شواهد التنزيل» ج .١‏ ص 
,١‏ الدر المنثور» ج ”', ص 7١5‏ » فتح القديرء ج 7". ص 774 » مجمع الزوائد» ج لاء ص 79» تحفمة 
الأحوذي؛ ج48: ص5836 »؛ الفصول 2# الأصول؛ ج”.» ص”517» تاريخ مدينة دمشق» ج17: ص148؟. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة؛ ج لا» ص5١‏ 5: مسند أبى يعلىي؛ ج5: ص7١14:‏ كنز العمال؛ ج5: 
ص١15؛:‏ شواهد التنزيل» ج١ء‏ ص0 7١‏ . 

(:) فتح الباري؛. ج48؛: ص16؛ جامع البيان» ج١٠.‏ ص؛84»؛ تفسير ابن كثير: ج7: ص517؛ البداية 
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() السسسسببب ببسي المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
نفس القصة: «أمرت ألا يبلفه إلا أنا أو رجل منى!'/, ومنها: قوله يل في نفس القصة: «لا يؤدي 
عني إلا أنا أو رجل منىء! ومنها: قوله نيه فى نفس القصة: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل 
بيتى) ومنها: قوله جل في نفس القصة: «لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» ١‏ ومنها: 

قوله يه في نفس القصة: «أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي»!”. 

تقريب الااسند لاا ل: 

مضافأ إلى جميع ما تقدم من الأدلة على إمامة علي بن أبي طالب ليه فإنَ مما يمكن أن 
يستدل به على كون الإمامة والخلافة بعد النبي يل ثابتة لعلي بن أبي طالب لَْهُ دون غيره من 
الناس؛ هو ما يكشف عنه هذا الحديث المروي في تلك القصة المعروفة بتبليغ ما نزل من سورة 
براءة» فإنه يدل بشكل قاطع على أن تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى وتعاليمه منحصر بالنبي 2 
أى بشخص منه. وقد رشح النبي جل لهذه المهمة على بن أبي طالب طيَهُ ليقوم مقامه. والملفت 
للنظر, أن الأمر لم يكن ابتداء وبمبادرة من النبي يه بل جاء بعد أن أرسل الذبي يله أبا بكر بتلك 
الآيات» وبعد أن انطلق من مكانه حتى وصل إلى الجحفة؛ ثم جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى 
بأن لا يتولى مثل هذا الأمر إلا هى أو رجل منه؛ وفي هذا دلالة واضحة وإشارة إلى مكانة الإمام 
على ننه وموقعه من الله ونبيه يل وأنّ هذه المكانة قد اختص بها علي بن أبي طالب لَتةُدون 
غيره من الصحابة؛ وفيه دلالة أيضاً على إلفات نظر الصحابة إلى أنه لا يحق لأي شخص- مهما 
كان- أن يتولى هذه المهمة وغيرها مما يرتبط بأمر الدين إلا بأمر الله سيحانه وتعالى. 

ومن المعلوم أن مقام الإمامة والخلافة بعد النبي علد من أعظم مصاديق التبليغ عنه وعن الله 
سبحانه وتعالى؛ فهل يعقل أن يترك أمره للناس أنفسهم؟! وإذا كان النبي فون اهل 


)١(‏ مجمع الزوائد. جح" . ص 555 وقال عنه:«اقلت 2# الصحيح بعضه رواه أحمد ورجاله 
ثقات»؛ كنز العمال؛ ج؟:» ص7١‏ 1. 

(؟) السنن الكبرى للنسائي: ج5. ص96؟١؛:‏ خصائص أمير المؤمنين. ص47.: الدر المنثور؛ ج27 ص5 .7١‏ 
(؟) مسند أحمد» ج”, ص95١7؛.‏ فتح الباري» ج4. ص١4؟»؛‏ تفسير ابن كثير: ج27 ص 71 2 
البداية والنهاية» ج9. ص٠١‏ ؛. 

(:) شواهد التنزيل: ج١:‏ ص8 .7١‏ 

(5) البداية والنهاية» جلا ص 55؛: شواهد التنزيل» ج١,‏ ص؟5١5‏ ؛ تفسير ابن كثير: ج57 ص07" 
» جامع البيان» ج١٠ء‏ ص875. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سسسسسس تت (000) 
لتبليغ تلك الآيات ومع ذلك نزل عليه جبرئيل تاابهذا التأكيد والحال أن النبي يل كان حياً 
وبإمكانه مراقبة الموقف. كما أن المهمة لا تتعدى مجرد تبليغ المشركين وقراءة تلك الآيات 
عليهم: والأمر في ما جاءت به تلك الآيات واضح جداً ولا يحتاج إلا إلى مجرد إيصالها لهم؛ فما 
بالك بتيليغ الدين كله. والحال أنْ أحكامه ليست بتلك الدرجة من الوضوح لكل أحد وأن أكثرها 
بحاجة إلى بيان وتوضيح. وقد اختلف المسلمون فيها فى حياة النبى َأ فكيف بهم ما بعد وفاته؟ 

ولا يوجد أي تفسير معقول يبرر ذلك الموقف من جهة؛ وقول جبرائيل للنبي 2: «لا يبلغ 
عنك إلا أنت أى رجل منك» من جهة أخرى إلا الذي أثبتناه ويؤكد ذلك ما جاء عن المباركفورى 
بقوله: «وفيه إيماء إلى أن إمارته إِنما تكون متأخرة عن خلافة الصديق كما لا يخفى عن ذوي 
التحقيق»!”؛ حيث استفاد منه الإيماء إلى الإمارة والخلافة بعد النبي 2ل ولكنّه أخطأ بقوله: «إنّ 
إمارته إنما تكون متأخرة عن خلافة الصديق»» فالصحيح أن يقال: وفيه إيماء إلى عدم مشروعية 
أي إمارة سابقة على إمارته ليّهُ. 

لا اختصاص لهذا الحديث بهذه القصة: 

ثم إِنّه ينبغي الالتفات إلى أنّه لا اختصاص لهذا الأمر بهذه القصّة؛ وذلك للأمور التالية: 

الأول: عدم وجود أي مبرّر معقول لتفسير نزول جبرائيل على النبي يله وأمره بأن يرجع مَّن 
أرسله أولاً وتكليف علي بن أبي طالب طيّة ليتولى هذا الأمره حتى لو فرض عدم أهلية أبي بكر 
للتحدث باسم النبي يل في مثل هذه الأمور- أي من قبيل نقض العهد إن غاية ما يمكن فرضه 
في المقام هى عدم تصديق المشركين من أهل مكة بما أراد النبى 22 إيصاله إليهم وإخبارهم به. 
ومن المعلوم أن هذا- أي عدم التصديق- يعود ضرره على المشركين أنفسهم وليس على 
المسلمين؛ إن لا يوجد ما يمكن أن يتصور كونه ضرراً على المسلمين. وهذا واضح لمن تأمل في 
مدلول الآيات القرآنية التي أراد النبي يِل تبليغها للمشركين. 

الثاني: إن قول جبرائيل للنبي َِلد: «لا يبلغ عنك», يأبى عن التخصيص بهذه القصة وإن كان 
مورده ذلك؛ لأنّْ العبرة بعموم اللفظ وإن كان مورده خاصاً. وإلآ كان الأولى أن يقال: «لا يبلغها 
عنك». أو: «لا يبلغ هذا الأمر عنك», وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التخصيص. 

الثالث: إن هذا التركيب اللغوي للحديث- لو غضضنا النظر عن القصة التي صدر بسبيها- إما 
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أن يكون دالا على الإمامة والخلافة بعد النبي ييه بلا فصلء وإما أن لا يكون دالاً على ذلك فإن كان 
الثاني» فلا موجب للبحث عن اختصاصه بهذه القصة أو عدم اختصاصه. وإن كان الأولء فلا 
يجدي نفعاً القول باختصاصه بهذه القصة حتى لى كان مورده صالحاً في نفسه للتخصيص؛ 
وذلك لأنَ مثل هذا المضمون قد ورد مستقلاً عن هذه القصة. فقد روى عن النبي يِل أنّه قال: «على 
منى وأنا منه, ولا يؤدي عنى إلا علي»!'” وأنّهِ قال في يوم الغدير: «هذا وليي والمؤدي عني»!". 

وجاء في مسند أحمد أنَّهيَية قال في حجة الوداع: «علي مني وأنا منه. ولا يؤدي عني إلا أنا أو 
علي»!". 

ومما ذكرنا يتبين فساد ما ذهب إليه ابن حجر وغيره من أن المراد خصوص القصة 
المذكورة لا مطلق التبليغ!". 

فلا يمكن لعاقل بعد ذلك أن يدعي أن النبي يله مات ولم يعين مّن يقوم مقامه لأداء تلك 
المهمة التي لم تنته بعد؛ إذ الأمر ليس مجرد وجود القرآن بين أيدي المسلمين؛ لأنّ قضية تببينه 
وتوضيح ما فيه ليس بالأمر المتيسر لكل الناس في ذلك الوقت, كما أن السنة النبوية بحاجة 
أيضاً إلى تبيبن وتوضيح؛ لأنّ الصحابة أيضاً كانوا مختلفين في ما بينهم في ذلك» فلابد من 
وجود مرجع يكون هو المبين للقرآن والسنة, والحافظ لهما من التحريف والتغيير والتبديل. 


)١(‏ سنن ابن ماجةء ج ١ء‏ ص 48 ؛ المصنف لابن أبي شيبة؛ جلاء ص450؛ الأحاد والمثاني» ج25 
ص”18١,‏ كتاب السنةء: صغ08. 

(1) السنن الكبرى للنسائي؛ ج40: ص7١٠:‏ وص74؟1؛: خصائص أمير المؤمنين: ص١١٠»‏ كتاب السنة» 
ص ,.00١‏ البداية والنهاية» ج6: ص”””؛ وفال عنه:«فال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن غريب). 
(؟) مسند أحمدء ج24 ص ١١14‏ وص60١١.,‏ ومثله : فضائل الصحابة للنسائي» ص6١»,‏ سنن 
الترمذي, ج49. ص١٠5:‏ وقال عنه:«هذا حديث حسن غريب صحيح:: تحفة الأحوذي, ج١٠؛‏ 
ص”0١2,‏ كتاب السنة.» ص5655: السنن الكبرى للنسائي:» ج9. ص5ة؛؛: وص15"5١,‏ المعجم 
الكبير؛ ج١١.‏ ص" ١5؟,؛‏ الجامع الصغير. ج7. ص/77١.‏ كنز العمال» ج١١2‏ ص”7١27:‏ حكشف 
الخفاء.ء ج١ء‏ ص0 :5١‏ جامع البيان» ج١٠.‏ ص؛84» شواهد التنزيل» ج١ء‏ ص7١”25‏ وص5١5؟,‏ 
الكامل لابن عدي:. ج”. ص"5؛؛؛ تاريخ مدينة دمشق2 ج7غ1: ص25108 وص25481 سير أعلام 
الثبلاء» جح8: ص"5١؟‏ وفال عنه:«إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين»» البداية والنهاية» ج26 
ص7572., وجلاء ص 55. 

(؛) فتح الباريء ج8) ص5؟”". 
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فائدة مهمة: دلالة الحديث على أن أبا بكر ليس من النبي في شيء 

إن هذا الحديث مضافاً إلى دلالته على ما تقدم, فإنّه يدل أيضاً على أمر في غاية الأهمية 
والوضوح. وهو الإخبار الصريح من الله سبحانه وتعالى بأنّ أبا بكر ليس من النبي يله في شيء؛ 
إذ قال له الله تعالى على لسان جبرائيل بعد أن أرسل النبي يِل أبا بكر لتبليغ سورة براءة: «لن 
يؤدي عنك إلا أنت أى رجل منك». وهذا يعني أن الذي أرسلته- أي: أبا بكر- ليس برجل منكه 
ومن المعلوم أنه ليس المقصود ب(رجل منك) كونه من أقربائك؛ فإنّ هذا المعنى واضح البطلان؛ 
إذ لا دخل للقرابة بمسألة الدين وتبليغه بل المقصود بذلك كونه ممن يكون منك بأمر الدين 
كنفسكء بحيث يكون تبليفه كتبليفك. ومقامه كمقامك. وحرصه على الدين كحرصكء وتحمله 
للأمانة كتحملك. ووجوب طاعته كوجوب طاعتك, إلى غير ذلك من الأمور التي تجعله رجل 
منك حقيقة وواقعاً 

ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم لهنْ: 'لفَمَ تَبعَني فَإِنّْهُ منّي ومن عصاني فَإِنَْكَ 
غَفُورٌ رّحيمٌ74”؛ فإنّه قد جعل إتبّاعه مناطأ في كون الشخص منه أو ليس منه. ولا دخل للقرابة 
في ذلك. 

وكذلك قوله تعالى: #وتادى نُوحٌ ربّهُ فَقَالَ رب إن ابْني من أهلي وإ وَغدك الْحَقُ وأنت 
أحَكَمُ الحاكمين قال يَا وح نه نس من أهلك إِنّْهُ عمل غَيْدُ صل 14" فإِنْ الله سبحانه وتعالى قد 
خاطب نوحاً بأنَ ابنك ليس من أهلكء وهذا يعني أنّه تعالى قد جعل المناط في كون الشخص من 
أهله هو إتباع النبي وما يأمر به وليس مجرد القرابة الفسبية. ويؤكد ذلك ما قاله البيهقي: ؛ 
فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح)!". 

ويدل على ذلك أيضاً قوله جَلل: «علي مني وأنا منه؛ إذ من المقطوع به عدم كون المقصود 
بذلك أن علياً من قرابتى تي؛ فإن هذا المعنى واضح ولا يحتاج إلى بيان من النبي يبل وعليه. فلابد أن 
كون التقسود أنه منه فى كن ها كان ن له ييه سلوكاً ومنهجاً ومنزلة وولاية. 

ويؤيد ذلك ما قاله العظيم أبادي في شرحه لقوله 2 0 رجل من أهل بيتى يزعم أنه مني 


(0)سورة إبراهيم: 3١‏ . 
(0) سورة هود : 0غ وا 3 


وليس مني» حيث قال: « (رجل من أهل بيتي) تتبيهاً على أنه هو الذي يسعى في إثارتها أو إلى أنه 
ل 00 وخر دإن ل ا تلك الفتنة 
م ارس لو ل 
من أوليائي في الحقيقة. ويؤيده قوله: إن أُوليَاوْه إَِا المُتَقُونَ»: قال الأردبيلي: فيه إعجاز وعلم 
للنبوة. وفيه أن الاعتبار كل الاعتبار للمتقي وإن بعد عن الرسول في النسب, وأن لا اعتبار للفاسق 

وعليه. فحديث: الن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» يدل بصراحة على أن أبا بكر ليس من 
رجال النبي يلل بالمعنى الذي قدمناه. وعليه. فهذا الحديث يدل دلالة قطعية على عدم صلاحية أبي 
بكر لأن ينطق باسم النبي يل بأي أمر مهما كان بسيطأ فضلاً عن عدم صلاحيته لأن يكون 


خليفة له من بعده. 

شبهة وجواب: 

إن قلت: إن إرسال النبي ييل لأبي بكر ابتداء ليتولى هذه المهمة يدل على أن الرجل كان مورد 
اعتماده ل 


كان الجواب: أولا: إن هذا المعنى يمكن قيوله لو استمر الحال على ما كان عليه. ولكن حيث إن" 
الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيّه يَِلَهَ بأن لا يتولى هذا الأمر إلا بنفسه أى رجل منه, الأمر الذي 
أدى بالنبي يلد أن يبعث علياً ليقوم بهذه المهمة؛ فحينئذ لا يلزم من إرساله ابتداء كونه مورد 
اعتماد النبي يَل؛ إن الغيرة مما انتوق اليه الذمن ولعل انال ابتداء كان لحكمة إظهار المنزلة 
الحقيقية والواقعية لهذا الرجل من النبي يله والتي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى والتي مفادها بأنّ 
من أرسلته بهذه المهمة ليس منكء والتنبيه على أن مجرد حسن التعامل الظاهرى مع الآخرين 
الذي يظير» النبي :از لنصلحة مغينة لا يكشف ووما عن منزلتهم الحقيقية والواققية. 

وثانيا: إن حتى لو فرض عدم وضوح الحكمة من إرسال النبى بل لأبي بكر ابتداءء وافترضنا 
جدلاً أن ذلك يكشف عن أنه مورد اعتماده. ولكن, إِنّما يكون كذلك فيما لو لم يظهر خلاف ذلك. 


فإن المعول عليه فى المقام هو الموقف الإلهى الرافض لتولى أبى بكر هذه المهمة. معللاً ذلك 


() عون المعبود. ج 2١١‏ ص ١8‏ 7. 
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لنبيه جل بآنّ من أرسلته لهذه المهمة نيابة عنك لا يصلح للنيابة عنك كنبي. 

الدليل الثامن: حديث البيعة 

ورد عن النبى يآ أنه عندما طلب البيعة من المسلمين في ذلك الوقت بما يعرف ببيعة العقبة, 
نهم بايعوه على عدة أمور, من أهمها: أن لا ينازعوا الأمر أهله؛ فقد جاء في صحيح البخاري 
وغيره عن عبادة بن الصامت وغيره أنّهم قالوا: «بايعنا رسول اللي على..... وأن لا ننازع الأمر 
أهله!", 

تقريب الاستد لال: 

إن هذا الحديث يتضمن أمرين أساسيين: 

الأول: إن هناك أمراً ما قد طلب من المسلمين البيعة للنبي لله على أن لا ينازعوا فيه أهله. 

الثاني: إن لذلك الأمر أهلاً معينين ومحددين. 

وهذا يتطلب من الذين بايعوا على ذلك الأمر أن يعرفوه أولاً وأن يعرفوا أهل ذلك الأمر ثانياً 
وإلا فلا معنى لأن يكون مورد البيعة مجهولةً؛ لأنّه نقض للغرض؛ إذ الغرض من البيعة التسليم 
والالتزام بما بويع عليه. فكيف يتحقق هذا مع افتراض كونه مجهولة! 

وحيذئذ إِمَا أن نفترض أن ذلك الأمر الذي بويع على عدم المنازعة فيه كان واضحاً بالنسبة 
إلى مَن بايع» وأن مّن هو أهل لذلك الأمر كان معلوماً أيضاً وإما أن نفترض عدم وضوحه لهم, 
فهنا كان ينبغي على النبى ثيل بيانه ثم طلب البيعة منهم عليه. ومن المعلوم أن مثل هذا الأمر ليس 
بتلك الدرجة من الوضوح والبداهة التي تجعل منه عدم الحاجة إلى البيان من قبل النبي يَلك 
وخصوصاً أن هذا الأمر قد أضيف إلى مَن هو أهل له. الأمر الذي يقتضي لا محالة السؤال عن 
أهله حتى لى فرض وضوح نفس الأمر عندهم. وخصوصاً مع ملاحظة كونه موراً مهما 
وأساسيا مق الشسفة فهذا يقتضي القول بأن النبي يله قد بيّن المراد من الأمر الذي بويع على عدم 


)١(‏ صحيح البخاري؛ ج48: ص88؛ و ص”17,: صحيح مسلم؛ ج7: ص7١‏ ؛ وص/,1١,‏ صحيح أبن حبان؛ 
ج١٠,‏ ص15 4؛ السنن الكبرى للنسائي؛ ج:: ص١؟؛؛‏ وج9؛ ص١١7؛‏ مسند أحمدء ج”؛. ص !غ4 ؛ 
وج4ء ص1١”ء‏ وص715, سئن ابن ماجة؛ ج7: ص907: السنن الكبرى للبيهقي: ج8: ص :,١550‏ وج١٠:‏ 
ص8 ١0‏ مسند الحميديء؛ ج١ء‏ ص”157»: مسند ابن الجعدء ص١535؛‏ المصنف لابن أبي شيبة» ج28 
ص١1‏ . كتاب السنة. ص١48»:‏ كنز العمال» ج١2‏ ص35 » إلى غير ذلك من المصادر المعتبرة الأخرى. 


00 سس سس سس سب حححح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
المنازعة فيه أهله؛ وبيّن أيضاً من يكون أهلاً لهذا الأمر. 

الروايات الواردة في توضيح المراد ب(الأمر) الوارد في الحديث: 

ولى رجعنا إلى الروايات الواردة في المقامء لوجدنا أن المقصود ب (الأمر) هنا هى الملك 
والإمرة, أى: الخلافة وولابة الأمر من بعد النبي مد فقد جاء ذ في الروايات أ ن الخبي يِل قد قال 
لأصحابه:«[مركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تتفرقواء وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وأنهاكم عن قيل وقال. وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال»!'» وفي رواية أخرى قال: «وأطيعوا من ولاه الله أمركم ولا تنازعوا الأمر أهلهم!". 

فبقرينة قوله: «وأطيعوا من ولاه الله أمركم ولا تنازعوا الأمر أهله» يتضح جلياً أن" المراد 
بالأمر هنا هو الإمامة والخلافة. 

وعليه. فلا إشكال في كون المقصود ب (الأمر) هنا هو الإمامة والخلافة. وهى ما أكده ابن 
حجر حيث قال: «قوله: وأن لا ننازع الأمر أهله. أي: الملك والإمارة»!". وكذلك ما جاء عن المناوي 
حيث قال في شرحه لقوله2: « أن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛: «أي: من جعله والي أمركم 
وهم الإمام ونوايه»!". 

والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو: من هم أهل هذا الأمر الذي طلب من المسلمين البيعة 
على أن لا ينازعوا فيه أهله؟ 

والجواب على هذا السؤال قد بينته الرواية التي نقلناها عن الحاكم والتي جاء فيها: «وأطيعوا 
ا في الصحيح عن النبي َيل أنّه قال في 
جملة وصاياه: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»!" ٍ 


2٠٠١ ص 475؛, موارد الظمآن؛. ص١77؛ كنز العمال؛ ج١.ء ص‎ .٠١ صحيح ابن حبان؛ ج‎ )١( 
لمتشي من ويل المذيل هن‎ 

(5) المستدرك على الصحيحين: ج :١‏ ص 2455 وقال عنه:«هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا 
اعرف له علة»؛ المعجم الكبير: ج/١:‏ ص7”:8: كنز العمال؛ ج05 ص0١‏ 75, وج, ص00 تاريخ مدينة 
دمشق؛ ج١1:‏ ص/17١.‏ 

(5) فتح الباري؛ ج ؟17, ص 5 . 

(4؛) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ج ؟: ص 585 . 

(0) صحيح ابن حبان» ج8 .» ص”185» الأدب المفرد للبخاري» ص؟ة؛ مسند أحمدء ج7؛: ص5317, الجامع 
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وهذا يدل على أنّْ الله سبحانه وتعالى قد نص بلسان نبيه كل يل على أهل هذا الأمر» وحددهم 
للأمة من خلال الأحاديث الكثيرة التي صدرت عنه بهذا المعنى والتي تقدم الكثير منهاء وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالب ليه وبمقتضى هذه الرواية» يثبت أن الله سبحانه قد نصب أناساً 
معينين لولاية أمر الأمة بعد نبيه ييل وإلا فما معنى قولهجَْل: «وأطيعوا من ولآه الله أمركم)؟! 

إن قلت: إن ولاية الأمر تثبت بالبيعة فمن بايعه الناس يكون هى ولي الأمرء والنبي يِل قد طلب 
منهم البيعة على أن لا ينازعوا من بايعته الأمة أمرهاء فلا دلالة في الحديث على إمامة أناس 

كان الجواب: أولا: إن هذا تكلف واضح لا يستقيم مع نفس الحديث؛ لأنّ الذي يفهم منه أن 
هناك أهلاً محددين لهذا الأمر قد طلب النبي : يله ممن بايعه أن لا ينازعوا فيه أهله. 

ثانيا: إن هذا التفسير ينافي الحديث الذي صححه الحاكم: والذي يدل بصراحة على أن الله قد 
جعل لهذا الأمر ولاة. حيث قال النبييل: «وأطيعوا من ولأه الله أمركم», وإلا كان المناسب أن 
يقول لهم: «وأطيعوا من وليتموه أمركم». وهذا واضح لكل من يفهم اللغة واستعمالاتها. 

ثالث: إذا فرض أن المقصود ب (أهل الأمر) هو من يبايعه الناس كإمام أى خليفة. فسوف 
يكون طلب النبى يد من المبايعين له بأن لا ينازعوا الأمر أهله لغوأ وتحصيلاً لما هو حاصل؛ 
حيث إِنّه لا معنى لبيعتهم لهذا الخليفة أو ذاك إلا وجوب طاعته وعدم منازعته في خلافته. فكأن 
النبي يله طلب منهم أن لا ينازعوا من لا يريدون هم منازعته؛ لأنَ البيعة له بالخلافة تعني قبولهم 
به وعدم منازعته في هذا الأمرء إلا أن يقال بأنّ هذا الخطاب موجه إلى الذين لا يقبلون بمن بايعه 
الآخرون للخلافة دون الذين بايعواء وهى كما ترى من الفساد الواضح 

رابعا: إن هذا التفسير يقتضي أن يكون ثبوت الخلافة وولاية الأمر بالبيعة دون غيرها أمرأً 
مفروغاً عنه عندهم في زمن النبي يك وهذا مضافاً إلى كونه خلاف الواقع. مخالف للإجماع 


الصغيرء ١‏ 0 ص١5"‏ ؛ كنز العمال» ج6١1‏ 0 ص85 فيض القدير للمناوي») ج25 ص١"8/‏ 5 أحخام 
القرآن؛ 2 ص//75, تفسير ابن كثير: جء2 ص/ا3 27 الدر المنثور:؛ :2 ص١1ا2,‏ تاريخ بغداد, جك 
ص١١5,‏ السنن الصيرى:؛ ج28 ص؟١ 2١‏ زيارة القبور» جا صلمه . منهاج السنة: ج22 ص21 وجغ2 
ص١١‏ 21 مجموع المتاوى, جل صا و23 ص١7‏ 2157 وج١20‏ ص33 وص”2077 وج6م١‏ 2 ص١5‏ وج77 2 


صخ وص ؛١ 2١‏ وج25/7 ص65 وص275160 وح0 25 ص27 الفتاوى الكخرى, جا ص١16١.‏ 


ااااااااا 00 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
أيضاً لأنْ الخلاف يدور بين وحود النص وعدمه. وما القول بحصول الإمامة بالبيعة إلا نتيجة 
الالتزام بعدم وجود النص على أحد بعينه. فهو يقتضي وجود الروايات الكثيرة التي تشير إلى أنّ 
الخلافة بعد النبيئيلة تكون عن طريق البيعة» والحال أنه لا يوجد من الروايات المعتبرة ما يشير 
إلى ذلك. 

خامسا: إن قوله: «لا تنازعوا الأمر أهله» يفترض أنّ لهذا الأمر أهلاً وبقطع النظر عن قبول 
الناس أى عدم قبولهم؛ بل بقطع النظر عن البيعة التي طلبها النبي يل من المبايعين» ويشهد لذلك 
الموارد الأخرى التي طلب منهم البيعة عليها؛ فإنها تشريعات ثابتة بقطع النظر عن قبولهم بها أو 
عدم قبولهم؛ وبقطع النظر عن مبايعتهم عليها أو عدم مبايعتهم؛ وهذا يعني أن هناك أناساً معينين 
لهذا الأمرء وإلا فكيف كانوا أهلاً لهذا الأمر إذا فرض أن ذلك موقوف على بيعة الناس لهم؟! إذ 
قبل بيعة الناس لهم لم يكونوا أهل ذلك الأمر. 

خلاصة ما يدل عليه الحديث: 

ومن جميع ما نقدم؛ يظهر ما يلي: 

أولا: إن الحديث المتقدم يكشف بوضوح عن أن لولاية الناس بعد النبي يل أهلاً محددين 
ومتعينين ومكيتصين كوأ الث سيحاته وتعالى قد ولآهم هذا الأمر وليس للناس في ذلك أي 
اختيار, الأمر الذي يقتضي التنصيص عليهم من قبله سبحانه وتعالى ولى عن طريق نبيه يَلل. 

خانيا: دلالة الحديث على أر من ولآه الله أمر الناس بعد ثديه َيل معروف بعينه وشخصه لدى 
الصحابة» وإلا كيف يبايعوا النبي يل على أن يطيعوا مّن ولآه الله أمرهم من دون أن يكون لهم 
معرفة مسيقة به؟ 

وبهذا يبطل القول بأنْ الإمامة والخلافة تنعقد بالبيعة أو الشورىء ويثبت أن لا طريق لها إِلآّ 
النص من الله أى رسوله يِل أو على الأقل يبطل القول بعدم وجود النص من النبى يلد على أحد 
بعينه والذي يتوقف عليه القول بمشروعية ما حصل في السقيفة. ويضميمة ما تقدم من الآيات 
والروايات الصحيحة التي أشارت إلى تحديد الإمام والخليفة بعد النبى يل يثبت بأنّ هؤلاء 
المعنيين بقوله: «وأن لا تنازعوا الأمر أهله» هم أهل بيت النبي 2 وعلى رأسهم على بن أبي 
طالب طَلهُ. وإن النبي يله قد طلب في حياته من أصحابه البيعة لهم ووجوب طاعتهم الأمر الذي 
يعني عدم مشروعية ما حصل من البيعة لغيرهم. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي - 
الدليل التاسع: «يا علي! لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) 
روي عن النبي َل أنه قال لعلي جّه: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»!”. وفي رواية 

أخرى عن الإمام على ليه قال: «إنه لعهد النبي الأمي إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 

منافق»!"» وفي رواية ثالثة عن النبي يِل أنه قال: «لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»!" 
فبمقتضى هذا الحديث يكون النبي بره قد أخبر بأنْ المعيار والمقياس في معرفة من هى مؤمن 

ومن هو منافق هو علي بن أبي طالب طبه حيث إن حبه إيمان وبغضه نفاق. 
دلالة الحديث على عصمة الإمام علي نه : 
ويدل هذا الحديث على معنى له مدلول عظيم وكبيرء وهو: أن الإمام على ليه لا يحتمل أن 

يصدر عنه في أي آن وزمان ما يوجب ويبرّر بغضه من قبل أي إنسان آخرء وإلا فلو فرض 

صدور ذلك عنه ولو في آن مّا فلا معنى لأن يكون بغضه في تلك الآن نفاقً؛ لوضوح أنّ من 
يصدر عنه الذنب والمعصية والظلم لا يسع الإنسان المؤمن حبه في حالة صدور ذلك عنه. وهذا 


)١(‏ مسند أحمدء ج١.ء‏ ص0؟9: وص58١.‏ سنن الترمذيء: ج0: ص56 :7١‏ وقال عنه:«هذا حديث 
حسن صحيح»؛: السنن الكبرى للنسائي»؛ ج1١1‏ ص 6556 , مجمع الزوائدء ج5. ص"2؟١,‏ وفقال 
عنه:«رواه الطبراني م الأوسط ورجاله ثقات»»؛ فتعح الباري» ج .١‏ ص 3١‏ ؛ وج ص08 ؛ مسند 
الحميدي؛ ج١:‏ ص١؟؛‏ مسند أبي يعلي. ج١؛:‏ ص١10.‏ المعجم الأوسطء ج ". ص 777 , معرفة 
علوم الحديث؛ ص ١18؛‏ وقال«قال أبو عبد اللّه: وهذا الحديث مخرج 4# الصحيح»؛ كنز العمال؛ 
هن اوصن57) كدف اسداس 1ه اتكامل كن هد عا امن 11 

(؟) صحيح مسلمء ج١ء‏ ص١7»:‏ وص١7.‏ صحيح ابن حبان» ج 2١0‏ ص 557, فضائل الصحابة 
للنسائي» ص7١2‏ مسند أحمدء ج١2‏ ص؛28: سنن إبن ماجةء ج١2‏ ص45"8» السنن الكبرى 
للنسائي؛ ج49: ص47: وص2177: وج7, ص0550: وج48, ص7١21‏ تحفة الأحوذي, ج١٠:‏ ص١15١,‏ 
المصنفء ج لاء ص 454 ؛ كتاب السنة.» صغ084» مسند أبي يعلي. ج١:‏ ص7147:, الإصابة» ج 4 . 
ص 4758؛ وج 0. ص 87 » شرح نهج البلاغة؛ ج 2١‏ ص ,٠١‏ وج 4» ص 37 » تهذيب الكمال؛ ج 
6 ص 775: وقد صححه ابن حزم أيضاأ راجع منهاج السنة؛ جلاء ص0١77؛‏ وقال:«وقد ثبت اذ 
صحيح مسلم عن على أن النبي نيل قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 

(5) المعجم الكبير؛ ج 77: ص 370” » شرح نهج البلاغة؛ ج8) ص5١1.,‏ وج94: ص77١,‏ كنز 
العمال؛ ج١١,‏ ص”175؛ وج4١.ء‏ ص١848»:‏ تاريخ مدينة دمشقء ج١١:‏ ص758: وج17, ص١١‏ , 


وص 2,775 تهذيب الكمال؛ ج 3060 ص تضرف تهذيب التهذيب»: ج28 ص ١١غ.‏ 


المنهج العلمي فى تقييم أفعال الصحابة 
يعني أن الأمام على لَه لا يمكن أن يصدر عنه الذنب أو الظلم في طيلة حياته. وهذا هو معنى 
العصمة. 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عصمة الإمام على ليَهُ, وأنّه لا يرتكب الذنب والمعصية, 
ولا يصدر عنه الظلم طيلة فترة حياته. 


إشكالان على الاستدلال بهذا الحديث: 

يمكن أن يثار على هذا النحى من الاستدلال بهذا الحديث على عصمة الإمام على لبه إشكالان 
يحولان دون تمامية هذا الاستدلال: وهما: 

الإشكال الأول: دلالة الحديث على فضيلته لا على عصمته 

إن هذا الحديث إِنْما يدل على فضل كبير للإمام على شْبَاهُ ولا يدل على عدم صدور الذنب أو 
الظلم منه وبالتالي القول بدلالته على عصمته . ظ 

الجواب على هذا الإشكال: 

ويجاب على هذا الإشكال بما يلي: 

أولا: إن فضل الإمام على طبه وإيمانه لهو معلوم لدى جميع الصحابة في ذلك الوقت, فلا 
يحتاج لأن يجعل فيصلا بين الإيمان والنفاق لكي يعرف فضله وقدره. فيكون صدور مثل هذا 
الحديث بلا فائدة تذكر. 

ثانيا: إن كون حب المؤمن من الإيمان وبغضه في حال إيمانه من النفاق معلوم بالضرورة 
لدى جميع المسلمين؛ فإذا جعل شخص ما ميزاناً لكون حبه علامة الإيمان وكون بغضه علامة 
النفاق, فهذا يعني أنه متمحّض في الإيمان في جميع سلوكياته وتضوفائة, :وا غيرة لس كذلك 
قطعاً وإلاً لما كان هذا الشخص دون غيره هو الميزان» وهذا لا معنى له إلا القول أن هذا 
الشخص لا يصدر عنه ذنب أى ظلم طيلة حياته وفي جميع مواقفه وتصرفاته بخلاف غيره. وهذا 
يعني أن هذا الشخص معصوم وغيره ليس كذلك . 

ثالثا: إن لم نقل بدلالته على العصمة: فإمًا أن نقول بأنَ الهدف من هذا الحديث هو الكشف عن 
كون على بن أبي طالب لبه من المؤمنين لا غير ومن الواضح أن مثل هذا الأمر معلوم 
بالضرورة لغالبية الصحابة إن لم نقل جميعهم, ولم يكن إيمان على بن أبي طالب لي بهذه 
الدرجة من المجهولية لدى الصحابة حتى يأتي النبي يله بهذا الحديث ليبين مجرد إيمانه. 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي ب سس سه هه 

وإِمّا أن نقول: إن الهدف من هذا الحديث هو الحث على المودة والمحبة لعلي بن أبي 
طالب طبه وعدم جواز بغضه. فهذا ليس بحاجة إلى بيان بعد أن بينه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
#قل لا أستألكُم علَيْه أجرا إن الْمَودٌ في الْْرْبَى 74". ومن الواضح أن علي بن أبي طالب لبه هو 
سيد أولي القربى؛ فأي معنى نفترضه في دلالة هذا الحديث غير العصمة فهو مما لا يحتاج إلى 
بيان أى تأكيد. 

رابعا: إن القول بأن الحديث جاء لبيان إيمان على بن أبي طالب ل وعدم جواز بغضه 
فحسب. لا يتناسب مع التركيب اللغوي الذي جاء الحديث به بل كان من المناسب حينئذ أن يقول: 
«علىَ حبّه إيمان وبغضه نفاق»» وهذا لا يمنع من أن يكون غيره كذلك؛ إن أن كل رسن يكون 
حبّه إيماناً وبغضه نفاقاً. فالعدول عن هذا التعبير إلى التعبير الذي جاء به الحديث دليل واضح 
على أن هذه الخصوصية ثابتة لعلي بن أبي طالبِطبهُ وحده دون أن يشاركه فيها غيره. ومن 
المعلوم أن صفة الإيمان لا يختص بها علي بن أبي طالبِطبهُ وحده بل هي شاملة لكثير من 
الضبخارة: 

وخلاصة القول: إن جعل الإمام على 2ه بمقتضى هذا الحديث ميزاناً وفيصلاً وفاروقاً بين 
المؤمن والمنافق بحيث يكون حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق لا معنى له إلا إذا فرض 
عصمة الإمام على لبّهُ من كل ما من شأنه أن يكون مبرّرأ لبغضه ولى في آن مّا. وهذا يقتضي 
عدم صدور الذنب والظلم عنه في جميع الأوقات وفي كافة المجالات, وإلآ لما مسب الات فإ هن 
يذنب أو يظلم يكون- لا محالة- محلا ولو في تلك الحالة لبغض المظلوم وغيره. ومعه كيف 
يصح أن يقال عن المظلوم إن بغضه للظالم نفاق؟! 

الإشكال الثاني: لودل هذا الحديث على العصمة للزم القول بعصمة الأنصار 

لو كان هذا الحديث يدل على العصمة لكان اللازم الإيمان بعصمة جميع الأنصار؛ لأنه قد ورد 
نفس مضمون هذا الحديث بشأنهم, واللازم باطلء فالملزوم مثله. فقد جاء في صحيح البخاري 
أنه قال: «حدثنا أبى الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت 


أنسأ رضى الله عنه عن النبى بيلك قال: آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)!". 


(١1)سورة‏ الشورى: اية ك2 


صفق صحيح البخاري؛ ج :١‏ ص ٠١‏ . 


6 لسس٠7سسسبببببإ)‏ بإب بيس المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحاية 


الجواب على هذا الإشكال: 

إن الالتزام بصدور نفس مضمون هذا الحديث بحق الأنصار يعني الالتزام بالأمور التالية: 

الأول: إن الخطاب موجه لغير الأنصار فلا يشمل الأنصار أنفسهم. إذ لا معنى لأن يخاطب 
الأنصار ويقال لهم: «إنّ بغضكم لأنفسكم من النفاق». ولا معنى لأن يقال للأنصاري: «إنّ بغضك 
للأنصاري الآخر هو علامة كونك منافقاً» لأنّ هذا يناقض الحديث نفسه؛ إذ أنه قد جعل من 
بغض أي أنصاري علامة للنفاق. ومن الواضح أن بغض المنافق لا يكون نفاقاً فلم يبق إلا القول 
بتوجه الخطاب إلى خصوص المهاجرين وغيرهم ممن يأتى بعدهم. 

الثاني: إن بغض أحد من بقية الصحابة من المهاجرين ليس من الضروري أن يكون نقاقاً 
وإلألم يبق وجه معقول لتخصيص الأنصار بهذا الحديث دون غيرهم. 

الثالث: الالتزام بعدم وجود منافق ولى واحداً من الأنصار .وإلاً فلا معنى لكون بغضه نفاقاً 
كما هو واضح. 

وكل واحد من هذه الأمور لا يمكن للقوم أن يلتزموا بها. أما الأمر الأول فإن بغض بعض 
المهاجرين للأنصار مما لا يمكن لأحد إنكاره. وهذا يعني الحكم على بعض الصحابة من 
المهاجرين بالنفاق وهذا مما لا يلتزم به القوم. وكذلك الحال في الأمر الثاني. وأما بالنسبة للأمر 
الثالث. فكذلك لا يمكن الالتزام به؛ وذلك لورود الروايات بأنّ من بين الأنصار من كان يبغض 
علياً لليهُ. وهذا يعني أنه منافق بنص الحديث الأول. وعلى كل حالء إن ما حصل: بين الصحابة 
أنفسهم سواء كانوا من المهاجرين أم من الأنصار من الحروب والمشاجرات. لهو الدليل القاطع 
على بغفض بعضهم للبعض الآخر حتى بين الأنصار أنفسهم. الأمر الذي لا يمكن أن ينسجم مع 
مضمون الحديث الثاني» وهذا يعني عدم صحة هذا الحديث بمثل هذه الألفاظ. 

نعم, لا مانع من صدور مثل هذا الحديث بحق الأنصار لإظهار فضيلتهم في الإسلام 
والشهادة بإيمانهم؛ فيكون معنى الحديث: إن حبّهم من الإيمان وبغضهم من النفاق» وهذا أمر 
طبيعي لا اختصاص له بالأنصارء كما أنه لا معنى لشموله لجميع الأنصار. 

الرابع: إِنّه لى التزمنا بهذين الحديثين معاً وأنّ مضمونهما واحد. وهو: الدلالة على الإيمان 
والفضل فقط. دون أن يكون لهما أو لأحدهما دلالة أخرى, فهذا يعني الشهادة من النبي يل 
بإيمان الأنصار وعلى بن أبي طالب طبه الأمر الذي يعني أن جميع المهاجرين ما عدا علي بن أبي 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المائع الشرعي سسحت (0065) 
طالب 854 لم يشهد النبي 2ل بإيمانهم. وذلك يعني عدم إيمان الكثير منهم, وإلاّ لو كان حكم 
المهاجرين كحكم الأنصار من حيث كون آية حبّهم الإيمان وآية بغضهم النفاق فلم يكن لمثل 
هذه الأحاديث فائدة تذكر, ولا لمصاديقها ميزة تميّزهم عن غيرهم. 

ومن الواضح أن مثل هذه الأحاديث بعد فرض اختصاصها بفئة معيّنة أو شخص معيّن إِنّما 
تظهر مزيّة لهذا الشخص أو تلك الفئة. وإلّ كان اختصاصها لغواً 

النتيجه الموضوعيه للبحث في الفصلين المتقدمين: 

إن أهم ما يمكن الخروج به كنتيجة موضوعية من البحث في هذين الفصلين المتقدمين, هو: 
إن الدليل الوحيد الذي يثبت المشروعية للبيعة لأبي بكر وبالتالي إثبات كون الإمامة والخلافة بعد 
النبي يلك بالبيعة أى الشورى وليست بالوصية أو النصء هو الالتزام بنظرية عدالة عموم 
الصحابة الذين صدر منهم ذلك الفعل, بحيث لا يمكن تصور صدور مثل ذلك الفعل عنهم مع 
افتراض وجود نص من النبي يل على أحد بعينه؛ لأته سوف يلزم من ذلك مخالفتهم لأمر النبي 
يلم ووصيته؛ وهذا مما لا ينسجم مع ما عرف من حال الصحابة- بحسب اعتقاد أتباع مدرسة 
الخلفاء- من العدالة والاستقامة والتضحية في سبيل الدين. 

والوجه في انحصار الدليل بما ذكرناه أصبح واضحاً بعد عدم إمكان إثبات وجود الدليل 
الخاص المصحح لذلك الفعل, والدال على مشروعيته من إجماع أو آية أو رواية» وعدم إمكان 
إحراز عدم وجود المانع من صحته. إلا إذا التزمنا مسبقاً بنظرية عدالة عموم الصحابة. وذلك 
لوجود أدلة من آيات أو روايات ربّما شكلت مانعاً من تصحيح ذلك الفعل فيما لى تعاملنا معها 
بما هي هي وبقطع النظر عن الالتزام بعدالة عموم الصحابة؛ لأن الالتزام بتلك النظرية والتبني لها 
بشكل مسبق سوف بلقي بظلاله على النتائج التي يمكن الحصول عليها من البحث عن تلك الآيات 
والروايات» وييشكل مانعاً قوياً يحول دون التصديق بها عادة مهما كانت دلالاتها قوية وواضحة. 
وهذا مما يدعونا إلى مزيد من الموضوعية والدقة والتجرد عن العوامل الذاتية عند التعامل مع 
تلك الأدلة. سواء التي تقساق لإثبات نظرية عدالة عموم الصحابة أم التي تساق لإثبات مبدأ الننص 
والوصية؛ لأن التبني المسبق لأي منهما سوف يلقي بظلاله على الأخرى. ويشكل مانعاً من الفهم 
الصحيح لمدلولاتها كما هو واضح. 


إثبات 


بالالتزام بعدالة عموم الصحابة 


الفصل الرابع 
إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحاية 


تمهيد يقع في عدة نقاط: 

ذكرنا في بداية البحث أن تصحيح ما حصل في السقيفة واثبات مشروعيته يعتمد على أحد 
أمور ثلاثة, وقد انتهينا من بحث الأمرين الأولين» ووصل بنا البحث إلى الأمر الثالث والأخير منها. 
وهو ما نبحثه في هذا الفصل, ويمثل هذا الأمر عمدة الأدلة التي تذكر عادة لتصحيح ما حصل 
من قبل الصحابة في واقعة السقيفة وإثبات مشروعيته عن طريق التمسك بأدلة يتم من خلالها 
إثبات عدالة الصحابة؛ وتنزيههم عن أي انحراف وضلالء مما يعني أننا رجعنا في تقييم ذلك 
الفعل وإثبات مشروعيته إلى الالتزام بعدالة الصحابة. وهذا يدعونا إلى الرجوع إلى أدلة تلك 
النظرية وتقبيمهاء وهو ما سوف يتم التركيز عليه في هذا الفصل . مع أنّْه يمكن القول بأن الالتزام 
بعدالة الصحابة على تقدير تمامية أدلتها لا يصحح ذلك الفعل ويثبت له المشروعية من دون 
إحراز عدم المانع الشرعي الذي تقدم الكلام عنه؛ وذلك لأنّ مجرد العدالة لا تمنع من الانحراف 
والضلال أحياناً فهي ليست كالعصمة كما هو واضح. فلو دل الدليل على وجود المانع الشرعي 
من صحة ذلك الفعل فلا ينفع الالتزام بالعدالة لتصحيح ذلك الفعل. 

وقبل الدخول في البحث والتحقيق عن حال تلك النظرية ومدى صحتها وموضوعيتها؛ لابد 
لنا وقبل كل شيء أن نلفت النظر إلى أن محل النزاع بين أتباع مدررسة أهل البيت 28 وأتباع 
مدرسة الخلفاء لا يدور بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي- أي إنه لا يدور بين القول بعدالة جميع 
العيطانة والقزال: يشيع حعيدا ونه بحو نين لقان يكزالت ون جحميقا كنا بدو دتمت قا 
مدرسة الخلفاء. والقول بعدالة بعضهم وفسق البعض الآخر كما هو مذهب أتباع مدرسة أهل 
البيت 2تا, وهذا هو الطريق الوسط الذي ينسجم مع الأدلة النقلية والواقع التاريخي والعقل السليم, 
فالقول بعدالة جميع الصحابة إفراط واضح وبعيد عن الصواب, كما أن القول بفسقهم جميعاً 
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تفريط واضح أيضاً فلا إفراط ولا تفريط؛ بل الصحيح أن من بينهم مَّن هى قمة في الإيمان 
والتقوى ومنهم مّن هو قمة في النفاق والاتحراف. 

ونحن نحاول في هذه الجولة أن نسلط الضوء على هذه النظرية ومحاكمتها على وفق مباني 
معتقديهاء واعتماداً على مصادرهم المعتبيرة والصحيحة عندهم. وخصوصاً صحيحي البخاري 
ومسلم الذين يعتبرهما أتباع مدرسة الخلفاء من أصدق الكتب عندهم بعد كتاب الله عز وجل. 

ولكن قبل الخوض والبحث عن أصل تلك النظرية؛ وبيان ما يدعى من أدلة عليهاء لابد من 
بيان بعض النقاط المهمه التى ترتبط بهذه النظرية لكى يتسنى لنا الوقوف على حقيقة الحال. 

النقطة الأولى: الجذور التاريخية لهذه النظرية 

إن الواقع التاريخي يدل بوضوح على أن هذه النظرية لم يكن لها عين ولا أثر في عهد 
الصحابة. سواء كان ذلك في زمن النبي يه أم بعد وفاته. ولم يكن مرتكزاً في ذهن الصحابة 
أنفسهم أنهم بتلك المنزلة والدرجة العالية من العدالة كما يدّعى ذلك لهم؛ تلك المنزلة التي تقتضي 
بطبيعة الحال صيانتهم من كل تصرف لا يليق بمن كان بهذه المنزلة. ففي حياته يِل نجد أنّ 
هناك جملة من الأفعال والصفات التي اتصف بها البعض مما لا ينسجم مع العدالة قطعاً وسوف 
نذكر جملة منها على نحو الاختصار تاركين التفصيل إلى محله في هذا الكتاب: 

١‏ -وصف بعضهم بالارتداد والانقلاب. أو على الأقل تحذيرهم منه, فقد وبّخهم الله تعالى في 
غزوة أحد عند فرارهم من المعركة, بعد أن عقدوا البيعة مع النبي يل قبل ذلك على عدم الفرار من 
الزحف. فخاطبهم بقوله: #أفَإن مات أو قتل انْليْتُم علَى أَعْقَابكُم 14" 

" - وصف بعضهم بالنفاق» وقد وردت سورة كاملة في القرآن الكريم بشأن المنافقين» ومن 
المعلوم أن معرفة هذه الصفة وتشخيص صاحبها ليس بالأمر السهل بالنسبة لكل أحد؛ لأنّ 
المنافق يبطن خلاف ما يظهره. 

؟ - بغض بعضهم للبعض الآخر. وخصوصاً لعلي بن أبي طالب ل الأمر الذي دعا البعض 
من القول بأنه كنا لا نعرف المنافق إلا ببغضه علي بن أبي طالب 4:4. 

غ ‏ استباحة بعضهم دم البعض الآخرء ويكفي شاهداً على ذلك ما حصل في الواقعة التي قتل 


(الاسورة] لعسوانة أنه اناق 


إخبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة سح ( 000 
فيها الخليفة الثالث. وواقعة الجملء وواقعة صفين. 

وغير ذلك كثيرء فهل من المعقول أن يلتزم الصحابة أنفسهم بأنَ كل مَن رأى النبي يله أو 
غزا معه غزوة أو غزوتين يكون بتلك الدرجة الرفيعة من القدسية والعدالة مع توجههم إلى 
الآيات الكثيرة التي تتحدث عن المنافقين في ذلك الزمان وكثرتهم؟! وهل هذا إلا تعطيل لدلالة 
كثير من الآيات وتفريغها عن مضمونها ومحتواها؟ لأنها سوف تبقى بلا مصداق أصلاً أو 
حملها على العدد القليل جداً. الأمر الذي لا ينسجم مع كثرة تلك الآيات وشدة التحذير من هؤلاء. 

مع أنّه يلزم لغوية تلك الآيات الكثيرة لو حملت على العدد القليل الذي لا يتجاوز عدد الأصابع 
بنظر البعض من بين الآلاف من الصحابة. وسوف يكون إخبار تلك الآيات الكثيرة وبشكل 
مستمر عن مجرد وجود مثل هذا العدد القليل وشدة التحذير منه إخبارً عن أمرٍ ليس من المعقول 
الأرافن هده فى :ذلك الزاقتبمع بلااستلة لمجتت الذي ذزلت أفنة لكا الدعوة. وما كان عليهامن 
عبادة الأصنام والأوثان» ولا تفسير معقول لكثرة تلك الآيات التي تتحدث بصراحة وبشكل 
مستمر عن المنافقين إلا لكونهم بدرجة من الكثرة أوله وقربهم من النبي تَيله وإحاطتهم به ثانياً 

وأمّا بعد وفاته مَل فالأمر أوضح. وذلك لكثرة النزاعات والخلافات بينهم في أمور لا يمكن 
أن يكون الجميع فيها على الحق والشرعية» وأول نزاع قد حصل بين المهاجرين والأنصار في 
سقيفة بني ساعدة حول مَن يستخلف النبي يله والحال أن النبي ل لم يدفن بعد. ثم ما تلا ذلك 
من الخلافات والاختلافات. وهي كثيرة أكثر من أن تحصىء ولكن أهمها ما حصل في مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ وبعدها ما حصل من خروج عائشة ومن معها بجيش جرار 
لمقاتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غبَّكفي الواقعة المعروفة بمعركة الجملء والتي راح 
ضحيتها الآلاف من المسلمين؛ وبعدها ما وقع في معركة صفين بسبب تخلف معاوية ومن كان 
معه عن النزول إلى طاعة من بايعه المسلمون كخليفة وإمام لهم بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان والتي تسببت في معركة طويلة راح ضحيتها الكثيرون: وبعدها ما حصل من الخوارج؛ فهل 
يمكن افتراض أن كل هؤلاء كانوا على الحق؟ وهل يمكن لأحد أن يدعي أن كلا منهم يعتقد عدالة 
الآخر وإيمانه ودينه ومع ذلك يعتقد أنه يجوز له أن يقتله أو يسفك دمه؟ 

ويكفينا لتسليط الضوء على ما حصل بين الصحابة؛ أن ننقل ما ذكره التفتازاني في شرح 
المقاصد حيث قال: «إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور 


فى كتب التواريخ؛ والمذكور على ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق 
الحق. وبلغ حدّ الظلم والفسقء وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلبٍ الملك 
والرئاسة)!" . 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


فمن جميع ذلك يظهر بوضوح أن الصحابة أنفسهم لم يكن مرتكزاً عندهم. بل حتى مجرد أن 
يخطر ببال أحدهم أنهم بتلك الدرجة من القدسية والعدالة. 

ويدل على ذلك ما جاء عن الهيثمي عن حذيفة قال: «دعي عمر لجنازة فخرج فيها أى يريدها. 
فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين, فإِنّْه من أولئك - أي المنافقين - فقال: نشدتك بالله أنا 
منهم؟ قال: لا. ولا أبرئ أحداً بعدك)!". 

وهذه الرواية صريحة الدلالة على كثرة المنافقين في أضيبكانت النبي 2ل بقرينة قوله: «ولا 
أبرئ أحداً بعدك» الذي يعني أن الكثير منهم هى مورد تهمة. مضافاً إلى دلالتها على أن عمر بن 
الخطاب لم يظن للحظة واحدة أنه بتلك الدرجة التي تمنعه بأن يكون واحداً منهم. 

وجاء في تفسير ابن كثير أنه قال: «وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: لسَتْعَدَبُهُمْ مَرَتَيْنَ # 
عذاب الدنيا وعذاب القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم. وذكر لنا أن نبي اليل أسر إلى حذيفة 
باثني عشر رجلاً من المنافقين فقال: ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف 
أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وستة يموتون موتاً. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان إذا مات 
رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: 
أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال: لاه ولا أؤمن منها أحداً بعدك»!". 

وجاء في المصنف لابن أبي شيبة الكوفي عن زيد بن وهب قال: «مات رجل من المنافقين فلم 
يصل عليه حذيفة. فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم, فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لا ولن 
لك به أحدا أبعدك»!" 


ويدل على ذلك أيضأً ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: «قلت لابن عباس .سورة التوبة: 
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قال: التوبة» بل هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا ذكر 
فيها»!؟ 

وهذا يدل بوضوح على أن الالتزام بعدالة عموم الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم قد 
نشأ مؤخراً وفي فترة زمنية كانت خالية منهم؛ وإنّ ما يستدل به من أدلة من الكتاب والسنة على 
تلك النظرية لم يكن أمراً رائجاً بين الصحابة أنفسهم, ولم يستفد منها الصحابة أنفسهم ما استفيد 
منها بعد زمانهم. وهذا يكشف بوضوح عن أن الواقع الخارجي وسياسة الأمر الواقع قد ألقت 
بظلالها على تلك الأدلة, الأمر الذي اقتضى أن يفهم منها اليوم هذا المعنى الذي لم يكن مفهوماً 
منها في زمانهم؛ وهذا من جملة الآثار التي نجمت عن المنع من كتابة الحديث وتدوينه في زمن 
الصحابة. التي سوف نشير إليها في النقطة اللاحقة 

النقطة الثانية: المنع من كتابة الحديث وتدوينه بل حتى تداوله 

لا يخفى على مَن له أدنى تتبع في التاريخ» أن النبي يليد كان يلقي الأحاديث على أصحابه 
مشافهة, وكانوا أكثر ما يعتمدون فيها على حفظهم. وكان يحثهم على نشرها بين الناس لكي 
تبقى هذه الأحاديث في ذاكرتهم, حتى إذا عرض النسيان على بعضهم كانت موجودة في ذاكرة 
البعض الآخرء وكان النبي يله يعتمد تكرارها في مناسبات عديدة وخصوصاً الأحاديث المهمّة 
وكان الهدف من هذا التكرار هو محاولة ترسيخها في نفوسهم., لكى لا تكون عرضة للضياع 
والنسيان» ولكن هذا لا ينفي أن بعض الأحاديث كانت تدون وتكتب عند سماعها من النبي يل 
ولكن الظاهر كانت الحالة الغالبة في عهد الصحابة هي الاعتماد على النقل. هذا ما كان في عهد 

عمر بن الخطاب يمنع من كنابة الحديث وتدوينه: 

ولكن, بعد وفاته يل كان على المسلمين أن ينشغلوا في جمع القرآن والسنة وتدوينهما حتى 
لا يكونا عرضة للضياع والنسيان: وبدأوا فعلاً بجمع القرآن وتدوينه. ولكن عمر بن الخطاب قد 
منع من كتابة الحديث وتدوينه لئلا يختلط بالقران حسب ما يراه ويعتقده. فقد جاء في مقدمة فتح 
الباري: «إن آثار النبي يَلْهُ لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة 
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لأمرين: أحدهما: نهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم»!". 

الآثار المترتبة على منع تدوين الحديث: 

وأياً كان الداعي إلى هذا المنع من كتابة الحديث وتدوينه. ومع قطع النظر عن صحة تبريره أو 
عدم صحته. فإنه يعتبر حدثاً خطيراً وعاملاً كبيراً في ضياع السنة النبوية الصحيحة, والذي فتح 
المجال أمام المدلسين والمحرفين والوضاعين لأن يختلقوا ما يناسبهم من الأحاديث التي تبرر 
أعمالهم وأفعالهم وينسبونها إلى النبي يلد ولأجل ذلك نجد أن النبي َيه قد حذر من ذلك في 
مناسبات عديدة وفي أكثر من مورد, ولكن مع ذلك لم يمنع هذا التحذير من الوضع والتدليس, 
ويشهد لذلك الكتب الكثيرة التي ألفت بهذا الصدد وجمعت فيها الموضوعات والمكذوبات على 
النبي يلك ونحاول فيما يلي أن نجمل أهم الآثار المترتبة على ذلك المنع؛ وهي: 

١‏ -فتح الباب على مصراعيه أمام النفوس الضعيفة؛ والتي تتعمد الكذب على الله وعلى رسوله 
عن طريق وضع الأحاديث. أو تحريف ما هو صادر منها بحسب الأهواء والأذواق. 

"- ضياع كثير من الأحاديث بسبب عامل النسيان الذي هو أمر طبيعي؛ لأ الإفسان معرض 
عادة إلى النسيان وخصوصاً إذا كانت الفترة طويلة. 

" - ضياع المتون الصحيحة للأحاديث بحسب الألفاظ التي صدرت بها أولاً من النبي مَل 
ونقل هذه الأحاديث بالمعنى الذي يفهمه منه الراوي في زمن التدوين والكتابة, ويؤكد هذا المعنى 
ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته حيث قال: «وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد 
بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظء!" , الأمر الذي يقتضي أن 
تكون تلك الفترة الزمنية من بداية سماع الحديث إلى فترة تدوينه قد ألقت بظلالها على ذلك, 
لوضوح أنه لا ملازمة بين حفظ الحديث وبين الوقوف على حقيقة معناهء فرب حامل فقه إلى من 

؛ - تأثير الواقع الخارجي وسياسة الأمر الواقع في كيفية التمييز بين الأحاديث ومدى قبولها. 
وخصوصاً إذا حصل التعارض بين نقلين أحدهما ينسجم مع ما عليه الواقع الخارجي السائد في 
ذلك الزمان والآخر ينافيه فإنَ تحكيم سياسة الأمر الواقع يقتضي طرح الحديث المنافي له 


)١(‏ مقدمة فتح الباريء ص؛. 
(0) مقدمة ابن الصلاحء ص .١71‏ 


وقبول الحديث الآخرء وهذا ما نجده بوضوح فى كيفية التعامل مع الكثير من الأحاديث التى 
تخالف بمضمونها ومحتواها ما عليه السياسة السائدة والأفكار المتداولة في ذلك الزمان؛ فإِنّنا 
نجد أن من أشرف على تدوين تلك الأحاديث قد حكم عليها بأحكام يضمن له من خلالها عدم 
المساس بتلك الأفكار والواقع السائد فى ذلك الوقت, فتارة يقال عنها إِنّْها موضوعة أو مكذوبة, 
وإن لم يتمكن من ذلك قال عنها إنها ضعيفة؛ وإن لم يتمكن من كلا الأمرين قال عنها إِنّها مؤولة 
أو غيرها من التخريجات الأخرى. 

هذه جملة من الآثار المترتبة على المنع من كتابة الحديث وتدوينه. بل حتى تداوله والتحدث 


ولى لاحظنا واحداً منها فقط وأخذناه بعين الاعتبار لكان كافياً في جعل الطريق للوصول إلى 
السنة الصحيحة الصادرة من النبي يلد في غاية الصعوبة والإشكالء فكيف إذا لوحظت هذه 
الأمور جميعاً؟ فإن المشكلة سوف تكون أصعب بكثير مما يتصور. 

محاولة التخلص من تلك الآثار عن طريق الالتزام بعدالة الصحاية: 

وقد حاول البعض التغلب على هذه المشكلة العويصة في كيفية التمييز بين ما هى من السنة 
فعلاً وبين ما هو ليس منها عن طريق الالتزام بتعديل عموم الصحابة؛ وبالتالي الحكم على كل ما 
ينسبونه للنبي يل بأنه صادر منه. ولكن مع ذلك فمن الممكن القول بأنْ ذلك لا يحل هذه 
المشكلة. وذلك لأمرين: 

الأول: إن بعض العوامل السابقة- التي أشرنا إليها- لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بتعديل 
الصحابة. فالنسيان مثلاً لا يدفعه الالتزام بعدالة الصحابة, ولا يمكن إلغاء آثاره بمجرد الالتزام 
بعدالة الصحابة كما أن تأثير الواقع الخارجي على المعنى الذي ينقله الراوي لا يرتبط بطبيعة 
الراوي من حيث كونه عادلاً أم لا؛ لأنّه قد لا يفقه المعنى الحقيقي لتلك الألفاظ الصادرة عن 

الثاني: إن إلغاء تلك الآثار جميعاً منوط بوجود أدلة قطعية الدلالة على نظرية عدالة الصحابة. 
وأن تكون تلك الدلالة مقطوعاً بها عند نفس الصحابة أنفسهم. وإلا فتحكيم الفهم المتأخر عنهم 
وتحميله على تلك الأحاديث هو من جملة تلك الآثار التي نتجت عن المنع من كتابة الحديث 
وتدوينه وتداوله. وربما كانت سياسة الأمر الواقع قد ألقت بظلالها التام على هذا الفهم. 


ااا 0 المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

سياسة الأمر الواقع وتأثيرها في تدوين السنة: 

وهناء ينبغي على الباحث الموضوعي المنصف أن يأخذ بعين الاعتبار مدى التأثير الذي خلفته 
وفرضته سياسة الأمر الواقع في كيفية تقييم تلك الأفعال والأقوال الصادرة من صحابة 
النبي يل وأن اللباس الذي ألبسست به تلك الأفعال والأقوال والإطار الذي أطرت به لا يخلى بوجه 
من الوجوه من تأثير تلك السياسة القائمة في ذلك الوقت؛ إن إِنّه من الواضح الجلي الذي لا غبار 
عليه هو أن التاريخ الذي بين أيدينا اليوم قد أشرف على تدوينه- سواء كان بشكل مباشر أو غير 
مباشر- نفس تلك الحكومات والسياسات القائمة في حينه, الأمر الذي يقتضي من الباحث أن 
يدقق ويتأمل كثيراً في ما ينقل من روايات تخالف بمضمونها السياسات السائدة في ذلك الزمان, 
حتى لو قيل عنها إنها موضوعة أو مكذوبة أى مؤولة؛ لأنّ 5 عليها بمثل هذه الأحكام هو 
المتوقع بالنسبة لمثل تلك الحكومات؛ إذ من غير المعقول أن تعترف تلك الحكومة بصدور مثل 
تلك الروايات التي تنفي عنها المشروعية وتوصفها بالضلال والانحراف. 

النقطة الثالثة: تأثير نظرية عدالة الصحابة في المنظومة الفكرية السنية 

إن من أهم الطرق والوسائل لمعرفة الأحكام الشرعية لله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» بل تعتبر السنة النبوية هي العمود الفقري في ذلك؛ لكونها هي المبينة 
والشارحة للقرآن الكريم؛ فكثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم لا يمكن الإحاطة 
بها تمام الإحاطة إلا عن طريق السنة النبوية» فهى المبيّنة للعام والخاص والمطلق والمقيّد والكيفية 
التي تكون بها العبادة ومعرفة شرائطها وأجزائها. وما به تصنح تلك العبادة وما به تبطل. 

ومن الواضح أن طريق الوصول إلى السئة النبوية الصحيحة. إمّا أن يكون عن طريق التواتر, 

وإِمّا بنقل العدل الضابط الثقة, والوجه في ذلك واضح؛ إن لا يمكن قبول قول أي أحد يقول بأنّ 

النبي يله قد قال كذا وكذا مالم يحرز عدله وورعه وضبطه في النقل ووثاقته, وهذا أمر لا يحتاج 
إلى دليل؛ لأنه بإمكان أي أحد أن يقول إِنّْه سمع من رسول الله يله أنه قال كذا وكذاء مع ملاحظة 
أن رسول الله يي قد حذر من كثرة الكذابين عليه والوضاعين للأحاديث. مع أنه قد وقع ذلك فعلاً 
باعتراف الجميم, والدليل على ذلك إثنا نرى أنه قد صنفت كتب كثيرة وضخمة تحت عنوان 
الأحاديث الموضوعة, وهذا أكبر دليل على وقوع الكذب والوضع على الرسول جلك 

والأمر الآخر المهم هو: إن الأحاديث لم تكن مدونة ومكتوبة لفترة ليست بالقليلة. فقد قال ابن 


هه 


ل 1 «إن آثار النبي 2 2 كن في رعمير اصتابه ركان تأيميهم مدونة 
في الجوامع ولا مرتية) الأمر الذي يقتضيى نسيان كثير مما قد صدر عن رسول لله لد أو 
تغييره وتبديله. سواء كان عن قصد أم لا. وفي هذه الحالة لا مجال لتمييز ما هو صادر بالفعل 
وما هى ليس بصادر, فلهذين الأمرين وغيرهما قضت الحاجة إلى مراعاة الدقة في تشخيص ما 
هى صادر منه جل وما هو ليس بصادرء ومعرفة الغث من السمين ومعرفة الحق من الباطل؛ 
الأمر الذي يحتم علينا أن نبحث عن حال الرواة من العدالة والوثاقة. 


إشات مشروعية السقيفة بالا لترام بعدالة عموم الصحخابية 


توهم واعتقاد فاحش الضعف: 

ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا مجال لذكرها هنا ترى أن العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء 
قد اضطروا إلى اللجوء والالتزام بما يسمى بنظرية عدالة عموم الصحابة. وأكبر الظنء بل 
المقطوع به من كلمات بعضهم أن ن الباعث إلى ذلك هو الاعتقاد أنه لولا هذا الالتزام لضاعت 
الشريعة ولما وصل إلينا شيء منها. توهماً منهم أن الطريق إلى ذلك منحصر بالالتزام بهذه 
النظرية. ولا شك ولا إشكال في أن هذا من الوهم الذي تكدّبه حتى النصوص الواردة في 
صحاحهم., كحديث الثقلين وغيره من الأحاديث الواضحة الدالة على بطلان ما يرومون إليه 
ويداعونه. 

فمن هنا تبيّن أن المنظومة الإسلامية لدى أتباع مدرسة الخلفاء تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً 
على الالتزام بهذه النظرية؛ وإن إنكارها والالتزام بن بعض الصحابة عدول وبعضهم غير عدول 
مع عدم وجود الطريق الآخر بنظرهم للوصول إلى السئة الصحيحة يعني انهدام الركيزة 
الأساسية والعمود الفقري لمعرفة كثير من الركائز الأساسية التي تعتمد تعتمد عليها تلك المنظومة 
وعلى مختلف المجالات. 

ومن هنا تبيّن مدى الارتباط الوثيق بين المنظومة الإسلامية لدى أتباع مدرسة الخلفاء 
والالتزام بمثل هذه النظرية. 

النقطة الرابعة: معرقة السنة الصحيحةه لا ينحصر بالا لتزام بهذه النظرية 


ع 


قد تبيّن من خلال البحث السابق أن العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء يعتقدون أن الطريق 


)١(‏ مقدمة فتح الباريء ص؛. 


0١‏ المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الوحيد لوصول الشريعة الحقة إلينا منحصر بالصحابة. فلابد لنا من الالتزام بتعديلهم وإلا 
لضاعت علينا الشريعة ولما وصل إلينا شيء منهاء فقد قال إمام الحرمين: «والسبب فى عدم 
الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة, فلى ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصدرة 2ك ولما امنتوشلة سمائن الأعصنا! 

وقال أبو زرعه الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله تيل فاعلم أنه 
زنديقء وذلك أن الرسول حقء والقرآن حقء وما جاء به حقء وإِنّما أدى ذلك كله إلينا الصحابة: 
وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى»!". 

وهذه دعوى باطلة؛ لأنه إن أريد منها إثبات عدالة الصحابة بدعوى وجود أدلة على ذلك 
وتأييد تلك الأدلة بذلك فيجب أن نبحث تلك الأدلة الدالة على ذلكء. فإن دلّت على ذلك فلا قيمة 
لمثل هذا الالتزام ولا يضر حينئذ إنكاره وإن لم تدل على ذلك أصلاً. فيحتاج مثل هذا الالتزام إلى 
دليلء ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه كما سيظهر لك ذلك بعد سطور. 

وإن أريد إتبات عدالة الصحاية اعتماداً على دعوى الانحصار المتقدّمة. فهذا باطل لعدة وجوه: 

الأول: إِنّها مجرد دعوى لا دليل عليها إطلاقاً 

الثاني إن الطريق غير منحصر بتعديل الصحابة جميعاً بل يكفي الالتزام بعدالة بعضهم. فإنَ 
هناك جملة من الصحابة لا يختلف في عدالتهم اثنان. كعمّار والمقداد وسلمان والعباس واين 
عباس وزيد بن أرقم وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري وخزيمة بن ثابت والكثير 
غيرهم. 

الثالث: إنْه قد دل الدليل على خلاف ذلك المدّعىء وحديث الثقلين الثايت بالطرق الصحيحة 
عند الفريقين أكبر شاهد على ذلك؛ إذ ورد في مسند احمد عن رسول الله يَلْهْ قال: «إني تارك 
فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض, 
وعترتي أهل بيتي وإِنّهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض؛!”؛ فإن النبيَية قد قرن الكتاب بأهل 


)١(‏ نقلاً عن الإصابة؛ ج١ء‏ ص/57. 

() المصدر السابق. 

(9) مسند احمدء جج 0 ٠‏ ص اقل المستدرك على الصحيحين؛ ج ” 5 ص ٠١5‏ : صحيح مسلم» جح لا 
ص”77١21‏ وسيأتي التعرض لمصادر هذا الحديث مفصلا خلال البحث لاحقا. 


إثبات مشروعية السقيفة بالالمتزام بعداللة عموم ‏ الصحابية 7ب سسحت 0002 
بيته ووصفهما بأنهما ثقلان أو خليفتان» وهذا يدل على كونهما على حد سواء في المرجعية 
للمسلمين؛ فهذا الحديث لا يبين مجرد عدم انحصار معرفة الأحكام الشرعيّة والوصول إلى السنة 
الحقة بالالتزام بعدالة الصحابة بجميعاً بل يمكن أن يدعى أنّه يدل على أكثر من ذلك وهو 
انحصار الطريق بأهل البيت 28 الذين أخبر الله عن طهارتهم بصريح القرآن: 9إنَمَا يُرِيدُ اللّهُ 
يذهب عَنْكُمُ اليّجْس أهل الْبيْت وَيُطهَرَكُمْ تُطهيراً!”, وعلى هذاء تكون أقوالهم وأفعالهم هي 
المقياس لمعرفة ما هو من السنة وما هى ليس منها. 

النقطة الخامسة: لا ضابطة في تحديد معنى الصحابي 

السؤال الذي يطرح نفسه في المقام. هو: هل هناك ضابطة محددة لتحديد معنى الصحابي 
حتى يمكن حمل الروايات الواردة في فضلهم عليه؟ وإذا فرض وجود مثل هذه الضابطة فهل هي 
عبارة عن الرجوع إلى مجرد المعنى اللغوي للصحبة؟ أم هي الرجوع إلى المعنى العرفي؟ أم أن 
هناك معنى شرعياً قد حدده الشارع في ذلك؟ 

والجواب عن هذا التساؤل هو: إِنّه من الواضح عدم إمكان الرجوع في ذلك إلى اللغة؛ لأنّ 
الصاحب في اللغة لا يختص بالإنسان فضلا عن كونه عادلا بل يشمل حتى مرافقة غير الإفسان 
كما هو واضح. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى المعنى العرفي؛ إن العرف يختلف في ذلك اختلاقاً 
كثيراً 

فلم يبق إلا الثالث. والحال أن الشريعة الإسلامية لم تحدد لنا ذلك المعنى لا في الكتاب الكريم 
ولا في السنة الشريفة» وما ورد في بعض الروايات من لفظ الأصحاب (كأصحابي وغيرها) جاء 
في مقام بيان فضيلتهم: أما مّن هم؟ ومن هو مصداقهم الحقيقي؟ فلا ذكر له في تلك الروايات, 
ولا في غيرها بعد الفراغ عن عدم إمكان حمله على المعنى اللغوي» وعدم إمكان الرجوع فيه إلى 
المعنى العرفي. 

والدليل على ما نقول هو ما نجده من الاختلاف الكبير والكثير فى تعريف الصحابي لدى 
القوم. وإلا فلو كانت هناك ضابطة محددة وواضحة لدى القوم في تحديد معنى الصحابي لما 
وقع ذلك الاختلاف. 


.737 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


6# سدس يل سحت المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 

ضعف منهجي فاحش في كيفية تعريف الصحابي: 

ويظهر من الاختلاف السابق كلّه أمر واضح لا غبار عليه. وهو أن كل واحد من هؤلاء قد 
حدّد المصداق سلفاً ومسبقاً وجاء بتعريف ينسجم مع ما يتيّناه من مصداق معيّن. وهذا ما نجده 
واضحاً في كلماتهم عندما يأتي أحدهم ويعترض على تعريف الآخر بقوله: إن هذا التعريف يلزم 
منه خروج فلان وفلان, وكأنّه مسبقاً لا يريد خروجهم من التعريفء وهذا بالحقيقة ليس بياناً 
لمعنى الصحابي؛ بل هو بيان لمصاديقه مع أن القاعدة تقضي أولاً بيان مفهوم الصحابي ومعناه 
ثم يتحدد مصداقه على ضوء ذلك المفهوم. 

ارتباك كبير في تحديد معنى الصحابي: 

ومن جميع ذلك يظهر أنه لا ضابطة محددة يمكن من خلالها تحديد معنى الصحابي المراد 
بهذه الروايات التي ادّعي أنها واردة في عدالتهم وفضلهم, نعم هناك مواصفات إذا توفرت في 
كل واحد منهم كان عادلاً بلا إشكال ولا خلاف. ولكن حينئذ يقع الكلام في المصداق وفي 
الصغرى كما يقولون. 

ومن الواضح أن شمول الحكم لهذه الفئة أى تلكء إمّا أن يكون بالإشارة إلى كل فرد فرد. كأن 
يأتي الدليل ويقول فلان عادل وفلان عادل وهكذاء وما أن يكون بعنوان جامع بين تلك الأفراد 
كأن يأتي دليل يقول إن الصحابة عدول أو غير ذلك من التعابيرء وإمّا أن يكون بعنوان عام 
يشمل بعمومه صحابة النبي 2َلْهْ وغيرهم, كما لى جاء دليل يقول كل من عاش في زمن النبي يلل 
فهو عادل, سواء كان من صحابة النبي أم لا 

والطريق الأول لم يسلكه أصحاب هذه النظرية ولم يدعه أحد منهم, كما أن الطريق الثالث لا 
يمكن لأحد أن يدعيه لأنّه مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة؛ لوضوح أن من بين مّن عاش 
في زمن النبي يل من مات منهم على الشرك ولم يسلم فضلاً عن أن يؤمن به كما هو واضح. 

فلم يبق إذن إلا دعوى إثبات ذلك من خلال الطريق الثاني» ولكنه موقوف على عدم وجود 
دليل يخص ذلك العموم؛ لأن غاية ما يستفاد من الدليل بمقتضى هذا الطريق هو إثيات الحكم 
للجميع تمسكاً بالعموم, وهو حجة ما لم يأت دليل يخصص ذلك العموم. فمع وجود مثل هذا 
المخصص لا يكون ذلك العموم حجة. 

ومنه يظهر أَنْه لا بد من معرفة المراد من الصحابي أولاء ثم محاولة تطبيق ذلك المعنى على 


إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحابة بلبببإببب-ببحسح ‏ ته 
جميع من يطلق عليه أنه من صحابة النبي يلد بالمعنى المتنازع فيه بين الفريقين. 

النقطة السادسة: الغرض الحقيقي من وراء معرفة معنى الصحابي 

قد اختلفت كلمات القوم في بيان المراد من الصحابي المصطلح عندهم اختلافاً كثيراً وقيل 
ذكر التعاريف التي وردت بشأن الصحابي وبيان معناهء لايد من التنبيه على أمر يعتبر الوقوف 
عليه أمراً هاماً في بيان تلك التعاريف ومعرفة مدى صحته وبالتالي الوقوف على حال تلك 
النظرية وحقيقتها؛ وهذا الأمر هى عبارة عن معرفة الغرض الحقيقي من وراء معرفة معنى 
الصحابي. ولبيان ذلك نقول: لا شك في أن تشخيص كون هذا الفرد صحابياً وذاك ليس 
صحابياً لم يكن أمراً عبثياً بل وراءه أموراً مهمة جداً وفيما يلي نبيّن أهم تلك الأمور وأبرزها: 

الأول: إِنّه قد ورد في بعض الروايات لفظ (أصحابي) أى ما هى مشتق منهاء فمعرفة معنى 
الصحابي يعتبر أمراً مهمأ في تعيين المقصودين بتلك الروايات. 

الثاني: إن البعض من أتباع مدرسة الخلفاء قد ذهب إلى حجّية مذهب الصحابيء وهذا مما 
يتوقف على معرفة المراد من الصحابي. 

الثالث: إن القوم قد الترموا بعدالة جميع الصحاية: فلا بد فى رتبة سابقة من تعيين معنى 
الصحابي حتى يمكن تطبيقه على هذا الفرد أى ذاكه وبالتالي يتسنى لنا الحكم بعدالته. وهذا له 
ثمرة مهمة وهي معرفة السنة الصحيحة وبالتالي معرفة الأحكام الشرعية. 

فالصحابي إذن يعتبر موضوعاً لكل حكم من هذه الأحكام الثلاثة المتقدمة. فمعرفة معناه 
وبالتالي تشخيص مصداقه ليس لنفسه وذاته وإنما هو لما يترتب عليه من تلك الأحكام المتقدمة. 
هذا هو الغرض الأساسي والحقيقي لمعرفة معنى الصحابي. ولأجل عدم مساعدة المعنى اللغوي 
ومناسبته لترتب تلك الأحكام المتقدمة اضطر أصحاب هذه النظرية إلى اصطلاح معنى جديد 
للصحابيء ولذلك نراهم قد اختلفوا في تعريفه اختلافاً كثيراً مع وضوح معناه اللغوي. 

النقطة السابعة: الصحبة لا تساوي العدالة ولا تقتضيها 

من الواضح الذي لا إشكال فيه أنّه لا توجد بين الصحبة بمعناها اللغوي وبين العدالة أي 
مناسبة وعلاقة فضلأ عن أنّها تساويها أى تقتضيها؛ لأنْها بالمعنى اللغوي أوسع من مرافقة 
الإنسان للإفسان أى مجالسته؛, بل هي تطلق حتى على مرافقة الحيوان للإنسان» كما صرّحت 
بذلك كتب اللغة. وكذلك الحال بالفسبة إلى المعنى العرفي؛ لأن العرف وإن كان يخصصه بمن 
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كثرت مجالسته ومعاشرته ومخالطته. ولكنه أيضاً بهذا المعنى لا يساوي العدالة ولا يقتضيها! 
وذلك لوجود كثير من المنافقين ممن عاشروا النبي: وجالسوه وخالطوه. كما صرح بذلك 
القرآن الكريم في موارد عديدةء ولا يوجد غير هذين المعنيين للصحبة. 

وأمًا ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي الذي أطلقه أصحاب تلك النظرية. فلم نجد لهم معنى 
محدداً في ذلك لأجل اختلافهم في تحديده. فضلاً عن أنَّها لم تخضع لأيّة ضابطة أو دليل بل 
هي مجرد اجتهادات شخصيّة لا يوجد دليل عليهاء لا في اللغة, ولا في العرف, ولا في الشريعة 
المقدئسة. 

الصحبة عند القوم تساوي العدالة!! 

ولكن المعلوم من كلمات القوم إن الصحبة عندهم تساوي العدالة. ولذا تراهم يحكمون بعدالة 
الشخص لمجرد كونه صحابياً أو رأى الرسول تَيْليَه ولو مرّة واحدة ولى لساعة من نهار أو ليل. 

فمّن رأى منهم أن مجرد رؤية النبي يك كافية لإثيات العدالة نراه قد عرّف الصحابي بأنه: «كل 
من رأى النبييَل» ومّن رأى أن مجرد الرؤية غير كافية قيّده بمّن كثرت صحبته. ومّن رأى أن 
ذلك لا يكفي قيّده بمَّن غزا معه, ومّن رأى أن النفاق لا يتناسب مع الحكم بالعدالة قيّده بعدم كونه 
منافقاً وهكذا نجد أن مرجع الاختلاف في تعريف الصحابي هو أن بعض الأمور لو أخذت قيوداً 
في التعريف لخرج عن الحكم بالعدالة من لا يريد صاحب التعريف إخراجه. فلذا لم يشترطها 
البعض في تعريفهم للصحابي, ويدلنا على ذلك ما قاله بعضهم بأن الصحبة هل تثبت بإقرار 
العادل نفسه؟ فقد ذكر البعض بأنّ هذا بمنزلة قوله: أنا عادل؛ لأن: قوله: أنا من أصحاب 
الرسو ليل مع الحكم بعدالته يعني قوله: أنا عادل!". 

النقطة الثامنة: الطريق الصحيح هو تحديد المفهوم أولا 

الذي تجدر الإشارة إليه هناء هو أن الطريق الصحيح لترتّب تلك الأحكام لو دل الدليل عليها 
أصلاًء هو تحديد معنى الصحابي وبقطع النظر عن شموله لهذا المصداق أ ذاكه وأن يكون وفقاً 
لضابطة محددة قبل كل شيء. ومن ثم يبدأ تشخيص المصداق وفقاً لذلك المعنى؛ وبالتالي ترتب 


الحكم عليه. 
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إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحاية ا ل لل 00000 إزي» 

وأمَا أن يحدد المصداق سلفاً ومسبقاً وبدون دليل؛ وبالتالي يستخلص المعنى من ذلك 
المصداق ويترتب عليه الحكم فهذه الطريقة ليست فنية أو علمية أصلاً بل ليست هي إلا مغالطة, 
ولا أظنها تنطوي على من له أدنى تأمل والتفات. وهذا الطريق المغلوط هى الذي سلكه القوم, 
وأكبر دليل على ذلك هى الإعراض عن المعنى اللغوي للصحبة والصحابي إلى معنى آخرء ويا 
ليتهم قد اتفقوا على معنى معيّن. فإنهم اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً. وما هذا الاختلاف والتذيذب 
إلا لأن كل واحد منهم قد حدد المصداق الذي يريده سلفاً وحاول أن يعرف الصحابي على وفق 
ما حدده ورآأه. 

ويدل على ذلك أن الشيخ صلاح الدين العلائي قد أشكل على تعريف المازري للصحابي 
بقوله: «هى قول غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل 
بن حجرء ومالك بن الحويرثء وعثمان بن أبي العاص؛ وغيرهم, ممن وفد عليه مله ولم يقم 
عنده إلا قليلاً وانصرف, وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد. ولم يعرف مقدار إقامته 
من أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهورء وهى المعتبر, والله سبحانه وتعالى 
أعلم لل 

وقال بدر الدين اعتراضاً على ابن المسيب في تعريفه للصحابي: «وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي 
أنه لا يعد جرير بن عبد الله البجلي» ووائل بن حجر وأضرابهما من الصحابة: ولا خلاف أنهم 
فا 

وقال ابن حجر معترضاً على الواقدي حيث قيد الصحابي بمن أدرك الحلم: «هذا التعريف غير 
جامع, لأنه يخرج بعض الصحابة ممن هم دون الحلم ورووا عنه. كعبد الله بن عباس» وسيدي 
شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وابن الزبير»!". 

وقال السيوطي في تدريب الراوي معترضاً أيضاً «ولا يشترط البلوغ على الصحيع. وإلا 
لخرج من أجمع على عده في الصحابة!" . 
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سؤال بسيط يفرضه البحث في المقام: 

وحينئذ يمكن القول لهم: لماذا لا تريدون أن تخرجوا هذا أى ذاك من التعريف؟ وما هي 
ابيط لى مدرفة التعرية الصنميع نز عن المضحية 3 فإ اكان تلك بنحاظا ظكا الأحكام دن 
العدالة وغيره فهذا يعني أنكم قد حكمتم عليه مسبقاً بذلك الحكم. ولأجل ذلك لا تريدون خروجه 
عن موضوع الحكم. وإن كان الدليل الخاص قد دل على شمول الحكم لهذا الفرد أى ذاك فلا يضر 
ذلك في ترتّب الحكم حتى لو خرج عن دائرة الموضوع. وإن كان ذلك بلحاظ شمول مفهوم 
الصحابي بالمعنى الاصطلاحي له فهذا أول الكلام كما هو واضح. 

وهذا التديذب والاختلاف إن دل على شيء فإِنْما يدل على أن كل واحد من هؤلاء قد حدد 
خارجاً مّن هو صحابي في رتبة سابقة وحكم عليه بالعدالة اعتماداً على ذوقه واستحسانه. ثم 
انتزع مفهوماً للصحابي من خلال ملاحظة الأفراد الخارجية من دون أن يتبع في ذلك أي ضابطة 
تذكر؛ لأنه لا يمكن إعطاء معنى محدد للصحبة والصحابي إلا بالرجوع إلى المعنى اللغوي؛ وهو 
لا يسمن ولا يفني من جوع في ترتيب الغرض المطلوب كما سيتضح لك ذلك. 

تعريف الصحابي: 

لمعرفة مَّن هى الصحابي الذي جعل موضوعاً للحكم بالعدالة وغيرها من الأحكام الأخرى 
المتقدمة, لابد من الرجوع إمّا إلى اللغة. وما إلى العرف أو الشرع. وإمّا إلى ما حدد له من 
اصطلاح لدى من يلتزم بترتب الأحكام المتقدمة على معناه لأجل معرفة ما يدخل تحت هذا 
المفهوم من أفراد ومصاديق, وبالتالي ثبوت تلك الأحكام له. 


بيان المعنى اللغوي للصحابي: 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «والصاحب يكون في حال نعتاً ولكنه عم في الكلام فجرى 
مجرى الاسمء كقولك: صاحب مال؛ أي: ذو مال و: صاحب زيد. أي: أخى زيد. ألا ترى أن الألف 
واللام لا تدخلان على قياس: الضارب زيداً لأَنْه لم يشتق من قولك: صحب زيداً؟ فإذا أردت 
ذلك المعنى قلت: هو الصاحب زيداً. وأصحب الرجل: إذا كان ذا صاحب. وتقول: إِنّك لمصحاب 
لنا بما تحبء قال: فقد أراك لنا بالود مصحاباً وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه)!". 
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وقال الجوهري: «وأصحبته الشيء: جعلته له صاحباً . واستصحبته الكتاب وغيره. وكل 
شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه. واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضها»!" 

وقال ابن منظور: «صحبه يصحبه صحبة. بالضمء وصحابة: بالفتح» وصاحيبه: عاشره. 
والصحب: جمع الصاحب مثل راكب وركب. والأصحاب: جماعة الصحب مثل فرخ وأفراخ. 
والضاحب: الفعاشنن؟ 

وقال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: «لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من 
الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً يقال: صحبه شهراً ويوماً وساعة... 
وهذا وجا تبك اللدة زا هذا على من صحب النبي ولو ساعة, هذا هو الأصل»!". 

وقال السخاوي: «الصحابي لغة يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة؛ فضلاً 
عمن طالت صحيته وكثرت فاته 

والمتحصل من جميع تلك الأقوال» هو: أن الصحابي في اللغة يطلق على كل من صاحب 
شيئاً سواء طالت صحبته أم قصرت, ولا يختص بمصاحبة الإفسان للإنسان كما هو واضح. 

ومن المعلوم أن هذا المعنى الواسع للصحبة لا يقتضي العدالة ولا غيرها من الأحكام الأخرى 
التي رتبوها على الصحبة والأمر فيه واضح لا يحتاج إلى بيان أو برهان؛ ولا أظن أن عاقلاً يجرأ 
على اعتماده في ترتيب الغرض المطلوب من تعريف الصحابي. 

بيان المعنى العرفي للصحابي: 

قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: «فقد تقرر للأمة عرف في أَنّهم لا يستعملونه إلا في 
مّن كثرت صحبته واتصل لقاؤه. ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطوات 
وسمع منه حديثاً فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله»!”. 

وقال الجرجاني: «الصحابي في العرف: من رأى النبي يل وطالت صحبته وإن لم يرو 
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ومن هذين القولين يظهر أن الصحبة عرفا مشروطة بكثرة المعاشرة والمخالطة وطول 
وقتهماء ولا يكفي مجرد الرؤية أو اللقاء ليوم أى يومين. 

وهذا المعنى كسابقه لا يقتضي العدالة. ولا غيرها من الأحكام. لا من قريب ولا من بعيد. 

بيان المعنى الاصطلاحي للصحابي: 

بعد أن تبين من خلال البحوث السابقة أن معرفة معنى الصحابي له دور مهم في ترتب جملة 
من الآثار والأحكام المتقدمة, والتي من أبرزها وأهمها هو الحكم عليه بالعدالة. وبعد وضوح عدم 
مناسبة المعنى اللغوي وحتى العرفي مع تلك الأحكام؛ وجب أن يحدد مفهوم الصحابي بالشكل 
الذي ينسجم ويتناسب مع تلك الأحكام, وخصوصاً العدالة منها ولأجل ذلك نجد الاختلاف 
الكبير والكثير بين العلماء في تحديد معنى الصحابي الذي تترتب عليه تلك الآثار والأحكام؛ فمن 
جهة قد وقع الخلاف بين علماء الحديث وعلماء الأصول في تحديد معنى الصحابي الذي تترتب 
عليه تلك الأحكام والآثار. ومن جهة أخرى وقع الخلاف بين علماء الحديث أنفسهم, فقد اختلفت 
أقوالهم في ذلك اختلافاً كثيراً» وقال الشوكاني: «وقد اختلف في تفسير معنى الصحابي على 
أقوال. منها: أنه من رأى النبي يله مسلماً وإن لم يرو عنه ولا جالسه. ومنهم مَن اعتبر طول 
المجالسة, ومنهم من اعتبر الرواية عنه. ومنهم من اعتبر أن يموت على دينه»!". والذي يهمنا في 
المقام هى تعريف الصحابي عند علماء الحديث. وسوف نستعرض أهم تلك التعاريف وأشهرها 
ونحاول تسليط الضوء عليها. 

التعريف الأول: الصحابي كل من رآى النبي#مِن المسلمين 

قال البخاري: «مّن صحب النبي نَل ورآه من المسلمين فهو من أصحابه»!؟ 

وقال اين الحاجب: «الصحابي من رأى النبي يلظ وإن لم يرو عنه ولم تطل صحبته له0!". 

وقال الآمدي: «فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنيل إلى أن الصحابي من رأى النبي علد 


.7١ القاموس الفقهي( الدكتور سعدي أبو حبيب). ص8‎ )١( 

(0) نيل الأوطار: ج"ء ص 3. 

(7) صحيح البخاري؛ ج؛؛ ص188 »؛ باب فضائل أصحاب النبي َل 
(؛) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ج 17: ص 46 . 


وإن لم يختص به اختصاص المصحوب, ولا روى عنه. ولا طالت مدة صحبته)!". 

وقال الخطيب البغدادي بسند ينتهي إلى ابن مالك العطار قال: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل وذكر من أصحاب رسول الله يله أهل بدر فقال: ثمّ أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب 
رسول الله ل 0 
فهو من أصحابه له الصحبة على قدر ما صحبه. وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه»!"ا ١‏ 

وقال على بن المديني: «مّن صحب النبي جَل أى أذ ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب 
النبى 11/2 

وجاء عن النووي في شرح صحيح مسلم: «فأمًا الصحابي» فكل مسلم رأى رسول الله يل 
ولى لحظة. هذا هو الصحيح في حده. وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخاري في 
صحيحه والمحدثين كافة وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحيته له)/ 

وقال أدضاً ا ن الصحيح الذي عليه الجمهور أ ن كل مسلم رأى النبي بيه ولو ساعة فهو من 
00 : 

وقال القرطبي في تفسيره: «والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه,!'! 

لم ا وو در «مّن عرف بصحبة النبي يَيلدَأُو روى عنه أو 
رآه من الذكور والإناث»!" 7 

وكل هذه الأقوال ترجع فى تعريفها للصحابي إلى أمر واحد وهو أن كل من رآى النبي بيَلدّمن 
المسلمين فهو من أصحابه. فيكون المناط في تحقق الصحبة عند كل هؤلاء هو مجرّد الرؤية لا 
5 
)١(‏ الإحكام 2 أصول الأحكام؛ ج ؟: ص ؟1 . 
(0) الكفاية 2 علم الرواية. ص55. 


(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ظ جل ص70 . 

)0( المصدر السابق» ج اا ص 6م 3 

(1) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ ج 8؛: ص/777. 
(0) راجع: فتح الباري» 7 صه6. 


تحقيق الحال في هذا التحريف: 

و يرد على هذا التعريف ما يلي: 

أولا: إن قوله: «من صحب النبي» لا معنى له ولا فائدة في ذكره أصلا وذلك لأنّْ الكلام 
أساساً هو في تعريف الصحابي, فكيف يؤخذ في تعريفه نفس الصحبة؛ لأنّ مرجع كلامه إلى أنّ 
كل من صحب النبي فهو من أصحابه. وهذا ليس تعريفاً كما هو واضح. فالمتحصل من تعريف 
البخاري للصحابي عبارة عن: «كل مَن رآه من المسلمين فهو من أصحابه». ومن الواضح الذي 
لا غبار عليه أن الرؤية وحدها غير كافية لترتيب الغرض المطلوب من وراء معرفة مّن هو 
صحابي ومن ليس كذلك من الحكم بالعدالة وغيرها من الأحكام الأخرى. 

ثاني إن هذا رجوع إلى المعنى اللغوي للصحابي وليس شيئاً جديداً وراءه, غاية ما في الأمر 
أنه قد خرج منه صحبة الإنسان للأشياء الأخرى من غير الإنسان» وواضح أنْ هذا لا ينفع للحكم 
بالعدالة وغيرها من الأحكام الأخرى المترتبة على الصحابي. 

ثالث: إِنَه يدخل فيه المنافق, لأنّ المنافق مسلم محكوم بالإسلام, فمّن رأى النبي يله أو 
صحبه من المنافقين يدخل في تعريف الصحابيء مع أن هذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّه لا ينسجم 
مع الحكم بعدالة عموم الصحابة. 

وفي الواقع, هنا خلط بين تعريف الصحابي بالمعنى اللغوي وبين تعريفه بالنحى الذي يترتب 
عليه الحكم بالعدالة, فالتعريف بما أنّه يرتكز على المعنى اللغوي للصحابي فيشمل المنافق» وبما 
أنهم يحكمون بعدالة عموم الصحابة فيخرج المنافق, فلذلك يكون التعريف مضطرباً إذ يدخلون 
فيه المنافق تاره ويخرجونه تارة أخرى. 

رابعا: يدخل في التعريف كل مَّن أسلم ورأى النبى يي أو صحبه ثم ارتد عن الإسلام؛ فهو 
داخل في تعريف الصحابي عند البخاري مع أنه ليس صحابياً بالمعنى الذي يحكمون بعدالته 
بالاتفاقم وهذاها أكدة انل حكن يقولة وونرة على التفرمت: من اسه أ اراد حلامنا ينهد ارق 
بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإِنّه ليس صحابياً اتفاقا!". 

خامسا: ويرد على التعريف أيضاً دخول الصبي الصغير فيه. كمحمد بن أبي بكر الذي ولد 


إخبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحاية سس بح ( 800 
قبل وفاة النبي لم بثلاثة أشهر وأيام!"”, فمن رأى النبي يله وهى في القماط يكون صحايياً 
وعادلاً حتى لى لم يقبل الإسلام بعد بلوغه. وهذا فيه ما فيه. 

وأما ما جاء عن علي بن المديني فهى كتعريف البخاري لكنه لم يقيّده بالإسلام؛ فيرد عليه 
مضافاً إلى ما ورد على تعريف البخاري دخول الكافر في التعريف. 

وقفة خاصة مع ما ذكره أبو نعيم الأصفهاني 

وأما ما جاء عن أبي نعيم الأصفهاني فيرد عليه: 

ولا إن كان الغرض من هذا التعريف بيان مّن يحكم بعدالته ومن لا يحكم بعدالته. فمن 
الواضح أن كل هذه الأمور الل ا اين 
وبين العدالة أية مناسبة تذكر لاامن قريب ولا من بعيد فضلاً عن كونها مقتضية مقتضية للعدالة. 

وإن كان تعريفاً الصحابي بقطع النظر عن الحكم بالعدالة فلا حاجة إلى مثل هذا التكلف في 
أخذ هذا القيد أو ذاك. بل يمكن الرجوع إلى المعنى اللغوي والعرفي لمعرفة معنى الصحابي. 

وثانيا: إن قوله: «أو روى عنه؛ إن كان المراد به جعله ضابطاً لمعرفة الصحابي لكي يترتب 
عليه الحكم بالعدالة. وبالتالي قبول روايته. لزم الدور الباطل؛ لأنّ معرفة كونه عادلاً يتو 
بحسب الفرض على كونه صحابياً ومعرفة كونه صحابياً يتوقف على روايته عن النبي يك 
ومعرفة كونه راوياً عن النبي يل يتوقف على عدالته. وإلا فكيف أمكن تمييز ما قاله هل إنه من 
النبي ير فعلا أو إنه من غيره. ومجرّد قوله: (قال النبي يك كذا) لا يثبت أن هذا القول من قول 
النبي يل ما لم نثبت في رتبة سابقة عدالته. 

واو كان لأحل اخنات كوكه صطادارك لحرو الكريووا نكي ور بااترور 
إلى المعنى اللغوي أو العرفي. وكل منهما لا يقتضي العدالة كما هو واضح. 

وثالثا: إن قوله: «أو رآه من الذكور والإناث» يظهر منه أنه قد جعل الرؤية للنبي 2 كا 1 
للحكم بالصحبة وبالتالي للحكم بعدالته. وهذا يرجع إلى نفس تعريف البخاري» غاية الأمر إِنّه قد 
أضاف ضابطة أخرى لمعرفة الصحابي وهي الرواية عنه. وحينئذ يرد عليه ما ورد على تعريف 
البخاري. 


سكو السسافق و 


69 سس سي سمس ادم المنهج العلمي في تقييم أفقعال الصحابة 
التعريف الثاني: الصحابي كل من أقام مع رسول اللهيلز سنة وغزا معه غزوة 
قال سعيد بن المسيب: «الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول اللْهي سنة أو سنتين؛ 
وغزا معه غزوة أو غزوتين»!" 

تحقيق الحال فى هذا التعريف: 

أولا: إِنّه لم يشترط الإسلام. فيلزم دخول الكافر ضمن الصحابة . 

وثانيا: إِنّه لم يقيده بالثبات وعدم الارتداد. فيلزم دخول من ارتد منهم. 

وثالثا: إِنّه لم يقيده بعدم كونه منافقاً. فيلزم دخول المنافق في الصحابة وبالتالي الحكم 
بعدالته. 

ورابعا: يلزم خروج الكثير ممن يعدونهم من الصحابة. ويعتمدون على رواياتهم لمجرد كونهم 
صحابة. والحال أنهم لم يجتمعوا بالنبي يد إلا في حجّة الوداع» وهذا ما أكده ابن حجر بقول: 
«العمل على خلاف هذا القول؛ لأنهم اتفقوا على عد جمع جم من الصحابة لم يجتمعوا بالنبي عله 
إلافى حجّة الوداع»!". 
وخامسا: ومضافاً إلى ذلك كلّه فإنْ هذا المعنى لا يقتضى العدالة ولا يستوجبها. 
التعريف الثالث: الصحابى من لقى النبى# وكان مؤمنا ومات على الإسلام 
قال ابن حجر العسقلاني: «والأصح ما قيل في تعريف الصحابي انه من لقي النبي يلد في 
حياته مسلما و مات على إسلامه!". 

وقال ابن حزم: «أمّا الصحابة رضي الله عنهم فهو كل مَن جالس النبي 2ل ولو ساعة وسمع 
منه ولو كلمة فما فوقهاء أى شاهد منه عليه السلام أمرأ يعيه ولم يكن من المنافقين الذين اتصل 
نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلكء. ولا مثل من نفاه!.) عليه السلام. فمّن كان على ما وصفناه 


(5) الإصابة؛ ج ١‏ ص8 . 
حيث قال:«الحكم بن أبي العاص ابن أمية الأموى 5 ابن عم أبي سفيان . يكنى أبا مروان . من 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة بلس ححص ا 
أولاً فهق ضنادن»! 

تحقيق الحال في هذا التعريف: 

اول إِنّه أخرج من تعريفه خصوص المنافقين الذين اشتهر نفاقهم أمّا المنافقين الذين لم 
يشتهر نفاقهم ولم يعلم فهم محكومون بالعدالة عنده وكذلك الصحابة من مرتكبي الكبائر كالقتل 


والزنا فهم باليقين تحت عموم قاعدة عدالة الصحابة. كيسار بن سبعأ"وعبد الرحمن بن عديس 


مسلمة الفتح . وله أدنى نصيب من الصحبة » قيل: :نفاه النبي يل إلى الطائف» لكونه حكاه 3 
مشيته و بعض حركاته؛ فسبه وطرده؛ فتزل بوادي » ونقم جماعة على اميرالؤتين عثمان 
كونه عطف على عمه الحكم. وآواه وأقدمه المدينة؛ ووصله بمائة ألف . وعن النبي يله قال: مالي 
رأيت بني الحكم ينزون على منيري نزو القردة؟1: رواه العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة . و4 الباب أحاديث . قال الشعبي: سمعت ابن الزبير يقول: ورب هذه الكعبة؛ إن الحكم ابن 
أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد يله .وقد كان للحكم عشرون ابنأ وثمانية بنات. 
وقيل: كان يفشي سر رسول الله يله ٠‏ فأبعده لذلك . مات سنة إحدى وثلاثين». 

)00( الإحكام © أصول الأحكام لابن حزم؛ ج6: ص117. 

(0) قال ابن مأكولا 4 إكمال الكمال؛ ج 7: ص ١١‏ «أبو الفادية يسار بن سبع؛ له صحبة ورواية 
عن النبي بيلك ؛ روى عنه كلثوم بن جبرء يقال هو الذي فقتل عمار بن ياسر»ه. وجاء عن الذهبي 2 سير 
أعلام النبلاء» ج .١‏ ص 4756 «عن أبي الفادية؛ قال: سمعت عماراً يقع 4 عثمان يشتمه . فتوعدته 
بالقتل » فلما كان يوم صفين » جعل عمار يحمل على الناس» فقيل: هذا عمار؛ فطعنته حش ركبته؛ 
فوقع فقتلتهء فقيل: قتل عمار . وأخبر عمرو بن العاص؛ فقال: سمعت رسول الله يَللَهَ يقول: إنّ قاتله 
زسالية جف الثارة وحاء هده أنضا «قال الحافظ: اسمه يسار بن سبع . سكن الشام؛ ونزل واسط» 

وأدرك النبي ,رك . وسمع منه قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء وكان محبا 
لعثمان» وهو الذي قتل عمار بن ياسرء وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار بالباب» 
يتبجح بذلك؛ وانظر إلى العجب ! يروي عن النبي يَلوٌ النهي عن القتل ثم يقتل مثل عمار ! 00؛ وقال 
ابن حجر يش تعجيل المنفعة.» ص 2١05‏ :«أبو الفادية الجهنى؛ اسمه يسار بن سبع؛ وقيل غير ذلك» 
سكن الشام ونزل واسط . أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسمع منه قوله: لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رفاب بعض . روى عنه كلثوم بن جبر وغيره, وكان محبا لعثمان» وهو الذي فقتل 
عمار بن ياسرء وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار بالباب» يتبجح بذلك؛ وانظر 
إلى العجب يروى عن النبي صلى اللّه عليه وآله النهى عن القتل ثم يقتل مثل عمار . قلت : سكن 
واسط القصبء وعمّر عمرا طويلا. قال البخاري # التاريخ: يسار بن سبع؛ أبو الفادية الجهني. سمع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه مثله؛ وزاد: له صحبة». 


609 ااال للم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
البلوي!" ومروان بن الحكم وعمرو بن الحمق الخزاعي 0 

وثانيا: إن هذه القيود التي ذكرت في التعريف تقتضي البحث في سلوك كل واحد من 
الصحابة لمعرفة مدى انطباقها على هذا بحن أو ذاك حتى يمكن لنا الحكم بالعدالة أو عدمهاء 
وهذا لا ينسجم مع القول بعدالة عموم الصحابة التي يلتزمون بها ويسيرون عملياً على وفقها. 

وثالثا: إن هذا التعريف يلتزم أن من بين مّن يعدون من الصحابة عند البخاري وأحمد 
وغيرهما هم منافقون ولم يموتوا على الإسلام, الأمر الذي يعني سقوط الاحتجاج كلياً بما يرويه 
البخاري؛ وذلك لعدم إمكان التمييز بين ما رواه عن المنافق وغيره. 

هذه ثلاثة تعاريف رئيسية اقتصرنا على ذكرها من كلمات القوم, وإلا. فهناك تعاريف كثيرة 
أخرىء ونزاع محتدم بين المحدثين والأصولبين في تعريف الصحابي, مَن شاء راجعها في 
مخسانيا 

خلاصة القول في تعريض الصحابي: 

فتلخص من جميع ما تقدم أنّ هذا الخلاف الكبير والواسع في تعريف الصحابي وإن كان له 
الأثر البالغ في التشخيص والتمبيز بين العادل وغير العادل منهم. وبالتالي قبول روايته 
والاحتجاج به وعدم قبولهاء إلا أن القوم من الناحية العملية يحكمون بعدالة جميع مّن رأى 
النبي يلد من الصحابة كما هو مذهب البخاري ومسلم وغيرهما. ويحتجون برواياتهم. الأمر الذي 
يعني أن الرؤية وحدها كافية عندهم للحكم بالعدالة من دون الحاجة إلى الرجوع إلى حال 
الشخص وسلوكه وتصرفاته. 

الأدلة المدعاة على نظرية عدالة الصحاية: 

الذي يتابع ويتأمل في كلمات العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء يجد أنه يحاولون الاستدلال 
لهذه النظرية تارة بدعوى دلالة العقل على ذلك, وتارة ثانية بدعوى الإجماع؛ وتارة ثالثه بدعوى 
دلالة القرآن الكريم وتارة رابعة بدعوى دلالة السنة النبوية» وفي ما يلي نستعرض أدلتهم التي 
يدعونها على ذلك. ونحاول الوقوف على حقيقة الحال فيها. 
)١(‏ قال ابن حجر ع مقدمة فتح الباري. ص 708 عند شرحه لقول عبيد الله بن عدي بن الخيار 
لعثمان :«إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج»»«المراد بإمام الفتنة المذكور 


عبد الرحمن بن عديس البلوي». 


الدليل الأول: دعوى قيام الدليل العقلي على عدالة الصحابة 

هدو فك العكن اذه يحاول الاستدلال بالدليل العقلي على عدالة جميع الصحابة. والذي يظهر 
من كلماتهم أن هناك صيغتين لتقريب الاستدلال: 

صيغتان لتقريب الاستدلال بالدليل العقلي: 

الصيغة الأولى: من قابل النور المحمدي أشرق عليه وظهر أثره في قلبه 

إن كل من قابل النور المحمدي أشرق عليه فظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه. وهذا ما ورد 
عن المناوي حيث قال عند تعريفه للصحابي: «واصطلاحاً من لقى المصطفى يقظة بعد النبوة 
وقبل وفاته مسلماً وإن لم يره لعارض كعميء وإن لم يره المصطفى, ولو بلا مكالمة ولا 
مجالسة ككونه ماراً ولو بغير جهته. ولو لم يشعر كل بالآخرء أو تباعدواء أو كان أحدهما بشاهق 
والآخر بوهدة؛ أو بئر أو حال بينهما مانع مرورء كنهر يحوج إلى سباحة؛ أو ستر رقيق لا يمنع 
الرؤية» أو ماء صافء كذلك إن عده العرف لقاء في الكل على الأقرب من تردد وإإسهاب فيه. وكذا 
لو تلاقيا نائمين أو كان غير النبي مجنوناً محكوماً بإسلامه على ما بحثء وقيل: لا؛ وقيل: إلا زمن 
إفاقته. وذلك لشرف منزلة النبي فيظهر أثر نوره في قلب ملاقيه وعلى جوارحه!". 

وقال القسطلاني: «الاكتفاء بمجرد الرؤية من غير مجالسة ولا مماشاة ولا مكالمة مذهب 
الجمهور من المحدثين والأصوليين؛ لشرف منزلته ييل فإنه كما صرح به غير واحدء إذا رآه 
مسلم أو رأى مسلماً لحظة بقي على الاستقامة؛ إذ إنه بإسلامه مهيء للقبول, فإذا قابل ذلك النور 
المحمدي أشرق عليه فظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه)!". 

تحقيق الحال في هذا النحو من الاستدلال: 

وهذا الاستدلال بهذه الصياغة باطل من وجهين: 

الوجه الأول: إن هناك من بين الذين رأوا النبي يله وحدثوا عنه قد ارتد عن الإسلام؛ من اضر 
ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي, وهى ممن أسلم في عام الفتح» وشهد مع رسول الله يك 
الوداع» وحدث عنه بعد موته. ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء 


5 ١” ص‎ »١ فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء ج‎ )١( 
.١60 هق إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج28 ص‎ 


(0) سسست-_ د سبسسححح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 
أغضبه!". كما أن منهم من أسلم ولم يؤمن وهو ما أكده القرآن الكريم بقوله: إقَالَت الْأعْراب آمنَا 
قل لم تَؤامنُوا ولكن قولُوا أُستلمًا 4" ومن المعلوم أن كثيراً من الأعراب قد لقي النبي جَلهَ وراه. 
وهذا ما أكده ابن حجر بقوله: «ومن اشترط الصحبة العرفية اخرج من له رؤية أو من اجتمع به 
لكن فارقه عن قرب, كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبي كَل غيرك؟ قال: لا. 
مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب؛!””, كما أن منهم من صرح القرآن 
الكريم بنفاقه. وهذا مما لا إشكال فيه ويدل عليه الكتاب والسنة, فكيف يمكن أن يقال إن مجرد 
الرؤية كافية؟! 

الوجه الثاني: إن مجرد الرؤية إما أن يدعى كونه بنحو العلة التامة: أو إِنّه بنحى المقتضي, 
والأول باطل لا محالة. وإلا لوجب الحكم بعدالة كل مّن رآه حتى لو كان مشركاً أو منافقاً وأما 
الثاني فلا دليل عليه ولو سلمنا ذلك فلا يمكن الحكم بالعدالة لمجرد وجود المقتضيء بل لاد من 
إحراز عدم المانع. وهذا مما لا يمكن لأي أحد نفيه. ويكفي دليلاً على العلم بوجود المانع ولى بلحاظ 
البعض منهم: ما ورد في الكتاب والسنة من الآيات والروايات الكثيرة التى تثيت وجود المنافقين 
ضمن أصحاب النبي يلل فمن الكتاب قوله تعالى: #وإذ يقول الْمُتَافقون وَالّذِينَ في لوبهم مرّض 
مَا وَعَدَنا اللّهُ وَرَسمُولُه إلا عُرُوراً»! وغيرها من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن المنافقين وتحذر 
منهم. ويكفي لذلك أن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تتحدث عن المنافقين. 

ومن السنة ما رواه مسلم, عن عمار بن ياسرء قال: «أخبرني حذيفة. عن النبي يل أنه قال: في 
أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل فى سم الخياط. 
ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة. سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم؛!” وقال ابن 
كثير معقباً ومعلقاً على هذا الحديث: «ولهذاء كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. 
أي: من تعيين جماعة من المنافقين, وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله يله دون غيره»!" 


. ” فتح الباريء ج لا ص‎ )١( 

(') سورة الحجرات: آية ؟١.‏ 

() فتح الباري؛ > لا ص 3 . 

(:) سورة الأحزاب: آية7١.‏ 

(4) صحيح مسلمء ج4: ص77١.‏ 
(1) تفسير ابن كثير: ج7: ص587 . 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة سس سم 
وما رواه مسلم أيضا عن أبي الطفيل قال: «كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة ما 
يكون بين الناسء فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إن سألك, 
'فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر, فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني 
عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهان»!" 
إن قلت: إن هذه الآيات والروايات لا تشكل مانعاً عن الحكم بعدالة الصحابة. بل غاية ما تثيته 
الحكم بنفاق البعض منهم, فيكون الباقي محكوماً بالعدالة بعد فرض وجود المقتضي لذلك وعدم 
تحقق المانع. 
كان الجواب: أولا: إن هذا لى كان حاصلاً فعلاً لكان صحيحاً ولكن معناه الالتزام بعدالة 
البعض ممن رأوا النبي يل لا جميع من رآهء وهذا اعتراف صريح ببطلان النظرية القائلة بعدالة 
جميع من رآه بحسب ما قرره الدليل المتقدم. 
وثانيا:إِنَهِ يلزم بمقتضى ذلك البحث عن كل صحابي لمعرفة أن المانع- والذي هو عبارة عن 
النفاق أى غيره- هل هو موجود في حقه أم لا؟. ولا يكفي في المقام دعوى عدم العلم بوجود 
المانع بلحاظ هذا الصحابي أو ذاكه بل لاد من الفحص والتدقيق في أحوالهم جميعاً وذلك للعلم 
الإجمالي بوجود بعض المنافقين الذين أخبر عنهم لله سبحانه وتعالى والنبي يرد في صفوف 
الصحابة. وهم بحسب الفرض غير معلومين بالشخصء وهذا يعني أن كل فرد يشار إليه يمكن 
أن يكون هو المقصود بالآية أى الحديث. وحينئذ لابد من الرجوع إلى أفعالهم وتصرفاتهم, 
وبالتالي إخضاعهم إلى قواعد الجرح والتعديل؛ وهذا لا ينسجم مع القول بأن الرؤية كافية للحكم 
بالعدالة. 
وثالثا: إن الالتزام بعدم وجود المانع من الحكم بالعدالة بعد فرض وجود المقتضيء إن كان 
إحرازه نتيجة البحث والتدقيق في أحوال الصحابة وسلوكياتهم؛ فهو التزام صحيح لو كان قد 
حصل ذلك فعلاً. والحال أن الفحص والتدقيق لم يحصل كما صرحوا هم بذلكء كالخطيب 
البغدادي حيث قال: «ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم, 
وإنما يجب فيمن دونهم؛ كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي ب لم يلزم العمل به 
إلا بعد ثبوت عدالة رجاله. ويجب النظر في أحوالهم,. سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 


.١77>ص صحيح مسلم, جم‎ )١( 


سمل ل المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
ع لأنه عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم. وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في 
نص القرآن!1" 
وإن كان لأجل الالتزام بمقولة أنهم اجتهدوا فأخطأوا. فمن الواضح أن هذه المقولة لا وجه لها 

سوى الالتزام المسبق بعدالتهم, وإلآه فلا وجه لحمل سلوكياتهم المخالفة للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على الاجتهاد والتأويل. بل سوف تكون تلك المخالفات هي المانع من الحكم 
بعدالتهم. 

الصيغة الثانية: إنكار عدالة الصحاية إبطال للكتاب والسنة 

وأمًا الصيغة الثانية للدليل العقلى المدعى على عدالة جميع الصحابة: فهي: إن إنكار عدالة 
الصحابة إبطال للكتاب والسنة وانحصار الشريعة على عصره يَرهٌ وعدم استرسسالها إلى سائر 
الأعصار. 

فقد قال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله تَيْلهَ فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حقء والقرآن حقء وما جاء به حقء وإِنّما أدى ذلك كله إلينا الصحابة. 
وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى»!"! 

وقال إمام الحرمين: «والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم إِنْهم حملة الشريعة؛ فلى ثبت 
توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره تَيِ ولما استرسلت سائر الأعصار»!". 

تحقيق الحال في هذا النحو من الاستدلال: 

الذي يتأمل جيداً في هذا الكلام. يجد أن إمام الحرمين وغيره قد جعل ذلك دليلاً مستقلاً على 
لزوم تعديل الصحابة وبقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة على ذلك بل حتى لو لم يدل دليل 
من الكتاب والسنة على ذلكه وأدعى وجود ملازمة بين وجوب وصول الشريعة إلى سائر 
الأزمان والأعصار وبين الالتزام بضرورة تعديل الصحابة جميعاً 

وهذا الكلام من الوهم الباطل؛ وذلك لأنّ وصول الشريعة إلى سائر الأعصار والأزمنة لا 
يتوقف على القول بتعديلهم جميعا. بل يكفي لتحقق ذلك الالتزام بعدالة بعضهم دون البعض 
)١(‏ الكفاية 2 علم الرواية» ص75 . 


5) نقلاً عن الكفاية جا علم الرواية. ه517 الإضناية» عله اهن" 
(؟) نقلاً عن ابن حجر الإصابة؛ ج١ء‏ ص"؟5. 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحاية سس سسحت و و 
الآخر. وعليه. يمكن إخضاعهم إلى قواعد الجرح والتعديل وإجرائها بحقهم وتطبيقها عليهم كما 
طبقت تلك القواعد على غيرهم من الرواة من غير الصحابة: وإلاء فنفس الكلام يمكن أن يورد 
بشأن الرواة من غير الصحابة حرفاً بحرف فلماذا لم يلتزم بوجود تلك الملازمة بشأنهم بحجة 
أن التوقف في روايتهم وعدم قبولها سوف يؤدي أيضاً إلى انحصار الشريعة وعدم استرسالها 
إلى سائر الأعصار والأزمنة المتأخرة عنهه؟ 

مغالطة واضحة في دعوى الملازمة المذكورة: 

وينبغي الالتفات إلى أن هناك مغالطة واضحة في كلام إمام الحرمين» وهي: قوله: «فلى ثبت 
توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره يله ووجه المغالطة هى أن الذي ينكر 
نظرية عدالة الصحابة لا يريد أن يقول إن الصحابة كلهم ليسوا عدولاً. وإِنّما يريد أن يقول إنّ 
الصحابة كفيرهم من الناس إلا ما ثبت بالدليل القاطع تفضيله على غيره. وعلى هذا الأساسء لابد 
من أن يخضعوا كفيرهم إلى قواعد الجرح والتعديل؛ ومن المعلوم أن إخضاعهم إلى تلك القواعد 
لا يعني بوجه من الوجوه التوقف في روايتهم: بل إن كل من ثبتت عدالته يؤخذ بروايته ومن لم 
تثبت عدالته أو ثبت فسقه لا يمكن قبول روايته لمجرد كونه صحابياً ومن المستحيل وغير 
المعقول أن لا تثبت عدالة البعض منهم؛ كيف وأن القرآن الكريم قد صرح في أكثر من موضع 
بعدالة البعض منهم وطهارته. 

إن قلت: إن عدالتهم ثابتة بالقرآن والسنة. ولأجل ذلك نقول بعدم الحاجة إلى إخضاعهم إلى 
قواعد الجرح والتعديل. 

كان الجواب: إِنّه لو كان الأمر كذلك لوجب الأخذ به. ولكنه أجنبي عن محل الاستدلال كما هو 
واضح؛ لأن الظاهر من الاستدلال المتقدم بل صريحه. أنّه قد جعل دليله على وجوب الالتزام 
بتعديلهم وقبول روايتهم هو ما ادعاه من ملازمة بين التوقف في روايتهم وبين عدم استرسال 
الشريعة إلى سائر الأعصار والأزمنة. ولم يستدل بالكتاب والسنة. وإلا فلو كان قد استدل 
بالكتاب والسنة, فلا حاجة له لذكر مل هذا الكلام. 

وأما بالنسبة إلى ما ورد في كلام أبي زرعة الرازي من أنّه من ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول اميه فهو زنديق» فإنه إن أراد بأصحاب رسول اليل خصوص من سار على نهجه. 
والتزم بكل ما أمر به. ولم يغيّر أو يبدل من سنته ودينه. ولم يكن مصداقاً لقوله تعالى: #أَفَإِن 


اببماسييي 4 


(909) سبحت المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
مات أئ قتل الْقلَيْتمْ علَى أَعْقَابكُمْ4!", فهو حق لا يختلف عليه اثنان من المؤمنين؛ ولكن الكلام كل 
الكلام في تشخيص هؤلاء ومعرفتهم بأسمائهم. 

وإن أراد بأصحابه كل مّن رآه أو غزا معه غزوة أى غزوتين أو روى عنه رواية أو روايتين؛ 
فهى بنفسه قد حكم على كثير من الصحابة بالزندقة؛ وذلك لأنْ نفس الصحابة قد انتقص بعضهم 
البعض الآخر وسب بعضهم البعض الآخرء بل استحل بعضهم سفك دم البعض الآخرء وهذا 
مما لا يمكن لأبي زرعة ولا لغيره إنكاره. ولا أدري كيف قبل لنفسه هذا الاستتتاج الذي يلزم منه 
بكل وضوح ما أتيتناه وقررناه ومع ذلك يلتزم بعدالة جميع الصحاية؟! 

فتلخص من جميع ما تقدم: أن دعوى الملازمة مغالطة واضحة لا تخفى على مَن له أدنى 
تأمل والتفات ولا دليل عليها؛ بل الدليل قائم على خلافها. 

قيام الدليل على خلاف المدعى: 

والدعوى السابقة ليست مغالطة فقطء بل هناك أدلة كثيرة على خلافها نقتصر فيما يلي على 
بعضها: 

الأول: إننا لى افترضنا أن بعضاً من الذين يعدون من الصحابة لم يؤمن أصلاً بالإسلام فلا 
يمكن لأحد أن يقول إن ذلك يؤدي إلى انحصار الشريعة وعدم وصولها إلى سائر الأعصار 
والأزمنة. 

الثاني: إنهم التزموا بتطبيق قواعد الجرح والتعديل على الرواة من غير الصحابة. ومع ذلك فقد 
وصلت الشريعة إليهم عن طريق الثقات والعدول كما يدعون؛ ونكتة الملازمة كما ادعي وجودها 
في حق الصحابة فهي موجودة في حق غيرهم من الرواة من غير الصحابة» فلماذا التزم بها فى 
الصحابي ولم يلتزم بها فى غيرهم من الرواة الآخرين؟! 

الثالث: إن إجراء قواعد الجرح والتعديل وتطبيقها على الصحابة لا يعنى التوقف في روايتهم. 
بل أن كل مَن ثبتت عدالته أى وثاقته منهم يؤخذ بروايته. ومن لم تثبت عدالته أى وثاقته منهم 
تطرح روايته ولا يجوز العمل بها. 

الرابع: إن الشريعة الإسلامية قد وصلت إلى غيرهم من الذين لا يلتزمون بهذه النظرية ولم 
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إنبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحاية 7 حت ( 800 
تنحصر على عصره يل ولا دليل على أن ما وصل إليهم هو الشريعة وأنّ غيره من الذي وصل 
إلى غيرهم من المسلمين ليس كذلك. 

الدليل الثاني: دعوى الإ جماع على عدالة الصحابة 


الذي يظهر من كلمات بعض علماء أهل السنة هو: إن الإجماع دليل على عدالة جميع 


الصحابة. 
قال ابن عبد البر: «ثبتت عدالتهم جميعاً لإجماع أهل الحق من المسلمين. وهم أهل السنة 
و الجماعة» (, 


وقال ابن حجر العسقلانى: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف فى ذلك إلا 
شذوذ من الميتدعة»!". 

وقال الإمام النووي: «الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به»!". 

وقال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومن لابس الفتن منهم 
فكذلك, بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع أحياناً للفان به!؟. 

وقال الحافظ أحمد بن عبد الله العجلى: «اتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الصحابة 
عدول ولم يخالفهم فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»!". 

فالمتأمل في كلمات هؤلاء وغيرهم. يرى أنهم يعتبرون إجماع الأمة على عدالة جميع 
الصحابة دليلاً قائماً برأسه وبقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة على ذلكء وإلاء فلو كان هذا 
الإجماع مستنداً إلى الكتاب والسنة. فسوف يكون دليل هؤلاء فى الحقيقة هو نفس الكتاب والسنة, 
وعندها ينبغى أن نعرف الآيات والروايات التى استدلوا بها على هذا الأمر. وأن يبينوا لذا كيفية 
دلالتها على ذلك؟ وهل هى بالدرجة التى توجب القطع بذلك لكل أحد كما لى كانت صريحة 
ونصاً في المدعى؟ أم أنّها على أكثر تقدير تكون ظاهرة في ذلك؟ 
١0‏ الاستيعاب 2 معرقة الأصحاب؛ ج١2‏ ص/8. 
(5) الإصابة؛ ج١ء‏ ص177 . 
فرع المصدر السابق» ص>؟3. 
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0ك المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

فإن كانت تلك الأدلة من الكتاب والسنة توجب القطع واليقين لزم الأخذ بها ولا يجوز خلافها. 
وان كانت لآ تحن ذلك وان :الامنتقادة من :تلك الأرلة لا تعد عن كونها استظهاراء فليينمن 
الضروري أن يحصل مثل ذلك الاستظهار لغيرهم لو دققوا وتأملوا في متل تلك الآيات 
والروايات. ولربما وجد بنظر الآخرين ما هو أقوى منها دلالة ليعارضهاء وبناء على ذلك ينبغي 
للباحث الموضوعيى المنصف أن يتصدى بنفسه للبحث في تلك الآيات والروايات التي أدعي أنها 
تدل على عدالة الصحابة. للوقوف بنفسه ومن دون أي تقليد مسبق لمعرفة مدى تماميتها لإثبات 
المدعى أى عدم تماميتها. وحينئ. لم تبق أي قيمة لمثل هذا الإجماع المدعى ما دام لم يخرج عن 
كونه فهماً واستظهاراً لهم. 

ثم إنه إن ادّعي دخول الأصحاب في هذا الإجماع؛ فهى غير نافع في المقام ولا يمكن اعتباره 
دليلاً على عدالة الصحابة؛ لأنّه سوف يكون بمنزلة أن يقول الصحابي: أنا عادل» ومن الواضح 
أنه لا يمكن إثبات عدالته بقوله: أنا عادل. مضافاً إلى أن أحداً من الصحابة أنفسهم لم يدّع ذلك 
بل لم يخطر ببالهم أصلاً كيف وقد لعن بعضهم الآخر واستحل دمه؟! 

وإن ادّعى عدم دخولهم في ذلك الإجماع وأنّ المراد به إجماع خصوص العلماء من غير 
الصحابة أنفسهم, فلابد من تحقق ذلك الإجماع وعدم مخالفة من يعتد بقوله ورأيه منهم, وهذا 
مما لا يمكن إثباته؛ لمخالفة كثير من علماء الفرق الإسلامية فى ذلك. 

كلمات القوم تدل على عدم تحقق الإ جماع: 

الذي يظهر من كلمات بعض العلماء وتعبيراتهم عدم تحقق الإجماع على عدالة عموم 
الصحابة. فتكون دعوى الإجماع عهدتها على مدّعيها. فقد قال ابن الحاجب: «الأكثر على عدالة 
الصحابة»؛ فلو كان الحكم مجمع عليه لكان الأولى أن يقول: «إنْ الجميع على عدالتهم» فعدوله عن 
ذلك إلى التعبير بالكثرة, يدل على أن هناك من لم يلتزم بذلك. 

وجاء في كلامه أيضاً «وقيل: هم كفيرهم: وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون؛ 
لأن الفاسق غير معيّنء وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علي!" 

وجاء عن المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله: «وقد اتفق أهل السنة على أن 
جميع الأصحاب عدولء لكن قال المازري في البرهان: لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول, كل مَّن 
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إثات مشروعية السقيفة بالا لنزام بعدالة عموم الصحاية سلسسسس حت و 


وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه, أولئك هم المفلحون. انتهى, قال العلائي: وهو غريب»!". 

وقال التفتازانى: «إنْ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطون 
فى كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أنّْ بعضهم قد حاد عن طريق 
الحق ويلغ حد الظلم والفسقء وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك 
والركاسة 

فهل من الممكن أن يذهب التفتازاني بعد هذا القول إلى عدالتهم جميعاً إلا أن يكون قد جمع 
دن النقيضين ؟! 

الإجماع على الحكم والا ختلاف في تحديد موضوعه تهافت صارخ: 

ثم إن هناك ثمة أمر لا بد من الالتفات إليه. وهو أن دعوى الإجماع على عدالة عموم الصحابة 
لا يمكن التصديق بهاء بل نفس من ادعى الإجماع قد ناقض نفسه بنفسه. بل من الممكن أن يقال: 
إِنْهُ لا توجد قضية اختلف بشأنها أتباع مدرسة الخلفاء مثل ما اختلف فى قضية عدالة الصحابة, 
ولعلك تستغرب لأول وهلة من هذا الكلام. ولكنك ل تأملت قليلاً لوجدت الأمر واضح جداً 
والدليل على ما نقول هو الاختلاف الكبير في بيان معنى الصحابي الذي هو موضوع للحكم 
بالعدالة» ومن الطبيعى أن هذا الاختلاف سوف ينعكس على الحكم قطعاً فمحل الاتفاق إذن ليس 
هو إلا قولهم: «الصحابة عدول», أما مَن هم هؤلاء العدول؟ وعلى أى شيىء ينطبق الصحابي؟ 
فهذا مختلف فيه اختلافاً كبيرا فهل تجدنى متفق معك لو قلنا كلانا: الصحابة عدولء؛ وأنت تريد 
من الصحابي المعنى الذي ينطبق على كل من رآهء وأنا أريد منه ما ينطبق على خصوص من غزا 
معه. فهذا ليس إلا اتفاق باللفظ؛ لأنْ الثانى لا يحكم بعدالة الشخص الذي رآه ولم يغز معه. فى 
حين أن الأول يحكم بعدالة مثل هذا الشخصء فالاتفاق بينهما إذن في حدود الشخص الذي رآه 
وغزا معه ليس إلا 

وعليه. فلا يمكننا القول بأنّ البخاري يتفق مع غيره في الحكم بعدالة عموم الصحابة والحال 
أنّه يرى أن الرؤية وحدها كافية لإثبات الصحبة, وبالتالي للحكم بالعدالة وغيره يرى أنه لابد أن 
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(:6 سيسحت المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
يكون قد غزا معه غزوة أى غزوتينء كما لا يمكننا القول بأنهما متفقان مع مّن يشترط طول 
الصحبة حتى يحكم بكونه صحابياً وبالتالي يحكم بكونه عادلاً. كما أن هؤلاء الثلاثة لا يتفقون 
مع من يشترط الإيمان به والموت على دينه. 

لا شك أن هؤلاء جميعاً مختلفون في من يطلق عليه أَنّه صحابي؛ فيخلفون قطعاً في من 
يحكم عليه بأنه عادل. وأدل دليل على ما نقول هو أَنْهم إِنَما يعرفون الصحابي لكي يحكمون 
بعدالته, وإلا فالمعنى اللغوي للصحبة والصاحب واضع. ولا معنى لمثل هذا الاختلاف فيه. وهذا 
يعني أن الاختلاف في تحديد معنى الصحابي يؤدي قهراً إلى الاختلاف في من يحكمون عليه 
بالعدالة. 

مثال بسيط لتوضيح الضكرة: 

وهناك مثال آخر لتوضيح الفكرة أكثر: لى قال فقيه: إن المسكر حرام؛ وقال آخر: إن المسكر 
حرام: وقال ثالث مثل قولهماء وكان الأول يريد من المسكر خصوص الخمر- مكلاً- والثاني يريد 
منه ما يشمل الفقاع أيضاً والثالث ما يشمل الفقاع والنبيذ- مثلاً- فهل يمكن لك دعوى الإجماع 
على حرمة كل من الفقاع والنبيذ والقول بأن هؤلاء جميعاً قد اتفقوا على حرمة كل من الخمر 
والفقاع والنبيذ؟ 

من الطبيعي أنْك لا تستطيع أن تقول ذلك أو تدعيه؛ لأنّ الأول لا يريد من المسكر إلا 
خصوص الخمرء وأما بالنسبة إلى الفقاع فهو لا يعلم تحريمه على قول الأول كما أنّ الثاني لا 
يرى أن النبيذ مسكر وعليه فهو لا يراه حراماً من هذه الجهة. نعم غاية ما يمكن قوله في هذه 
الحالة إن هؤلاء قد أجمعوا على حرمة الخمر خاصة كما هو واضح. 

ونفس الكلام نحاول تطبيقه على ما نحن فيه فإِنْه بعد اختلافهم في المراد من الصحابي لا 
شك ولا إشكال فإنهم سوف يختلفون في دائرة شمول الحكم المترتب عليه سعة وضيقاً تبعاً 
السعة والضيق في دائرة المراد من الصحابي. 

نعم, من اكتفى بمجرد الرؤية للحكم بالصحبة يتفق مع غيره الذي اشترط طول الصحبة: أو 
أنه غزا معه غزوة دون العكس, ولا أظن أن أحداً منهم يستطيع أن يدفع هذا الإشكال ويدعي 
الإجماع بعد ذلك. 

نعم الإجماع تام ومنعقد على من توفرت فيه الشرائط المذكورة في التعريف الأخير من 


إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحابة ببببببيحيب سح و اه 
التعاريف لاز2 لمعيه الصف بور ووناايها اولحلاف قية ريون ريشن الك اضرع يان كارن 
صاحب النبي :ا يلير مسلماً ومات على الإيمان, واتبع ما أمر به النبي يلد ولم يغيّر ولم يبدلء فهو 
عادل قطعاً. وهو المصداق الحقيقي والواقعي المتيقن الذي تتحدث عنه جميع الآيات القرآنية التي 
تساق عادة لإثبات عدالة الصحابة. ولكن الخلاف كل الخلاف يقع في تشخيص وتحديد هذا 
المصداق الذي تتوفر فيه الشرائط المتقدمة. 

وبعبارة أخرئ: إِنّه بناء على ذلك سوف ينتقل الخلاف من الكبرى إلى الصغرى؛ بمعنى 
وقوع الكلام في المصاديق والرجوع إلى أدلة الجرح والتعديل ودراسة أحوالهم وأفعالهم. فمن 
توفرت فيه جميع تلك الشرائط فهو عادل قطعاً وإلا فلا دليل على عدالته. 

الدليل الثالث: دعوى دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة 

هناك جملة من الآيات التي ادّعي دلالتها على هذه النظرية. وسنحاول استعراضها جميعاً 
وبيان وجه الدلالة فيها. مع ما يقتضيه الفن والتحقيق فيها. 

الآية الأولى المدعى دلالتها على عدالة الصحاية: 

قوله تعالى: لَقَدْ رضي اللَّهُ عن الْمُؤمنين إِذْ يُبَاِعُونَكَ تَحْت الشجرة فَعلمَ مَا في قَلُوبِهمْ 
أل الستكيئة لهم وأتابهُم فا قربي4!"" 

تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: 

قال ابن تدمية: «فقوله: لالَقَدْ رضي اللَّهُ عن الْمُؤمنين إذ يُبَايعُونك4: بين أنّه رضي عنهم هذا 
الوقت, فإنْ حرف (إذ) ظرف لما مضى من الزمان, فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك 
العمل وأثابهم عليه. والمسبب لا يكون قبل سببه. والمؤقت بوقت لا يكون قبل وقته. وإذا كان 
راضياً عنهم من جهة. فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا خينئن, كما ثبت في 
الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا! ومالنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدأ من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رينا! 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ. وهذا يدل 
على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً ودل على أن غيره 
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سمس سه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
من الرضوان قد يتعقبه سخطء وفي الصحيحين فى حديث الشفاعة يقول كل من الرسل: إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده»!". 

تحقيق الحال فى هذا الاستد لال: 

ويدل الاستدلال السابق بالآية الكريمة على أمرين رئيسيين: 

الأول: إن كل من بايع تحت الشجرة فهو موضع رضا الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: إن هذا النوع من الرضا لا يتعقبه السخط من الله سبحانه وتعالى. 

وجوه أربيعة تبطل الاستدلال المذكور بالآية الكريمة: 

وهذا النمط من الاستدلال باطل لعدة وجوه. 

الوجه الأول على بطلان الاستدلال بالآية: 

إن الواضح من الآية الكريمة أنّ موضوع رضا الله سبحانه وتعالى هو إيمان المبايعين وليس 
مجرد بيعة مَن بايع منهم؛ إن قال: لَقَدْ رضي اللّهُ عن الْمُؤْمنين4 ولم يقل: «لقد رضي الله عن 
الذين بايعوا تحت الشجرة». وعليه. فغاية ما تدل عليه هذه الآية هو أن كل مؤمن من الذين بايعوا 
تحت الشجرة فهو موضع لرضا الله سبحانه وتعالى. ولا تدل على أن كل مّن بايع تحت الشجرة 
هو موضع لرضا الله تعالى؛ وذلك لأنّه قد يكون من بايع تحت الشجرة مؤمنةً وقد يكون فاسقاً 
أو منافقاً. ولا ملازمة بين البيعة تحت الشجرة وبين الإيمان؛ لاحتمال أن تكون البيعة خوفاً أو 
كرهاً أو نفاقاً وعليه. فلا دلالة فى الآية الكريمة على أن كل من بايع تحت الشجرة فهى مؤمن, 
وبالتالي يكون موضع رضا الله تعالى. ألا ترى الفرق واضحاً بين قولك: «رضيت عن زيد إذ 
يأتيني» وقولك: «رضيت عن من يأتيني؛؟ فالثاني يدل على أن كل من يأتيني فهو موضع رضاي. 
أما الأول فلا يدل إلا على أننى رضيت عن زيد إن أتانى: وأما غيره فلا يدل كلامى على أنه 
مرضي عندي حتى لو أتاني وزارني, ومن المعلوم أن الآية القرآنية في قوة القول الأول لا الثاني, 
وعليه. فلا عموم في الآية لكل من بايع تحت الشجرة, بل لا دلالة فيها على ذلك إطلاقاً. 

إن قلت: إن جميع من بايع تحت الشجرة هم من المؤمنين» وهذا يعني ان جميع من بايع منهم 
هو موضع لرضا الله تعالى. 


دلق مجموع الفتاوى؛ او ص ؛؛غ 5 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة بل بببيبببيبيبييبحتت |( و 

كان الجواب: أولا: إن أريد بذلك أن الآية الكريمة هي الدليل على أَنّهم جميعاً من المؤمنين 
بالمعنى الأخص للإيمان المساوق للعدالة فهى باطل قطعاً لأنه مصادرة واضحة؛ لأنّ الآية لم تقل 
نهم مؤمنون» بل قالت: رضي الله عن المؤمنين؛ فلابد في رتبة سابقة من إثبات أن هؤلاء جميعاً 
من المؤمنين بدليل آخر حتى يتسنى لنا الحكم عليهم بالرضا من الله سبحانه . وهذا واضح. 

وإن أريد أن إيمان هؤلاء ثابت بدليل آخر فلا بد من بيانه أولاً حتى نتمكن من الاستدلال 
بالآية الكريمة على أنهم موضع لرضا الله تعالى. 

وثانيا: إن النسبة بين الإيمان والبيعة كفعل خارجي نسبة العموم والخصوص من وجه. 
فليس كل من بايع هى مؤمنء كما أنه ليس كل من لم يبايع غير مؤمن, فلا توجد أيّة ملازمة بين 
الإيمان والبيعة؛ وذلك لإمكان افتراض أن شخصاً ما هو مؤمن وإن لم يبايع كما لى تخلف لعذر, 
وإمكان افتراض أنّ شخصاً ما ليس مؤمناً وإن بايع كما لو فرض كون بيعته خوفاً أى نفاقاً 
وعليه فلا دليل على أن كل من بايع فهو مؤمن, بل لا دليل على أن كل مَّن أسلم فهى مؤمن؛ وذلك 
لعدم الملازمة بين الإسلام والإيمان» فليس كل مسلم هى مؤمنء وهى ما يؤكده قوله تعالى: 
لقَالت الْأعْرَاب آمنَا قل لَمْ تُوْمنُوا ولكن قُولُوا أُسلَسَا4 "١‏ حيث إِنّه تعالى نفى عنهم الإيمان مع 
كونهم مسامين. وهذا المعنى من التفريق بين الإسلام والإيمان هى ما ذهب إليه الخطابي أيضاً 
فقد قال: «والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً 
في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمناً وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول 
فيها ولم يختلف شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق, وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد, فقد 
يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن؛ وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في 
الظاهر)!". 

الوجه الثاني على بطلان الاستدلال بالآية: 

وأما الوجه الثاني, فهو: لو تنزلنا وقلنا إن الآية تقول: إن كل من بايع تحت الشجرة فهو 
مؤمنء وبالتالي يكون موضع رضا الله سبحانه وتعالى, فلا أكثر من أن يكون ذلك ظاهراً في 
)١(‏ سورة الحجرات:آية ؟١.‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم ؛ ج .١‏ ص 50١؛‏ تحفة الأحوذىء, جلاء ص550 :عون المعيود؛ ج١1‏ : صر)ل/؟. 


العموم. ولكن. مع ذلك. لا يمكن الالتزام بهذا العموم؛ وذلك لأن قوله: (إنْ يُبَايِعُوتَكَ تَحْت 
الشجرة؛ إما أن يكون بنحو العلة التامة للحكم. بمعنى إن علة رضا الله سبحانه وتعالى عن 
هؤلاء هو بيعتهم تحت الشجرة. وإِما أن يكون جزء العلة لذلك: بمعنى أن يشترط في المبايع أن 
يكون مؤمناً لكى يشمله الحكم بالرضا من الله تعالى. 

بطلان كون البيعة علة تامة للرضا: 

ولا يمكن الالتزام بكون البيعة تحت الشجرة علة تامة لرضاه سبحانه وتعالى عن المبايعين؛ 

الأمرالأول: إِنّْه ليس هناك وجه معقول لافتراض أنْ البيعة تحت الشجرة علة تامة للرضا عن 
هؤلاء؛ إذ مع افتراض أنْهم مؤمنين سوف يكون لإيمانهم مدخلية فى هذا الرضا كما هو واضح 
إن لم نقل إن الإيمان هى تمام العلة للرضا؛ لوضوح أن من تخلّف عن البيعة لعذر أو لعدم 
حضوره في ذلك المكان لا يخرج عن كونه مؤمناً بمجرد ذلكء وإذا كان مؤمناً فهو موضع رضا 
الله سبحانه وتعالى؛ وإذا لم يكن قد بايع مع حضوره لا لعذر, فهو يخرج عن كونه مؤمنا كمأ هو 
واضع. ومعه لا مجال لافتراض أن البيعة تحت الشجرة هى تمام العلة لرضا الله سبحانه وتعالى 

الأمرالثاني: إن البيعة تحت الشجرة إما أن يتبعها نكث للبيعة أو لا يتبعه ذلك بل يستمر على 
البيعة ومعه, لا يمكن القول بأنها علّة تامّة للرضاء بل موقوفة على استمرار البيعة؛ لوضوح أن 
من نكث بيعته يكون مصداقاً لقوله تعالى: #إرة الّذِينَ مُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا مُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللّه فَوْقَ 
أيْدِيهمْ فَمَنْ نكت فَإِنَمَا يَنْكْتْ على نفسه ومن" أؤفى بمًا عاهد عَلَيْهُ اللّهَ فُسَيُوتيه أجْراً عظيماً 4( 

ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في الحديبية. والمقصود بها هم أصحاب بيعة الرضوان: فقد 
جاء عن الطبري فى تفسيره لهذه الآية قوله: « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَل: إن الذين 
يبايعونك بالحديبية من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدو, ولا يولوهم الأدبار إِنْما 
يبايعون الله. يقول: إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله لأنْ الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك. 
وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل»!". ثم ذكر الروايات الدالة على ذلك فقال: «حدثنى 


٠ سورة الفتح: آية‎ )١( 
5 5١ فثك جامع البيان» ج251 ص‎ 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة سس سبح (00©) 
محمد بن عمروء قال: ثنا انق عاصم., قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارثء قال: حدثنا الحسنء قال: 
حدثنا ورقاء جميعا. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد قوله: إن الذين يبايعونك قال: يوم الحديبية. 
وحدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء عن قتادة. قوله: إن الذين يبايعونك إِنّما يبايعون 
لله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإِثما يتكث على نفسه وهم الذين بايعوا يوم الحديبية»!". 

وجاء في تفسير القرطبي أنه قال: «قوله تعالى: إن الذين يبايعونك بالحديبية يا محمد إِنّما 
يبايعون الله, بيّن أن بيعتهم لنبيه يل إنما هي بيعة الله كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع 
اللهء وهذه المبايعة هى بيعة الرضوان»!". 

وقال الشوكاني في فتح القدير: « شن الَدِينَ يُبَايعُونك 4 يعنى بيعة الرضوان بالحديبية» فإنهم 
بايعوا تحت الشجرة على قتال قريشء إإِنَّما يُبَاِعُونَ اللّه4 أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله 
د هي بيعة له»!"' 

وإذا كان الأمر كذلك, فهذا يعني أن هذه البيعة مشروطة بالاستمرار وعدم النكث بالفرار من 
المعركة الذي ثبت أنه مورد تلك البيعة» وبهذا يبطل ما قاله ابن تيمية من أن هذا النوع من الرضا 
لاتق التسخطا 

وتبيّن أيضاً أن غاية ما يمكن قوله إن البيعة جزء العلة للرضا عن هؤلاء لا أنّها علّة تامة له. 

إن قلت: سلمنا بأن البيعة جزء العلة للرضاء بمعنى كون البيعة مشروطة بالبقاء والاستمرار 
وعدم النكث. ولكن ذيل الآية الكريمة يدل على أنهم باقون على هذه البيعة إلى أن يموتوا ولن 
ينقضوها. وذلك لقوله تعالى: لفعَلمَ مَا في قلوبهم فَأَنْرَلَ الستكيتة علَيْهِمٍ» 

كان الجواب: أولا: إن هذا الكلام لا ينسجم مع ما ذكره الطبري فى تفسير هذه الآية وما نقله 
من الروايات على ذلك؛ إذ كيف يحذرهم من النكث في الوقت الذي علم منهم عدمه؟! 

ثانيا: إن هذا يكون تامأ في ما لو فرض أَنّْ هذا القول عام في جميع المبايعين ولا يتم هذا إلا 
إذا فرض أن الضمير في قوله: #قلُويهم4 وقوله: #عَلَيْهِمْ4 يعود على نفس المبايعين» وهذا باطل 
قطعا؛ لوضوح أن الضمير في كليهما عائد على قوله: #الْمُمنين4 وهذا يعني أن ذيل الآية يخبر 
)١(‏ المضندر السايق : 


(6) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ ج ١7‏ ص 577 . 
(5) فتح القدير؛ ج 2:06 ص 7غ 1 


(60)خعللسس س0 ب سحح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
عن خصوص المؤمنين من الذين بايعوا لا عن جميع الذين بايعواء وقد أثبتنا في النقطة السابقة 
أنه لا ملازمة بين البيعة والإيمان. 

ومما يؤكد عدم إرادة العموم منهاء ما جاء عن اين مسعود حيث قال: «كنت مع رسول الله جل 
يوم حنين فولى عنه الناس؛ وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار, فكنا على 
أقدامنا نحوأ من ثمانين قدماً ولم نولهم الدير, وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة)!" 

الأمر الثالثه إِنّْه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن من بين الذين بايعوا تحت الشجرة لا يمكن 
الالتزام بأنهم موضع رضا الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ منهم من شارك في قتل الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان أو ألّب الناس عليه من أمثال عبد الرحمن بن عديس البلوي!"”, والحال أنّهم يلتزمون بأنّ 
قاتله أو من أعان على قتله مصيره النار, فإذا كانت بيعته علّة لرضا الله سبحائه وتعالى فكيف 
يمكن أن يكون في النار؟! أليس هذا جمعاً بين النقيضين؟! كما أن منهم مَن كان منافقاً مثل عبد 
الله بن أبي فهل يعقل أن يكون هؤلاء من الذين رضي الله عنهم!"'. 


)١(‏ مسند أحمدء ج١:‏ ص40575»: فتح الباريء: ج4: ص””7 تحفة الأحوذىيء؛ ج05: ص77,4: المستدرك 
على الصحيحين» ج ”. ص 2,1١7‏ تفسير ابن كثير: ج"» ص708, فتح القدير» ج7: ص68؟ . 

(0) أما كونه من أصحاب بيعة الشجرة فيدل عليه ما ذكره ابن أبي شيبة الكوة 2 المصنف؛ ج 27 
ص ”"15؛, وج8/: ص"5؛ » حيث قال «حدشا زيد بن الحباب» فال: حدثني ابن لبيعة؛ فال: حدثني يزيد بن 
عمرو المعافري؛ قال: سمعت أبا ثور الفهمي يقول: قدم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكان ممن بايع 
تحت الشجرة؛ فصعد المنبرفحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر عثمان:»؛ ومثله : الآحاد والمشاني؛ ج5. 
ص”177» وج0: ص؛/,؛ كتاب السنة. ص١08»‏ تاريخ مدينة دمشق» ج50؟: ص .1١7‏ 

وأما كونه ممن شارك 2# قتل الخليفة عثمان فيدل عليه ما ذكره ابن سعد 2 الطبقات الكبرى؛ ج / : 
ص 005»؛ حيث فال :«عبد الرحمن بن عديس البلوي» من صحب النبي يلو وسمع منه؛ وكان فيمن رحل 
إلى عثمان حين حصر حتى فتل» وكان رأسا فيهم؛, وقال ابن حجر ش فتح الباري؛ ج ”, ص ١05‏ 
عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان قاله بن وضاح فيما نقله عنه 
بن عبد البر وغيره وفاله بن الجوزي»؛ ومثله _2: كتاب الثفات» ج؟: ص١1‏ 50, تاريخ مدينة دمشق» ج25 
ص10؛ وص الا وج0؟؛ ص8 ٠١‏ ؛ وص١٠١1,‏ وص١١1,‏ وص”7١1‏ ؛ إكمال الكمال؛ ج27 ص١٠6١.‏ 
() أما كونه من أصحاب بيعة الرضوان فراجع خبر غزوة الحديبية ‏ مغازي الواقدي؛ ج١:‏ 
ص088 وص 050 وص5١7‏ »؛ وإمتاع الاسماع للمقريزي؛ ج5١‏ ص8١7.‏ وأمّا كونه منافقاء فيدل 
عليه ما نقله الإمام الشافمي © كتاب المسندء ص ١57؟:‏ بقوله «أخبرنا سفيان» عن الزهري. عن 
أسامة ابن زيد؛ قال: شهدت من نفاق عيد الله ابن أبى ثلاث مجالس»: وقريب منه _2: مسند أحمدء 


إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحابة بإ تحت |( 

ثم إن منهم مّن دلت الروايات على نكثه للبيعة وذلك للفرار من الزحفء كالرواية التي نقلناها 
في ما تقدم عن ابن مسعود. وكذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن انس بن مالك قال: «التقى 
يوم حذين أهل مكة وأهل المدينة واشتد القتال فولوا مدبرين؛ فندب رسول الله يله الأنصار فقال: 
يا معشر المسلمين, أنا رسول الله, فقالوا: إليك والله جئنا فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله 
عليهم)!". وكذلك ما رواه الهيثمي فى مجمع الزوائد عن أنس قال: «قال غلام منا من الأنصار يوم 
حنين لن نغلب اليوم من قلة فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم)!". وكذلك ما رواه الضحاك 
عن الحارث بن بدل قال: «شهدت رسول الله يل يوم حنين فانهزم أصحابه إلا العباس بن عبد 
المطلب وأبو سفيان بن الحارث فرمى رسول الله يَهٌ وجوههم بقبضة من الأرض فانهزموا فما 
خيل إلي أن شجرة ولا حجراً إلا وهو في آثارناء!"' 

ومن المعلوم أن البيعة كانت على عدم الفرار من الزحفء فقد جاء فى صحيح ابن حبان عن 
معقل بن يسار قال: «بايعنا رسول الله َلهَ يوم الحديبية وأنا ارفع غصن الشجرة عن وجهه. 
فبايعناه على أن لا نفر لم نبايعه على الموت, قلنا له: كم كنتم؟ قال: ألف وأربع مائة)!"! 

ومن غير المعقول القول بأنَ الذين اتهزموا في تلك الواقعة كانوا من غير المبايعين في تلك 
البيعة؛ وذلك لدلالة الروايات الكثيرة على أن الذين ثبتوا مع النبي 5 لا يتجاوز عددهم عدد 
الأصابع. كما أنّه من غير المعقول أيضاً القول بأنْ الذين بايعوا تحت الشجرة لم يشتركوا في 
تلك الغزوة؛ فإنَ بطلان مثل هذا القول واضح. وعليه. فلا يمكن القول بأن البيعة بما هي بيعة 
كفعل خارجي كانت هي العلة التامة للرضاء فيتعيّن الثاني وهو كون البيعة تحت الشجرة جزء 
العلة للرضاء وهذا يعني أن الذين أخبر الله بالرضا عنهم في هذه الآية هم خصوص المؤمنين من 
الذين بايعوا الذين يوفون ببيعتهم ولا ينقضونها. وليس مطلق الذين بايعوا. 

ومع هذا كله كيف يمكن لأحد أن يدعي بعد ذلك شمول الآية لجميع من بايع منهم تحت 
الشجرة؟! 


ج١1‏ ص7 ,١‏ وج7”: ص8 1. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ج ”. ص 48 ٠‏ وقال عنه:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
(؟) مجمع الزوائد» ج 3.» ص .١178‏ 
(؟) الآحاد والمثاني» ج 60 ص ١1١‏ . 


(غ) صحيح ابن حيان» ج١6‏ ص١6١غ‏ 2 ومئله _2: سنن الترمذى,» ج23 ص 76 2 مسند أبى يعلى»: ج23 ص١137.‏ 


الوجه الثالث على بطلان الاستدلال بالآية: 

نه قد ثبت أيضاً من خلال بعض الروايات إن من بين الذين بايعوا تحت الشجرة لم يكن 
مطمئناً ومقتنعاً بما فعله النبي يله من عقد الصلح مع مشركي قريشء وعلى رأسهم الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب. حيث قال للنبي ير بشأن الصلع: «لماذا نعطي الدنيّة في دينناء!" اعتراضاً على 
ما فعله النبي َل من الصلح. بل اتهاماً له بأنّه قد أعطى الدنية في دينه. وبقيى مشككاً حتى بعد أن 
أخبره النبي يل بالمصلحة؛ وبق على هذا الحال؛ بقرينة أنه قد أعاد نفس الكلام على أبي بكرء فقد 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي وائلء قال: «قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها 
الناس! اتهموا أنفسكم, لقد كنا مع رسول الله يله يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا- وذلك فى 
الصلح الذي كان بين رسول الله يلد وبين المشركين- فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله مل 
فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى؛ قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
الخطاب! إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً قال: فانطلق عمرء فلم يصبر متغيظأً. فأتى أبا بكر 
فقال: يا أبا بكر, ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى؛ قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى 
الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدأ!". 

وروى الطبري مثله. ولكن قال: «فرجع وهو متغيظ؛ بدلاً من: « فلم يصبر متغيظأ»!"' 

فهذه الرواية تدل بوضوح على أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان معارضاً لما حصل, 
ولم يقتنع بما فعله النبي يلي وذلك للقرائن التالية: 

الأولى: إن في قول النبي يله له: «إني رسول الله» ما لا يخفى من الدلالة الواضحة والصريحة 
على التوبيخ؛ إذ أن هذا القول من النبى يل ليس لمجرد إعلام عمر بن الخطاب بأنه رسول الله؛ 
فإنَ مثل هذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى بيان» وإنما هو لتوبيخه على أن مثل هذا الإتهام لا يمكن 


00( صحيح البخارى»؛ ج22 ص875١2:‏ وجغ2 ص 27١‏ صحيح مسلم؛ ج26 ص6؟7 ١‏ مسند أحمد:؛ جك 
ص1ام4غ )2 وج؛»؛ ص١ ,١7‏ 


فم صحيح مسلم »؛ ج20 ص76 .١‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحابة سسسب بسح ( م 
أن يوجّه إلى من هو رسول اللهء ومن المعلوم أن التوبيخ لا ينسجم إلآ مع الإعتراض والإتهام. 

الثانية: ما ذكره الراوي لهذه القصة من أنّ عمر بن الخطاب عندما اعترض على النبي 2د 
وقال له النبي يَلد: هيا ابن الخطابء إني رسول الله ولن يضيعني الله رجع عمر متغيظاً من ذلك 
مع أنه يجب أن يكون مطمئناً بما فعله النبي يِل وأمر به. 

الثالثة: إعادة عمر بن الخطاب نفس الاعتراض على أبي بكر حتى بعد أن قال له النبي مَلل: 
«اإني رسول الله ولن يضيعني الله. وهذا يدل بوضوح على أن عمر بن الخطاب لم يكن مطمئناً بما 
فعله النبي يلد وهذا ينافي ذيل الآية القائل: «فَعلمَ مَا في قَلُوبهم فَأنْرْلَ السكيتة علَيْهِمْ. 

إن قلت: إن ذيل الآية يدل على الرضا عنهم جميعاً ومنهم عمر بن الخطاب وليس العكس. 

كان الجواب: إن ذلك مبني على أن يكون المراد بقوله: «فَعلمَ ما في قَلُوبِهِمٌ» علم ما في 
قلوبهم من عدم الاطمتنان بما فعله النبي:2ة من الصلح؛ وعدم الركون إليه والتسليم به والانقياد 
له فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة عليهم لأجل ذلك. وهذا مما لا يمكن قبوله؛ لأنه يعني أن 
الرضا عنهم يكون بلا سبب موجب له. بل المراد به أنه علم ما في قلوبهم من التسليم والانقياد 
لما أمر به النبي يل واختاره من الصلح, ولأجل ذلك أنزل الله عليهم السكينة والاستقرار 
والاطمئنان» وهذا يعنى أ ن الذين علم الله ما في قلوبهم والذين ن أنزل السكينة عليهم هم خصوص 
المؤمنين المسلّمين والمنقادين له باطناً وظاهراً من الذين بايعوا وليس هم جميع من بايعوا. 

فالآية الكريمة تخبرنا أنّ من أصحاب النبى يَيْلَ من كان مؤمناً بما فعله أو سوف يفعله مسلماً 
له منقاداً وقلبه مطمئن بذلك. ولم يجد في نفسه حرجا مما قضى وحكم, وكونه مصداقاً لقوله 
تعالى: «إفلا وربّك لا يُومنُون حت يُحَكَمُوك فيما شَجَر بَيْنهُمْ كملا يَجدُوا في أَنْفسِهِمْ حرجا مما 
قضيْت ويُسلّمُوا تَسئليماً4!", ونفس هذا المعنى قد جاء في تفسير الطبري حيث قال: «وقوله: فعلم 
ما في قلوبهم يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المؤمنين من أصحابك إذ 
يبايعونك تحت الشجرة. من صدق النية, والوفاء بما يبايعونك عليه. والصبر معك فأنزل السكينة 
عليهم, يقول: فأنزل الطمأنينة»!". 

كما أن هذا الاعتراض وعدم الرضا والتسليم بما فعله النبي يل لم يقتصر على الخليفة الثاني, 
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0 77 77س سس مم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
بل إن أغلب الصحابة الذين كانوا مع النبي يل في تلك الواقعة لم يكونوا مطمئنين بما فعله 
النبي ييل من الصلح والمعاهدة مع كفار قريشء وهذا ما أشار إليه القرطبي في تفسيره حيث قال: 
«فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام. وكان رسول الْه ير أعلم بما علمه الله من 
أنه سيجعل للمسلمين فرجاً فقال لأصحابه: اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور 
دينه. فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم)!". 

فقول القرطبي:«حتى كان لبعضهم فيه كلام» اعتراف صريح منه بأنّ بعض الصحابة من 
الذين بايعوا كان مشككاً ومخالفاً ومعه كيف يمكن افتراض أن بيعتهم كانت عن رضا وقناعة 
لكي تكون موضعاً لرضا الله تعالى؟! 

الوجه الرابع على بطلان الاستدلال بالآية: 

إن الصحابة أنفسهم لم يكن مرتكزاً عندهم أنهم موضع رضا الله سبحانه وتعالى؛ وإِنّ هذا 
الرضا سوف يكون مستمراً وإن فعلوا ما فعلوا بعد ذلك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن 
العلاء بن المسيبء عن أبيه حيث قال: «لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك 
صحبت النبي يِل وبايعته تحت الشجرة, فقال يا ابن أخي! إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعده»!"' 

وقال أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «قال النبي مَل إني على الحوض حتى انظر من يرد 
علي منكم. وسيؤخذ ناس من دوني فأقول: يا ربء مني ومن أمتي, فيقال: هل شعرت ما عملوا 
بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إِنَا نعوذ بك أن 
ويكوط اعزااار شوم به ” 

وجاء في مسند أحمد عن أم سلمة قالت: «دخل عليها عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أمه! قد 
خفت أن يهلكني مالي أنا أكثر قريش مالا قالت: يا بني» فانفق؛ فإني سمعت رسول الله َل يقول: 
إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج فلقي عمر فأخبره. فدخل عليها فقال لها: بالله 
منهم أنا؟ فقالت: لا؛ ولا أبر ئ أحداً يعدكث !"ا 


. 3760 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ ج 17 ص‎ )١( 
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إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحابة سلسل يب ا اح |( 

وهذه الروايات تدل بوضوح على أن الإيمان والتسليم والانقياد لكل ما يأمر به النبي 22 
ويقضي به. شرط أساسي للرضا عن هؤلاء الذين بايعوا. وليست البيعة بمجرد كونها بيعة هي 
الموضوع لذلك الرضاء وهذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة أنفسهم من الآية الكريمة. وهو الذي 
ينبغي أن يفهمه كل منصف قد جرّد نفسه عن أي نقليد أو تعصب أعمى. 

خلاصة القول في الآية الكريمة وفقا لقواعد تشخيص الدلالة: 

إن الآية الكريمة تدل على أمور رئيسية ثلاثة: 

الأول: إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بهذه الآية أنه قد رضي عن المؤمنين من الذين بايعوا 
تحت الشيحرة 

الثاني: إنه سبحانه وتعالى قد علم ما في قلوب أولئك المؤمنين من الانقياد والتسليم بأمر 
النبي 2ل وما قضى به من عقد الصلح مع مشركي قريشء ولأجل ذلك قد أنزل السكينة عليهم 
تثبيتاً لهم على ما هم عليه من الانقياد والتسليم. 

الثالث: إن الآية تتشير بوضوح إلى وجود فريقين قد انقسم إليهما أصحاب النبي 2ل في تلك 
الواقعة. يمثل الفريق الأول منهما المؤمنون المسلمون والمنقادون باطناً وظاهرا لما أمر به النبي 25 
في ما يتعلق بشأن الصلح والمعاهدة مع مشركي قريشء وهؤلاء هم الذين خصتهم الآية الكريمة 
بالرضاء وهم الذين علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والتسليم فأنزل السكينة عليهم؛ ويمثل الفريق 
الآخر منهم مّن لم يدخل الإيمان في قلبه, ولا كان مسلّماً بما فعله النبي بل بل بقي مشككاً بذلك 
وإن انقاد ظاهرا والدليل على ذلك قوله تعالى: للَقَدْ رضي اللّهُ عن الْمُؤمنين4؛ الظاهر في 
الاحتراز عن غير المؤمنين من الذين بايعوا في تلك الواقعة ظاهراً وإلا فلى كانوا جميعاً مؤمنين 
بما فعله النبي يِل لاكتفى بالقول: «لقد رضي الله عن الذين بايعوا:» وهذه إشارة واضحة إلى أن من 
المبايعين من هى مؤمن بما فعله النبي رَلك ومنهم من لم يؤمن بذلك. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو 

ما تؤكده الروايات الكثيرة التي أشارت إلى اعتراض البعض على النبى 2 والإنكار عليه حتى 
وصل الأمر إلى اتهامه بأنه قد أعطى الدنيّة في دينه بعقد الصلح مع المشركين. 

وعليه. فغاية ما تدل عليه الآية الكريمة- على أكثر تقدير- هى الرضا عن خصوص المؤمنين 
من الذين بايعوا مع عدم تعقب ذلك بنكث البيعة ونقضهاء ولا توجد في الآية أية دلالة على الرضا 


عنه :ارواه البزار ورجاله رجال الصحيح؟», مسند ابن راهويه, ج21 ص١ .١٠‏ 


ا المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
عن جميع الذين بايعواء أو أن هذا الرضا لا يتعقبه السخطء إن لم نقل إِنْها دالة على عدم إيمان 
البعض من الذين بايعوا حسب ما قرّرناه آنفاً فالاستدلال بهذه الآية على عدالة عموم الصحابة 
لس اما 

هذا هو ما :3 تقتضيه القواعد العامة في تشخيص الدلالة. وهذا هو الذي ينبغي أن يفهمه كل 
إنسان يسلك الأساليب العلمية والموضوعية في التعامل مع الأدلة, ولا أدري كيف فهم القوم منها 
الدلالة على عدالة جميع المبايعين في ذلك الوقت مع أن الموضوع للرضا في الآية الكريمة هو 
البيعة عن إيمان واعتقاد ورضا وتسليم مع الوفاء بالبيعة وعدم نكثهاء وليس هو مجرد البيعة 
الظاهرية حتى لو لم تكن عن تسليم ورضا؟! فالآية الكريمة إنما تخبر عن رضا الله سبحانه 
وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة: ولم تخبر عن رضاه عن الذين بايعوا حتى لى لم 
يكونوا مؤمنين؛ وإلآ لكان ذكر قيد الإيمان لغوأً وبلا فائدة وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح اثبات 
حكم لفرد لم يكن موضوع ذلك الحكم منطبقاً عليه فلا يثبت الرضا إلا لخصوص المؤمنين من 
الذين بايعواء ولا يوجد في الآية الكريمة ما يدل على أن جميع الذين بايعوا كانت بيعتهم عن إيمان 
وتسليم ورضاء وأما بالنسبة لغير المؤمنين من الذين بايعوا إمّا خوفاً أو نفاقاً قلا يشملهم الرضا؛ 
لعدم انطباق موضوع الحكم عليهم. ونظير ذلك موجود في كلمات العلماءء فقد قال الجصاص في 
مقام رده على من استدل بقوله تعالى: #حُرّمت عَلَيْكُمْ الْمَيْتّه4 على نجاسة الماء بموت الذياب 
فيه: «والآية نما أوجبت تحريم الميتة والماء الذي فيه ميتة لا يسمى ميتة. فكيف يجوز اعتبار 
عموم لفظ لم يتناول الماء بحال»؟! وقال أيضاً «ونظيره استدلال من يستدل على ضمان العارية 
والجيرفة يول لظن الوا ها لخت مك تروك لكبو إنما أومشييود النأحوة بعيكه والقينة 
التي يريد المخالف تضمينها إياه لا ذكر لها في الخبر, فاعتبار العموم فيه ساقط»!". 

الآية الثانية المدعى دلالتها على عدالة الصحابة: 

قوله تعالى: #.؛ مُحَسَه رسُول الل وين مَعه أشداء على الْكَْارٍ رحَمَا بَيْنّهُم تَرَاهُمٌ ركّعا مدا 
يبتَعُونَ فضلاً من الله ورضواناً ... وَعَد اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات مِنْهُمْ مَغْفرَةً وأجرأً 
عتليمً4؟! 
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تقريب الاستدلال: 

إن الآية الكريمة تدل على أن الذين كانوا مع النبي يل َيه أشداء على الكقار. وكونهم ركّعاً سجدا 
وكونهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وهذه المواصفات إذا اتصف بها شخص ماء كان عادلاً 
فاضلاً قريباً من الله سبحانه وتعالى بلا إشكال. والذين كانوا مع النبى َي هم الصحابة؛ فتثبت 
عدالة جميع الصحابة. 

تحقيق الحال في هذا الاستدلال: 

اولا: إن هذا الاستدلال مبني على حمل كلمة (معه) على الصحبة بالمعنى اللغوي, أي: من كان 
معه مرافقاً ومصاحباً له. مع أنّه من المقطوع به كون المراد بالمعية هنا خصوص من كان مؤمناً 
به وسائراً على نهجه لا مطلق مَن كان معه وإن لم يكن بتلك المواصفاتء ومن الواضح الذي لا 
خلاف فيه. أنّه ليس كل مَن كان مع النبي يل بالمعنى المتقدم للصحبة هو معه بالمعنى الثاني؛ 
وذلك لوجود كثير من المنافقين ممن كانوا مع النبي يِل ظاهراً وعليه فلا تصلح هذه الآية لأن 
تكون دليلاً على عدالة جميع الصحابة إلا إذا قيل بأنَ كل من كان مع النبى ير هو معه بالمعنى 
الثاني للمعية. ولكن هذا هو أول الكلام وإثباته بنفس الآية غير ممكن كما هو واضح لمن له أدنى 
حظ من العلم. كما أن إثباته بدليل آخر إن وجد يخرج هذه الآية عن كونها دليلاًء وعليه. فلا يمصح 
الاستدلال بهذه الآية على المطلوب. 

ثانيا: حتى لى سأمنا أن" كلمة (معه) ظاهرة في المعنى الأولء فمع ذلك لا عموم في الآية لكل 
قن كان بع انان الاي عنام لان لون ون عن أ لد كل نان معه هو على تلك 
الصفات؛ إذ لا يبقى معنى لقوله: وعد الله الّذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصالحات منْهُمْ مَغْفرَة وأجراً 
عظيماً»؛ لأن تلك المواصفات السابقة موجبة أيضاً للمغفرة والأجر العظيم. 

فقوله: #منْهُمْ4: قرينة قطعية على عدم إرادة العموم من قوله: #مُحِسَّدُ رسئول الله والِّينَ 
مَعَهُ أشداء على الْكُفَار 4 

ثالثا: إِنّه قد ثبت بالآيات القرآنية وبالروايات الصحيحة أنّْ من بين مَن كان معه في تلك 
الحالة بالمعنى الأعم للمعية لم تكن له تلك الصفات قطعاً؛ وذلك للقطع بوجود المنافقين الداخلين 
قطعاً في المعنى المتقدم للمعية, فإنَ حمل المعية على مجرد الرفقة والصحبة بالمعنى اللغوي يعني 
الالتزام بشمول الآية الكريمة للمنافق. وهذا باطل لا يمكن لعاقل الالتزام به. وعليه؛ يتعيّن المعنى 


(6 ص ل سي حح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الثاني من المعيّة ومعه لا تكون الآية دليلاً على عدالة الصحابة لمجرد أنهم الذين كانوا مع 
النبي بره بالمعنى اللغوي للمعية. 

رابعا: لو قطعنا النظر عن كل ما أوردناه سادقاً فإن” غاية ما يمكن استفادته من الآية أنّها تدل 
على عدالة الصحابة بعمومهاء وهذا لا يمنع من تخصيصها بالآيات التي تدل على وجود المنافقين 
المنتشرين ضمن أصحاب النبي يي ومعه لا عموم في الآية لكل من كان مع النبى بلك فييطل 
الاستدلال بهذه الآية على المطلوب. 

شبهة وجواب: 

ثم إن هناك أمراً مهمّاً لا بد من الإشارة إليه في هذه الآية الكريمة, والتوجّه إلى هذا الأمر 
يسلّط الضوء على الآية الكريمة ويبيّن بوضوح المقصود منهاء فقوله تعالى: #وعد اللّهُ اّذين 
آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات منْهُمْ مَغفرةً وأُجْراً عظيماً6: يدل دلالة قطعية على أن الذين كانوا مع 
النبي يله منهم مّن كان مؤمناً وعاملاً عملاً صالحاً ومنهم من لم يكن كذلك قطعاً وإلا فلن يبقى 
معنى لذيل الآية. 

ولكن يبقى شي أخرء وهو: إن الأوصاف التى ذكرت للذين كانوا مع النبي من الشدة على 
الكفار وانجطانها دز رك ركعاً سجداً وأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وغير ذلك 
من المواصفات التى ذكرتها الآية الكريمة. هي صفات للذين آمنوا وعملوا الصالحات وهي 
بنفسها موجبة للمغفرة والأجر والعظيم. وهذا يتنافى مع ذيل الآية الكريمة الدال بوضوح على أن 
بعضاً ممن كان مع النبى يله ليس من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

والصحيح: إنه لا تنافي بين صدر الآية الكريمة وذيلها؛ وذلك لأن إشكال التنافي إنما نشأ من 
توهم أن هذه المواصفات التي ذكرت في صدر الآية هي أوصاف لكل فرد فرد من الذين كانوا 
مع النبي يل وهذا ما لا يناسب مجموع الآية الكريمة أبدا؛ إذ لى كان الأمر كذلك. لم يبق أي 
معنى معقول لذيل الآية الكريمة؛ بل هى من التناقض الواضح 

فالذي تدل عليه الآية بوضوح. هو: أن الأوصاف التي ذكرت إنما هي أوصاف للمجموع بما 
هو مجموع. والذي لا يعني بأي حال من الأحوال أن كل فرد لابد أن تنطبق عليه هذه المواصفات, 
فهى نظير قولنا: «آل فلان كرام». الذي لا يمنع من أن يكون من بينهم من هو بخيل أشد البخل, 
ونظير قولنا « الجيش الفلاني قوي » الذي لا يعني أن كل من كان في ذلك الجيش هو كذلك» 


إثبيات مشروعية السقيفة بالا لنزام بعدالة عموم الصحابة بل ب بإ حت 00 
وعليه. فإن الذي تدل عليه الآية الكريمة بما لا يقبل الشك هو أن هذه المواصفات التي ذكرت إنما 
هي مواصفات للمجموع بما هو مجموع وليس هى مواصفات للجميع ولكل فرد فردء ونظير هذا 
الذي ذكرناه في هذه الآية قد ورد في القرآن الكريم في آيات أخرى, فقد جاء عن الجصاص في 
معرض حديثه عن قوله تعالى: لوكَذَلكَ جَعلْنَاكُمْ أمّة وستطأ» واستدلاله بهذه الآية على حجية 
الإجماع حيث قال: «فإن قال قائل: فواجب على هذا أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة حتى لا يكون 
فيها من ليس بعدلء بظاهر الآية. وتجعل قول كل واحد منهم حجة . قيل له: لا يجب ذلكه لأن الله 
تعالى لم يحكم لكل واحد من الأمة بالعدالة في عينه وإنما حكم بها لجماعة الأمة, وأفاد : أن 
جماعتها تشتمل على جماعة لا تقول إلا الحق؛ فيكون قولهم حجة على من بعدهم . ويجوز هذا 
الإطلاق » وإن لم يرد وصف كل واحد منهم على حاله بالعدالة, كقوله تعالى: #وإذ قلَتمْيَا مُوسى 
َنْ نُؤّمن لَك حَنّى نَرى الله جَهْرَّة4: ومعناه : أن قوماً منكم قالوه . وكما قال تعالى وذ قتَلتم 
نفساً قاداراته فيهًا: ومعناه : أنه قتلها بعضكم , وكذلك قوله تعالى وكَدلك حَعلْنَاكُمْ أمّة 
وستطأ 4 معناه جعلنا منكم . وهى مشهور في العادة أيضاً , كقول القائل : بنى هاشم حكماءء. وأهل 
الكوفة فقهاء. والعرب تقري الضيفء, وتحمى الديار وتمنع الجار. وما جرى مجرى ذلك . والمراد 
منهم من هذه صفته. فإذا ثبت بهذه الآية: أن جملة الأمة تشتمل على عدول شهداء على من 
بعدهم؛ إذ لم يجز أن يكون المراد أن جميعهم كذلك. ثبت أن إجماعها حجة)!" . 

والفرق واضح بين كون المواصفات في الآية الكريمة محل البحث للمجموع يما هو مجموع 
وبين كونها مواصفات للجميع بنحو الاستغراق؛ إذ على الأول لا يمتنع أن يكون من بينهم من لم 
يكن بتلك المواصفات» وهذا بخلاف الثاني؛ فإنَ المواصفات لو كانت للجميع بنحو الاستغراق فلا 
يمكن أن يتخلف عنها أحد, والذي يدل على أن المواصفات هي للمجموع بما هو مجموع هى ذيل 
الآية الكريمة الذي لا يتناسب أبداً مع حمل المواصفات على الجميع ولكل فرد فردء ولأجل دفع 
مثل هذا التوهم جاء ذيل الآية. ليرفع مثل هذا التوهم ويؤكد أن هذه الأوصاف ليست أوصافاً لكل 
فرد فرد. 

و بناء على ما تقدم؛ يتضح أن الآية لا دلالة فيها أطلاقاً على عدالة عموم من كان مع النبي 
َيِه بل الذي تدل عليه الآية بصراحة. هو: أنه ليس كل من كان معه هو بتلك المواصفات . 
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الآية الثالثة المدعى دلا لتها على عدالة الصحاية: 
قول تعال #واستبثون لأوأون * من المنهاجرين تعر لين لبكوهم ب بإان رضي 
١ 0 1‏ 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


نْ الله 0 أخبر في هذه الآية بأ ن جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قد رضى ي ألله 

عنهم ووعدهم بالجنة. وهذا يدل على عدالة جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار. 

تحقيق الحال في هذا الاستدلال: 

أولا: إن الاستدلال بهذه الآية على عدالة جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار مبني على 
حمل كلمة (من) في قوله تعالى: #من الْمهَاجِرِينَ والأنصار# على أنْها بيانيّة وتفسيريّة. وإلا فلو 
كانت تبعيضيّة فغاية ما تدل عليه أن بعض المهاجرين والأنصار هم ممن رضي الله عنهم. وهذا 
مما لا خلاف فيه. ولا دليل على أن المراد بكلمة (من) البيان والتفسيرء فلا دليل على العموم . 

ثانيا: لو سلّمنا دلالة الآية على العموم وبنينا على كون (من) ظاهرة في كونها تفسيريّة. فهي 
معارضة بآيات قرآنيّة كثيرة تكون أخص منهاء والصناعة تقضي عند تعارض العام مع الخاص 
تقديم الخاص على العام؛ ومعه. لا يبقى مجال للقول بأنَ كل الصحابة من المهاجرين والأنصار 
عدول. 

ثالث: إن الالتزام بعمومها مما لا يرتضيه حتى الأنصار أنفسهم. فقد دلت الروايات على أن 
من بين الأنصار مّن كان مبغضاً لعلي بن أبي طالب ظهُ, الأمر الذي يجعله بذلك منافقا فقد روى 
ابن عساكر عن جابر بن عبد الله أنه قال: «ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم على 
بن أبي طالب؛!", وهذه الرواية تدل على أمرين 

أحدهما: إن من بين الأنصار من هو منافق, وثانيهما: إن من بينهم من هو مبغض لعلي بن 
أبي طالبِ طب وهل يمكن لعاقل أن يدعي بعد هذا عدالة جميع الأنصار؟! 
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إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام يبعدالة عموم الصحاية سح 0ه 

رابعا: لى سلمنا دلالة الآية على العموم وعدم صلاحية غيرها من الآيات لتخصيصها. فهي 
قاصرة عن إثبات المدعى وهو عدالة جميع الصحابة؛ لأنّ الآية مختصة بالمهاجرين والأنصار 
داتعي اإحدان وريز كني إن خبرعار الصا قد وام ةا قي . 
في الآية الكريمة, فلاب من إثبات عدالة بقية الصحابة من غير المهاجرين والأنصار بدليل آخر, 
وعليه تكون هذه الآية أخص من المدعى. 

خامسا ! إن التبعيض في الآية الكريمة أمر لا بد منه حتى لو سلمنا كون ( من) الواردة فيها 
ظاهرة بدوأ في البيان والتفسير؛ وذلك لأن قوله: #والستابقون الْأُولون4 يقتضي افتراض سابق 
ومسبوق وأول وثانء ومعه. سوف يدور الأمر بين احتمالين لا ثالث لهما: 

الأول: أن يكون السبق بالقياس إلى غير المهاجرين والأنصار من الصحابة. 

الثاني: أن يكون السبق بالقياس إلى نفس المهاجرين والأنصار. 

فعلى الاحتمال الأول. ستكون الآية شاملة لجميع المهاجرين والأنصارء لأنّه على هذا 
الاحتمال سوف يكون السبق لجميع المهاجرين والأتصار وإن غيرهم من الصحابة هو 
المسبوق, وعلى الثاني ستكون مختصة ببعض المهاجرين والأنصارء ومن الواضح أن الاحتمال 
الأول لا يمكن الذهاب إليه وذلك لعدة أمور: 

الأمرالأول: وجود من يقطع بنفاقهم من بين المهاجرين والاصار؛ ع لقوله تعالى: ومن 
أهل الْمَدينّة مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعلَمُهُمْ نَحْنْ تَحَلمُهُمْ سَتْعدِبُهُم مركن كم يدون إِلَى عَذاب 
عظيم 074 وغير ذلك من الآيات الأخرى, وكذلك الروايات الكثيرة الدالة على وجود المنافقين 
فيما بينهم. أو الدالة على بغضهم لعلي بن أبي طالب طباه والتى تقتضي أن يحكم عليهم بالنفاق 
تطبيقاً لقول النبي يِ ير لعلى لجّله: «لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). 

الأمر الثاني: إن مناط السبق على تقدير القول بشمول الآية لجميع المهاجرين والأنصار 
وكون السبق بالقياس إلى غير المهاجرين والأنصار من الصحابة. إمّا أن يكون هو السبق إلى 
الإسلام: وما أن يكون هو السبق إلى الهجرة. وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يكون السبق بما 
هو سبق وبقطع النظر عن أي شيء آخر مناطأً لرضا الله تعالى؛ وذلك لأنّ الذين اتبعوهم 
باحسان هم أيضاً موضع رضا الله تعالى» والحال كونهم مسبوقين لا سابقين بلحاظ كلا 


_ 
٠. 
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0-9 ل ب سس بسح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 
الأمرين المتقدمين. وهذا يعني أنْه لاب من افتراض خصوصية أخرى في مَن هى سابق- غير 
الخصوصيتين المتقدمتين- يكون بها سابقاً لغيره وتكون هي المناط لرضا الله تعالى» ومن 
المعلوم أنه لا شيء غير الإسلام والهجرة يصدق معه كون جميع المهاجرين قد سبقوا غيرهم 
فيه, الأمر الدي يعني أن من بين المهاجرين أنفسهم من هى سابق لغيره منهم بلحاظ تلك 
الخصوصية. وهذا يدل على أن السبق إِنما هى بالقياس إلى نفس المهاجرين والأنصار وليس 
بالقياس إلى غيرهم من الصحابة الذين جاؤوا بعدهم. 

الأمر الثالث: إن هذه الآية في مقام بيان فضيلة عظمى لمن تتحدّث عنهم من المهاجرين 
والأنصار تميزهم عن غيرهم؛ بحيث وعد الله من يتبعهم بالرضا والخلود في الجنة. وهي غير 
فضيلة الإسلام والإيمان قطعاً وإلآ لما كان هناك فرق بينهم وبين غيرهم من المسلمين 
الآخرين؛ وذلك لاشتراكهم معهم بهذه الفضيلة. وعليه, فلو كان المراد بالآية جميع المهاجرين 
والأنصار لما عادت هناك أي فضيلة تميزهم عن غيرهم؛ لأنها تشمل بحسب الآية كل الذين 
اتبعوهم باحسانء ومن المعلوم أن جميع المسلمين هم متبعون لهم بهذا المعنى: كما أنها غير 
فضيلة الهجرة بما هي هجرة قطعاً إن لا معنى لتفضيلهم على غيرهم بأمر لم ولن يكن مقدوراً 
لغيرهم من الصحابة الذين ولدوا بعد الهجرة فلابد إذن من افتراض كون الفضيلة بأمر آخر غير 
الأمرين المتقدمين, وأيّاً كان ذلك الأمر الآخر, فهى مما لا يشترك فيه جميع المهاجرين بالنحو 
الذي يجعلهم يمتازون به عن غيرهم حتى الذين يتبعونهم باحسانء وهذا يعني أنه لاب من 
افتراض كون الفضيلة مختصة ببعض المهاجرين والأنصارء الأمر الذي يقتضي كون السبق 
بالقياس إلى نفس المهاجرين والأنصار وليس بالقياس إلى غيرهم. 

الأمر الرابع: إن المراد بالإتّباع في قوله: #والّذين اتَبَعُوهم ؛ بإحسان 4 إِمَا أن يراد به إتباعهم 
جميعاً وبلحاظ جميع تصرفاتهم ومواقفهم, وإمّا أن يراد به إتباعهم في خصوص ما يجمعهم 

جميعاً وليس هو إلا الإسلام والإيمان بالنبي يل وإما أن يراد به كفاية إتباع أي فرد منهم. 

فإن كان الأول فهو مستحيل؛ لوقوع الاختلاف الكبير بينهم والذني يصل في بعض الأحيان 
إلى التناقض. ومعه. لا يمكن لشخص أن يتبعهم جميعاً وإن كان الثاني, فهذا يعني عدم وجود 
أي فضيلة لهم بهذه الآية؛ لاشتراك جميع المسلمين والمؤمنين معهم بفضيلة الإسلام والإيمان, 

كان الثالث. فهى باطل قطعاً لأنه يعني جواز إِنَبا المنافق والظالم والقاتل منهم؛ لأنّ من بينهم 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحاية سس حصت (00) 
من صرح القرآن بنفاقه. ومن بينهم مّن ثبت نفاقه ببغضه لعلي بن أبي طالبِ طبه ومن بينهم مَن 
كان قاتلا وظالماً بل كان فاسقاً. 

وعليه؛ يتعين الاحتمال الثاني من الاحتمالين المنقدمين» وهو كون السبق بالقياس إلى نفس 
المهاجرين والأنصار لا بالقياس إلى غيرهم. ويثبت أن الآية تختص ببعض المهاجرين 
والأنصار, ولا تصلح أن تكون دليلاً على عدالة جميع المهاجرين والأنصار فضلاً عن دلالتها 
على عدالة عموم الصحابة. 

الآية الرابعة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة: 

قوله تعالى: لإا أيه الي حَسنبك اللهُ ومن ابلك من الْمُؤمنين 14" 

تقريب الاستدلال: 

قال ابن تيميّة في تقريب الاستدلال بهذه الآية على أفضلية الصحابة وعدالتهم: «أي: الله كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم»!"' 

وقال أيضاً: «أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» فلى كانت كفايته للمؤمنين 
المتبعين للرسول سواء اتبعوه أو لم يتبعوه. لم يكن للإيمان وإتباع الرسول أثر في هذه الكفاية 
ولا كان لتخصصهم بذلك معنى» 5 

مناقشة هذا الاستدلال: 

اولا: إن الاستدلال بهذه الآية على المطلوب يتوقف على إثبات أمرين رئيسيين: 

الأول: أن الآية في مقام المدح لمن اتبع النبي يلي من المؤمنين. 

الثاني: أن الصحابة جميعاً هم من المؤمنين المتبعين للنبي يَلل. 

والأمر الأول لا إشكال ولا خلاف فيه بين جميع المسلمين: ولكن الخلاف كل الخلاف في 
الأمر الثاني» فإن أراد من ذلك إثباته من نفس الآية. فهى باطل؛ لأنّْها لا يوجد فيها ما يدل على 
ذلك لا من قريب ولا من بعيد وهذا واضح لمن له أدنى نصيب من العلم؛ لأن موضوع الحكم في 
)١(‏ سورة الأنفال: آية 14. 


إفرة دقائق التفسير» ج25 ص7 .7١‏ 
(؟) جامع الرسائل (رسالة 4 تحقيق التوكل)؛ ج١1‏ ص١5.‏ 


() سآ ل لي سس سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الآية هو الإتباع من قبل المؤمتين؛ فلا بد في رتبة سابقة من إثبات من هو مؤمن متبع للنبي عل 
لكي تأتي الآية بعد ذلك وتنطبق عليه. وإن أراد إثبات ذلك بدليل آخر غير هذه الآية فسوف 
يكون هو الدليل على المطلوب من دون حاجة إلى مثل هذه الآية كما هو واضح. 

وبعبارة واضحة: إِنّ قوله: «والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين» مصادره واضحة: بل 
هو أول الكلام؛ لأنه يفترض أن الصحابة جميعاً قد اتبعوا النبي َل وساروا على نهجه. وهذا 
نفسه بحاجة إلى دليل؛ لأنّه هو مورد النزاع والخلاف بين الفريقين» ولا يمكن أن تكون هذه الآية 
دليلاً عليه. فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن جميع الصحابة قد اتبعوا النبي يِل وساروا على 
نهجه ومن ثم بعد ذلك يتم تطبيق الآية الكريمة على الصحابة؛ وعندها يمكن القول بأن المراد من 
قوله تعالى: 7 ومن اتَبَحكَ من الْمُوُمنين4 هم جميع الصحابة. ولكنء أنْى له إثبات ذلك. 

مضافاً إلى ذلك. أن مجرد كونه صاحباً للنبى يل لا يلزم منه كونه متَبعا له فضلاً أن يكون 
أفضل متَبع؛ إذ لا مانع من أن يكون غير الصحابي متبعاً للنبي يل وكون إتباعه أفضل من غيره. 

ثانيا: إن الذي ورد في الآية هى لفظ (المؤمنين) وليس لفظ (الصحابة)» فتطبيقه على الصحابة 
يحتاج إلى دليل مفقود في المقام, بل هو أول الكلام. 

ثالث: لو سآمنا أن الصحابة أفضل مَن اتّبع النبي يل فلا دليل على أن جميعهم كذلك. ولا 
دليل على أنّهم جميعاً أفضل من غيرهم. 

رابعا: إن كان المدّعى أن هذه الآية بنفسها تكون دليلاً على أن الصحابة هم أفضل من اتبعه 
من المؤمنين» فهذا يتوقف على كون الصحابة كلهم مؤمنين وأنّْهم جميعاً قد اتبعوا النبي جل 
وإثبات ذلك إن كان بنفس الآية فهو واضم البطلان؛ إذ الآية لا تثبت ذلك قطعاً. 

وإن ادّعي أنه ثبت بدليل آخر أن الصحابة كلهم مؤمنون, وأَنّهم جميعاً قد اتبعوا النبي جلك 
فحينئذ لا تكون هذه الآية هي الدليل, بل الدليل شيء آخر فعليه أن يبرزه. 

خامساً إن هذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من الإتباع الوارد في الآية مجرد الدخول 
في الإسلام. وإلا فلى كان المراد به مضافاً إلى ذلك السير على نهجه والاتقياد له في كل صغيرة 
وكبيرة لما تم الاستدلال؛ لوضوح عدم إمكان إثبات ذلك لكل مّن صحب النبي يلي والمعنى الأول 
باطل قطعاً؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: إن من المسلمين من صرح القرآن الكريم بنفاقه. وهذا مما لا يمكن لأحد إنكاره, 


ومعه كيف يعقل أن تكون الآية شاملة للمنافق؟! 

الأمر الثاني: إنه بناء على ذلكء لم يبق فرق بين الإيمان والإسلام؛ لأن الآية الكريمة عبرت 
بالإيمان ولم تعبر بالإسلام, وهذا باطل؛ لوضوح الفرق بينهماء لقوله تعالى: #قَالَت الْأَعْرَابُ آمَنا 
قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمْنًا لما يدْخل الْأيِمَانٌ في فلوبكم 14" وهذا يدل بوضوح على أن 
ليس كل من أسلم فهو مؤمن كما أن ليس كل مؤمن هو متيع. 

وعليه. فلا دلالة فى الآية على عدالة عموم الصحابة» بل هى مختصة يمن أتبعه منهم من 
المؤمنين» ولا دليل على أن جميع الصحابة مؤمنون, كما أنه لا دليل على أن جميعهم قد اتبعوه 
حتى على تقدير القول بأنهم مؤمنون. 

الآية الخامسة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة: 

قوله تعالى: أيَوْمْ لا يُحْزِي اللَهُ النبي والّذين آمَنوا مَعَهُ نورٌهُمْ يَسنْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِم وبِأيْمَانَهِمْ 
يقولون رَبَنا أثمم لَنَا نورنًا واغفر لَنَا نك على كل شي قَدين14" 

قال ابن تيميّة فى منهاج السنة: «انص عام في المؤمنين الذين مع النبي جل وسياق الكلام يدل 
على عمومه. والآثار المروية فى ذلك تدل على عمومه؛!” وقال أيضاً: «وكل هؤلاء من المؤمنين 
الذين أيده الله بهم, بل كل من آمن وجاهد إلى يوم القيامة دخل فى هذا المعنى:!'! 

وجاء في المواقف للإيجي: «والمؤمن لا يخزى؛ لقوله تعالى: #يَوْمَ لا يُحْزِي اللّهُ النبي والّذين 
آمَنُوا مَعَهُ4: قلنا؛ هو مخصوص بالصحابة» 7 وقال أيضاً «إنّه يجب تعظيم الصحابة كلّهم 
والكف عن القدح فيهم؛ لأنْ الله سبحاته وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه»!", 
ثم ذكر بعمض الآيات ومن جملتها هذه الآية. 
(١)سورة‏ الحجرات: آية ١7‏ 
إفة سورة التحريم: آية /. 
زفق منهاج السنة النبوية » 34 ص/707. 
2 المصدر السابق» ص 1 


)20( المواقف, جك ص١‏ 62. 


تحقيق الحال في هذا الاستدلال: 

ويلاحظ على هذا الاستدلال بما يلى: 

اول إن تماميّة الاستدلال تتوقف على كون قوله: #والّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 قد أريد به جميع 
الصحابة وهذا أول الكلام, وليس في الآية ما يدل عليه أبداً. 

ثانيا: إن ادّعي أن كون المراد بقوله: #والّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 هم الصحابة قد ثبت بدليل آخر 
والآية إِنّما تنطبق عليهم بعد إثبات ذلك بالدليل الآخرء فهذا غير نافع؛ وذلك لأنه سوف تخرج 
هذه الآية عن كونها دليلاً على عدالة جميع الصحابة. 

ثالثا: إن الآية لا تقول: «كل الذين معه قد آمنوا»» بل قالت: والذِين آمَنُوا مَعَهُ4, وهذا يعني أنّ 
بعض الذين معه لم يؤمنوا, وإلا كان الأولى أن يقول: (والذين معه) بدون قيد الإيمان كما هو 
واضح. 

رابعا: لى سلّمنا جدلاً أن الآية الكريمة تدل بعمومها على أنّ كل مّن كان مع النبي تيل هو مؤمن 
وهى موضع رضا الله تعالى فلا أكثر من كونها ظاهرة في ذلكء فتكون معارضة بآيات أخرى 
أحهن منها فقتخصصها. من قبيل الآيات التي تتحدث بصراحة عن وجود المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض في أصحاب النبي يله ومن المعلوم أن الذين تتكلم عنهم هذه الآيات يصدق عليهم 
أنهم كانوا مع النبي لكب 

خامسا: إن تمامية الاستدلال بهذه الآية يتوقف على حمل قوله: (والَّدِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 على 
حصول المعية بمعنى مجرد الصحبة والرفقة والدخول في الإسلام وإلاء فلو أريد بها المعية 
بمعنى الانقياد والتسليم له والسير على نهجه لما أمكن الاستدلال بهذه الآية على المدّعى إلا بعد 
إثبات أن كل الصحابة كانوا مع النبي يل بهذا المعنى للمعية ومعه, يبطل الاستدلال بهذه الآية 
والمعنى الأول للمعية باطل قطعاً؛ لوضوح أن من بين الذين كانوا مع النبي 22 من المسلمين ممن 
هو منافق أو في قلبه مرض بصريح القرآن والسنة. مضافاً إلى أنّه لا توجد أية ملازمة بين كون 
الشخص مسلماً وبين كونه مؤمنا وهذا ما صرح به القرآن الكريم بقوله: #قالت الأغراب آمنَا قل 
َم تَؤّمنوا ولَكن قولُوا أُسئلَمنًا وما يَدْخْل الْأيمَانُ في لُوبكُم 114 ومعه. لا يعقل القول بن مجرد 


دلق الحجرات: ؟١.‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصجاية ب 0-0 حت و و00) 
صحبة شخص ما للنبي يل يكفي للحكم عليه بأنّه مؤمن» ومن الواضح أن الآية الكريمة تتحدث 
عن خصوص المؤمنين الذين كانوا مع النبي ييل لا عن مجرد إسلام مَّن كان معه. فضلاً عن 
صحبته. فالآية الكريمة لا تدل على المدعى لا من قريب ولا من بعيد. 

سادسا: إن هناك من الروايات الصريحة الدالة على أنه ليس كل من صحب النبي تي هو من 
المؤمنين حتى لو جاهد وقتل في المعركة. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: 
«شهدنا مع رسول الله يلخيبر» فقال رسول اللْهييلة لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل 
النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال. وكثرت به الجراح فأثيتته. فجاء رجل من 
أصحاب النبي يِه فقال: يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أَنْه من أهل النار قاتل في سبيل الله من 
أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبى ييل أما إِنّه من أهل النار»!". 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: «لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي عل 
فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله يَل: كلاء 
إني رأيته في النار في بردة غلها أى عباءة. ثم قال رسول لتهجلة: يا اين الخطاب! اذهب فناد في 
الناس أنْه لا يدخل الجنة إلا المؤمنونء قال: فخرجت فناديت ألا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون)!". 

الآية السادسة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة: 

قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: #وإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوك فَإِنُ حسنبك اللَّهُ هو الذي 
يدك بنصرِه وبامؤامنين 7 

تقريب الاستدلال: 

قال ابن تيمية في دقائق التفسير عند استعراضه لهذه الآية: «وإنما أيّدهِ في حياته 
بالصحابة)!» وقال في منهاج السنة: «وكل هؤلاء- أي: الصحابة- من المؤمنين الذين أَيّده الله 
بهم. بل كل من آمن وجاهد إلى يوم القيامة دخل في هذا المعنى»!”. 


.5١ صحيح مسلم؛ ج١, ص77 مسند أحمدء ج7,: ص5‎ ,7١7 صحيح البخاري؛ ج لاء ص‎ )١( 
.5١ص‎ ,١ج ص 6/ ؛ مسند أحمد؛‎ .١ (؟) صحيح مسلمء» ج‎ 

(؟) سورة الأنفال: آية 37. 

(4) دقائق التفسير: ج7: ص8 .٠١‏ 

(5) منهاج السنة النبوية» جلا» ص .5٠١‏ 


,)ست يسيس سسحت المنهج العلمي في تقبيم اقعال الصحابة 

تحقيق الحال في هذا الاستدلال: 

ولا قوله: «وإنما أيّده في حياته بالصحابة» إن كان المراد به جميع الصحابة؛ فهو باطل قطعاً 
لأن ممن صحب النبي نيل كان منافقا بنص القرآن الكريم؛ ومنهم من حاول قتله. وإن كان المراد 
به بعض الصحابة. فهذا صحيع, ولكنه لا يصلح أن يكون دليلاً على ما يسمى بنظرية عدالة 
جميع الصحابة من جهة: مع أنّهِ يلزم تحديد ذلك البعض من خلال الرجوع إلى أفعالهم وأقوالهم 
وإخضاعهم إلى قواعد الجرح والتعديل من جهة أخرى. 

إن قلته إن الذي يكون منافقاً ليس صحابياً فلا يتم ما قيل. 

كان الجواب: إن هذا الكلام باطل من وجهين: 

الأول: إِنّهِ لم يرد في بعض التعاريف تقبيده بعدم كونه منافقاً 

الثاني: إن تخصيص الصحابي بالمعنى الذي لا يشمل المنافق مما لا دليل عليه. لا من اللغة 
ولامن العرف ولا من الشرع؛ أما اللقة والعرف فلأن كلا منهما لا يقتضي العدالة كما هو واضح., 
وأمّا الشرع فلم يعهد أن له اصطلاحاً جديداً في ذلك؛ إذ لم يرد في كلام الشارع أي ضابطة 
لمكاكزه. 

إن قلته سلمنا ولكن, نحن عندما نطلق الصحابي ونقول عنه: إنه عادلء لا نريد منه المنافق. 

كان الجواب: سلمنا ذلكء ولكن المنافقين على قسمين: 

الأول: من كان منهم معلوماً بنفاقه لدى الكثيرين من الصحابة. 

والثاني: من لم يعلم نفاقه وكان مخفياً حتى على الرسول يد كما ورد ذلك بصريح القرآن 
الكريم في قوله تعالى: #ومسّْ حَولَكُمْ من الأعْراب مُنَافقُونَ ومن أهل الْمَديئْة مَرَدُوا على التَقَاقٍ لا 
تَعلَمهُم نص مهم ديهم مين ثم يدون إلى حذاب عظيم 14" 

وعليه. فإن كان مرادكم بتقبيده بعدم كونه منافقاً إخراج كلا القسمين؛ فلا يوجد عندكم طريق 
لتشخيص من هو من القسم الثاني منهم. فصح لنا القول بأ بعض الذين حكمتم بعدالتهم هم 
منافقون وإن لم يكن صحابياً. وإن كان المراد إخراج القسم الأول فقط. صح لنا القول بأنّ بععض 
الصحابة منافقون وبطلت بذلك نظرية عدالة جميع الصحابة. 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام ببعدالة عموم االمصجابية سح 800 

ثانيا: إن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن بعض الصحابة مؤمنون ولا يدل على أنّ كلهم 
كذلك, وإلا لكان الأولى أن يقال: (هو الذي أيّداك بنصره وبالصحابة). 

ثالث: يرد عليه ما ذكرناه في النقطة الخامسة من الإيرادات على الآية المتقدمة فلا نعيد. 

إشارة مهمة: 

من الممكن القول بأنْ هذه الآية وغيرها من الآيات المتقدمة إِنما تصلح أن تكون دليلاً على 
بطلان القول بعدالة عموم الصحابة لمجرد صحيتهم للنبي يل وهذا هو القول الصحيح الذي 
يمكن استفادته من هذه الآيات. 

والوجه في ذلك أصبح واضحاً مما تقدم؛ إذ إِنْ التعبير بلفظ الإيمان بدلاً عن لفظ الصحبة أو 
الإسلام والتركيز على ذلك في جميع الآيات القرانية الكريمة من جهة. وإشارته تعالى بشكل 
صريح إلى عدم الملازمة بين الإسلام والإيمان من جهة ثانية: لهى الدليل القاطع على أنه لا عموم 
في تلك الآيات لجميع المسلمينء الذين كانوا معه في ذلك الوقت. سواء أطلق عليهم لفظ الصحابة 
أم لم يطلقء وهذه الدلالة واضحة لكل من ألقى السمع وهو بصير. 

الدليل الرابع: دعوى دلالة السئة الشريفة على عدالة جميع الصحابة 

استدل على عدالة الصحابة بعدة أحاديث. وسوف نستعرض أهم تلك الأحاديث ونبين وجه 
الدلالة فيهاء ثم نحاول مناقشتها. 

أمر مهم لابد من الالتفات إليه في المقام: 

ولكنء وقبل ذلكء لابد من الإشارة إلى أمر مهم ينبغي للباحث الالتفات إليه وخصوصاً في 
المقام, وهو أن الكلام عن دلالة حديث معين أو رواية معينة على مطلب معين بحيث يلزم الأخذ 
بتلك الدلالة والتمسك بهاء يتوقف على أن تكون تلك الرواية صادرة من الشارع, وإلا فلا يصح 
الاستدلال بها على شيء مهما كانت دلالتها قوية وواضحة: بل حتى لو كانت دلالتها قطعية, وهذا 
الأمر لا يمكن لأحد أن ينكره, وهى ثابت لدى أهل العلم, ومما يتفرع على ذلكء هو: إنه إذا فرض 
انحصار الطريق لإثيات صدور الرواية أو الحديث بالالتزام بمدلولها مسبقاً فلا يمكن أن تكون 
هذه الرواية دلملاً على شيء؛ وذلك لأن الأخذ بدلالتها موقوف على صدورها. وإثبات أنّها 


صادرة موقوف على الأخذ بدلالتها. وهو دور واضح البطلان. 
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وفي المقام. حيث إِنّْ المطلوب هو إثبات عدالة عموم الصحابة بروايات وأحاديث ينبغي أن 
كون صادرة هم النبي يلل فلكي يتم الاستدلال بمثل هذه الروايات على المطلوب, يلزم أن لا 
ينحصر الطريق لإثبات صدورها عنهي بالالتزام بعدالة عموم الصحابة» بل لابد من إثيات 
صدورها بطريق آخر غير هذا الطريق العام؛ وذلك إمّا عن طريق التواتر بأن يفترض وجود 
رواية متواترة مفادها عدالة عموم الصحابة أو عن الطريق الخاص الذي يثبت عدالة كل راو من 
رواة تلك الرواية بشخصه وبنفسه وبقطع النظر عن ثبوت نظرية عدالة عموم الصحابة أن عد 
ثبوتهاء وبعد أن تبيّن هذا الأمر المهم. نحاول استعراض أهم تلك الروايات والأحاديث التي أدعي 
دلالتها على المطلوب. 

الحديث الأول: الله الله في أصحابي 

مما استدل به على عدالة الصحاية: والذي اعتبره ابن حجر العسقلاني من أدل الأحاديث على 
المقصودا", هو: ما رواه الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل قال: 
«قال رسولءَي: الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله فيوشك أن يأخذه»!". 

تحقيق الحال في الاستدلال بهذا الحديث: 

إن الكلام حول هذا الحديث. يكون تارة من جهة السند. وأخرى من جبة الدلالة. وعليه. 
فالكلام يقع في جهنين: 

الجهة الأولى: الكلام في الحديث من حيث السند 

فأما من ناحية السند, فإمًا أن يثبت هذا الحديث بالتواترء وإمّا أن يصل إلينا عن طريق الثقات 
العدول وذلك بالرجوع إلى قواعد الجرح والتعديل؛ وإمًا أن يثبت نتيجة الالتزام بعدالة عموم 
الصحابة. ولا شك في عدم تمامية الطريق الأول لعدم ثبوت مثل هذا التواتره بل عدم إدعائه 
أصلاً. وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني فهى غير ثابت أيضاً لأن غاية ما يمكن به إثبات وثاقة 
)١(‏ قال ابن حجر م الإصابة؛ ج١.‏ ص177 :«والأحاديث الواردة © تفضيل الصحاية كثيرة» من 


أدلها على المقصود ما رواه الترمدى وابن حيان 2 صحيحة .)...١‏ 


() سنن الترمذى»: ج60 صم ه 27 صحيح ابن حبان» ج2151 صغ 1 ”. 


وعدالة رواته هو الالتزام بعدالة عموم الصحابة. ولم يعرف عنهم إثبات ذلك بالرجوع إلى قواعد 
الجرح والتعديل بالنسبة إلى الرواة من الصحابة؛ وأمًا بالنسبة إلى الطريق الثالث. فهى غير نافع 
فى المقام؛ لأن صحة صدور هذا الحديث متوقف على الالتزام المسبق بعدالة عموم الصحابة, 
وعدالة عموم الصحابة بما فيهم الراوي لهذه الرواية متوقفة بحسب الفرض على صحة صدوره. 
وهذا دور واضح البطلان. 

مضافاً إلى أن هذا الحديث قد ضعقه الكثير من العلماء؛ وذلك لأنه تارة يروى عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن ابن مغفلء وأخرى يروى عن عبد الرحمن بن زياد عن ابن مغفل وكلاهما لا 
يصح الإعتماد عليهما؛ لأن الأول مجهولء والثانى ضعيف أو مجهول أيضاً فقد قال عمر بن أَبى 
بن زيادء وقد تكلمت عليه وخرجت حديثه في الضعيفة»!". 

وقال العقيلي فى الضعفاء: «عبد الله بن عبد الرحمن عن بن مغفل. حدثني ادم بن موسى قال: 
سمعت البخاري قال: عبد الله بن عبد الرحمن عن بن مغفل عن النبىيَلة: لا تتخذوا أصحابى 
غرضاً. فى إسناده نظر)!"» وقال الذهبى: «عبد الله بن عبد الرحمن, لا يعرفء له عن عبد الله بن 
مغفل. قال البخارى: فيه نظر» 7" وقال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل بشأن عبد الرحمن بن 
زياد عن ابن مغفل: «لا أعرفه ل وقال عنه البخاري حكاية عن غيره: «فيه نظر) (ث, وقال أيضاً 
«وهو إسيناد لا يعر ف" وقال أيضاً «فى حديثه يعض المناكير و 

الجهة الثانية: الكلام فى الحديث من ناحية الدلالة 

هذا كله من ناحية السند. والواضح أنه بعد سقوطه سنداً لا حاجة للكلام والبحث عن دلالته, 
ولكن لو سلمنا جدلاً تماميته من ناحية السند فمع ذلك لا يمكن الاستدلال به على المطلوب؛ 


)١(‏ كتاب السنة» ص1350. 
(؟) ضعفاء العقيلي»؛ ج ”". ص 777. 

(؟) ميزان الاعتدال؛ ج 7,. ص ”20 . 

(4) نقلاً عن تحفة الأحوذي, ج١٠:‏ ص17 7. 
(0) التاريخ الكبير؛ ج9: ص ١؟1١.‏ 

.١ التاريخ الصغيرء ج7١ ص78‎ )١( 

(0) الضعفاء الصغيرء ص77. 
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وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: إن الالتزام بمثل هذا الحديث موجب لتفسيق بعض الصحابة لا إثبات عدالتهم 
جميعاً وذلك لأنّه قد ثبت بالدليل القاطع أن الصحابة قد أبغض بعضهم البعض الآخرء وقتل 
بعضهم البعض الآخر. وكفر بعضهم البعض الآخر, وبغى بعضهم على البعض الآخرء والخطاب 
كما هو موجه إلى غيرهم فهو موجه لهم أيضا ولا معنى لإخراجهم منه. وهذا واضح لمن راجع 
التاريخ وتأمل فيه. ومما يدل على ما قلناه: ما ذكرناه سابقاً عن التفتازاني: «إنّ ما وقع بين 
الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على 
ألسنة الثقات» يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حدّ الظلم والفسق؛ وكان 
الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة!". 

الأمرالثاني: إِنّه معارض بما يخالفه كتاباً وسنة. فإن لم نقل بسقوطه. فلا أقل من تخصيصه 
أو تقبيده. 

الأمر الثالث: إنه على بعض التعاريف المتقدمة للصحابي. ثبت أن" الرؤية وحدها كافية للحكم 
بالصحبة, وبالتالي الحكم بالعدالة. ولا شك في دخول المنافق في التعريف وكونه صحابياً فهل 
يعقل أن بغض المنافق يكون بغضاً لرسول الله يلوا 

إن قلت: إن المراد من الصحابي في الحديث هو العادل منهم قطعاً وإلاء فلا معنى لأن يكون 
بغض غير العادل بغضاً للرسو ليه وذلك بقرينة قوله يله «ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم). 

كان الجواب: إن المنافق إن كان صحابياً ولكنه خارج عن الحكم بالعدالة: فهذا يعني أن الحديث 
مختص ببعض الصحابة؛ وإن لم يكن صحابياً وبالتالي لا يدخل في مَن يحكم بعدالته. فهو مما لا 
دليل عليه. لا من اللغة. ولا من العرفه ولا من الشرع. وحينئذ. يكون الحكم بعدالة الصحابة 
لمجرد كونهم صحابة تحكم واضح؛ لأنه سوف تكون الصحبة بمعنى العدالة, وتكون اتعزيفك 
الصحابي بأنّه كل من كان عادلء ويكون مرجع الحكم بالعدالة إلى القول بأنّ كل من كان عادلاً 
فهو عادلء وهذا الكلام لا معنى له كما ترى. 

الأمر الرابع: إن الالتزام بعموم الحديث لجميع الصحابة يوجب تقييد الخطاب بغير الصحابة 
أنفسهم؛ بمعنى أن لا يكون موجهاً إلى نفس الصحابة؛ بل هو موجه إلى غيرهم من المسلمين, 


.١١ ١ص شرح المقاصد, ج27‎ )١( 


وهذا خلاف الظاهر جداأ ولا توجد قرينة على مثل هذا التقييد. 


الحديث الثانى: «أصحابى كال نّ اقكل نكم احعنوه 0 
2 دي بي جوم بايهم اكندييم يدم 


تقريب الاستدلال بهذا الحديث: 

وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على تقدير تماميته سنداً هو: أن الحديث يقرر ويثبت أن 
الاقتداء بأي صحابي موجب للاهتداء إلى طريق الحق؛ ومن الواضح أنْ الاقتداء بغير العادل 
وبغير من هو مهتد لا يمكن أن يكون سببأ للاهتداء. فلا بد إذن من القول بأنّ الصحابة كلهم 
عدول حتى يمكن القول بأنّْ الاقتداء بأي واحد منهم موجب للاهتداء. 

تحقيق الحال في الاستدلال بهذا الحديث: 

والكلام حول هذا الحديث يكون كسابقه. فتارة يكون من ناحية السندء وأخرى من ناحية 
الدلالة. وعليه فالكلام يقع في جهتين: 

الجهة الأولى: الكلام في الحديث من حيث السند 

إن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به؛ وذلك لضعف سندهء وشهادة كثير من العلماء بعدم 
صحته. فقد قال المباركفوري في تحفة الأحو ذي في ذيل هذا الحديث: « قلت: قال الحافظ في 
التلخيص: حديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم, رواه عبد بن حميد في مسنده من 
طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمرء وحمزة ضعيف جداً ورواه الدارقطني في غرائب 
مالك من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء وحميد لا يعرف 
ولاأصل له في حديث مالك» ولا من فوقه؛ وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن 
أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر, وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضاً وإسناده واهي, 
ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي 
إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذابء ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من 
حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً وهى في غاية الضعفء قال أبى بكر 
البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي تَيله وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل»(". وقال 


.١١7؟"ص‎ :١ج كشف الخفاء؛‎ )١( 


١66 تحفة الأحوذي؛ ج 03 ص‎ )١( 


600 سس سس سس ده المنهج العلمي في تَقَييم أفعال الصحابة 
ابن حزم: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً بلا شك أنها مكذوبة» !". وقال ابن حجر في 
تخريج الكشاف: «ضعفه البيهقي»!". وقال ابن عيد الير: «وهذا إسناد لايصح»!" 

الجهة الثانية: الكلام في الحديث من حيث الدلالة 

ولو غضضنا النظر عن سند الحديث: فإن” متن الحديث لا يمكن التصديق به؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: إن من بين الصحابة من استباح دم صاحبه. بل قتله وظلمه. ومنهم من لعن 
الآخر وسبّه. وهذا واضح لمن راجع وتأمل في تاريخ الصحابة وما حصل بينهم من التقائلء فهل 
يمكن لعاقل أن يقول: إِنْك إن اقتديت بالظالم منهم فقد اهتديت, وإن اقتديت بالمظلوم منهم فقد 
أهتديت أيضاً فمثل هذا الحديث لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. 

الأمر الثاني: إن الحديث المذكور يقرر أن الاقتداء بأي واحد من الصحابة موجب للاهتداء؛ 

لو المقصود بالاهتداء هنا هو الاهتداء إلى الحقء ومن الواضح أنه الغعدالة لوحدها غير موجية 

للاهتداء إلى طريق الحق؛ لأنّْ غاية ما يمكن قوله إن العادل يهديك إلى ما يعتقد هو أنه الحق لا أنه 
يهديك إلى ما هو الحق فعلاً وحقيقة" فإن بين هذين الأمرين بون شاسع. ومن المعلوم أنّْ الغا 
والغرض من الأمر بالاقتداء هو الاهتداء إلى الحق لا الاهتداء إلى ما يعتقد أنه الحق وإن لم يكن 
كذلك فعلاً فليس كل من اعتقد أنّه يهدي إلى الحق فهو يهدي إلى الحق فعلاً إلا إذا التزمنا 
بعصمة ذلك الشخصء فكل من التزم بقبول هذا الحديث عليه أن يلتزم بعصمة الصحابة لا 
مجرد عدالتهم. 

ملاحظة في غاية الأهمية: 

ذكرنا فيما تقدّم أن الالتزام بهذا الحديث يقتضي الالتزام بعصمة من يتحدّث عنهم ذلك 
الحديث. وحيث أنه لا ينطبق على الصحابة جزماً هذا من جهة. والالتفات إلى أن هناك من وضع 
أحاديث مقايل ما صدر منها د بحق أهل البيت شه من حهة ثانية, فمن القريب حجدأ أن ن يكون هذا 
الحديث قد حرف عن مورده الأصلي وهم أهل بيت النبي يله الذ ين أشي ر القران أن الله سيحانه 
وتعالى قد نزههم من كل دنس وطهّرهم تطهيراً ويكون الحديث قد صدر بصيغة: «أهل بيتي 
)١(‏ الإحكام ك2 أصول الأحكام » ج 17 ص .42٠١‏ 


(0) تخريج الكشاف؛ ج27 ص8؟1. 
فرق جامع بيان العلم وفضله, 7 ص١1‏ 


إثبات مشروعية السقيفة بالالتزام بعدالة عموم الصحاية سس سسحت 0 
كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا المعنى مطابق تماماً لحديث الثقلين. ولحديث السفينة: 
ولغيرهما من الأحاديث الكثيرة التي صدرت بحق أهل البيت 9جاد. 

ومما يؤكد هذا الذي قلناه» إن حديث «أهل بد ل بأيهم اقتديتم اهتديتم» قد ورد في 
كتب القوم أيضاً فقد أورده الذهبي في ميزان الإعتدال!" وابن حجر في لسان الميزان!"”» 
وغيرهما أيضاً 

وهؤلاء وإن صنفوا هذا الحديث ضمن المكذوبات والموضوعات من دون أن يعرف لهم 
حجة في ذلكء لكن المتأمل في متنه ومضمونه يراه متطابقاً تماماً مع مضمون الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة الواردة في حق أهل البيت2, وكذلك مع مضمون آية التطهير التي ثبت بالروايات 
الصحيحة أنها نزلت بحقهم. وهذا بخلاف حديث: «أصحابي كالنجوم» فإنه- مضافاً إلى استحالة 
صدوره من النبي يِل لأن ما حصل بين الصحابة من المفارقات والمتناقضات يمنع من الإقتداء 
ا بأحاديث صحيحة تثيت أنّْ من بين الصحابة من هو منافق» ومنهم 

من أخبر النبي يل بأنه لا يراه ومنهم من أخبر النبي يِل بأنه سوف يرتد بعد وفاته. إلى غير 
ذلك. 

والعجيب» أن هؤلاء اتهموا حديث: «أهل بيتي كالنجوم» بالكذب والوضع على الرغم من 
موافقة مضمونه للكتاب والسنة ولكنهم احتجوا بحديث: «أصحابي كالنجوم» رغم مخالفته 
للكتاب والسنة. 

ومن هناء ينبغي التأمل في مثل هذا النوع من الأحاديث الصادرة بحق أهل البيت 42:, والتي 
يصنفها البعض ضمن الموضوعات والمكذوبات لمجرد أن مضمونها لا ينسحم بنظره مع ما 
يتبئاه من أفكار ونظريات مسبقة» مع أن المفروض أن تبنى تلك الأفكار والنظريات على أساس 
هذه الروايات والأحاديث, لا أن يحصل العكس. 

الأحاديث الأخرى التي يستدل بها في المقام: 

وأما الأحاديث الأخرى التى ربما تمسك بها أصحابها لاثبات ما يسمى به«عدالة عموم 
الصحابة» فهي لو كانت دالة على ذلك فإنما تدل عليه بنحو العموم لا بنحو الإشارة إلى هذا 


دلق ميزان الاعتدال» ج١1 ٠‏ ص"87/. 
() لسان الميزان» ج١1‏ ص١١ .١‏ 


م ٠س‏ سه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الصحابي أو ذاك ولا إلى هذه المجموعة أو تلك. وعليه. فالاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلا 
بعد تحديد المراد من الصحابي, ولكن الكلام كلل الكلام فى تحديد معنى الصحابي؛ فإن أريد به 
المعنى اللغوي, فلا يمكن الالتزام بعمومها. وإن أريد معنى آخر غير المعنى اللغوي. فلا ضابطة 
في تحديدهء مع أن الالتزام بعمومها مخالف للأدلة القرآنية والروائيّة. والالتزام بعدالة البعض 
منهم أمر مسلّم لدينا ولا نخالف فيه كما هى واضح., وهى يقتضي البحث عن ذلك البعض 
وتحديده من خلال الرجوع إلى دراسة أحوالهم وأفعالهم من دون أي تبن مسبق ومن دون أي 
تأويل. 

والأكثر من ذلك كله. أن تلك الأحاديث المدعاة لا طريق لإثبات صدورها عن النبي 2 إلا 
الالتزام المسبق بعدالة عموم الصحابة. ومعه. لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب؛ لأنه من الدور 


قيام الدليل على بطلان 
نظرية عدالة عموم الصحابة 

إن الالتزام بعدالة جميع الصحابة لا لشيء سوى أنهم قد صحبوا النبييّ أو غزو معه غزوة أو 
غزوتين. أو لمجرد أنهم رأوه وجالسوه ليس فقط لا دليل عليه من الشرع, كما اتضح ذلك مما تقدم, 
بل قد قام الدليل على بطلان تلك النظرية. ومع أن عدم الدليل على إثبات شيء يكون كافياً للحكم 
بيطلانه. ولكن لمزيد من التحقيق وبيان وهن وضفف النظرية المذكورة سوف تقيم الدليل على 
بطلانها من خلال ملاحظة الواقع التاريخي لمواقف الصحابة تارة» واستعراض بعض الآيات القرآنية 
التي تتحدث عن وجود أعداد ليست بالقليلة من المنافقين ضمن صحابة النبي ير تارة ثانية» والتأمل 
في بعض الأخبار من السنة الشريفة التي تتحدث عن الصحابة وما جرى بينهم من الحروب تارة 
ثالثة, فهذه ثلاثة أدلة على بطلان نظرية عدالة عموم الصحابة نبحثها تباعاً إن شاء الله. 

الدليل الأول: الواقع التاريخى لمواقف الصحابة يشهد ببطلان النظرية 

إن الذي ينظر ويتأمل في التاريخ ويدقق فيه, يجد بما لا يقبل الشك أن تاريخ الصحابة مليء 
بالمشاجرات والمنازعات والقتال والتقاتل فيما بينهم, فمنهم الظالم لنفسه ولغيره ومنهم المظلوم, 
ومنهم القاتل ومنهم المقتول؛ ويدل على ذلك ما جاء في المواقف: «وأما الفتتن والحروب الواقعة 
بين الصحابة؛ فالهشامية أنكروا وقوعها. ولا شك أنه مكابرة؛ للتواتر في قتل عثمان ووقعة 
العمل وصنف ١1‏ وكذلك ما ذكره النووي عند شرحه لقول النبي: وأنا أمنة لأصحابي, فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون؛ حيث قال: «أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من 


عِ 


الأعراب واختلاف القلوب ونحى ذلك مما أنذر به صريحاً وقد وقع كل ذلك»!” وإذا كان الأمر 


)١(‏ المواقف؛. ج”ء ص1147. 
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كذلك. فكيف يمكن الالتزام بعدالة الجميع؟ وهل أن قلم التكليف رفع عن كل هؤلاء؟! 

أهم المصاديق الدالة على ذلك: 

وأمًا المصاديق على ما ذكرناه فكثيرة جداً نذكر بعضاً متها: 

الأول: خروج الصحابة على الخليفة الثالث وقتله 

مما ثبت تاريخياً أن الصحابة أى البعض منهم على الأقل قد خروجوا على الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان وحاصروه في بيته ثم قتلوه ومنعوا الآخرين من دفنه في مقابر المسلمين!", 
وعليه. فإن كانوا أولئك الذين خرجوا عليه وقتلوه ظالمين له في قتله. فقد خرجوا عن رضاه 
سبحانه وتعالى وارتكبوا بذلك إثماً عظيماً وإن كانوا محقّين في ذلكء فهذا يعني ارتكاب الخليفة 
الثالث من الظلم ما يوجب عقوبة القتل وعلى كلا التقديرين يبطل القول بعدالة جميع الصحابة. 

اعتراض لا أساس له: 

إن قلت: إن الذين تمردوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان واشتركوا في قتله لم يكونوا من 
الصحابة, ومعه. يبطل الاستدلال بهذه الفقرة. 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


دفع اللاعتراض: 

أولا: إن كان المراد بذلك نفي كونهم من الصحابة الذين يحكم بعدالتهم مع الالتزام بكونهم من 
الصحابة بالمعنى اللغوي, فهذا يعني أن هناك من الصحابة مَن هم ليسوا عدولاً. وهذا يعني 
الاعتراف ببطلان نظرية عدالة عموم مَّن صحب النبي 2 أى مجرد رآهء وإن كان المراد نفي 
كونهم من الصحابة أصلا فهذا مما لا دليل عليه. بل الدليل على خلافه؛ وذلك لأنّ الواقع 


() ذكر الطبري #ش تاريخه» ج 7" ص 55؛ :«دفن عثمان بين المغرب والعتمة» ولم يشهد جنازته إلا 
مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة؛ فناحت ابنته ورفمت صوتها تندبهء وأخذ الناس 
العجاز» وهانوا نكال ماوكا دت كريحم قفارو «النعاتهل الكانهل» دون نه تعاكط حارها .اما 
الواقدي: فإنه ذكر أن سعد بن راشد حدثه عن صالح بن كيسان أنه قال: لما قتل عثمان قال رجل: 
يدفن بدير سلع مقبرة اليهودء فقال حكيم بن حزام: واللّه لا يكون هذا أبدا وأحد من ولد قفصي 
حي؛ حتى كاد الشر يلتحمء فقال ابن عديس البلوى: أيها الشيخ! وما يضرك أين يدفن؟ فقال 
حكيم بن حزام: لا يدقن إلا ببقيع الفرقد حيث دفن سلفه وفرطهء فخرج به حكيم بن حزام 2 
إثني عشر رجلا وفيهم الزبير» فصلى عليه حكيم بن حزام. قال الواقدي: الثبت عندنا أنه صلى 
عليه جبير بن مطعم». 


الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحابة سس ب سس ست > 
التاريخي يشهد ويثبت بشكل قاطع أن منهم من شارك في قتل الخليفة الثالث» كما جاء عن ابن 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة حيث قال: «وكان أصحاب النبي 2 الذين خذلوه لا يرون أن 
الأمر يبلغ به القتلء ولعمري لو قام بعضهم فحثا التراب في وجوه أولئك لانصرفوا»!". 

وقال أيضاً «وروى شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
قلت له: كيف لم يمنع أصحاب رسول الله يََللَهْ عن عثمان؟ فقال: إنما قتله أصحاب رسول الله جل 
وروى عن أبى سعيد الخدري؛ أنه سئل عن مقتل عثمان: هل شهده أحد من أصحاب رسول 
الث لاب فقال: نعم. شهده كمانماقة)!" . 

وجاء في الصواعق المحرقة: «أخرج ابن سعد. عن الزهريء قال: ولي عثمان اثنتي عشرة 
سنة فلم ينقم عليه الناس شيئاً مدة ست سنين بل كان أحب إلى قريش من عمر؛ لأن عمر كان 
شديداً عليهم, فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم. ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل 
بيته في الست الأواخرء وأعطاهم المال متأولاً في ذلك الصلة التي أمر الله بها وقال: إن أبا بكر 
وعمر تركا من ذلك ما كان لهماء وإني أخذته فقسمته فى أقربائي, فأنكر عليه ذلك. 

و أخرج ابن عساكرء عن الزهري قال: قلت لابن المسيب: هل أنت مخبري كيف كان قتل 
عثمان؟ ما كان شأن الناس وشأنه؟ ولم خذله أصحاب محمد؟ فقال أبن المسيب: قتل عثمان 
مظلوماً ومن قتله كان ظالماً ومن خذله كان معذوراً. فقلت: كيف؟ قال: لأنّه لما ولي كره ولايته 
نفر من الصحابة؛ لأنه كان يحب قومه. فكان كثيراً ما يولي بني أمية ممن لم يكن له صحبة: فكان 
يجيء من أمرائه ما تنكره الصحابة. وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم, فلمًا كان في الست الأواخر 
استأثر بني عمه. فولآهم دون غيرهم!". 

ثانيا: لو سلمنا أن الذين حاصروا عثمان بن عفان في منزله. أو الذين اشتركوا في قتله هم من 


غير الصحابة؛ فهذا يعنى افتراض أحد أمور ثلاثة. هى: 


2 


الأول: أن يكون هؤلاء قد جاءوا من الخارج جميعاً. 
الثاني: أن يكون هؤلاء جميعاً من الداخل. 
000 شرح تهج البلاغة, ج25 ص,77. 


إهة المصدر السابق» ص8 ؟. 
إفرة الصواعق المحرقة: ج١١‏ 5 ص ١غ .١‏ 


,6 سس سس سسده المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

الثالث: أن يكون بعضهم من الداخل والبعض الآخر من الخارج. 

وعلى كل تقديرء وبأي واحد من هذه الأمور الثلاثة التزمنا يثيت بطلان النظرية؛ لأن السؤال 
الذي يطرح نفسه في المقام؛ هو أين كان الصحابة في ذلك الوقت؟ وما هو الموقف الذي اتخذوه 
في تلك الواقعة؟ ولماذا لم يدافعوا عن خليفتهم وإمامهم الذي وجبت عليهم طاعته والموت دونه؟ 
وأين كان هؤلاء من قوله تعالى: إوإن طَائفنَان من الْمُؤمنين اقْتَتلُوا فَأصلحُوا بَينَهُمَا فإن بَعْت 
إِحداهُمًا على الأخرى فَقَاتلُوا التي تَيْغي 14"؟ 

وهناء لا يمكن لأي أحد أن يدعي أمام هذا اتتساؤل أن عهد الصحابة قد انتهى في زمن الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان؛ لوضوح أن كثيراً منهم قد بقي إلى زمن متأخر عن هذاء مضافاً إلى عدم 
معقولية انقراضهم جميعاً في هذه الفترة التي لا تبلغ العشرين عاماً تقريباً 

إذن» وجود الصحابة في زمن الخليفة عثمان بن عفان مما لا يمكن إذكاره بوجه من الوجوه. 
الأمر الذي يفرض عليهم- على تقدير أن يكون من قتل عثمان أى شارك في قتله هى من غير 
الصحابة- الدفاع عنه والقتال دونه؛ لأنه خليفتهم الذي بايعوه وهؤلاء خارجون عليه وعن طاعته. 
فيجب قتالهم للآية المتقدمة وغيرها من الروايات الأخرى الكثيرة التي توجب عليهم طاعته. فقد 
قال النووي في باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية:« أجمع العلماء 
على وجوبها فى غير معصية وعلى تحريمها فى المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضى عياض 
ووو والحال أن التاريخ لم يثبت لنا أنه قد قامت معركة بين الفريقين لا في فترة 
محاصرته في بيته. ولا في زمان قتله, ولا حتى بعد ذلك حين منعوا عن دفنه, وهذا كلّه يكشف 
عن شيء واحد: وهو: إن الصحابة؛ بل الغالبية منهم, إما أن يكونوا هم الذين فعلوا تلك الفعلة, أو 
أنهم على الأقل راضون بهاء وقد ورد: «أن الراضي بفعل قوم كالداخل معهم » وعلى أقل تقدير 
أنهم خذلوه ولم يدافعوا عنه ونكثوا بيعته. فنحن إذن بين أمرين لا ثالث لهماء فإما أن يكونوا 
محقين في موقفهم, وإما أن يكونوا مبطلين» فإن كان الأول فهذا يعني أنه قد ارتكب ما كان 
موجباً لاستحقاقه القتل. وإن كان الثاني. فهذا يعني أنهم ظلموا واعتدوا وكانوا مصداقاً لقوله 
تعالى: وْمَ يقل مُؤمتا متَعصّأً فَجَرَاوَهُ جَهَنُمُ خالداً فيهًا وَعَضبٍ اللَهُ عليه ولَعَنَهُ وعد لَهُ عتاباً 


. 5 الحجرات:‎ )١( 
, 3239 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5 ج 5ق ص‎ 0 


الأدئة هك تعتلان نكؤية دنه لصب ححتح حا ا 0 2ه 
عظيماً 1#" وحينئذ نكون بين محذورينء وهما: محذور الحكم على الخليفة الثالث بأنه ظالم 
مستحق للقتل. ومحذور الحكم على الصحابة الذين قتلوه بأنهم ظالمون له ومفسدون في 
الأرضء وكل واحد من هذين الأمرين لا ينسجم مع الالتزام بعدالة عموم الصحابة. وأي منهما 
التزمنا يكفي دليلاً على بطلان نظرية عدالة الصحابة, وأما القول بعدم الالتزام بأي واحد منهما. 
فهو مما لا يقبله العقل ولا النقل وما هو إلا تحكّم واضح لا دليل عليه. 

الثاني: خروج عائشة على إمام المسلمين وخليفتهم 

والمصداق التاريخي الثاني الذي يؤكد ما قلناه هو خروج عائشة بجيش جرار على إمام 
زماتها الذي وجبت عليها وعلى جميع من كان معها البيعة له في أعناقهم في تلك الواقعة المعروفة 
بواقعة الجملء فقد قال ابن حجر: «إن عثمان لما قتل وبويع على بالخلافة» خرج طلحة والزبير إلى 
مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجت, فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس 
للطلب بدم عثمان, فبلغ ذلك علياً فخرج إليهم؛ فكانت وقعة الجملء ونسبت إلى الجمل الذي كانت 
عائشة قد ركبته وهى في هودجها!" 

وقال أيضاً: «إنّ بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان 
بذلك» وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة, إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن 
على غير المراد منه. ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلكء فلما قتل 
عثمان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه. واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل 
الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبيرء فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة 
وكانت حجت تلك السنة؛ فاتفقوا على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى 
ذلك. فبلغ علياً فخرج إليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في 
المعركة. وقتل الزبير بعد أن انصرف من الواقعة, فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان 
بالاتفاق)!". 

وتلك المعركة كلفت المسلمين الخسائر العظيمة والباهضة على الصعيدين المادي والمعنوي, 
)١(‏ النساء: ؟'ذ. 
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9 ساااااا الم المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
فعلى الصعيد المادي. نجد أن تلك الواقعة قد أدت إلى إزهاق أرواح الآلاف من أبناء الأمة 
الإسلامية. في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة إلى تقوية دولتهم الإسلامية القائمة 
آنذاك. وأما على الصعيد المعنوي. فقد وصل الخلاف بين المسلمين ذروته في تلك الفترة 
العصيبة من تاريخ المسلمين, والتى لا زالت آثارها ونتائجها سارية في جسد الأمة الإسلامية 
وإلى يومنا هذاء وبعد ذلك كله. فهل يصح لعاقل أن يقول إن جميع أولئك عدول؟ وهل يمكن أن 
يكون كل من القاتل والمقتول محق ومصيب؟! 

الثالث: خروج معاوية على إمام المسلمين وخليفتهم 

وأما المصداق الثالث, فهو: مقاتلة معاوية وجيشه للإمام على ليّهُ الذي بايعه المسلمون 
بذريعة المطالبة بدم عثمان كما ذكر ذلك ابن حجر بقوله: «ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلكه 
وكان أمير الشام إذ ذاك؛ وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام؛ فاعتل بأن عثمان قتل 
مظلوماً وتجب المبادرة إلى الاقتتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك» ويلتمس من 
علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي 
أحكم فيهم بالحق, فلما طال الأمرء خرج علي في أهل العراق طالباً قتال أهل الشام. فخرج معاوية 
في أهل الشام قاصداً إلى قتالهء فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهما أشهراً وكاد أهل الشام أن 
ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة 
عمرو بن العاص وهو مع معاوية. فترك جمع كثير ممن كان مع على وخصوصاً القراء القتال 
يسيب ذلك(" 

وكان يجب على معاوية بن أبي سفيان ومن سار على نهجه في ذلك الوقت أن يلتزم بتلك 
البيعة وأن يتقبلها بدلاً من أن يشق عصى المسلمين ويوقعهم في الفتن والمعارك. 

وواقعة صفين تشهد بما حصل بين المسلمين من اقتتال بينهم وقد راح ضحيتها الكثير الكثير 
من الأرواح التى حرم الله سبحانه وتعالى إزهاقها بغير الحق؛ وكان يجب على معاوية أن لا يخرج 
عن بيعة المسلمين وقد وصف الرسول الأكرم »َيل معاوية وجيشه بأنهم بغاة ظالمون: فذلك 
الحديث المشهور والمعروف عن النبي :َلْدٌ يقول لعمار بن ياسر: «يا عمار! تقتلك الفئة الباغية» 
فأي وصف بعد البغي والبغاة والله سبحانه وتعالى قد أمر بقتال الباغين بقوله: "فإ بغت 


419 المسينو و التسايق؛ 


إِخداهُما على الأخرى فَقَاتلُوا التي تَبْغِي 74 فهل من الممكن أن يقال بعد ذلك بأن هؤلاء عدول؟! 

الرابع: مخالفات الصحابة لرسول الله عل 

وأما المصداق الرابع الذي يدل على ما ذكرناه سابقاً من عدم الانسجام بين ما يشهد به الواقع 
التاريخي للصحابة وبين الالتزام بعدالتهم, فهو: مخالفة كثير من الصحابة لرسول الله يَلَهٌ وقد 
جاء في نص القرآن: #وما آنَاكُم ايسول فَحَدُوةهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4!". ومع ذلكء نجد أن 
بعض الصحابة قد خالفوا أوامر رسول الله يله في أكثر من مورد: 

منها: تخلفهم عن جيش أسامة الذي أمر النبي يلد بإنفاذه. قال ابن حجر: «كان تجهيز أسامة 
يوم السبت قبل موت النبى يله بيومين» وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي يله فندب الناس لغزو 
الروم في آخر صفرء ودعا أسامة فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطتهم الخيل. فقد وليتك 
هذا الجيش ... فبدأ برسول الله يَيلرَوجعه في اليوم الثالث. فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة 
فدفعه إلى بريدة. وعسكر بالجرفء وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم 
أبو بكر وعمر»!”". 

ومن المعلوم أن ما حصل من اجتماع المهاجرين إلى أب بكر ثم ذهابهم إلى السقيفة في 
اليوم الذي توفي فيه رسول الهج يدل دلالة قاطعة على أنهم خالفوا أمر النبي يد ف في الخروج مع 
جيش أسامة. 

ومنها: امتناع عمر عن كتابة ما أمر النبي يك بكتابته عندما قال لهم: «ائتوني بكتاب اكتب لكم 
كتابأ لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي يل غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر 
اللغط؛ قال: قوموا عنى ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما 


حال بين رسول الله ميل وبين كتابه!؟ 


الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحابة 


الدفاع عن مواقف الصحابة بمقولة: «إنهم اجتهدوا فأخطأوا) دفاع فاشل جدا: 


وما يقال عادة في مقام تبرير هذه الأقوال والأفعال والمواقف من أَنْهِم اجتهدوا فأخطأوا. وإنّ 
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(6 سس سه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
من اجتهد وأصاب فله حسنتان ومن اجتهد وأخطأ فله حسنة واحدة. فهو على إطلاقه لا يمكن 
التصديق به. بل هو بهذا المعنى الواسع مما دل الدليل القطعي على خلافه. مضافاً إلى لوازمه 
الخطيرة جداً. والتي يكفي الواحد منها لإبطال هذه المقولة الخطيرة بأدنى تأمل والتفات. 

الكلام في بيان فشل هذه المقولة يقع في مقامين: 

المقام الأول: بيان موضوع ومورد هذه المقولة 

لا شك ولا إشكال في عدم إمكان تطبيق المقولة المتقدمة بلحاظ كل شخص وبلحاظ كل 
مورد. وإلآ لكان هذا مبرراً لأي أحد لتوجيه أعماله وأفعاله. ولما صح لأي أحد حينئذ أن يعترض 
أو أن يحكم على شخص ما بأنه ضال أو منحرف أو غير ذلك وهذا باطل لا يمكن الالتزام به. 

نعم. هذه المقولة لها مجالها الخاص بها ضمن شروط معينة. ومجالها الخاص ليس إلآ 
الموارد التي يجوز للإنسان ضمن شروط ومواصفات معينة الاجتهاد فيها. وحيتئد. من الطبيعي 
إذا جاز له الاجتهاد وتوفرت فيه تلك الشروط والمواصفات التي تؤهله للقيام يذلك الأمر أن 
يكون معذوراً فيما لى أخطأ. 

فمثلاً الطبيب الذي يكون مؤهلاً لممارسة مهنة الطب ولكنه أخطأ في تشخيص العلاج للمريض 
وتسبب في قتل ذلك المريضء يكون معذوراً إذا لم يكن ذلك الخطأ عن تقصيرء ولذا لا يقبل قوله 
فيما لو أعطى المريض السم بدعوى أنه قد اجتهد في ذلك وأعتقد أن السم ليس قاتلا وخالف 
بذلك القطع بأن السم سبب واضح للموت, ومن هنا قالوا إِنّه لا يجوز الاجتهاد في مقايل النص, 
بمعنى أن النص ليس قابلاً لاجتهاد مجتهد. وذلك لأنّ مجال الاجتهادات هو الظنون ليس إلا 

فمجال هذه المقولة إذن هو الشرعيات القابلة للاجتهاد. أي: التي لا يكون فيها نص قطعي, كما 
أن من يجوز له الاجتهاد ليس كل أحد. بل خصوص من كان حائزاً على المقدمات التي تؤهله 
لذلك» ولذلك لا يجوز لأي شخص- مهما كان- أن يجتهد في بيان أحكام الله سبحانه وتعالى من 
القرآن والسنة ما لم يكن مؤهلاً لذلك. وإلآ لى انفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لأن 
يدّعي أن حكم الله في الواقعة الفلانية هو كذا أو كذا لضاعت الشريعة؛ وذلك لأنّ معرفة المراد من 
نصوص القرآن والسنة ليس ممكناً لأي أحد. ألا ترى أنه لا يحق لكل أحد أن يفستر القانون على 
ذوقه ورأيه الخاص ما لم يكن مؤهلاً. وحائزاً على المقدمات التي تؤهله لذلك لكي يتتسلط على 
فهم المراد من ذلك القانون ويحدد مجال تطبيقه. والتشريعات الإلهية من هذه الناحية لا يفرق 


اللأدلة علم الطالان تظرية عاالة المحاية ببسب _ ب _ ب سي > 
الحال فيها من حيث كونها بحاجة إلى أناس مؤهلين لأن يتمكنوا من التسلط على فهمها ومعرفة 
مجالاتها. 

ومن خلال ذلك نخلص إلى أمرين: 

الأول: إِنّه لا يحق لأي أحد الاجتهاد في شيء إلا إذا كان مؤهلاً لذلك ومختصاً به. 

الثاني: إن" الاجتهاد مقابل النص باطل قطعاً بل مجال الاجتهاد هو الظنيّات بالشرط الأول 
المتقدم. 

وبناء على ذلكء فإِنّه لا يمكن القول بأنَ خروج عائشة ومن هو في صفها لمحارية الإمام 
على لبه كان اجتهاداً منها. وأنها قد تأولت في ذلك؛ لأنه اجتهاد في مقايل النص؛ وذلك لدلالة 
النصوص القطعية على وجوب طاعته وعدم جواز الخروج عليه؛ لأنه الإمام والخليفة الشرعي 
ولو بمقتضى البيعة التي كانت عندهم هي الأساس في تعيين الخليفة وكذلك الحال بالنسبة إلى 
معاوية وجيشه. 

ثم إن هناك شيئاً مهماً لا بد من الالتفات إليه. وهو أن مسألة أن هذا أو ذاك اجتهد فأخطأ إن 
أمكن القبول بهه في المقام محل البحثء فهو يتم- لى تمّ أساساً- فيما لو علم أن من ارتكب هذا 
الفعل أى ذاك قد اجتهد في ذلك فأخطأ في اجتهاده واعترف بخطته. وإلاء فمن أين لنا القول بأنه 
قد اجتهد فأخطأ؟ والحال أنه لم ينقل لنا التأريخ ولو رواية واحدة يهذا الصدد. أمّا لو كان ذلك 
مجرد تأويل وتبرير لأفعال أولتك» فهذا وإن كان الهدف والغاية منه تنزيه أولئك من الضلال 
والانحرافء ولكنه اعتراف ضمنيء بل صريح بالحكم على أولئك بالضلال والانحراف؛ وذلك 
لأنّ القطع بأنّ هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا يعني القطع بخطأ تلك الأفعال والمواقف التى قاموا بها 
وهذا يعني الاعتراف بوجود أدلة قطعيّة تورث القطع واليقين بخطأ تلك الأفعال والمواقف وعدم 
مشروعيتهاء وهذا لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: إن هؤلاء لم يحصل لهم القطع بتلك الأدلة: بل حصل لهم القطع بخلافها. 

الثاني: أن يكونوا قد قطعوا بذلك ولكنهم خالفوا قطعهم وكانوا مصداقاً لقوله تعالى: 
#وَجَحَدُوا بها وَاسنتَيْقدَتَهَا نهم ظلْما علو فَانْطُرْ كيف كَانَ عاقبة المُفُسدين 74" 

فإن كان الأول فهذا يعني عدم أهليتهم للاجتهاد أصلاًء ومعه. لا يصح تبرير أفعالهم بالقول: 
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(6م)ستسست يس سي حح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
إنهم اجتهدوا فأخطأوا. وإن كان الثاني» فهذا هى الانحراف والضلال بعينه, ولا ينفع القول بأنهم 
اجتهدوا فأخطأوا؛ لأنه من الاجتهاد في مقابل النص وهو واضع البطلان. 

والثاني هو الأقرب للواقع, بل هو الواقع بعينه. وإلآه فلو كنا نحن قد حصل لنا القطع بخطأ 
هؤلاء لأجل تلك الأدلة القطعيّة. فهل يحتمل أحد أن هؤلاء لم يحصل لهم القطع بتلك الأدلة, 
والحال أننا قد تلقينا تلك الأدلة من طريقهم ومن خلالهم؟! 

والنتيجة المتحصلة من كل مما تقدم؛ هي: إن القول بأنَ أولئك قد اجتهدوا فأخطأوا لا مجال 
له هنا مضافاً إلى عدم صلاحية هذه المقولة بوجه من الوجوه لتبرير تلك الأفعال والأقوال وهي 
ليست إلا خيانة للتاريخ والأجيال. 

المقام الثاني: ما يلرزم من الالتزام بمقولة: «إنهم اجتهدوا فأخطأوا» 

وأما ما يلزم من الالتزام بهذه المقولة بمعناها الواسع من لوازم خطيرة؛ فهي: 

أولا: فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لتبرير موقفه وسلوكه بدعوى أنه اجتهد 
فأخطأ. الأمر الذي يؤدي إلى اختلال النظام. وهذا مما يرفضه جميع العقلاء. 

ثانيا: الالتزام ضمناً بعدم وجود ثوابت في الشريعة الإسلامية؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضياع 
الشريعة؛ بل إلغائها في وقت من الأوقات ما دام أن كل شيء وكل مورد مما يقبل الاجتهاد. وهذا 
مما لا يمكن الالتزام به؛ ولأجل ذلك قالوا بعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص. 

ثالث: أنّهِ لى جاز الاجتهاد في كل شيء حتى لو كان المورد نص واضحاً لا غبار عليه, لجاز 
الاجتهاد في قبال النبي يله ويلزم منه جواز الاجتهاد أمام ما يقوله الله سبحانه وتعالى ويأمر به؛ 
لأنّ ما يأتي به النبى يَلكَ هو من الله وهذا يعني إلغاء للرسالة- كما هو واضح- وعدم بقاء فائدة 
تذكر من بعث الأنبياء والرسلء وهذا مما لا يمكن الالتزام به قطعا مضافاً إلى ورود النهي عنه في 
قوله تعالى: وما كَانَ لمؤمن ولا مُوّمنّة إذا قَضى اللّهُ ورسئوله أمرأ أن يكُون لَهُمْ الخيّرة من 
أمْر هم714". إلى غير ذلك من اللى ازم الفاسدة الأخرى. 

ومن جميع ذلكء يظهر أن المراجع للتاريخ بموضوعيّة. يجد بوضوح وبلا أدنى شك أنّ 
القول بعدالة عموم الصحابة مما يكذبه الصحابة أنفسهم بأفعالهم ومواقفهم. ويكذبه الواقع 


التاريخي الذي لا يمكن إنكاره بوجه من الوجوه. 
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الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحاية سسسب ب سس 

ويكفينا شاهداً على ما بياه. ما ذكرناه غير مرّة عن التفتازاني في شرح المقاصد حيث قال: 

ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ» 
والمذكور على ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حدّ الظلم 
والفسقء وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة(" 

الدليل الثاني: دلالة القرآن الكريم على بطلان نظرية عدالة الصحابة 

هناك أيات قرآنية كثيرة تدل بوضوح على بطلان النظرية محل البحث: 

الآية الأولى: آية الانقلاب على الأعقاب 

قال تعالى: لأقَإِن مات أئ قتل الْقلَبتُمْ على أعْقَابكُم "١4‏ 

تقريب الاستدلال بهذه الآية: 

إن هذه الآية الكريمة تحذّر أصحاب النبي َل بل توبّخهم على ما حصل منهم من الردّة عن 
الدين والانقلاب على الأعقاب بعد سماعهم بأن النبي يله قد قتل» ولأجل ذلك خاطبهم الله تعالى 
بقوله: #أفإن مات أئ قتل انْلَيْتمْ على أعقابكُم . 7 اللغاها أحريك ين جور عن أبن حري 
قال: «قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي يَلل: قد قتل محمد فالحقوا 
بديتكم الأول؛ فنزلت هذه الآية»(". وإذا كان الأمر كذلكء. فلا معنى للقول بعدالة عموم الصحابة 
لمجرد كونهم رأوا النبي 2 أو صحبوه. وإلا كان ذلك تكذيباً واضحاً لصريح هذه الآية التي لا 
تقبل التأويل. 

الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآيه: 

ويتلخص هذا الاعتراض بأ الآية الكريمة لا تدل على وقوع الارتداد فعلاً. وإنما هي في مقام 
التحذير منه ليس إلاء ومعه. لا يمكن الاستدلال بها على عدم عدالة الصحابة. 

جواب هذا الاعتراض من وجهين: 

والجواب على هذا الاعتراض يكون من وجهين: 
)١(‏ شرح المقاصدء ج7"ء ص7١7.‏ 


0ل عمران: .١64‏ 
شوق جامع البيان» ج21 ص ١60١.ء‏ ومثله 2 الدر المنثور, ج25 ص ١م‏ : 


.0 سسب بيسح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

الوجه الأول: إن مجرد إمكان الارتداد يكفي في إثبات المطلوبء وهو أن الصحابة كفيرهم من 
الناس يجري في حقهم من الثبات والاستقامة أو الانحراف والضلال كما يجري في حق غيرهم 

من الناس؛ لأنّ من أمكن في حقه أن ن يكفر ويرتد عن دينه وهى من أصحاب رسول الله يله فلا 
دليل على عدالته لمجرّد صحبته لرسول الله يَيهَ أو رؤيته له. وعليهه سوف يكون القول بأ 
الصحبة وحدها كافية للحكم بالعدالة تكذيب واضح وصريح لهذه الآية الكريمة. 

تحن ا م ا 0 إِنْها لا تخير عن ارتدادهم, بل غاية ما 
نريد إثباته بها هو أن الصحابة إذا أمكن في حقهم الارتداد والانقلاب على الأعقاب فمن باب أولى 
أنه يمكن في حقهم الفسق والانحرافء وعليه لا بد من إخضاعهم إلى قواعد الجرح والتعديلء 
وذلك بالرجوع إلى مواقفهم وسلوكياتهم وعرضها على الكتاب والسنة. من غير حاجة إلى تكلف 
التأويل لتلك الأفعال والمواقف. 

الوجه الثاني: إن الآية ليست بصدد التحذير عن الارتداد فحسب, بل هي أخبرت عن وقوعه 
فعلاً ووبّختهم على ذلك بقرينة مورد نزول الآية؛ فإنها نزلت عقيب فرارهم من المعركة بعد أن 
سمعوا بأن محمدأيْةٌ قد قتل. وهذا يعني أن مصداق الانقلاب على الأعقاب ليس هو إلا الفرار من 
الفزكة بوإلوازو ليق متهم يا كرون لقانا تلن اكفاك للونيق هنا تعدو إلى دبعن 
فالارتداد والانقلاب قد حصل فعلاً لا أنه مجرد حذرهم من وقوع؛ لأن الارتداد أمر قلبي وقد 
جستده بعض الأصحاب بالقول والفعل. فمن القول الذي ورد عن بعضهم ما جاء في زاد المسير 
عن ابن الجوزي حيث قال: «قال ابن عباس: صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد, فقال قوم: لئن 
كان قتل لنعطينهم بأيدينا إنهم لعشائرنا وإخواننا»!" 

وجاء في الدر المنثور للسيوطي: «قال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن 
أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان يا قوم, إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلونكم !" 

وحاء عنه أيضاً قوله: «وأخريج ابن جرير عن الضحاك قال: نادى مناد يوم أحد حين هزم 
أصحاب محمد: ألا أنّ محمداً قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأول؛ فانزل الله وما محمد إلا رسول... 


(0) زاد المسبيرء ج25 ص0 273 ومثله 2: جامع البيان» ج21 ص١60١2‏ الدر المنثور, ج25 ص١8‏ 
زفة الدر المنتورء ج05 ص .8٠‏ 


الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحاية 77س سس ردح 
الآية(", 

وهذه المقولة وغيرها واضحة الدلالة على وقوع الارتداد والانقلاب؛ وذلك لأنّ الرجوع إلى 
العشيرة والإخوان والحال أنهم مشركون كافرون يعني الرجوع إلى ما هم عليه من الكفر 
والشرك وعبادة الأصنام, وترك ما دعاهم إليه النبي محمد يَْلْدَ من الإسلام والتوحيد. وهذه 
المقولة لم تصدر من شخص واحد أو اثنين بل صريح الرواية يؤكّد أن كثيراً منهم قد تمستك 
بهذا القول بقرينة قوله: (فقال قوم) وهذا يدل على أن الذين قالوا ذلك القول هم عدد كبير وليس 
فرداً أ فردينء ولا أحد يستطيع أن ينكر أن ن الخطاب في الآية موجه إلى مّن كان مع النبي 2 في 
تلك الغزوة. 

ويؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه. ما جاء في جامع البيان للطبري؛ حيث قال: ١عن‏ ابن إسحاق: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات ... الخ» أي لقول الناس قتل محمد. 
وانهزامهم عن ذلك. وانصرافهم عن عدوهم., أي: فإن مات تبيكم أو قتل رجعتم عن دينكم كفاراً 
كما كنتم»!". 

وهذا يعني أن انهزامهم عن القتال لمجرد اعتقادهم وتصديقهم بأن النبي 22 قد قتل هى في 


الآية الثانية: آية: «المنافقون. والذين في قلويهم مرض). 

قال تعالى: إوإذ يقول الْمُنَافقُون والَّدِينَ في قَلُوبهِمْ مَرَض ما وَعَدنَا اللّهُ وَرَسئولة إن 
غروراً4! 

تقريب الاستدلال بهذه الآية: 

إن الآية الكريمة قد وصفت بعض من كان في زمن النبي مله بأنهم منافقون؛ أى في قلوبهم 
مرضء ولا شك أن من ضمن هؤلاء من يصدق عليه أنه صحابي بحسب التعاريف المتقدمة 
للصحابي, وهذا يخالف القول بعدالة جميع الصحابة. ولا يمكن لأي أحد عاقل أن يتوهم كون 
الآية الكريمة تريد بذلك المشركين والكافرين؛ وذلك لأن هؤلاء الذين وصفتهم الآية بالنفاق هم 
(1) اللصندر السايق: 


(5) الأحزاب الآية .١7‏ 


0 سس يس يده المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
من الذين يؤمنون ظاهراً بالله وبرسوله يَيْلرَه لأن هذا هو المقصود من مفهوم المنافق عندما يطلق 
في القرآن الكريم. 

الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآية: 

إن الصحابة الذين نقول بعدالتهم لا ندّعي دخول المنافقين فيهم, فالاستدلال بهذه الآية غير 
تام. 

جواب هذا الااعتراض: 

إن هذا الاعتراض باطل من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا الكلام إن أريد به أن المنافقين غير داخلين فيما نريده من مفهوم الصحبة 
بالمعنى المتنازع فيه. فهذا يرده أن بعض التعاريف التي وردت في الصحابي لم يقيّد بعدم كونه 
منافقاً كما في تعريف البخاري وغيره. فإخراجهم على مثل هذه التعاريف يكون بلا دليل. 

وإن أريد به دخولهم في مفهوم الصحبة موضوعاً ولكنهم خارجون حكماً بمعنى أَنَنا لا 
نحكم بعدالة هؤلاء وإن أطلق عليه معنى الصحابي؛ كان ذلك إقراراً بأ بعض ممن يعدون من 
الصحابة هم منافقون. فضلاً عن أن لا يكونوا عدولاً. وهذا يبطل القول بعدالة عموم الصحاية, 
وحينئذ. يقع الكلام في مصداق الآية الكريمة وتشخيص هؤلاء المعنيين بها. فإن عرفوا بعينهم 
وأشخاصهم فبهاء وإلا بقي القول بأنّ بعض الصحابة منافقون وارداً ويمكن تطبيقه على أي فرد 
منهم بحسب ما يدل عليه الدليل. وذلك بالرجوع إلى أفعالهم وأقوالهم وما عرف من تاريخهم, 
وهذا ما لا يلتزم به القائلون بعدالة عموم الصحابة. 

الوجه الثاني: إن" الذي ورد في الآية عبارة عن وصفين: أولهما: النفاق. وثانيهما: الذين في 
قلوبهم مرضء وهذا يعني أنه يوجد من بين الصحابة من ينطبق عليه الوصف الأول ومن بينهم 
من ينطبق عليه الوصف الثاني, ومن الواضح أن وجود هذين الصنفين في ضمن الصحابة مما لا 
ينسجم مع القول بعدالة عموم الصحاية. 

فإن قلتم: إن الذي في قلبه مرض ليس صحابيّاً 

قلنا: اولا: إِنَنَا لم نجد هذا القيد في تعريفكم للصحابي. 

وثانيا: إن يلزم خلو الآية من أي مصداق خارجيء والحال أنّها تتحدّث عن طائفة من 
المسلمين الذين كانوا مع النبي 2 في ذلك الزمان. 


الأولة على بطلان نظرية عدالة الصحاية سس ل > 

وإن قلتم: إِنه صحابي ولكن مثل هذه الصفة لا تقدح فى عدالته, قلنا: هذا مخالف لسياق الآية؛ 
حيث إِنْها وردت في ذمّهم وتوبيخهم. 

الوجه الثالث: إن من المنافقين من علم بنفاقهم وقد فضحهم الله تعالى في كتابه الكريم 
وعرفهم الصحابة بأسمائهم. ولكن, اإكذاك وعم رسام لم ينم اوداق كاعر معرع ار 
تعالى: (ومن أهل الْمَدِينّة مَرَدُوا على التاق لا تَلَمهُمْ نحن تَحلَمُهُمْ ستعَدَبُهُمٌ مرتيْن كم يُرندُونَ 
ِلَى داب عظيم ١»‏ فإن قيل بأنّ هؤلاء من الصحابة؛ ثبت أن" من بين الصحابة من هو منافق 
بنص القرآن الكريم؛ ومعه. لا مجال للقول بأنّ جميع الصحابة عدول؛ وإن قيل بِأَنْهم ليسوا من 
الصحابة, ففي أي قسم يدخلون إذن؟ ومن هم هؤلاء الذين عناهم الله بهذه الآية؟ وكيف نميّزهم 
عن غيرهم؟! 

فإن قلتم: لا طريق لمعرفتهم وتشخيصهم. قلنا: فعندها يصح لنا أن نقول: إن بعض الذين 
كانوا مع ررسول الله نَل هم منافقون بصريح القرآن. سواء أطلقتم عليهم لفظ الصحابة أى لم 
نطلقوه. ومعه يتحول الخلاف إذن إلى المصداق, ويكون كل من الجرح والتعديل بحاجة إلى دليلء 
فإن دل الدليل على عدالة هذا الشخص أو ذاك بعينه أخذ به. وإلا فلا يمكن الحكم عليه بالعدالة 
لمجرد الصحبة. ومعرفة هذا يرجع فيه إلى أفعال الصحابة وأقوالهم وما جرى في تاريخهم, 
فيعرض ذلك على الكتاب والسنة» فإن كان موافقاً لهما حكمنا عليهم بالعدالة وإن كان مخالفاً لهما 
حكمنا عليهم بالفسق والضلال. 

فالنتيجة إذن: لا مناص من أن الآية دالة على أن بعض الذين كانوا مع رسول الله يد هم 
منافقون أو في قلوبهم مرضء سواء أطلقتم عليهم لفظ الصحابة أم لا 

الآية الثالثة: آية: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه) 

قال تعالى: إن الذي يَُايعُونك إِنّمَا يُبَايصُونَ الله يد للَّه فُوْق يديهم فَمَْ نكت فإِنمَا يَدكْثْ على 
نفْسه ومن أوفى بما عَاهد عَلَيْهُ اللّه فسَيُؤتيه أجرأً عظيماً4!"' 

تقريب الاستدلال بهذه الآية: 

هذه الآية خطاب للنبي 2ل تخبره بأنّ الذين يبايعونك فهم بالحقيقة إِنّما يبايعون الله سبحانه 


. ٠١١ التوبة:‎ )١( 
.٠١ الفتح:‎ )9( 


9 سس ب ب بإ سس تم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
وتعالى» وفي الوقت نفسه تراها تحذر من نكث البيعة, ولا شك ولا إشكال في أن هؤلاء الذين 
عنتهم الآية الكريمة هم من أصحاب رسول لله يل ومن المسلمين الذين عاشوا في زمنه 22 
وآمنوا به وبرسالته المقدسة. ولا يمكن أن يراد بها من لم يكن مسلماً أيضاً؛ وذلك لأنْ البيعة 
للرسول :يد إنما تكون من المسلمين المؤمنين به. 

وما دامت الآية تورد بشأنهم نكث البيعة. فلا يمكن القطع بتعديلهم وتنزيههم عن كل سوء 
لمجرد صحيتهم لرسول الله ييل إلا إذا دل الدليل القاطع على ذلكء وإلا لكانت الآية خالية عن أي 
مصداق كما هو واضح. 

الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآيه: 

إن الآية الكريمة ليست بصدد الإخبار عن وقوع النكث فعلا وإِنّما هي في مقام التحذير منه 
ولا دليل على وقوعه. 

جواب هذا الاعتراض: 

إنْنا لسنا بحاجة إلى أن ندّعي أن الآية تدل على وقوع التكث منهم. ولسنا بصدد إثبات ذلك» 
بل يكفينا في إثبات المطلوب أنْها تدل على وروده بشأنهم. ولذلك حذّرت منه. وإلا فلا معنى لهذا 
التَحَدنن: 

أما أنه كيف يتم المطلوب بناء على مجرّد احتمال ورود النكث بشأنهم؟ فتوضيحه كالتالي: 

إن الأدلة التي يسوقها أصحاب تلك النظرية لإثبات ما يدعونه غاية ما فيها أنها دالة على ذلك 
بعمومهاء ولم يرد في أيّة آية من تلك الآيات ما يدل على تعديل فئة معيّنة معلومة منهم 
بالخصوص. إلا ما يدّعى في قوله تعالى: ظلَقَدْ رضي اللّهُ عن الْمُؤمنين إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْت 
الشتّجَرة14' وقد عرفت عدم دلالتها على الرضا عن جميع من بايعه. بل لخصوص المؤمنين منهم, 
ولكن مع ذلكء وبقطع النظر عنه. يكفي في تقبيدها الآية المتقدمة التى هي مورد البحثء والتي 
اشترطت البقاء على البيعة وأن لا يتعقبها التكث. وقد تقدّم الكلام عن تلك الآية مع مناقشتها فراجع. 

وإذا كان الأمر كذلك. فقد تحول الكلام من الكبرى إلى الصغرىء أي: في تعبين المصاديق 
لتلك الآيات الظاهرة في العموم كما يدّعى من جهة. والمصاديق لتلك الآيات التي تشير- على أقل 


5 ١/8 الفتح:‎ )١( 


الأدلة على بطلان نظربة عدالة تصوية سي سي ب سسحت و 
تقدير- إلى احتمال نكث البيعة من قبل البعض من جهة ثانية. وهذا يقتضي مذا البحث عن أحوال 
الصحابة ومراجعة مواقفهم وأفعالهم لأجل التمييز بين من نكث البيعة منهم ومن لم ينكثها ما دام 
احتمال النكث وارداً في حقهم. وإلا؛ فلى لم نلتزم بذلك بدعوى أن الله تعالى قد عدّلهم ونزههم, 
فسوف تبقى هذه الآيات بلا فائدة» بل يكون ذكرها حينئذ تناقضاً واضحاً إذ لا معنى للتحذير من 
وقوع التكت ذا فرحن الأخبان بالأياك الأخرى غن عالتهم الذي يدت بالتروزة الأخبار عن 
عدم وقوع النكث منهم. إلا إذا قيل بأن وقوع النكث بعد البيعة لا ينافي العدالة. وهذا باطل قطعاً 
وعليه. فلا بد من الالتزام بتخصيص الآيات التي يدّعى دلالتها على عدالة عموم الصحابة بهذه 
الآية» الأمر الذي يقتضي مراجعة أفعال الصحابة ومواقفهم وإخضاعهم كغيرهم إلى قواعد 
الجرح والتعديل؛ وإلاء سوف نكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. 

الدليل الثالث: دلالة السنة الشريفة على بطلان نظرية عدالة الصحابة 

هناك عدة أحاديث يمكن الاستدلال بها لإبطال تلك النظرية؛ وإثبات أن بعض الصحابة كانوا 
من المنافقين» فضلاً عن كونهم ليسوا عدولاً. وسنحاول فيما يلي استعراض أهم تلك الأحاديث 
والروايات الدالة على ذلك. 

الحديث الأول: قولهية: «في أصحابي اثنا عشر منافقا) 

روي عن النبي يل أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط؛ ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة- هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف 
فتقتل صاحبها غالباً- وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم !". 

تقريب الاستدلال بهذا الحديث: 

هذا الحديث يدل بوضوح على أن من بين أصحاب النبي َيْلدَمن هو منافق قطعاً بل من بينهم 
من يموت على النفاق بقرينة قوله نيَلّ: فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة» الذي يكشف عن استمرارهم 
على ما هم عليه من النقاق» وهذا يعني أن القول بعدالة عموم الصحابة بالنحو الذي لا يلم البحث 
في أحوالهم وسلوكهم بدعوى أن الله عدلهم ونزههم مما لا يمكن التسليم به. 
)١(‏ صحيح مسلم» ج 8؛: ص .1١57”‏ السنن الكبرى للبيهقي» ج/: ص58١‏ » مسند أحمد؛ ج0؛ 
ص١‏ 55, الآحاد والمثاني: ج7. ص477»؛ الجامع الصفير: ج7؛: ص0؟52. 


الاعتراض المدعى على هذا الاستدلال: 

قد يعترض على ذلكء فيقال: إننا عندما نقول الصحابة كلهم عدول لا نعني بذلك حتى من 
كان منافقاً منهم؛ فإنْ المنافق ليس صحابياً بالمعنى المحكوم بعدالته. وعليه, فلا يتم الاستدلال 
بهذا الحديث على المطلوب. 

جواب الاعتراض: 

أولا: إن بعض التعاريف المتقدمة للصحابي لم يرد فيها ما يخرج المنافق منهم, بل نجد أن 
البخاري قد اكتفى بمجرد الرؤية. 

وثانيا: سلمنا أنّكم لا تعنون بالصحابي الذي تحكمون بعدالته من كان منافقاً ولكن؛ من أين لنا 
معرفة المنافق وتمييزه عن غيره مع القطع بأن بعض المنافقين من لم يعلم نفاقه للناس» بل حتى 
للرسول تيل نفسه. كما صرّح بذلك الكتاب الكريم؛ وهذا ما تؤكده الأحاديث من السنة. كالحديث 
الذي رواه ابن أبي شيبة الكوفي عن زيد بن وهب قال: «مات رجل من المنافقين فلم يصل عليه 
حذيفة, فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لا ولن أخبر به 
أحداً بعدك»!". 

ومثله ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن حذيفة قال: «دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو 
يريدها فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنينء فإِنّه من أولئك. فقال: نشدتك بالله أنا منهم, قال: 
لا. ولا أبرئ أحداً بعدك»!". 

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل بوضوح على أمرين: 

الأول: إن الصحابة أنفسهم يعترفون ويذعنون بوجود المنافقين فيما بينهم, وإِنّهم بدرجة من 
الكثرة التي أت بكل صحابي الاعتقاد بأنه منهم. 

الثاني: إن الصحابة أنفسهم لا يستطيعون تشخيص من هو المنافق الذي اعترفوا بوجوده 

فهل يعقل بعد ذلك الالتزام بعدالة عموم الصحابة؟! 


: المصنف لابن أبي شيبة؛ ج 8 .» ص 1577 , رقم الحديث: 87> » كنز العمال؛ ج؟١, ص1 1؟‎ )١( 
رقم الحديث55537.‎ 
فم مجمع الزوائد, ج20 ص” 21 وعلق عليه بقوله :«روام البزار ورجاله تقات؛».‎ 


الحديث الثاني: قوله2: «إن في أصحابي منافقين) 

روي عن النبي يل أنه قال: «إنّ في أصحابى منافقين)!". 

تقريب الاستدلال بهذا الحديث: 

هذا الإخبار من النبى يي يدل دلالة قطعية على أن من بين الصحابة من هو منافق قطعاً 
وحيث أن من بين المنافقين من لم يعلمه المسلمون في ذلك الوقت كما صرح بذلك القرآن 
الكريم؛ فلا بد إذن في هذه الحالة من الرجوع إلى أفعال الصحابة ومواقفهم وعرضها على الكتاب 
والسنة, فمن كانت مواقفه موافقة لهما حكم عليه بالعدالةه ومن كانت مواقفه مخالفة لهما حكم 
عليه بالفسق, الأمر الذي يعني إخضاع الصحابة عموماً إلى قواعد الجرح والتعديل. وبهذا يبطل 
القول بعدالة عموم الصحابة لمجرّد كونهم صحابة. 

الحديث الثالث: قولديّة لعلي: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) 

جاء فى صحيح مسلم عن عدى بن ثابت عن زر قال: «قال علي: والذي فلق الحبة ويرأ الشسمة 
إنّه لعهد النبي الأمي مَل إلي أن لا يحبني إلآّ مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»!". 

تقريب الاستدلال: 

وهذا الحديث يدل على أن كل من يبغض علياً فهو منافق قطعاً ومن المعلوم أن" من الصحابة 
من كان بغضه لعلي بن أبي طالب لباه واضحاً جدا وقد تجسد ذلك البغض قولاً وعملأ لكثير 
من الأشخاصء حتى ورد عن البعض أنه قال: «كنا نعرف المنافق ببغضه لعلى طيّهُ», وقد اعترف 
ابن حجر بذلك عند توجيهه للرواية التي تتحدث عن القصة التي ادعي فيها أن علياً 2ه خطب بنت 
أبي جهل حيث قال: « هذا محمول على أن بعض من يبغض علياً وشى به أنه مصمم على ذلك, 
وإلاه فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشبار النبي يِل فمنعه»!". 

ويكفي دليلاً على ذلك الخروج عليه ومحاربته في معركتين كبيرتين هما معركة الجمل التي 
اشترك فيها الكثير من الصحابة. وكذلك معركة صفين فهل يعقل أن من كان يقاتل علياَئبَه 


.١؟58ص مسند أحمد» ج؛ ص87 : مسند أبي داود الطيالسي»‎ )١( 


(") صحيح مسلمء 8 0 ص ل ” فتح الباري؛ جلا ص8ة 5 


يسبيب بجببو سين ددس 
يكون محباً له؟! 

مضافاً إلى ذلك؛ فإن من بين الصحابة مَن كان ينال من على ليه ويسبه. بل يأمر بسبه. ولا 
شك في أَنْ من يفعل ذلك فهو مبغض علي فت ويكون منافقاً بنص الحديث المتقدم. 

وعليه. فلا بد من الالتزام أن من بين الصحابة مَن هو محكوم بالنفاق قطعاً وبهذا يبطل 
القول بعدالة عموم الصحابة كما هو واضح. 


الحديث الرابع: حديث الحوض 

ويعتبر هذا الحديث من أهم ما يمكن أن يستدل به على بطلان نظرية عدالة عموم الصحابة: 
وهو حديث متواترء ويطلق عليه اسم حديث الحوضء وقد أخبر النبي يله بهذا الحديث عن ارتداد 
الغالبية العظمى من أصحابه بعد وفاته. 

الكلام في هذا الحديث يقع في مقامين: 

الأول: بيان ما يدل عليه الحديث. 

الثاني: الوجه في عدم الأخذ بظاهره ومناقشته. قشته 

وسسوف يقع الكلام في هذين المقامين تباعاً إن شاء الله تعالى. 

المقام الأول: بيان ما يدل عليه الحديث: 

يعتبر حديث الحوض المروي عن النبى يل وبطرق عديدة من الأحاديث المتواترة عند القوم, 
بل هو متواتر بمضمونه عند الفريقين؛ الأمر الذي لا يسع لأي أحد إنكاره. وقد شهد بتواتره كل 
من كرحن لهذا الحديث شرحاً وتأويلا. فقد قال الحافظ ابن عبد البر: «الأحاديث في حوضه 5 
متؤائرة صتبطيكة ائنة كير 

والمتأمل المنصف في هذا الحديث. يجد أن النبى يي قد أخبر فيه بأنّ عدداً كبيراً من أصحابه 
والذين عاصروه. بل ريما جاهدوا بين يديه سوف يرتد عن دينه ويكون مصيره إلى النار بل 
حتى وصل الأمر إلى تراجع النبى 2ل عن إعمال شفاعته فيهم. ولكن هناك من حاول تأويل هذا 
الحديث والخروج عن ظاهره بتأويلات لم يخضع أغلبها لأية ضابطة أى دليل. كما سوف ترى 
ذلك خلال البحث. 


.15ؤ١ الت لتمهيد )» ج21 ص‎ )١( 


الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحائة سسسسسسببب ب سي 22س 6 

دراسة الحديث بصيغه المختلفة التي جاء بها: 

ولمعرفة وبيان حقيقة الحال في تلك التأويلات» لا بد من دراسة ذلك الحديث بكل صيغه التي 
ورد فيهاء حيث إن الحديث ورد بصيع مخئلفة يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: الروايات التي تدل على الكثرة 

الرواية الأولى: جاء في صحيح البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: «قال النبي جَل: أنا 
فرطكم على الحوضء من منّ شربء ومن شرب لم يظمأ أبدأ. ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم؛ قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: نعم فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيهاء فأقول: 
نهم مني, فيقال: إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي»!". 

الرواية الثانية: وهى ما جاء في صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يِل قال: «بينا 
أنا قائم فإذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار واللهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إِنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة. حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم قلت: أين؟ قال: إلى النار والله, قلت: ما شأنهم؟ قال: 
نهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»!". 

الرواية الثالثة: جاء في صحيح مسلم عن شقيق عن عبد الله قال: «قال رسول الله ييل أنا 
فرطكم على الحوضء ولأنازعن أقواماً ثم لأغلين عليهم: فأقول: يا رب» أصحابي. أصحابي, 
فيقال: نك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» 7 

الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الطائفة: 

إن المستفاد من هذه الطائفة عدة أمور: 

أولاً: الموصوفون بالارتداد هم من صحابته علا 

إن الذين وصفهم النبي ين بالارتداد هم من أصحايه الذين عاشوا في زمنه, وذلك للقرائن 
)١(‏ صحيح البخاري؛ جا ص7017. 


فة المصدر السابق» صلم١٠‏ , 
إفرة صحيح مسلم» ج لاء ص 18ا. 


00 ملستسي ٠دصس‏ يسمه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابية 
الحالية: 
والذين عاشوا في زمنه جَلل. 

الثانية: قوله يلل وأصحابى أصحابى» الصريح بذلك كما هو واضح؛ لأن لفظ الصحبة إذا 
أطلق أريد به هذا المعنى. 

الثالثة: قوله: «إنْك لزنا أحدكد | بعدك», وقوله: «إِنْهم ارتدوا بعدك على أدبار هم 
القهقرى»؛ فهى وإن كان يحتمل الصدق على من كان يعيش معه وفى زمنه من الصحابة؛ وعلى 
غيرهم ممن جاءوا يعد ذلك إلا أنه ظاهر فى إرادة الصحابة بقرينة قوله: «حتى إذا عرفتهم» 
الظاهر فى المعرفة الناتجة من المعاشرة والمخالطة. 

ثانيا: الارتداد المذكور في الحديث هو بمعنى الكفر 

الأولى: التعبير بلفظ الارتداد واضح الدلالة على ذلك, وقد جاء فى قوله تعالى: ومن يَرْتَّددْ 
نكم عن دينه فَيَمْتَ ومو كَافر4!". 

الثانية: الذهاب بهم إلى النار كما صرحت بذلك الرواية؛ وذلك لأن تفسير الارتداد بالذنب 
والانحراف عن الاستقامة لا يوجب الدخول فى النار. خصوصاً مع شفاعة النبى تيل لهم بقوله: 
«يا رب! أصحابي؛ أصحابي»» فرجوع النبي يِل عن إعمال شفاعته فيهم دليل واضح على أنّ 
ارتداد هؤلاء كان بمعنى الكفر. 

ثالثا: الموصوفون بالارتداد هم غالبية الصحابة 

إن الذين وصفوا بالارتداد هم الغالبية العظمى من الصحابة, وذلك للقرائن التالية: 

الأولى: قوله يلد «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم؛ فإِنّه كناية عن أنّْ الناجين من 
دخول النار منهم عدد قليل جداً وهذه دلالة صريحة غير قابلة للتأويل!". 
)١(‏ البقرة:/ا١7.‏ 
(0) جاء كك النهاية ْ غريب الحديث؛ ج 0 » ص 774 :«و حديث الحوض: فلا يخلص منهم إلا مثل 


همل التعم ّ البمل: ضوال الإبل » واحدها: هامل » أى: إن الناجى منهم فليل ‏ قلة النعم الضالة»؛ 
وجاء 2 لسان العرب» 08 1١‏ ص ٠‏ 1 :دهمل التعم: ضوال الإبل» أى: إِنْ الناجى منهم قليل»: وقال 


الأدلة على نظلات نظرية عتذالة المجاية ل ب سيبس 2ه 

الثانية“قوله: «أقوام)؛ فإنه جمع كثرة ل(قوم) كما هو واضح. 

الثالثة: قوله: «فإذا زمرة». وقوله مرة أخرى: «ثم إذا زمرة» والزمرة: هي المجموعة الكبيرة, 
وقد يصل عددها إلى سبعين ألفاً كما ورد في البخاري حيث قال: «إن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول اللهيَي يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألقأ!". 

رابعا: علة الارتداد الإحداث في أمر الدين 

إن سبب الحكم على هؤلاء بالارتداد هى ما أحدثوه في الدين من التغيير والتبديل؛ وذلك لقوله: 
«فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» أو قوله: « إِنّك لا 
تدر ٍ ما أحدثوا ايعدك». 

الطائفة الثانية: الروايات التي وردت بصيغة اللإطلاق 

كنا قد قسمنا الروايات المعبرة عن ما يسمى بهحديث الحوض» إلى ثلاث طوائف, وقد انتهينا 
من الكلام في الطائفة الأولى منهاء وقد حان الآن الكلام فى الطائفة الثانيةء وسوف نستعرض أهم 
روايات هذه الطائفة لنقوم بدراستها وتقديمها ونيين ما يمكن اسستفادته منها. 

الرواية الأولى: جاء في صحيح البخاري بسنده عن أنس» عن النبي يله قال: «ليردن علي ناس 
0 أصحابي الحوضء حتى إذا رأيتهم عرفتهم اختلجوا دوني, فأقول: أصحابيء فيقول: لا تدرى 
ما أحدكو | بعدك)!" 

الرواية الثانية: وجاء فيه أيضاً عن ابن عباس قال: «قال رسول اللهييِ تحشرون حفاة عراة ... 
ثم يؤخِذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال؛ فأقول: أصحابيء فيقال: إِنّهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم 
فإِنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؛!". وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً 


القسطلاني 4# شرح صحيح البخاري» ج5:» ص5750:«همل النعم: ضوال الإبل» يعني: أن الناجين منهم 
قليل كك قلة النعم الضالة». 

.1١٠ص صحيح البخاري؛ جلاء‎ )١( 
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00 سس ل يس سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
«فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»!". 

الرواية الثالثة: وجاء فيه أيضاً عن المغيرة قال: «سمعت أبا وائل عن عبد الله. عن النبي تلّقال: 
أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب! أصحابيء فيقال: 
انك لا تدري ما أكدقو ا بعدلك!". 

الرواية الرابعة: وحاء فيه نضا عن عن عن النبي 2 قال: «ليردن على ناس من أصحابي 
الحوضء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني, فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك:!"' 

الزوية الكامفة كادفي ايك عن سعيه إن المسيب. عن أبي هريرة أنه كان يحدث ا 
رسول الله يله قال: «يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض, فأقول: يارب! 
أصحابي, فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»!". 

الرواية السادسة: وحاء فيه أيضاً عن عبد الله قال: «قال النبي يَ: أنا فرطكم على الحوض, 
ليرفعن إلى رجال منكم. حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دونيء فأقول: أي رب! أصحابي, 
فيقول: لا ندري ما أحدثوا يعدك)!* 

الرواية السابعة: جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال: «قال رسول الله 7 يلب أنا فرطكم على 
الحوضء ولأنازعن أقواماً ثم لأغلين عليهم؛ فأقول: يا رب! أصحابي أصحابي. فيقال: إِنّك لا 
تدرى ما دك ١‏ بعدك»!". 

الرواية الثامنة: وجاء فيه أيضاً عن ابن عباس قال: «قام فينا رسول الله يله خطيباً بموعظة, 
فقال: يا أيها الناس! إِنُكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا- كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين- ألا وإنْ أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ّهُ, ألا ونه سيجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم نات الشمال فأقول: يا رب! أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكه 


فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 
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الأدلة على بظللان نظرية عدالة لصحا بة سسسب 7ب ب ب 0ه 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنّك أنت العزيز الحكيم 
قال: فيقال لى: نهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفى حديث وكيع ومعاذ فيقال: 
ِنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك!" 

الأمورالتي يمكن استفادتها من هذه الطائفة: 

إن المستفاد من هذه الطائفة عدّة أمور: 

أولا: المرتدون هم من صحابته المعاصرين له علد 

إن الذين وصفهم النبي 2 بالارتداد هم من أصحابه الذين كانوا يعيشون في زمنه وذلك 
للقرائن التالية: 

الأولى: قوله: «حتى إذا عرفتهم» يدل على أن هؤلاء من أصحابه؛ لأنّ معرفة النبي يل لهم لا 
تساعد على حمل الحديث على غير ما ذكرناه وذلك لأن معرفة النبي مله لهؤلاء. إما أن تشمل 
غير الصحاية من الناس الذين يأتون بعده, وإمّا أن لا تشملهمء فعلى الأولء يتعين ما ذكرناه 
بقرينة قوله: «أصحابي». وكذلك بقرينة قوله: «منكم. مع ملاحظة أن الخطاب كان موجهأ في 
ذلك الوقت لمن كان معه من الصحابة؛ وعلى الثاني, فالأمر أوضح. 

الثانية: قوله سلك: لأصحابي, أصحابي» الصريح بذلك كما هو واضح.: وقد نقدم وجه دلالته 
على ذلك في الطائفة المتقدمة. 

الثالثة: قوله: «إِنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». وقوله: «إِنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى)؛ فهو وإن كان يحتمل الصدق على من كان يعيش معه وفي زمنه من الصحابة» وعلى 
غيرهم ممن جاءوا بعد ذلكء إلا أنه ظاهر في إرادة المعنى الأول بقرينة قوله: «حتى إذا عرفتهم», 
الظاهر في المعرفة الناتجة من المعاشرة والمخالطة. 

الرابعة: قوله ييل مستشهداً بقوله تعالى: #وكنْت عَلَيْهمْ شهيدا مَا دمت فيهم فلَمًا تَوقيتني كنت 
أت الرقيب علنهمْ وأنْت على كل شي شهيد إن تدهم فإنمُمْ عبااكا وإن تفن هم فنك أت 
اْعزِيرٌ الْحَكيم فإنّه واضح الدلالة ف أن النبي يل عندما شفع لهؤلاء بقوله:«فأقول: يا رب 
أصحابي) فقيل له اعتراضاً على شفاعته: «إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك»؛ فإِنّهِ يقد رفع 
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اعتراضه وتنازل عن إعمال الشفاعة. واستشهد بتلك الآية التي تعني إنني كنت عليهم شهيداً 
مادمت فيهم وبينهم؛ وأما بعد أن توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم, فإنها ظاهرة- بل صريحة- في 
أن المراد بهؤلاء الذين كان النبي يي شاهداً عليهم هم الذين عاشوا في زمنهيَل ولتيس الذين 
جاءوا من بعده. 

الخامسة: قوله: «إِنَهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم؛ إن المفارقة بين النبي 22 
وبين مّن وصفوا بالارتداد بهذا الحديث لا تصدق إلا على من كان يعيش في زمنه ني وقد 
فارقهم بموته. وأما بالنسبة إلى الذين جاءوا بعده يله فلا يصح في حقهم أن يقال: إن النبي 22 
قد فارقهم إلا بنوع من التكلف الذي لا داعي لهه خصوصاً مع ملاحظة تلك القرائن التي يعضد 
بعضها الآخر. 

ثانيا: الارتداد في الحديث بمعنى الكفر 

إن هذا الارتداد الذي وصفهم به هو ارتداد عن الإسلام وهو بمعنى الكفر. وذلك لقريئتين: 

الأولى: التعبير بلفظ الارتداد فإنه عندما يطلق في الآيات والروايات يراد به الارتداد عن الدين, 
وقد بينا وجه ذلك في الطائفة المتقدمة. 

الثانية: الذهاب بهم إلى النار كما صرحت الرواية بذلك» والوجه فيه ما ذكرناه في الطائفة 
المتقدمة. 

ثالثا: حصول الارتداد بمجرد فراق النبي عله 

إن ارتداد هؤلاء قد حصل منذ فراق النبي 2ل بقرينة قوله: «لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم» 
الدال على عدم وجود أي فاصل زمني بين فراقهم إياه وارتدادهم. 

رابعا: علة الارتداد الإحداث في أمر الدين 

إن سبب الحكم على هؤلاء بالارتداد هو ما أحدثوه في الدين من التغيير والتبديل» وذلك لقوله: 
«فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي». أو قوله: «فيقال: إِنَْك 
ل قر ها أحدينو ابعدك). 

خامسا: إن المرتدين قد ماتوا على ردتهم 

إن هؤلاء قد ماتوا على ردتهم وكفرهم وعدم رجوعهم عن ذلك بقرينة قوله: «إنهم لم يزالوا 


مريدين منذك فارقتهم). 


ةل تتشي الة المخاية 7ب ببس 

الطائفة الثالثة: الروايات التي تدل على القلة 

أذ قسمنا الروايات المروية عن النبييلة بما يعرف باحديث الحوض» إلى ثلاث 
طوائف, وقد انتهينا من البحث في الطائفتين الأولى والثانية منهاه وقد وصل بنا البحث إلى 
استعراض أحادنث الطائفة الثالثة التي تدل على القلة. لنقوم بدراستها وتقييمها وبيان ما يمكن أن 

الرواية الأولى: جاء في صحيح مسام عن انس بن مالكء قال: «إن النبي يله قال: ليردن على 
الحوض رجال ممن صاحبني, حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني فلأقولن: أي رب! 
أصيحابي, أصيحابيء فليقالن لي: نك لا تدرى ما أحدثوا بعدك»!" 

الرواية الثانية: جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «قام فينا النبي يله يخطب فقال: 
إنكم محشورون حفاة عراة- كما بدأنا أول خلق نعيده..الآية- وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم, وإنّه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب! أصيحابي. 
فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم إلى قوله الحكيم قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم)!"' 

الرواية الثالثة: جاء في مسند أحمد عن أبي بكرة قال: « قال رسول الله يل: ليردن الحوض 
علي رجال ممن صحبني ورآنيء فإذا رفعوا إلى ورأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن: أصيحابي, 
أصيحابي, فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك"' 

الأمورالتي يمكن استفادتها من هذه الطائفة: 

ويستفاد من هذه الطائفة عدة أمور: 

أولا: قله عدد المرتدين 

إن هؤلاء الذين وصفوا بالارتداد هم عدد قليل, وذلك بقرينة قوله يَد: (أصيحابي) بالتصغير 
وهو يدل على قلة العدد. 
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ثانياً: المرتدون هم من صحابة النبي يل 

إن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم قد ارتدوا هم من صحابة النبِيعَل وذلك بقرينة قوله 
ل:«رجال ممن صاحبني». وفي رواية أخرى: « رجال ممن صاحبني ورآني». وكذلك قوله علٍ: 
«أقول: يارب أصيحابي». 

ثالثا: حصول الارتداد بمجرد فراقه مَل 

إن هؤلاء قد حصل لهم الارتداد منذ فراق النبي يل من دون أي فاصل زمني بين فراقهم إياه 
وارتدادهم. وذلك بقرينة قوله: «لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم»» وقوله: «إِنَّك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»», وقوله جل اسحقاً ستحقاً لمن غير بعدي). 

زتها علة الارتداد هو الإ حداث في أمر الدين 


إن سبب ارتدادهم كان أمراً قد أحدثوه بعده ع2 


دراسة مقارنة في الطوائف الثلاثة المتقدمة 

لاا شك في أن لحديث الحوض المتقدم مضموناً واحدا. وأنه قد صدر عن النبي جل بألفاظ 
محددة. وأن له غرضاً معيناً ومهمأ قد اهتم النبي جل بإيصاله إلى الأمة الإسلامية لكي تستفيد 
منه في دينهاء وتميّز على أساسه بين الحق والباطلء لكن الذي نجده أن هذا الحديث قد وصل إلينا 
بصيغ متعددة وألفاظ مختلفة قد تشترك في جوانب معينة وتختلف في جوانب أخرى, الأمر 
الذي يجعل الحديث المذكور بسبب هذا التذيذب والاختلاف في صيغته وألقاظه فاقدأ لمضمونه 
الحقيقي. ومضيعاً للغرض الأساسي والهدف الذي من أجله صدر هذا الخبر. وعليه. فإذا كان هذا 
الخبر بهذه الدرجة من الأهمية كان حري بنا أن نقف على مضمون هذا الخبر ومفاده بشكل 
محدد وواضح لما يترتب عليه من آثار مهمة وكبيرة قد غفل أو تغافل عنها الكثيرون؛ إذ من غير 
المعقول أن يكون الغرض من هذا الخبر هى مجرد الإخبار عن ارتداد البعض من صحابته أو 
أمته من بعده وأنهم سوف يؤخذون إلى النار؛ فإنٌ مثل هذا الإخبار إذا كان لمجرد الإخبار يصبح 
عديم الفائدة بالنسبة إليناه فلابد من افتراض ترتب أثر محدد وراء هذا الإخبار يرتبط بنا مباشرة 
ويؤثر فى حياتنا. 

ولأجل كل هذاء فلا بد من دراسة هذا الحديث بكل صيفه التي ورد فيها والمقارنة فيما بينها 


الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحاي7ببس سب سببببإ-0ا _ ب تيح حت (00ه) 
بإسبراز جوانب الاشتراك والاختلاف فيما بينها ومحاولة الجمع بين تلك الصيغ المختلفة 
والخروج بنتيجة محددة وواضحة لكي تتم الاستفادة من هذا الحديث والوقوف على حقيقة 
الشرقن المتشود هئ 

جوانب الاشتراك والاختلاف بين هذه الطوائف: 

إن هذه الطوائف الثلاث من الروايات - التي ورد بها حديث الحوض- يوجد فيما بينها 
جوانب مشتركة تتفق فيها جميع هذه الطوائف. وجوانب أخرى تختص بها طائفة دون أخرى, 
وسوف نستعرض أهم جوانب الاشتراك بينها ثم جوانب الاختلاف. 

أولاً: جوانب الاشتراك 

إن الجوانب المشتركة بين هذه الطوائف وكما اتضح شيئاً مّا عند عرضنا للمستفاد من كل 
طائفة منهاء هي: 

اولا: إن الذين وصفتهم تلك الأحاديث بالارتداد هم من أصحاب النبي تي الذين عاصروه 
وعاشوا في زمنه؛ وذلك لقوله يلل «أقول يا رب! أصحابي» أو: «أصيحابي»» الظاهر في الصحبة 
بالمعنى المعروف منها. 

ويؤيد ذلك ما ورد في بعضها من قوله مَرلرحتى إذا عرفتهم», وقوله: «أعرفهم ويعرفوني» 
وغير ذلك من القرائن التي ذكرت. 

ثانية إن الارتداد قد حصل منذ اللحظة الأولى لفراق النبى يلل وذلك بقرينة قوله: «لم يزالوا 
مرتدين منذ فارقتهم». وقوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وقوله لَل: «فأقول: سحقا سحقاً 
لمن غير بعدي». 

ثالثا: إن“ الارتداد كان بسبب أمر قد أجد كوه بغنه: 

ثانياً: جوانب الاختلاف 

لم تختلف هذه الطوائف الثلاث فيما بينها إلا في مورد واحد. وهو إنّْ بعض هذه الطوائف قد 
عدرت بلفظط «أصيحابي)» الظاهر في قلة العدد. واليتعض الآخر قد ورد فيها لفظ «أصحابي» من 
ذؤق تصغين: كنا أن العضن الآحن قد ورد فيها مَا يؤحب كون الارثدان قد صل لعن كنيز 
منهم بحيث لم يخلص منهم إلا العدد القليل بقرينة قوله يلل «هولم أراه يخلص منهم إلا كهمل 
النعم». 
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مقتضى الجمع بين تلك الطوائف الثلاث هو الأخن بالطائفة الأولى: 

إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف الثلاث من الأحاديث. هو: طرح ظهور الطائفة الثالثة في 
قلة العدد والأخذ بظهور الطائفة الأولى- وأما الطائفة الثانية فهي إن لم تكن تناسب الطائفة الأولى 
فعلى الأقل أنها حيادية بين الطائفتين الأولى والثالثة - في الكثرة. وذلك للوجوه التالية: 

الأول: إن جملة من الروايات قد ورد بلفظ «أصحابي» وهي أكثر عدداً من الروايات التي 
وردت بلفظ «أصيحابى) درا 

الثاني: إن ظهور الطائفة الأولى في الكثرة أوضح وأجلى من ظهور الطائفة الثالثة في القلّة؛ 
وذلك لأن الأولى قد ورد فيها قوله يدل «فلم أراه يخلص منهم إلا كمثل همل النعم». الصريح في 
أن الناجين منهم عدد قليل جداً. وفي الطائفة الثانية قد ورد لفظ (أقوام). الظاهر في الكثرة. 

الثالث: إن الروايات التي وردت بلفظ (أصيحابي) الدال على القلة, إما أن تكون مروية عن ابن 
عباس» وإما أن تكون مروية عن أفس بن مالكء ومن الواضح أنه قد ورد عن ابن عباس روايات 
أخرى بغير هذا اللفظء كالحديثين الثاني والثالث من الطائفة الثاني المتقدمة. وحينتن. لا يخلى الأمر 
من أن يكون هذا التقدن والقديل #الالفائل متساه ادق غناس نفسة أو شماه 0 الرواة الذين 
رووا عن ابن عباس, ولا يوجد ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخرء فيؤخذ بما يوافق الروايات 
الأخرى التي رواها الآخرون غير ابن عباس كأبي هريرة وغيره؛ فإنها صريحة بإرادة الكثرة كما 
هو واضح. ومثله نقول بخصوص ما ورد عن أنس بن مالك. 

والنتيجة: هي أن دلالة الطائفة الأولى في إرادة الكثرة مما لا سبيل إلى إنكارها أو تقديم غيرها 
عليها؛ لأنها صريحة بما ذكرناه كما هو واضح. 

النتيجة النهائية المتحصلة من حديث الحوض: 

إن النتيجة النهائية المتحصلة من حديث الحوضء هي عبارة عن الأمور التالية: 

الأول: إخبار النبي تيل بأنّ هناك ارتداداً عن الدين سوف يحصل بعد وفاته. 

الثاني: إن الذين حصل لهم الارتداد يمقتضى حديث الحوض هم من صحاية النبي نيلا الذين 
عاصروه وعاشوا في زمنه. 

الثالث: إن الارتداد حصل للغالبية العظمى من صحابة النبي جل ولم يخلص منهم إلا القليل. 


الرابع: إن الارتداد كان بسبب إحداث أمر يعتبر بدرجة من الأهمية في الشريعة. وهو موجب 


الأدلة علس نظللان نظرية عدالة لمحاية 97777ب 7ب ببسب ده 
للكفر والدخول إلى النار. 

الخامس: إِنّْ الارتداد الذي أخبر عنه النبي يله حصل بعد فراقه ومنذ اللحظة الأولى لوفاته. 

وجه المناسبه بين حديث الحوض ورآية الانقلاب: 

المتأمل والمنصف في قوله تعالى: #أَفَإِنْ مَات أو قتل...الآية ‏ وغيرها من الألفاظ الواردة في 
الآية الكريمة. يجد- وبوضوح- أن المراد من الآية ومن الحديث المذكور معنى واحد. وأنْ لهما 
دلالة واحدة فكما أن الآية الكريمة قد أخبرت بالارتداد بعد الاعتقاد بقتله, بل وبّختهم على وقوعه. 
فكذلك الحديث المذكور, فإنه يخبر عن وقوع الارتداد. 

والمتأمل في الآية الكريمة يجد أنها تتضمن قضية شرطية تنحل بدورها إلى قضيتين 
شرطيتين: 

إحداهما: أفإن مات انقلبتم على أعقابكم. 

والثانية: أفإن قتل انقلبتم على أعقابكم. 

والدليل على هذا الانحلال مع أَنّْهِ قد يقول قائل بعدم الفرق بين الموت والقتل وأنّ هذا من 
عطف الخاص على العام هو: أن الظاهر من عطف قوله لإقتل؟ على قوله #أقَإِن مّات© بلأو). 
يدل على أن كل من الأمرين سبب مستقل لحصول الارتداد الذي هو الجزاء لذلك الشرط؛ إذ أَنّه 
لو كان مراده متهما واحداء فلن نكوت بذك أي فاده تذكر من هذا التكرار. مضافاً إلى أن الواقعة 
التي نزلت فيها الآية الكريمة لم يكن فيها لموته يل أي ذكرء بل إن القوم إنما اعتقدوا قتله رَل. 

غاية الأمرء إن الارتداد في الآية الكريمة التي تعالج تلك القصة. إنما كان لأجل سماعهم 
واعتقادهم أنّ رسول الله يل قد قتل» والحديث يخبر عن ارتداد يحصل بعد فراقه وموته؛ إذ ورد 
في بعض الروايات قوله: «لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم), أي: منذ اللحظة الأولى لفراقهم 
بموتك قد حصل لهم الارتداد. 

فالآية الكريمة قد أخبرت عن اراد آخر غير الارتداد الذي حصل فى غزوة أحد؛ يسيب 
فرارهم وانهزامهم عن سول الله يي لأجل اعتقادهم بقتله. بل إنها قد قّمت سبب الارتداد الثاني 
قبل سيب الارتداد الأول وقالت: «أفإن مات أو قتل انْقَلَيْتَمُ على أعقَابكُم 4 فهي تخبر عن وقوع 
ارتداد وانقلاب بسيب اعتقادهم قتله. وعن وقوع ارتداد وانقلاب بسيب موته. فالارتداد يسيب 
اعتقادهم بقتله قد وقع ولا مجال لإنكاره؛ فأين الارتداد الثاني الذي أخبرت الآية عن وقوعه. أو 
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على الأقل التحذير من وقوعه بعد موته؟ لا شك إِنّه نفس الارتداد الذي أخبر عنه الحديث. 

فالحديث والآية يصبّان في مصب واحد, بل إن الحديث جاء مؤكداً لما ورد في الآية الكريمة؛ 
ومنه يتبيّن الوجه في قوله تعالى: لأَفَإِنْ مات فلا بد من الالتزام إذن بوقوع الارتداد بعد موته. 
وإلا كان إخباراً كاذياً تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

ومن الواضح أن القضيّة الشرطية لا بد وأن تكون صادقة عند تحقق شرطهاء ومن المعلوم 
أ الشوظ- وهو الموؤت< كل تحذق قلا يد وأن يتخدق الحؤاء قطعاً وهف الأزتان: فالحديت مطابق 
مضحوناً لما ورد في الآية الكريمة. 

ولو تنزلنا عن ذلكء وقلنا: إن الآية الكريمة كانت بصدد التحذير من وقوع الارتداد؛ فسوف 
يكون مفاد الحديث الإخبار عن تحقق ما حذرت منه الآية من الارتداد ومعه. سوف يكون 
مضمونه منسجماً تماماً مع مضمون الآية الكريمة. 

شبهة إن الآية بصدد التحذير من وقوع الارتداد لا الإخبار عن وقوعه: 

إن قلت: إن الآية الكريمة جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكاري؛ وليست يصدد الإخبار عن 
وقوع الارتداد. بل هي بصدد التحذير من وقوعه. 

كان الجواب: أولا: إن المتأمل في الروايات التي تعرضت لسرد هذه القصة. يجد- وبكل 
وضوح- أن الارتداد قد حصل فعلاً؛ فقد جاء في تفسير القرطبي في تفسيره لهذه الآية قوله: 
«لأقَإن مَات» شرط؛ لأ قتل» عطف عليه. والجواب «انقلبتم» . ودخل حرف الاستفهام على 
حرف الجزاء لأنّ الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبراً واحداً . والمعنى: أفتنقلبون على 
أعقابكم إن مات أو قتل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء فإِنّه في غير موضعه. 
وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله: «انقلبتم على أعقابكم» تمثيل. ومعناه: ارتددتم كفاراً 
بعد إيمانكم, قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: اتقلب على عقبيه. ومنه: «تكص 
على عقبيه». وقيل: المراد بالانقلاب هنا الانهزام؛ فهى حقيقة لا مجاز»!" . 

وجاء عن جلال الدين السيوطي قوله: «وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نادى مناد يوم أحد 
حين هزم أصحاب محمد: ألا أن محمداً قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأول فانزل الله: وما محمد إلا 
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الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحاية سي سس فده 
الناس عن النبي 5 2 دض لحك لكاو ريك ارك فنزلت هذه الآية» وأخري ابن جرير» عن 
السدي قال: «فشا في الناس يوم أحد أن رسول الله َل قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت 
لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان, يا قوم! إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى 
قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلونكم, ل عي بن النضر: يا قوم! إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد 
لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد يَلك اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء. فشد دسيفه فقاتل حتى قتلء فانزل ألله: وما محمد إلا رسول... الآية1". 

وجاء عن الطبري: «قال ابن زيد في قوله: «أفإن مات أ* قتل اليم عَلَّى عْقَابِكُم 4 قال: ما 
بينكم وبين أن تدعو الإسلام وتتقلبوا على أعقابكم إلا أن يموت محمد أو يقتلء فسوف يكون أحد 
هذين» فسوف يموت أو يقل 

وجاء عنه أيضاً عن ابن إسحاق في تفسير هذه الآية: «أي: لقول الناس: قتل محمد وانهزامهم 
عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم. أي: أفإن مات تبيكم أى قتل رجعتم عن دينكم كفاراً كما كنتم, 
وتركتم جهاد عدوكم وكتاب الله وما قد خلف نبيه من دينه معكم وعندكم. وقد بين لكم فيما 
جاءكم عني أنّه ميت ومفارقكم؟ ومن يَنَْبْ عَلّى عقبَه 4: أي يرجع عن دينه»!"' 

وثانيا: إن الاستفهام الإستتكاري حتى لو قيل بإنه لا يدل بنفسه على وقوع الإرتداد فعلا 
ولكنه لا يدل أيضاً على عدم وقوعه؛ لأنه محتمل بشأنهم وإلا فلا معنى للإستذكار حينئذ ومعه. 
فلاب من الرجوع إلى الروايات التي تتحدث عن تلك القصة لمعرفة وقوع الإرتداد 0 عدمه, 
والرجوع إلى تلك الروايات يؤكد وقوع الارتداد فعلا. 

وثالثا: إن حتى على تسليم أن الآية الكريمة جاءت بصيغة الاستنكار والتحذير من وقوع 
الارتداد وليست هي بصدد الإخبار عن وقوعه. إلا إن هذا يعني أن احتمال الارتداد بعد موت 
النبي بيه يكون وارداً بشأنهم. ومع وروده بشأنهم. يكون الحديث دالاً على أن ما أكده القرآن 
الكريم من ورود مثل هذا الاحتمال؛ والذي حذر منه قد وقع فعلاً بصريح ما أخبر به النبي علي 
بهذا الحديث. 
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(7)حعلسسعسلملدبدل٠يل‏ يسح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
المقام الثاني: الوجه في تأويل الحديث وعدم الأخن بظاهره 
بعد أن تبيّن واتضح بما لا غبار عليه أن الظاهر الجلى لحديث الحوض هو أن عدداً كبيراً ممن 
يعدون من الصحابة- إن لم نقل الغالبية منهم كما هو صريح بعض الروايات المنقدمة حيث جاء 
فيها أنه: «لا يخلص منهم إلا كمثل همل النعم»- وصفوا بأنهم مرتدون عن الدينء وَأَنّهم يؤخذ بهم 
إلى النارء هذا هى الظاهر الجلي من الحديث. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو: لماذا 
التزم القوم بتأويله وصرفه عن ظاهره؟ 


وقبل الإجابة على هذا السؤال, لا بد من بيان ما تقتضيه القاعدة الأصولية في المقام فنقول: 
نه قد تقرّر في محلّه في علم الأصول أن كل ظهور حجّة ما لم تقم قرينة على خلافه. ولا يجوز 
صرف اللقما عر لاهره الاأيدلئل. 


وكذلك تقرّر أيضاً فيما لو تعارض الخاص مع العام تقديم الخاص عليه أي يكون العمل على 
مقتضى الخاص ويطرح من العام ما كان مقا وفنا للخاصء كما جاء ذلك عن الرازي في 
المخصول حنة" قال: «المسألة الغالثة: تخصيفن الكتات بالشخة المتؤاترة فقولا كان أو فعلاً حائذ 
الال لنياف واإضا عرق ول أما بالقول. فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالى: يُوصيكُمٌ 
لَّهُ في أولادكُم 4 بقوله 2 ي: القاتل لا يرثء وقوله َيل لا يتوارث أهل ملتينء وأما بالفعل: فلأنهم 
خصصوا قوله تعالى: #الرَنيةُ والزأني فَاجَلدُوا كل واحد مِنْهُمَا مائّة جِلْدَة4 بما تواتر عنه جَل2: 
من رجم المحصنء وأيضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جائز, 5 بعض فقهاتنا أنه لا 
يجوز ودليله التقسيم الذي مر!"؟ 

هذا هو المقرّر في علم الأصول كما التزم به القوم. فما هى الوجه إذن في عدم تطبيق هذه 
القواعد وغيرها فيما نحن فيه؟ 

قد يستغرب البعض ويقول: إن الوجه في ذلك واضع.؛ وهو عبارة عن وجود الأدلة المانعة 
عن الأخذ بالظاهر, ولأجل ذلك لم يعمل به وتلك الأدلة عبارة عما ورد في الكتاب والسنة بأن الله 
تعالى قد رضي عن الصحابة؛ وأنّ مصيرهم إلى الجنة» فكيف يمكن العمل بظاهر الحديث 
المخالف لتلك الأدلة؟! 

ولكن مثل هذا الاستغراب لا وجه له؛ لأن ما ادّعي من أدلة في المقام قد عرفت ما فيها سابقاً. 
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الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحابة سس بيب سي بي سس سي ست فده 
ونعيد ذكر بعضه هنا لأجل مناسبة البحث؛ إذ غاية ما توصف به الأدلة من القرآن الكريم أنْها 
قطعيّة الصدور ظنية الدلالة على العموم؛ إن غاية ما تدل عليه أنها ظاهرة في العموم وليسَ نصاً 
فيه وحديث الحوض أيضأ قطعي الصدور؛ لأنه متواتر وظني الدلالة. بل دلالته على العموم أقوى 
من دلالة تلك الآيات الكريمة. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إِنْه قد ورد في الحديث ما هو نص في أ الناجين من دخول النار عدد قليل جداً 
وهو قوله يد «ولم أراه يخلص منهم إلا كمثل همل النعم» ومع هذه القرينة لا يمكن تطبيق 
الحديث على العدد القليل: وإلا لكان صدر الحديث مناقض لذيله. ومثل هذه القرينة غير موجودة 
في الآيات القرآنية المدعاة. فكما يمكن حملها على جميع الصحابة, كذلك يمكن حملها على 
بعضهم, بل يمكن حملها حتى على العدد القليل جداً منهم. 

الوجه الثاني: إن لفظ الأصحاب قد ورد في أغلب روايات الحوض ولم يرد مثى هذا اللفظ ولو 
في آية واحدة من الآيات التي ادّعي دلالتها على المطلوبء وَإِنّما وردت ألفاظ وأوصاف عامة 
يمكن أن تنطبق على القليل والكثير, ولا يضر ذلك في معنى الآية, فمثلا قوله تعالى: للَقَدْ رضي 
اللَّهُ عن الْمُؤمنين إذ يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجّرة4 7" فكما يمكن أن يراد بالآية أن كل الذين بايعوا 
هم مؤمنون وهم موضع رضلا الله تعالى؛ كذلك يمكن أن يراد بها أن بعض الذين بايعوا تحت 
الشجرة مؤمنون وليس كلّهم, وهم موضع رضا الله تعالى, ولا قرينة في الآية تحدد أي المعنيين 
هو المراد إلا كونها ظاهرة في العموم. 

والكلام هو الكلام في بقيّة الآيات الأخرى. 

إذن. مقتضى التعارض بين دلالتين هو أن يؤخذ بأقوى هاتين الدلالتين كما هو مقرّر في علم 
الأضنؤل: 

كن لو تنازلنا عن ذلك وقلنا: إِنّه لا أقوائية في المقام. وإِنّ ظهور الحديث في العموم في 
مرتبة ظهور الآيات في العموم. فلماذا يلتزم بتأويل الحديث ولم يفعل العكس؛ إذ الآيات الكريمة 
أيضاً قابلة للثأويل والحمل على بعض الصحابة؟ 

وإن تنازلنا وقلنا: إنه لا عموم في الحديث. وإنْ التعارض بينه وبين الآيات هو من تعارض 
العام والخاص, ففي هذه الحالة فإنَ مقتضى القاعدة هو تخصيص ذلك العام بذلك الخاص. 
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60 )علبسعسعسسسسبس صصح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
وتكون التتيجة هي أنّ بعض الصحابة عدول وموضع رضى الله تعالى. وهذا مما لا خلاف فيه 
أصلاً 

وأمًا بالنسبة إلى أدلة النظرية من السنة» فهي وإن وردت بلفظ الأصحاب, ولكن قد عرفت أن 
بعضها مما لا يمكن التصديق به. كحديث: «أصحابي كالنجوم»» مع تكذيبه أو تضعيفه من قبل 
كثير من العلماء. والبعض الآخر لا دلالة فيه أصلاً على عدالة الصحابة فضلاً عن إرادة العموم 
منه. مع أنه للتأويل أحق وأدق من غيره. وهذا واضح لمن لديه أدنى تأمل والتفات وألقى السمع 
وهى شهيل. 

وبعد هذا البيان» لم يبق وجه معقول لصرف النظر عن ظاهر الحديث والوقوع في كلفة التأويل 
والوقوع فى التخبط. 

إذن إذا لم يكن الوجه في عدم الأخذ بظاهر الدليل هو وجود الأدلة على خلافه. فما هى الوجه 
إذن؟ 

إن الوجه الحقيقي الذي دعا القوم لعدم الالتزام بظاهر الحديث هى تصحيح ما حصل في 
سقيفة بني ساعدة من البيعة لأبي بكرء وبالتالى إثبات ميدأ البيعة أو الشورى وإبطال ميدأ الننص 
الذي تدعيه المدرسة الشيعية. وسوف يتضح لك الأمر أكثر عند التعرض لدراسة وبيان ما يمكن 
أن يكون سبباً حقيقياً لارتدادهم. والتغيير الذي أحدثوه في الدين بعد وفاة النبي يل بحسب ما 
صرح به الحديث. وهذا ما يتم بحثه مفصلاً في الفصل الأخير من الكتاب إن شاء الله تعالى. 


المشاكل التطبيقية التي 
واجهت نظرية عدالة الصحاية 


الفصل الخامس 
المشاكل التطبيقية التي واجهت 
نظرية عدالة الصحاية 

ذكرنا سابقاً أن الالتزام بنظرية عدالة الصحابة قد أدتى بأصحاب تلك النظرية إلى تأويل كثير 
من الآيات والأحاديث الصحيحة التي لا ينسجم مضمونها مع تلك النظرية: الأمر الذي أدى إلى 
الوقوع في الحيرة أحياناً في كيفية التوفيق بين النظرية وبين تطبيقها على بعض الأقوال والأفعال 
التى صدرت من الصحابة: وهذا يكشف عن مدى الإخفاق الذي وقعت فيه تلك النظرية على 
مستوى التطبيق» ومن الواضح أن تلك الأحاديث والروايات الصحيحة لو أخذ بمضمونها لكانت 
مخالفة ومنافية لنظرية عدالة الصحابة؛ بل يمكن القول بِأنّها تتشكل دليلاً واضحاً على بطلان تلك 
النظرية بمعناها العام؛ لأنها ليست بأقل دلالة من تلك الأدلة التي تتساق لإثبات تلك النظرية كما 
تبيّن لك ذلك من خلال البحث عن تلك الأدلة في البحوث السابقة. 

وفيما يلي نحاول استعراض أهم تلك الموارد التي يصعب أحياناً التوفيق بينها وبين الالتزام 
بعدالة عموم الصحابة؛ لنرى مدى صعوية تطبيق تلك النظرية عليها. 

وسوف نقوم بدراسة تلك الموارد تارة مع الالتزام بتلك النظرية» وأخرى بقطع النظر عن 
تلك النظرية. أي: أننا ندرس الواقعة بما هي هي ومن دون تبن مسبق. 

المورد الأول: ما حدث في مرض النبي 1 

ذكرت الروايات الصحيحة أنه عندما مرض النبي يي قال لمن كان يجلس معه في ذلك الوقت 
من الصحابة: «آتوني اكتب لكم كتابأ لا تضلوا بعده أبداً» لكن عمر بن الخطاب وبعض ممن كان 
معه قد حال بين النبي ييل وكتابة ذلك الكتاب. 

فقد جاء في مسند أحمد أنه قال: «قال ابن عباس: يوم الخميسء وما يوم الخميس! ثم بكى حتى 
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بل دمعه- وقال مرة: دموعه- الحصى. قلنا: يا أبا العباس, وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله 
له وجعه فقال: ائتوني اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع, فقالوا: 
ما شأنه؟ أهجر؟ قال سفيان: يعنى: هذى استفهموه, فذهبوا يعيدون عليه فقال: دعوني فالذي أنا 
فيه خير مما تدعوني إليه وأمر بتلاث. وقال سفيان مرة: أوصى بثلاث, قال: اخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحى ما كنت أجيزهم. وسكت سعيد عن الثالثة» فلا أدرى أسكت 
عنها عمداً وقال مرة: أى نسيهاء وقال سفيان مرة: وإما أن يكون تركها أو نسيهاء!" 

وجاء عنه أيضاً عن ابن عباس أنّه قال: «لما حضرت رسول الله ييل الوفاة قال: هلم أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده. وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال عمر: إن رسول الله يل قد غلبه 
الوجع وعندكم القران. حسبنا كتاب الله. قال: فاختلف أهل البيت فاختصموا. فمنهم مَّن يقول يكتب 
لكم رسول الله مله أى قال: قربوا يكتب لكم رسول الله مَل ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما 
أكثروا اللغط والاختلاف وغم رسول الله لله قال: قوموا عني, فكان ابن عباس يقول: إِنّْ الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله يول وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)!"' 

وجاء عن البخاري عن ابن عباس أنه قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء. فقال: اشتد برسول الله يَلَهَ وجعه يوم الخميس, فقال: اتتوني بكتاب اكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع؛ فقالوا: هجر رسول الله يله قال: 
دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: اخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحى ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة»! 

وجاء عنه أيضاً أنه قال: «عن ابن عباس قال: لا اشتد بالنبي لوجع قال: ائتوني بكتاب 
اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي َيل غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسيناء 
فاختلفوا وكثر اللغط, قال: قوموا عنى؛ ولا ينبغي عندي التنازع؛ فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة 
كل الرزيئة ما حال بين رسول اله وبين كتابه»! ‏ 
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الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الواقعة: 

إن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الواقعة هو الأمور التالية: 

أولاً: الوصية التي أراد النبي يل كتابتها تعود إلى الناس أنفسهم 

مما يمكن استخلاصه من الواقعة السابقة؛ هو: إن النبي يَلِ لم يرد أن يكتب بتلك الوصية أمراً 
يتعلق بشأنه الخاص؛ كوصية أي إنسان يريد أن يموت فإنه من المقطوع به أن النبي يله قد فعل 
هذا في أيام حياته. بل أراد أن يكتب أمرأ يتعلق بالناس أنفسهم بحيث يكون التمسك به عاصماً 
من الضلالء ويدل على ذلك ما صرح به بقوله يله أتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً) . 

ثانيا: الوصية التي أراد النبي يل كتابتها مانعة من الضلال 

كما يمكن أن يستفاد من الواقعة السابقة» هو: إن الذي أراد أن يكتبه النبي يل بذلك الكتاب هو 
شيء يمنع التمسك به من الضلال والاتحرافء؛ وهى غير كتاب الله تعالى؛ بقرينة قول عمر: 
«حسبنا كتاب الله فلى افترضنا أن النبي َه أراد أن يكتب بهذا الكتاب وصية تتعلق بكتاب الله 
وحده. لكان على النبي يَ- ولأجل رفع الاختلاف بين القوم- أن يقول لهم ويخبرهم بأن الذ 
أراد كتايته هو نفس ما فهمه عمر بن الخطاب. أي: كتاب الله. فلا داعي لاختلافكم. 

ثالثا: حيلولة عمر بن الخطاب دون كتابة الوصية 

ومن الواضح من الواقعة السابقة إن عمر بن الخطاب قد حال بين النبييَي وبين كتابة 
الوضية. 

رابعا: إدراك عمر بن الخطاب لكون الموصى به أمرا غير كتاب الله 

والمستفاد أيضاً من الواقعة المنقولة إن عمر بن الخطاب قد أدرك أن النبي ييل أراد أن 
يوصي بشيء غير كتاب الله. ولأجل ذلك قال: «حسسينا كتاب الله)» يمعنى: إِنْه لا حاجة لنا بأى 
شىء آخر غير كتاب الله ولو كان عمر بن الخطاب قد فهم من كلام النبي يِه أنه أراد أن يوصي 
بكتاب الله فلن يبقى أي معنى لقوله :« حسبنا كتاب الله». 

خامسا: غضب النبى يل من فعل الصحابة في الواقعة المذكورة 

ومما هو واضح في الواقعة المذكورة» هو: إن النبى يله قد غضب من ذلك الفعل وقد عبّر عن 
ذلك بقوله: قوموا عني وإِنه لا ينبغي عند نبي تشاجر. 
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سادسا: من الصحابة من أجاز الهذيان على النبي يِل 

كما يتضح أيضاً إن من الصحابة الحاضرين عند النبي يَيَرَ في تلك الواقعة من كان يجيز 
عليه يَهِ الهذيان وعدم الوعي فيما ينطق ويقول في حال مرضه. وذلك بقرينة قول أحدهم أو 
بعضهم: (إنّه يهجر»» أو: «غلبه الوجع»» فإن كان ما صدر من أحدهم أو بعضهم القول الأول 
فالأمر واضح. وإن كان ما صدر هو القول التاني فهو لا يقبل معنى آخر غير المعنى الذي ذكرتاه؛ 
إذ القائل ليس في مقام الإخبار عن حالته؛ لأنها معلومة لدى جميع الحاضرينء وإنما هى في مقام 
التعليل بأنّه لا يعي ما يقول. 

سابعا: الامتناع عن الكتابة لم يمنع النبييلةً من أن يوصي ببعض الوصايا 

إن النبي يلد وعلى الرغم من تنازع القوم واختلافهم فيما أمرهم به من الكتابة, لم يمنعه ذلك 
من أن يوصي بوصايا ربما كان من بعضها ما أمرهم أول الأمر من كتابته. كما يشهد بذلك ما 
روأه ابن عباس في إحدى الروايات المتقدمة. 

ثامنا: اختلاف الروايات في سبب اختفاء الوصية الثالثة 

إن بعض الروايات تتضمن أن النبي جل قد أوصى الحاضرين بثلاث وصايا ولكن لم تصل 
إلينا الثالثة منهاء وقد اختلفت الروايات في بيان سبب ذلكه فتارة تقول إِنْ الراوي نسيها وأخرى 
نقول إنه سكت عنها. 

تحقيق الحال في هذه الواقعة من خلال الكلام في مقامين: 

ونحن سوف نقوم بدراسة هذه الواقعة. تارة مع فرض الالتزام بنظرية عدالة الصحابة, 
وأخرى بقطع النظر عن تلك النظرية؛ وعليهه سوف يقع البحث فى مقامين: 

المقام الأول: دراسة الواقعة على ضوء الالتزام بعداله الصحابة 

ذكرنا سابقاً أن الالتزام بعدالة الصحابة يقتضي طرح كل ما يخالف تلك النظرية. أو تأويله 
بالشكل الذي يناسب تلك النظرية؛ ومن المعلوم أَنْ الالتزام بظاهر الحديث المتقدم لا يتناسب مع 
الإيمان بعدالة المصحابة؛ لأنها سوف تشكل مانعاً من الأخذ بظاهر الحديث. 

الالتزام بنظرية عدالة الصحابة يحول دون الأخن بظاهر الحديث: 

إن ما لا ينسجم ولا يتناسب مع الالتزام بنظرية عدالة عموم الصحابة مما هو ظاهر الحديث, 


المشاكل التطبيقية التي واجهت التظرية سب يسبب بح حح ( 020 
والذي اقتضى تأويله. يكمن فى جهات ثلاث, هي: 

الجهة الأولى: إن قوله يه «ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» من الأمر, وهى ظاهر 
في الوجوبء ومن الواضح أن الالتزام بظاهره مشكل؛ لأنه يلزم الحكم على الصحابة الذين وجه 
لهم ذلك الأمر بالعصيان والانحراف. وهذا مما لا يمكن لهم الالتزام به لأجل التزامهم بعدالة 
جميع الصحابة. 

الجهة الثانية: إن قول عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة للنبي يَيْله في تلك الواقعة: إن 
يهجر» أو: (إنّه هجر» يدل بظاهره- إن لم يكن صريحاً في ذلك- على اتهام النبي يل بالهذيان 
والكلام بلا شعورء وهذا ينافي عصمة النبي يل وعليه. فلى أخذ بظاهر اللفظ لزم أن يحكم على 
من قال ذلك بالفسقء وحيث إن ذلك لا يتناسب مع القول بعدالة الصحابة؛ فلابد من توجيهه. 

الجهة الثالثة: للا شك ولا إشكال ولا خلاف بين < جميع المسلمين في أن ن كل ما يصدر من 
النبي َي من قول أو فعل أو تقريرء وهو ما يعبر عنه بالسنة النبوية فهو حجة؛ ويجب قبوله 
والأخذ به. والعمل على وفقه؛ ومن المعلوم أن الأخذ بظاهر قول عمر بن الخطاب: «حسبنا كتاب 
لله مشكل؛ لأنّه يعني رفض العمل بالسنة النبوية مع أنها هي المبينة لكثير من الأحكام الشرعية, 
أو على الأقل رفض العمل ببعضها وهو ما أراد النبي يِل بيانه وكتابته في تلك الواقعة. 

الالتزام بعدالة عموم الصحابة يقتضي تأويل الحديث: 

وبناء على ما اتضح من الجهات الثلاث المتقدمة, فلاب من تأويل هذا الحديث والخروج عن 
ظاهره؛ لما ذكرناه من أن الالتزام بنظرية عدالة عموم الصحابة بالنحى الذي لا يحتمل معه 
الضلال والانحراف. يحول دون إمكان الالتزام بذلك الظاهر بجهاته الثلاث المذكورة. وقد ذكرت 
في المقام تأويلات عديدة يظهر للمتأمل فيها عمق التخبط والحيرة للخروج من ذلك المأزق الذي 
سبيه الالتزام بتلك النظرية. ومدى صعوية تطبيقها على هذا المورد وغيره من الموارد الأخرى 
التى ستأتي. 

محاولات غير موفقة لتأويل الحديث: 

هناك عدة محاولات ذكرها القوم في مقام تأويل الحديث في جهاته الثلاث المتقدمة. سوف 
نحاول استعراضها واحدأ تلو الآخرء وتقييم كل واحدة منهاء ويمكن تقسيمها باعتبار موردها إلى 
أربعة أنواع من المحاولات. وهي: 


: المنهح العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


أولاً: المحاولات المذكورة في تأويل اختلاف الصحابة في أمر النبي ج82 

المحاولة الأولى: محاوئة المازري 

قال المازري: «إِنّما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن 
الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب؛ فكأنْه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على 
التحتم بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم»!" 

خمسة وجوه لبيان فشل هذه المحاولة: 

والمحاولة التي ذكرها المازري فاشلة جداً؛ وذلك لوجوه خمسة نذكرها تباعاً. 

الوجه الأول: إن هذه المحاولة يائسة وغير موفقة؛ لأنها من صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل: 
وما ذكره مجرد احتمال لا يصار إليه إلا مع القرينة. وهي مفقودة في المقام. وقوله: «فكأنه ظهرت 
منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم»» قول بلا دليل كما يشعر به قوله: «فكأنه)». فهو قد 
جعله احتمالاً من دون أن يقيم عليه دليلاً. ولو كان الأمر كما يدعي, فلماذا اختص بفهمها عمر بن 
الخطاب دون غيره من الجالسين؟ كباله بو ذلك لمن كان معه ممن خالفه وأصر على 
لزوم الكتابة؟ ولماذا تركهم النبي يه يتنازعون في ذلك؟ ألم يكن الأولى به أن يبين لهم أن الأمر 
على نحو الاختيار لا الوجوب؟ 

إن قلت: لماذا إذن لم يبين لهم أن الأمر للوجوب 2 للاختيار؟ 

كان الجواب: أ- إن كون الأمر على نحو الاختيار لا الوجوب هو الذي يحتاج إلى بيان دون 
العكس؛ لوضوح أن هناك أوامر كثيرة صدرت في القرآن الكريم والسنة النبوية وفهم منها 
الأصحاب الوجوب اعتماداً على ظاهرهاء ولم يعرف عنهم سؤالاً حول ذلك في مثل تلك الأوامر, 
وهذا يعني أن الوجوب قد يكفي في بيانه بيان نفس الأمر من دون حاجة إلى شيء آخر زائد على 
ذلك؛ ولأجل ذلك قال المازري في ما تقدم: «لأن الأرامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب». وهذا 
يعني أن الوجوب لا يحتاج إلى شيء زائد عن الأمرء بخلان الاستمباب؛ فإِنّه بحاجة إلى أن يقرن 
الأمر قريتة تدل عليه. 

ب - إن بيان أن الأمر للوجوب لا يرفع الخادف دين الفريقين بخلاف ما لى كان الأمر 


(0) فتح الباري, ج28 ص” 2٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .2 ال ص”51. 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 0ك 
للاستحباب؛ فإنه ببيانه سوف يرتفع الخلاف كما هو واضح؛ والوجه في ذلكء هو: إن الاختلاف 
حصل لأجل امتناع البعض عن الكتابة لا لأجل إصرار البعض الآخر منهم على الكتابة لكونهم 
موافقين لظاهر الأمرء والحال أن الطرف الذي امتنع عن الكتابة لا علم له بأنَ الأمر على نحو 
الاختيار ومع ذلك امتنع. فكيف إذا صرح النبي يله بذلك كم سوف يستحكم قطعاً؟! 

الوجه الثاني: إنّ حمل الأمر على الاختيار لا يقتضي النزاع بين الفريقين ولا يبرر للطرف 
القت الأصرار على جوع الاي د لعن نين نحه بحي امع الأخرود عمق ريدو الاية: 

الوجه الثالث: إن الطرف الذي أصر على الكتابة لابد وأن يكون قد فهم أ 00 
والوجرب فز وج وصرارفم على الكدارة. هذا . يعني أنهم لم تظهر لهم قرينة على أن الآ 
على سبيل الاختيار لا من كلام النبي يه ولا من مقتضى حاله. فتأويل الحديث وإخراجه عن 
ظاهره لصالح الطرف الممتنع دون الطرف الآخر, لا وجه له إلا الالتزام بعدالة عموم الصحابة, 
وقد عرفت عدم الدليل عليها. بل قد قام الدليل على عدمها. 

الوجه الرابع: قوله: «فلعله ظهر منه يمن القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم, بل جعله إلى 
اختيارهم» إن أر يد به مجرد الاحتمال فهو لا ينفع في دفع الظاهر من القصة؛ لأن الظاهر دائماً 
يستبطن الاحتمال كما هو واضع.: والظاهر حجة حتى مع احتمال إرادة خلافه» وإن أريد به 
الاستدلال على نفي المخالفة. فمن الواضح أنّْ الاستدلال لا يتم بإلعله) وغيره من الاحتمالات. 

الوجه الخامس: إن القرائن تدل على أن النبي يل لم يجعل الأمر باختيارهم. وذلك لأمور 

الأول: لأنه لو كان كذلكء, فلا فلا وجه لترجيح رأى من امتنع على غيرهء فبإمكان مَن كان يريد 
الكتابة أن يكتب؛ لأن هذا هى الذي اختاره. فمنع هؤلاء من الكتابة لا ينسجم مع فرض الاختيار. 

الثاني: إن التعبير بقوله: «إئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ» لا يتلائم مع كون الأمر 
باختيارهم: بل لو كان الأمر كذلك لكان الأولى له أن يقول لهم: «مَّن أراد أن أكتب له كتاباً لا 
يضل بعده فليأت بدواة وكتف. ومن لم يرد ذلك فالأمر يعود إليه, بدلاً من أن يقول لهم ذلك 
الكلام الذي أوقعهم في الفتنة والنزاع. 

الثالث: إن كل ما يكون طريقاً وسبيلاً لنفي الضلال لابد أن يكون واجباً؛ لأن الضلال ضد 
الهداية وهي واجبة قطعاًء ومن المعلوم أن بيان ما يؤدي التمسك به إلى الهداية يكون واجبا وإلا 
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لكان النبي مَل مخلاً بوظيفته. وهذا باطل قسلعاً فلابد من الالتزام بأنّ الأمر على الوجوب والتحتم 

لا على سبيل الاختيار. وعليه, يكفي لنا ظاهر الأمر للحكم بالوجوب كما هى واضح. فلم يبق 
سوى استبعاد انحراف من خالف ذلك الأمر ومنع عن كتابة الوصية, وهذا الاستبعاد لا دليل 
عليه. وهو أول الكلام. 

المحاولة الثانية: محاولة أخرى للمازري 

وقال أيضاً «وصمم عمر على الامتتاع لما قام عنده من القرائن بأنْه يه قال ذلك عن غير 
قصد جازم: وعزمه يلك كان إما بالوحي وإسا بالاجتهاء. وكذلك تركه. إن كان بالوحي فبالوحي؛ 
وإلا فبالاجتهاد أيضاً وفيه حجة لمّن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات»!" 

ثلاثهة وجوه لبطلان هذه المحاولة: 

وأما هذه المحاولة فإنها كأختها السايقة فاشلة أشد الفشا . وذلك للوجوه الثلاثة التالية: 

الوجه الأول: إن هذا من صرف اللفظ عن ظاهره بلا بليلء و. ذكر مجرد احتمال لا يصار 
إليه إلا مع القرينة». وهي مفقودة فى المقام. 

الوجه الثاني: إِنْ هذه القرائن المدعاة. إمّا اليه مستنفاتة من ظاهر الحالء وإِمًا لفظية يدل 
عليها الكلام. والثانية غير موجودة قطعاً ولم يدّعها أحد. فلم يبقّ سوى دعوى القرائن الحالية لو 
فرض وجودهاء ومن السلوم أن مثل هذه القرائن لم يتنبّه إليها ريستكشفها جميع الجالسين في 
حينهاء بل اختص ذلك بعمر بن الخطاب وحده؛ إن '' ممتنع غيره كما هو الظاهر من الحديث, 
وهذا يكشف بالدليل القاطع عن عدم وجود مثل تلك القرائن. 

الوجه الثالث: إن قوله: «كذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحيء وإلا فبالاجتهاد أيضاً وفيه 
حجة لمّن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات» رحتوي على مغالطة واضحة, وهي أن النبي 
يِل لم يثبت عنه أنه ترك بيان ن ما أراد كتابته بذلك الكتاب, يل غاية ما يمكن قوله أنه يَلَرَ لم يكتب 
ذلك الكتاب بسيب امتناعهم؛ والفرق واضح بين هذين الأمرين, فالنبي به لم يتراجع عن أصل 
ما عزم عليه؛ لأنْ الكتابة ليست هي المطلوبة بنفسهاء بل المطلوب الأصلي يتعلق بما أراد النبي 
يل كتابته بذلك الكتاد.. وتركه للكتابة لا يلزم منه تركه. صل ما أراد كتابته. ولا تلازم بين 
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الأمرين» فأين هذا من مسألة الاجتهاد في الشرعيات؟! 

ثانيا: المحاولات المذكورة في تأويل منع عمر عن كتابة الوصية 

المحاولة الأولى: محاولة النووي 

قال النووي: «وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في :شرع الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب يل أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا 
العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله؛ لقوله تعالى: 
ما فَرّطًْا في الكتاب من شيء 4 وقوله: ل اكد اك بيك انطو ان الله تعالى 3 دينه 
فأمن الضلال على الأمة. وأراد الترفيه على رسول الله تيل فكان عمر أفقه من اين عباس)!". 

ستة أوجه لبيان وهن هذه المحاولة: 

وهذه المحاولة واهنة جداً لستة أوجه: 

الوجه الأول: إن هذا الكلام جار أيضأ في الكتاب الكريم باعتبار أنّه توجد فيه أمور منصوصة 
ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة عليها. لعدم الفرق بين ما هى في القرآن الكريم وبين ما يريد 
النبي يل كتايته من هذه الناحية. 

الوجه الثاني: إنّ هذا الكلام يقتضي أن نكو عمر أفقه من النبي يل لأنه إن كان النبي َل 
يعلم بأنّها من الأمور التي يعجز الآخرين عن الإتيان بها ومع ذلك فقد أراد أن يأمر بهاء فهذا يعني 
أنه مل | أراد أن يجرهم نحو العقوبة» وإن لم يكن يعلم ذلك, فهذا يعني أن عمر أفقه من النبي 22 ل 
ومن الواضح أن كلا الأمرين باطل بالضرورة لا محالة. 

الوجه الثالث: إن هذا الكلام يعن يعني أن عمر بن الخطاب أكثر رحمة ورأفة وشفقة على الأمة من 
النبي جل لأن قوله: «لأنه خشي وا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة» يعني أن 
عمر بن الخطاب قد خشي ذلك والنبي يِل لم يخشاه. وهذا الكلام لا يمكن التصديق به. 

الوجه الرابع: قوله: «وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء»» إن أريد به أنَّه أراد ذلك 
اجتهاداً منه حتى مع كونه مخالفاً لما يريده النبي جل فهذا هى الانحراف والضلال بعينه؛ لأنه 
اجتهاد في قبال النبيءَيل, وإن أريد به أنه أراد ذلك بعد علمه أن النبي َيل يريد ذلك أيضاً فهو 
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ممالا دليل علدا أصلاًء بل هو مما يتنافى كلياً ع أمر النبي يل بالكتابة. 

الوجه الخامس: إن قوله: «وفي تركه ير الإنكار ... الخ» مما لا دليل عليه بل قام الدليل على 
خلافه؛ لأن النبي يِه لم يترك الإنكار. بل هو استنكو ذلك بقوله: «قوموا عني». وهذا ليس إقراراً 
لعمر. بل هو اعتراض على ما أصر عليه من الامتناع, والا لكان اعتراضاً منهييّك على الذين 
أصروا على الكتابة, وهذا مما لا ينسجم مع أمرهيلة بالكتابة سواء كان هذا الأمر بنحو الاختيار 
أو بنحى الوجوب والتحتم. 

الوجه السادس: إنّ قوله: «فكان عمر أفقه من ابن عباس» كلام باطل لا دليل عليه بل الدليل 
على خلافه. حيث قال ابن حجر: «وأما ابن عباس فلا يقال في حقه: لم يكتف بالقرآن» مع كونه 
حبر القرآن. وأعلم الناس بتفسيره وتأويله!"' 

المحاولة الثانية: محاولة البيهقي 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة: «إنما قصد عمر التخفيف على 
رسول الله ييل حين غلب عليه الوجع؛ ولو كان مراده مَل أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه 
لاختلافهم ولا لغيره,!"" : 

أريعه أوجه تثبت فشل هذه المحاوله: 

هذه محال لالة بقن لوكتوة ةاعر 

الوجه الأول: إنه لا دليل على ذلك الكلام؛ بل هى من التهكما'ت والاحتمالات التى لا تتسمن ولا 
تغني من جوع, ولا رجه لها إلا الالتزام بعدالة عموم الصحابة التى عرفت أنه لا دليل عليها أصلاً 
بل عرفت قيام الدليل على عدمها. 

الوجه الثاني: إن قوله: «وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه» لا 
يمكن أن يصدر عن جاهل فضلاً عن مَّن كان له أدن, معرفة؛ إذ كيف يمكن قيام القرينة على 
ذلك مع وجود قرينة قطعية في كلام النبي برد تثبت أن سا أراد كتابته لا يمكن لأي أحد الاستغناء 
عنه؛ إن قال لهم: «ائتوني أكتب لكم كناباً لن تضلرا بعده أبداً. وهل يمكن تصور أن ما يكون 
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المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية مس ب ري 
عاصماً من الضلال مما يستغنى عنه؟!! 

الوجه الثالث: إن وصف ابن عباس الامتناع عن كتابة ما أمر النبي 2/ يِل بكتابته بكونه رزية 
دليل قاطع على أن ما أراد النبي يل كتابته يعتبر أمرأ مهمأ لا يمكن الاستغناء عنه. بحيث يعد 
الامتناع عن كتابته موجباً للرزية؛ وعليه يكون كلام ابن عباس ووصفه لذلك الأمر بالرزية حاكماً 
على كل تلك التأويلات التي لا تتعدى كونها مجرد احتمالات لا يتعقلها إلا قائلوها وحدهم لو كانوا 
فعلاً يؤمنون بها. 

الوجه الرابع: لا دليل على أن النبي يله قد ترك ذلك الأمر لأجل اختلافهم وإنما غاية ما يمكن 
قوله أنه ترك الكتابة, أما نفس الوصية فلم يتركها بدليل أنه أوصاهم بثلاث. 

المحاولة الثالثة: محاولة الخطابي 

قال الخطابي: «لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي بيه يريد كتابته. بل امتناعه محمول على أنه 
لما رأى ما هى فيه من الكرب وحضور الموت. خشي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما 
يكتبه. وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق. فكان 
ذلك سبب توقف عمر. لا أنه تعمد مخالفة قول النبي ييل ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا 
وكلا!" 

ثلاثة أوجه لبيان ضعف هذه المحاولهة: 

ويرد على هذه المحاولة ما يلي من الأوجه: 

الوجه الأول: إنه لا دليل على هذا الكلام سوى الالتزام بعدالة عمر وعدم تجويز المخالفة عليه 
وهى حروج عن الظاهر بلا ميرر. 

الوجه الثاني: إن هذه الخشية المدعاة من عمر بن الخطاب على تقدير التسليم بهاء إن كانت 
مبررأً شرعيأ للامتناع عن تنفيذ أمر النبي#2 بالكتابة. فهذا يعني عدم مشروعية ما أمر به 
النبي يل وهذا باطل بالضرورة. وإن لم تكن كذلك, فهذا يعني مخالفة عمر بن الخطاب لما أمر به 
النبي يله وهو العصيان والانحراف بعينه 

الوجه الثالث: إن قوله: «لا أنه تعمد مخالفة قول النبي يلد ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا 
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وكلا؛ يستبطن الالتزام بعصمة عمر بن الخطاب» وإلا فمن أين علم بعدم جواز وقوع الغلط عليه؟! 

ثالثا: المحاولات المذكورة في تأويل قول عمر: «حسبنا كتاب الله) 

المحاوئة الأولى: محاولة ابن بطال 

إن قول عمر بن الخطاب: «حسينا كتاب الله من فقاهته. قال ابن بطال: «عمر أفقه من ابن 
عباس حيث اكتفى بالة_آن ولم يكتف بن عباس به!". 

تقييم هذه المحاوله: 

ويرد على هذه المحاولة مايلي: 

إٍِ ن هذا يتم فيما لى التزمنا بأن + الاكتفاء بالقرآن وحده دون ما أراد النبي َيل كتابته أمر قد أقره 
النبي يله وهذا مما لا دليل عليه بل قد قام الدليل على خلافه؛ أن ما أراد النبي تيد كتابت. لا يمكن 
أن يكون خارجاً عن السنة النبوية؛ لأن السنّة النبوية عبارة عن كل ما يصدر من النبي جل وهذا 
منه بلا إشكال فيكون مشمولاً لأدلة لزوم الأخذ بالسنة, ولم يجرؤ أحد على القول بالاكتفاء 
بالكتات دوق المننة: .و لأحل ذلك قال اتن تحن هوام قولءين نطال: عمل أفقة مرحين عدامن حيرت 
اتش يشا وام كاب ضاي ناء وحن ٠ن‏ اذو كرما ع اليس بحن ان ا 
عمر: حسبنا كتاب الله لم يرد أنه يكتفي به عن بيان السنة»!"» وقال أيضاً «وأما ابن عباس فلا 
يقال فى بلق ل ركلف بالقران :هم كته هين القواى وأعل القالى كفتشيره ونا زيله) 1 

المحاولة الثانية: محاولة ابن حجر 

قال ابن حجر: «فإن قول عمر حسبنا كتاب الله لم يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة؛ بل لما قام 
عنده من القرينة وخشي من الذي يترتب على كتابة الكاب مما تقدمت الإشارة إليه. فرأى أن 
الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه. وأما ابن عباس نلا يقال في حقه: لم يكتف 
القران .مم كزتس عير القرآنه وأعلغ الاين بتقسير» وذاويلك: ولكنه أسف :على ما قات من اليا 
بالتنتصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط!" 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(0) نفس المصدر السابق. 
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وجوه خمسة لبيان فشل هذه المحاولة: 

وهذه المحاولة فاشلة لوجوه خمسة تذكرها تباعاً 

الوجه الأول: إِنّْه لم يقم دليل واضح على أن عمر بن الخطاب لم يقصد بقوله: «حسينا كتاب 
لله» الاكتفاء بذلك عن بيان السنة. ومجرد دعوى قيام القرينة عنده مجرد احتمال ولا نعلم ما 
قرينته. 

الوجه الثاني: سلمنا أن عمر بن الخطاب لم يكن يقصد بذلك الاكتفاء بالقرآن عن بيان السنة, 
ولكن لم يتبيّن لنا أيضاً ما كان قد قَصده من ذلك كما أنه لم يبينه للذين اختلفوا معه في وقتها. 
ويقطع لنزاء الذي كان دائرأً بينهم في أمر الكتابة, الأمر الذي دعا النبييظ إلى أن يخرجهم 
ويطردهم بقوله: «قوموا عنى). 

الوجه الثالث: إِنّه من المقطوع به أن عمر بن الخطاب قد قصد الاكتفاء بالقرآن عن ما أراد 
النبي يل بيانه وكتابته في تلك الحال وهى من السنة قطعاً فصح القول بأنّه اكتفى بذلك عن 
السينة. 

الوجه الرابع: إن قوله: : ااأواخشي- أي: عمر - من الذي يترتب على كتابة الكتاب»» لازمه أن عمر 

كان أكثر خشية على الأمة من النبى يل ولا نعلم له تفسيراً غيرهء وهذا مما لا يمكن تعقله أبداً. 

الوجه الخامس: إن عمر بن الخطاب وكذا غيره من الصحابة لا يحق لهم بأي وجه الاعتراض 
على ما أمر به النبي يل مهما كانت الدواعي والأسباب. ومهما ظهر عنده من القرائن- إن كان قد 
حصل ذلك بالفعل- فهي لا تصلح أن تكون مسوغاً للامتناع» بل كان من واجبه في تلك الحالة 
أن يعرض ما فهمه على النبي نَل ويستفسر عن مراده ومقضودة؛ لأنه لا يوحن غدوة أعرقت 
بمراده منه. بدلاً من أن يصر على الامتناع, فالنبي يله موجود بينهم وبالإمكان الرجوع إليه فيما 
أشكل بينهم. 

رابعا: المحاولات المذكورة في تأويل المراد من قولهم: (هجر) 

ذكر ابن حجر في فتح الباري في مقام تأويله لهذا الحديث ما نصه: « قائل ذلك بعض من 
قرب دخوله في الإسلام. وكان يعهد أن من أشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن 
يقوله لجواز وقوع ذلكء ولهذا وقع في الرواية الثانية: «فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجع)». والهجر- 
بالضم ثم السكون- الهذيانء والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا يتنظم ولا يعتد به 


ابح مه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
اعد ناداه ور يدهن الي . َه مستميل؛ لأنّه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى: 
“وما يَنْطقّ عن الْهوى 4: ولقوله يَل: «إنّي لا أتول فى , الغضب والرضا إلا حقأه وإذا عرف ذلك» 
فإِنّما قاله من قاله منكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة: فكأه قال: كيف 
تتوقف؟! أتظن أنه كفيره يقول الهذيان فى مرضه؟! امتثل أمره وأحضره ما طلب. فإنه لا يقول 
إلا الحق)!". 

وقال أيضاً «ويمتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ولكن يبعده أن لا ينكره 
الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة ولى أنكرو- عليه لنقل»!". 

أربعة وجوه لبيان فشل هذه المحاولهة: 

وهذه المحاولة فاشلة جداً لأوجه أربعة نذكرها تباعاً 

الوجه الأول: إن هذه المحاولة تفترس أن من بين الصحابة من توقف في امتكال: امل 
النبي يل وامتنع عن إحضار ما أمر به من الكتف والواة. وهذا بنفسه اعتراف صريح بعصيان 
هؤلاء وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ومخالفتهم لأمر النبي جَلي؛ لأنه هر الذي صمم على الامتناء؛ 
وذلك باعتراف المازري حيث قال:«وصمم عمر على الامتناع». 

الوجه الثاني: إن من قال ذلك إثما قاله لتبرد. موقفه وهو امتناعه عن الكتابة في قبال إصرار 
الآخرين على الامتثال» ويؤكد ذلك الروايات التي جاءت بلفظ (هجر) بدون همزة الاستفهام, 
مضافاً إلى أن إثبات هسزة الاستفهام لا يقتضي الإنكار: لأنه ينسجم أيضاً حتى مع الإقرار 
والاعتقاد يحمول ذلك في حق النبي يي فيحتمل أن يكون مرا القائل هى السسؤال عن حصول 
تلك الحالة أو عدم حصولها عند النبي يل وعليه. فلا دليل على أن من قاله قد قاله إنكاراً على مَن 
امتنع عن الكتاية. 

الونفه الثافكه إنة إمسؤان اليحهن فخ الصبهابة الناظتزين على الكثانة يفصن ردأ وأضنكا على 
الذين صدرت منهم مثل هذه الكلمات كما هو واضخ؛ وذلك لأن الذين أصروا على الكتابة لا 
يرون ذلك جائزاً فى حق النبي ييل ولذلك أصروا على الامتثال وحصل بينهم اللغط والاختلاف. 
وبهذا يبطل احتماله الثاني؟! 


.٠١١ص فتح الباري» عا‎ )١( 
نفسن المصدر السايق.‎ )0( 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 7س ب ب حت ا 

الوجه الرابع: إن الروايات تؤكد أن من قال: «غلبه الوجع» هو عمر بن الخطاب كما في رواية 
البخاري!'' وغيره, ولا دليل على أن من قال: «إنه يهجر» هو شخص آخر غيره. بل يمكن القول 
إن هذه المقولة صدرت من رجل واحد وهى عمر بن الخطابء غاية الأمر أختلف الرواة في نقلها 
بلفظ (هجر) تارة وبلفظ (غلبه الوجع) تارة أخرى مع الالتفات إلى أن المراد من اللفظين معنى 
واحدء ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي صمم على الامتناع من كتابة الوصية, ومعه. لا 
مجال للقول بأنّ هذه المقولة صدرت إنكاراً على من امتنع عن الكتابة. 

خلاصة القول في مجموع محاولات التأويل السابقة: 

الذي يظهر بوضوح من كل تلك التأويلات التي ذكرت في توجيه ما حصل في تلك القصة, 
سواء ما كان منها بصدد توجيه امتناعهم عن كتابة الوصية. أم ما كان بصدد توجيه قول 
بعضهم: «هجر»». وقول عمر: «غلبه الوجع» أم ما كان بصدد توجيه قول عمر: «حسينا كتاب الله» 
هو: إنْها مجرد احتمالات لم يدل عليها دليل يذكر بل وجدنا أن بعضها يلزم منها لوازم فاسدة 
قطعاً لا تليق بساحة النبي يل والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في المقام من كل باحث منصف هو: 
ما هو المانع الذي يمنع من الأخذ بظاهر الحديث. بل صريحه في مخالفة هؤلاء لأمر النبي يِل 
ورميهم إياه بما لا يليق؟ ولماذا كل هذا التكلف في كل هذه التأويلات؟ 

والجواب الوحيد لمثل هذا التساؤل وغيره ليس هو إلآً الالتزام بعدالة الصحابة وعلى رأسهم 
هؤلاء الذين تتحدث عنهم القصة المذكورة؛ لأنّ الالتزام بظاهر الحديث لا يتلاءم مع الالتزام بعدالة 
الصحاية. 

ولكن, لا أعتقد أن الباحث الموضوعي قد حصل على الإجابة المقنعة؛ لأنه بإمكانه أن يسأل 
مرة أخرى السؤال التالي: ما هى الوجه أساساً للالتزام بعدالة هؤلاء؟ ولم لا نعتبر مثل هذا 
الحديث دليلاً على عدم عدالتهم بدلاً عن تكلف التأويل؟ 

ولا يمكن أن يجاب على هذا التساؤل إلا بالقول بأنْ الأدلة الدالة على عدالة الصحابة هي التي 
اقتضت تأويل هذا الحديث. 

ولكن هذا الجواب بنظري سوف يجر الباحث بدوره إلى التساؤل التالي: هل أنّ أدلة عدالة 
الصحابة بتلك الدرجة من القوة والوضوح الذي لا يسمح بخروج هذا البعض من الصحابة عن 


. 37 ص‎ 2١ صحيح البخاري» ج‎ )١( 


:)حص سس سيحح المنهج العلمي في تقييم افهال الصحابة 
مدلولها. ويسمح بتأويل هذا الحديث الصريح بمخالفتهم لأمر النبي عَلل؛ 

وهناء لا أظن بالباحث المنصف أن ينتظر الجواب من أي أحد. بل يتحتم عليه أن يبحث بنفسه 
وبموضوعية ومنهجية سليمة في أدلة عدالة الصحابة. وسوف يجد الجواب الصحيح والسليم 
علل مكل هذا الكساول وغيره من التساؤلات الأحرص. 

المقام الثاني: دراسة الحديث بقطع النظر عن نظرية عدالة الصحابة 

ذكرنا سابقا أن دراسة الحديث تقع في مقامين» وقد تم إلى هنا بحمده سبحانه وتعالى الكلام 
في المقام الأول من هذين المقامين» وقد كان منصباً على دراسة الحديث مع الأخذ بنظر الاعتبار 
الالتزام بنظرية عدالة الصحابة. وتصل النوبة الآن إلى الكلام في المقام الثاني وهو: دراسة 


الحديث المذكور بقطع النظر عن تلك النظرية. 
دراسة الحديث في هذا المقام تقتضي التركيز على جهنين مهمتين: 
إن دراسة هذا الحديث والوقوف على حقيقة الأمر فيه لابد أن يتم من خلال التركيز على 


الجهة الأولى: الظهور الأولي للحديث 

الذي يظهر من الحديث المتقدم؛ هو: إن النبي #عندما مرض بمرض الموت. وعلم بِأنه 
سوف يتتقل إلى الرفيق الأعلى. قد أمر مَّن كان حاضراً عنده من الصحابة في ذلك الوقت أن 
يحضروا له دواةً وكتفاً لكي يكتب لهم كتاباً إذا تمسكوا به كان لهم حصناً منيعاً من الضلال 
والانحراف. حيث قال لهم بصريح عبارته: «هلمّوا اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. وعندها تنازع 
القوم واختصموا فيما بينهم, فمنهم مَن قال: «قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده, ومنهم مَن 
قال: «إنْ رسول الله يلي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ن حسبنا كتاب الله وفي رواية أخرى قالوا: 
«هجر رسول الله تله وإلى غير ذلك من الألفاظ القريبة من هذا المعنى» وعلى رأس هؤلاء الذين 
أمتنعوا عن كتابة الكتاب هو عمر بن الخطاب. 

والذي يظهر من ذلك كله. أن من بين الصحابة الذين كانوا يجلسون حوله في مرضه مَن 
خالف أمر النبي تَيلدبكتابة ذلك الكتابء بل قد تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك» فقد رماه بعضهم بما 
لا يليق بشأنه, كقوله: «هجر» أو: (إنه يهجر». بل حتى: «غلبه الوجع)؛ فإِنّه يؤول لا محالة إلى ما 


البمشاكل التطبيقية التي وااجهت النظرية ست 0715 
تقدم من معاني الألفاظ الأخرى بقرينة ومناسبة المقام. وهذا مما لا يليق بشأن النبي يلل الذي 
قال عنه الله في كتابه الكريم: أوننا يلق" عن الى إن هلو إن وحخي' يُوحى 4" 

ونتيجة لذلك الاختلاف والتنازع بحضرة النبيية فقد طردهم وقال لهم: «ذروني فالذي أنا 
فيه خير مما تدعوني إليه» وفي رواية أخرى قال لهم: «قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع»» وهذا 
يدل بوضوح على أن النبي جل قد أنكر على هؤلاء الصحابة ما هم عليه من اللغط والاختلافه 
وإ ذلك كان إيذاء له صل 

ثم إِنّه ينبغي الالتفات إلى أمر مهم يمكن استفادته من تلك الروايات المتحدثة عن تلك القصة, 
وهو أن الذين امتنعوا عن كتابة الوصية- وأولهم عمر بن الخطاب- إمّا أن يكونوا غالبية 
الحاضرين بحيث أصبح رأيهم هو النافذ وما أن يكون عمر بن الخطاب صاحب نفوذ وتسلط 
عليهم. الأمر الذي لم يمكنهم من مخالفته وتجاهل رأيه. وعلى كلا التقديرين, فإنّْ هذا يعد ظاهرة 
خطيرة. ويثير إشكالية مهمة في كيفية الوصول إلى السنة النبوية الصحيحة وكيفية التمييز بين 
ما صدر منه فعلاً وما لم يصدر, ما دام أصبح ما يقوله النبي يله أو يفعله من أفعال يخضع في 
قبوله وعدم قبوله إلى أحد ميزانين: إما القوة والتسلطء وإما الاجتهاد والرأي, الأمر الذي يجعلنا 
نشكك في مدى استعداد القوم في ذلك الوقت لتنفيذ ما أراده النبي يل وأمر به من أوامر 
ووصاياء الأمر الذي يجعلنا نتقيل بسهولة ما ورد من الأخبار التي تحدثت عن تخلف بعض 
الصحابة وعصيانهم أمر النبي يي في إنفاذ جيش أسامة: بل لعنهم من قبله. كما ورد ذلك في 
الملل والنحل للشهرستاني حيث قال: «والخلاف الثاني في مرضه أنّه قال: جهزوا جيش أسامة, 
لعن الله من تخلّف عنه. فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز من المدينة» وقال قوم: 
قد اشتد مرض النبي يَلِدْ فلا تسع قلوبنا مفارقته والحال هذه. فنصبر حتى نبصر أي شيء 
كو من أمرة ا" 

وقضية جيش أسامة لم يتفرد بها الشهرستاني وحده. بل جاءت الإشارة إليها من غيره 
أيضأ فقد جاء في شرح صحيح مسلم للنووي: «قوله: وسكت عن الثالثة أى قالها فأنسيتها. 
الساكت ابن عباس والناسي سعيد بن جبيرء قال المهلب: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي 


دلق النجم وغ : 


649معطلد عم سس سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الله عنه»!". 

وجاء في فتح الباري: «وقال المهلب: بل هى تجهيز جيش أسامة. وقواه ابن بطال بِأنّ 
الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: إن النبي يلي عهد بذلك 
غنن موق" ْ 

وإذا كان الحال كذلك في حياته فما بالك به بعد وفاته؟! وف دس لكا ان لطفون يكن 
نفوسنا إلى أن ما وصل من روايات عن طريق الصحابة واجتهادات لن تخضع لسياسة الانتقاء 
والاختيار بحسب ما يراه المتنفذون في ذلك الوقت؟ وهذا من الأمور المهمة التي يمكن من 
خلالها الكشف عن الأسرار والدواعي الكامنة وراء المنع من تداول الحديث وكتابته. كما أنه يدال 
على أن هناك منهجأ مرسوماً ومدروساً في كيفية التعامل مع الأحاديث الصادرة عن النبي 26. 
ودؤيد ذلك كثرة الأحاديث الموضوعة والمكزوبة عليه جل 

الجهة الثانية: قولهجة: : «كتابا لن تضلوا بعدما 

لا.شك في أن الكتاب الذي أراد النبي مله كتابته موجباً لكون التمسك به مانعاً من الضلال 
وعاصماً من الانحراف. كما أنّه لا شك في أن الذي أراد بيانه في ذلك الكتاب هى شيء آخر 
يضاف إلى القرآن الكريم؛ وذلك لأنْ كون التمسك بالقرآن مانعاً من الضلال والانحراف من 
المسامات والبديهيات عند جميع المسلمين. ولا يختلف في ذلك اثنان أبداً مضافاً إلى أنّهِ لو أراد 
أن يوصي بالقرآن الكريم وحده لم يبق معنى لقول عمر بن الخطاب: «حسينا كتاب الله؛ كما هو 
واموالا يه راض أراكين قي حرطا لى كاب 1م 

فمن هناء حري بكل باحث منصف من أن يسأل عن ذلك الشىء الآخر الذي أراد النبي 272 
بيانه في ذلك الكتاب. بحيث يكون التمسك به مع القرآن مائعاً من الضلال والانحراف» وأي 
شيء يريده المسلم من أن يبيّن له الطريق والسبيل المانع من الضلال والانحراف؟ فإنّها الغاية 
القصوى التي يبحث عنها كل إنسان مسلم. 

وللوقوف على حقيقة الأمر والحصول على الجواب الوافي بالنسبة إلى السؤال المتقدم. لا 
بأس بذكر الاحتمالات الواردة بهذا الشأن والتي ذكرها العلماء» وتحاول أن«تشسلط الضوء عليها 


. ١غ ص‎ 20١١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ج‎ )١( 


وندرسها دراسة موضوعية بعيدة عن كل أشكال التعصب والعناد؛ لأننا بحاجة ماسة لمعرفة ما 
يكون التسك ية مانغا من القبلال: 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 


قولان فى بيان المراد من الكتاب: 

قد أختلف العلماء فى تأويل قول النبى مَل «أئتونى أكتب لكم كتاباً» على قولين: 

القول الأول: إنه أراد بيان مهمات الأحكام 

قال النووي فى شرح مسلم: «وقيل: أراد كتاباً يبيين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع 
فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي يهم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة 
أو أوجى إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول»!". 


الثاني: إنه أراد التصينص على الخليفة من بعده 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: «اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي يله به فقيل: 
أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع وفتن»!". 

وقال ابن حجر فى فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: «قوله: كتاباً قيل: هى تعبين الخليفة 


بعده)!” 


بطلان القول الأول لوجوه ثلاثة: 

والقول الأول من القولين المتقدمين باطل من عدّة وجوه: 

الأول: إن النبي يلي فى طيلة حياته قد بيّن كثيرأ من الأحكام الشرعية. فهذه السنة النبوية 
أمامك مليئة بتلك الأحكام. وليس من المعقول أن النبي مله قد ترك بيان بعض الأحكام في طيلة 
حياته السابقة وأراد أن يبينها في حال مرضه وفي تلك اللحظات القليلةه وخصوصاً مع فرض 
كونها عاصمة من الضلال والانحراف. لأن النبي يل أراد أن يبين في هذا الكتاب ما لا يضل 
الإنسان بعده أبداً. 

الثاني: إن على هذا الفرض يكون النبي يله قد تعمّد إبقاء تلك الأحكام على إجمالها من دون 
(0) اهاج شرع صحيع سلع ين المجاع وت ا رضن ١‏ 
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أن ينص عليها لمجرّد اختلافهم وتنازعهم في أمر الكتابة. وهذا يعني أنّه قد ترك الباب مفتوحاً 
لأجل حصول النزاع والخلاف في المسائل. وهذا ينافي الغرض الذي جاء النبي لَه من أجله. 

الثالث: إن تلك الأحكام التي أ اد النبي - يله بيانها بذلك الكتابء إمّا أن تعود إلى نفس الأحكام 
الموجودة في القرآن الكريم مباشرة. وحينتذ, لا حاجة لكتابتها! لأنها موجودة بحسب الفرض في 
القرآن الكريم, مع أن هذا لا يتناسب مع ما قاله عمر بن الخطاب من قوله: «حسبنا كتاب الله»» الذي 
يدل على أن النبي َل أراد أن يبين شيئاً آخر غير كتاب الله وما أن يعود إلى بيان ما في القرآن 
من أحكام مجملة وآيات متشابهة وتفصيلها وإيضاحها والنص عليهاء فهذا ليس شيئاً جديداً يمنع 
التعسك به من الضلال؛ إذ ما أكثر ما ورد في السنة النبوية من بيان لتلك الأحكام, ولا توجد أي 
خصوصي لتلك الأحكام التي أراد النبى يل بيانها بحسب هذا الفرض. 

وأكثر من ذلك كله يبقى هذا القول مجرد احتمال لا يصار إليه إلا مع القرينة على ذلك, 
والحال أنه لا توجد أي قرينة تؤيد هذا الاحتمال. 

إن قلت: إن أي قول آخر تفرضه لتعبين المراد من الكتاب يبقى مجرد احتمال أيضا؛ لأن النبي 
يلد بحسب الفرض لم يبيّن ما أراد كتابته في ذلك الكتاب. 

كان الجواب: أولا: إنّه إذا كان الأمر كذلك يبقى ذلك الاحتمال وارداً ولا نافي له في المقام, 
ولربما وجدت هناك قرائن لصالحه فيؤخذ به. ويمكن أن يدّعى وجود روايات أخرى تكون 
صالحة لتفسير ما أراد النبي يل بيانه بذلك الكتاب. 

وثانيا: إِنّه لم يثبت أن النبي ييل لم ييّن ما أراد كتابته بذلك الكتابء بل غاية ما يمكن أن يقال 
عنه إِنْه يله لم يكتب ما أراد كتابته بذلك الكتاب الذي أمرهم بإحضاره. لا أَنْه لم يبين لهم ما أراد 
كتابته. فقد جاء في بعض الروايات أنه يله قد أوصى الحاضرين بعدّة وصاياء ة فعن القردب نهدا 
أنه قد أوصاهم ببعض ما كان يريد كتابته بذلك الكتاب, بل من البعيد جدأ أن يترك ذلك الأمر 
لمجرد امتناعهم من الكتابة, ولا دليل على أن النبي يله قد غض النظر عمّا كان يريد كتابته لأجل 
امتناعهم عن الكتابة؛ لأن الغرض من الكتابة هى التأكيد على ما كان ير يد أن يوصي به. وكونه 
أقرب إلى الحفظ والصيانة من الضياع والانحراف والتزويرء وإنه إذا اختلف الناس فيما ذكره 
النبي يي فبالإمكان الرجوع إلى ذلك الكتاب. بخلاف ما إذا كان تبليغ ذلك الأمر بمجرد القول, 
فإنّه مضافاً إلى كونه عرضة للنسيان فهو سيب بسيط جداً لاختلاف النقل إذا أريد تعمد ذلك من 


المشاكل التتطبيقية التي واجهت النظريية سسب بسح (710) 
قبل البعض. فإذا أصبح أمر الكتابة غير مقدور- كما هو واقع الحال- فإن هذا لا يمنع من ذكر 
ذلك قولاً ومشافهة. 

ترجيح القول الثاني: 

وبعد أن اتضح ما سبق يصل بنا الكلام إلى القول الثاني. وهى أن النبي تله أراد أن يكتب 
بذلك الكتاب اسم الخليفة من بعده كما هو أحد القولين في المسألة فنقول: 

عزيزي القارئ أينما كنت وكيفما كنت. كن منصفاً مع نفسك وحلل تلك الواقعة تحليلاً منطقياً 
بعيداً عن التعمصب والعناده واسأل نفسك عن الشيء الآخر الذي أراد أن يوصي به النبي 22 
بحيث يكون التمسك به مانعاً من الضلال والاتحرافء ألا يمكن حصره يأمرين: 

الأول: أراد أن ينص على الخليفة من بعده. بحيث يكون إماماً للمسلين كافة. 

الثاني: أراد أن يوصي بأمر غير هذا أيأ كان ذلك الأمر 

والاحتمال الثاني ضعيف جداً لأن أي شيء تفرضه مع كتاب الله لا يصل إلى المرتبة التي 
يقتضي التمسك بمجموعهما موجباً للمنع من الضلال بعد كتاب الله بخلاف النص على الإمام 
بلحس عد مسرت خرن قر مرجع الررهرة بي انرق كاب دواري اخكامه لعي 
يتسنى للمؤمتين من التمسك به كما كان ذلك للنبي يلل في حياته؛ لوضوح أنه بدون ذلك لا 
يتسنى للمؤمنين التمسك بكتاب الله؛ لعدم تمكنهم من الاطلاع على كل ما يريده الله سيحانه 
وتعالى مما جاء في الكتاب الكريم؛ ويدل على ذلك وبشكل واضح أمران: 

الأول: الاختلاف الكبير والواسع بين الأمة في كثير مما ورد فيه. 

الثاني: وجود الضلال والانحراف حتى عند الذين يعتقدون بأنْهم متمسكون بالكتاب الكريم. 
فتلك هي الفرق والمذاهب يكفر بعضها البعض الآخر. 

وهذا إن دل على شيء. فإنما يدل على ضرورة وجود إمام معصوم يرجع إليه في كل ما 
يتعلق بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة. ويكون هادياً لهذه الأمة حتى يتسنى للأمة حينئذ 
التمسك بالكتاب الكريم, وإلاء فبدونه لا يمكن التمسك بالكتاب الكريم: بل يكون الأمر بالتمسك به 
حينئذ من قبيل التكليف بما لا يطاق. 

مضافاً إلى أنه لا شيء أهم عند النبي يك من أن يعيّن وينصب من يكون حافظاً لشريعته 
المقدسة التي جاء من أجلها وضحى بالغالي والنفيس في سبيل نشرها. فهل يعقل أَنّه بعد كل هذا 
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يتركها عرضة للأهواء والاجتهادات؟! 

مضافاً إلى أنّه ليس من المعقول أن غير النبي يله يدرك أهمية هذا الأمرء وأنه لاب من وصية 
بهذا الشأن والنبي سل يترك الأمر سداً فقد ثبت أن عمر بن الخطاب عندما حضرته الوفاة لم 
يشغل أصحابه الحال التي فيها وقالوا له: «أوص يا أمير المؤمنين» استخلف!" فهل يعقل أنّ 
النبي نر ترك الوصية بهذا الأمر وغيره من الصحابة يعتبره من أهم الأمور التي يجب على 
الخليفة أن يفعلها عند وفاته؟! 

من هو الخليفة الذي أراد أن ينص عليه النبي 1 في هذا الكتاب؟ 

بعد أن تبين مما تقدم أن النبي يله أراد أن يكتب في ذلك الكتاب اسم الخليفة من بعده, يأتي 
هنا سؤال يفرض نفسه في المقام. وهو: من هو الخليفة الذي أراد النبي يي أن ينص عليه في ذلك 
الكتاب؟ 


الجواب محصور في أحد وجهين: 

والجواب على السؤال المذكور يمكن حصره بأحد الوجهين التالبين: 

الوجه الأول: أراد أن ينص على أبي بكر 

جاء عن البيهقي أنّه قال: «وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه يراد أن يكتب 
استخلاف أبي بكر ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في 
أول مرضه حين قال وارأساه ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر ثم نبه أمته 
على استخلاف أبى بكر بتقديمه إياه في الصلاة»!"' 

تقييم هذا الوجه: 

لا يمكن الركون إلى هذا الوجه وذلك للأمور التالية: 

الأمر الأول: إن هذه الدعوى تتضمن أن الله قد نص على أبي بكر بقول النبي َيل «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكرا. وهذا غير صحيح للأسباب التالية: 

-١‏ إن عمر بن الخطاب لم يحتج بذلك عندما عقد البيعة لأبي بكرء بل استدل بقوله: «إنه من 
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أصحاب رسول الله ثاني اثنين وهو أولى المسلمين بأموركم»» وكان الأولى له على هذا الفرض 
أن يستدل بقول النبي يلل «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ويقطع النزاع الذي دار بين المهاجرين 
والأنصار في أمر الخلافة؛ لأنّه نص في ذلك ولا يستطيع أحد تأويله. 

"- إن عمر بن الخطاب قال: «بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها»» حيث إِنّهِ قد 
وصف خلافة أبي بكر بأنهًا تجلب الشر على المسلمين لولا أن وقاهم الله من ذلكء وهذا لا 
يتناسب مع كون التمسك بذلك موجباً لنفي الضلال والانحراف الذي صرح به النبي يل فيما أراد 
كتابته بهذا الكتابء والذي يعني بالضرورة كونه خيراً محضاً؟! 

"- إنه يلزم من ذلك لازم باطل قطعاً. وهو الحكم بأنَ من لم يبايع أبا بكر حتى مات فإِنّه 
مات على الكفر؛ لأنّه قد جحد ما أراده الله ورسوله حيث يأبى الله ورسوله- بحسب الفرض- إلا 
أبا بكر وهذا يعني أن سعد بن عبادة مات على الكفر؛ فقد ثبت في الروايات الصحيحة أنه لم يبايع 
إلى أن مات!", وكذلك بالنسبة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها؛ حيث ثبت أيضاً أنها لم تبايع 
حتى ماتت, بل ذكر أيضاً أنها ماتت غاضبة على أبي بكر, فقد جاء في صحيح مسلم: ١‏ فوجدت 
فاطمة على أبي بكر في ذلك قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله جل 
ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها 
علي»!" 

:- إِنّه يلزم منه أيضاً الحكم بعصيان بل ارتداد على بن أبي طالبِطيهُ ومن معه ممن لم 
يبايعوا أبا بكر طيلة الستة أشهر التى قيل أنه طبه بايع بعدها؛ لأنه بحسب الفرض قد جحد ما كان 
الله ورسوله يريدونه بل لا يريدون غيره وهو أبى بكر. وهذا باطل بالضرورة كما هو واضح. 

الأمرالثاني: إن هذا الاحتمال لا يتناسب مع امتناع عمر بن الخطاب من الكتابة وإصراره على 
عدمها؛ لأنّ التتصيص على استخلاف أبي بكر يتناسب تماماً مع ما يراه عمر بن الخطاب من 
لزوم البيعة إلى أبي بكرء وهذا هو ما كان يريده عمر بن الخطاب. وهذا واضح لمن راجع تفاصيل 
ما حصل في سقيفة بني ساعدة, ومن البعيد جد أن يكون ما حصل في السقيفة من موقف لعمر 
بن الخطاب ورغبته في مبايعة أبي بكر كان موقفاً جديداً 
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الأمر الثالث: إنه لا يتناسب مع ما قاله ابن عباس في وصفه لما حدث في ذلك اليوم بقوله: 
«إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول امي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب»!”/ لأنّه قد وقع 
بحسب الفرض ما كان الله ورسوله يريدانه. والذي كان النبييَة يريد أن ينص عليه بذلك 
الكتاب. 

الأمر الرابع: إنّ ما أراد النبي َل كتابته بهذا الكتاب أمرأ يمنع التمسك به من الضلال 
والانحراف ويكون عاصماً منهما مضافاً إلى كتاب الله تعالى ومن المعلوم أن هذا يقتضي أن 
يكون أبو بكر عالماً بالكتاب الكريم بحيث لا تخفى عليه خافية منه. وهذا ما لا يتصف به إلا 
المعصوم المسدد من الله سبحانه وتعالى والمطهر تطهيراً وهى غير أبي بكر قطعاً 

الوجه الثاني: أراد أن ينص على علي بن أبي طالبلجه 

تعين هذا الوجه لخمسة قرائن 

وهذا الوجه هو الراجح بل هو المتعين وذلك للقرائن التالية: 

القرينة الأولى: إن إصرار عمر بن الخطاب على الامتناع عن كتابة ما أراد النبي 22 كتا 
يكشف عن كونه يدرك جيداً أن النبي ا 1 
هذا الأمر من أول الأمور التى تتبادر إلى ذهن الإإنسان في مثل تلك الحالة, كما أنه ندرك كيدا أن 
النبى دل لو أراد أن يوصي لأحد بهذا الشأن لما تعدى ذلك علي بن أبي طالبِليَلُ؛ وذلك 
للاهتمام الشديد الذي كان النبي يل يوليه لعلي بن أبي طالب لَب على مرأى ومسمع الصحابة 
وعلى رأسهم عمر بن الخطابء ومن المعلوم أن هذا مما لا يرتضيه عمر بن الخطاب نفسه. 
والتاريخ شاهد على ذلك لمن أراد قراءته بموضوعية. 

القرينة الثانية: التطابق أو الترابط بين ما قاله النبي 22 : ني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا بعدى: التفلين, أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأركن. 
وعترتي أهل بيتيء ألا وإِنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»!", وبين قولهتَيلة: «اتتوني أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» نه من الواضح أنّ المضمون في الحديثين صانق الحيك 
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الأول قد بين أن التمسك بالثقلين- كتاب الله وعترته أهل بيته- عاصم من الضلالء وفي الحديث 
الثاني أراد أن يكتب بذلك الكتاب ما يكون التمسك به عاصماً من الضلال أيضاً وهو غير كتاب 
الله تعالى قطعاً بقرينة قول عمر بن الخطاب: «حسبنا كتاب الله كما مضى مفصلاً. فتعيّن أن يكون 
ذلك الشيء الآخر هو النص على على بن أبي طالب لبه 

القرينة الثالثة: إن التمسك يغير المعصوم والعالم بما في كتاب الله يستحيل أن يكون عاصماً 
من الضلال؛ لأنْ الضلال ضد الهدى والحق والسير على الطريق الصحيح والصراط المستقيم, 
ويدل على ذلك قوله تعالى: (قَدْلكُمْ اللّهُ رَبْكُمُ الْحَقُ مانا بَعْدَ الْحَق إِنَّا الضلال فَأَنَى 
تصرفون1#". وقوله تعالى: #اههدنًا الصراط الْصُْتَقِيِمَ صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ المغفضوب 
عَلَيْهمْ ولا الضَالّينَ 14" ومن المعلوم أن ليس كل ما اعتقدناه هدىّ أو حقاً أو صراطاً مستقيماً هو 
كذلك فعلاً فلابد أن يكون العاصم من الضلال معصوماً ومنزهاً من الذنب والرجس وقد طهره 
الله تطهيراً وأن يكون مقياساً للحق والهدى؛ وهو ليس إلا على بن أبي طالب لباهُ؛ فقد روى 
الهيثمي: «عن أبى سعيد يعنى الخدري قال: كنا عند بيت النبي 2# في نفر من المهاجرين 
والأنصار فقال: ألا أخبركم بخياركم قالوا: بلى قال: الموفون المطيبون إن الله يحب الموفى التقى 
قال: ومر على بن أبى طالب فقال: الحق مع ذا الحق مع ذا» وفي رواية أخرى: «علي مع الحق أو 
الحق مع علي»!”' 

وروى الخطيب البغدادي: «عن أبي سعيد التميمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: دخلت على 
أم سلمة فرأيتها تبكي وتذكر علياً وقالت: سمعت رسول الله يلد يقول: على مع الحق والحق مع 
علي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة)! 

القرينة الرابعة: | إن النبي يل قد نص ة في أكثر من م3 وواقعة على على بن أبي طالب لام 
ونصيه بذلك إمامخايقةللمسلمين من بعد وق مر الكثير من الأحاديث والروايات الصحيحة 
التي تثبت ذلك؛ وأن غاية ما أراده في هذه الواقعة هى تو ثيق ذلك كتابة لكي لا يحصل التزوير 


(0) الفاتحة: 5 و7 . 

زفق مجمع الزوائدء»ج27 ص؛ 77, وص60 27١‏ تاريخ بغدادء, جُ غلا ص ا تاريخ دمشق» ج227 
صة؛ ؛. 

(:) تاريخ بغداد» 4 ءءء ص 529 2,5 تاريخ دمشقء ج25 ص 351١‏ و ج215 ص١‏ وص" أ ؛. 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
والتحريف في ما قاله سابقاً. 

القرينة الخامسة إِنّه من المستحيل عقلاً أن يكون النبي يلد قد امتنع فعلاً عن بيان ما يكون 
غاضماً لأمتة من تعداة هق الخملال والاتهراف لأحل الامتناع عن الكتابة؛ إذ من الواضح الجلى أ 
الغرض الأساسي يرتبط حتماً بما يريد النبي 2 كتابته بذلك الكتاب لا مجرد الكتابة. وإذا كان 
الأمر كذلك. فلاب من افتراض أن النبي ييل إما قد بينه بعد ذلك أى كان قد بينه سابقاً ولكنه أراد 
تأكيده هنا بالكتابة أو كلا الأمرين معأ ولا شيء غير النص على على بن أبي طالبِ لبه يكون 
عاصماً من الضلال والانحراف وقد بينه النبي ميلك سابقاً بقوله: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا أبدأً كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

شبهة أن امتناع البعض عن الكتابة لا يبرر ترك الكتابة: 

وأمًا ما يثار من شبهة حول هذه الدعوى مفادها أن امتناع هؤلاء عن الكتابة في هذا الوقت لا 
يمنع النبي 2 من أن يأمر علي بن أبي طالبليّه بكتابة ذلك الكتابء ثم الاحتجاج به على 
تنصيبه. فجوابها كالتالي: 

إن من يطرح هكذا شبهة فهو إِنّما يريد الجدل والمغالطة ليس إلا وإلا فالتاريخ يشهد بكل 
وقائعه أن هناك جبهتين واضحتين ينتمي إليهما المسلمين منذ عهد النبي بل إلى ما بعد وفاته. 
جبهة أهل البيت 22 ومن معهم من جهة. وجبهة أخرى تقف فى قبالهم من جهة أخرى. وما 
بينهما أناس لا حول لهم ولا قوة. ولا توجد جهة قوية وصاحبة نفوذ يمكن الرجوع إليها لتكون 
حكماً عادلاً يمكن الرجوع إليها في متل هذه الأمورء وإذا كان الأمر كذلكء فما فائدة كتاب يكون 
بيد على بن أبي طالب لَه يدل على الوصية له. والدليل على ذلك أنهم اجتمعوا في السقيفة 
وقرروا البيعة لأبي بكر من دون الرجوع إلى أهل البيت :2 والاستفسار منهم بخصوص هذا 
الأمر, ومن هنا كان النبي يلد حريصاً كل الحرص على أن يكتب ذلك الكتاب بمرأى ومسمع من 
الجبهة المخالفة؛ لأنّه سوف يكون أبلغ في الاحتجاج وأكثر أثراً بل ربما منع ذلك الجبهة المخالفة 
حتى من مجرد التفكير بالمخالفة فضلاً عن المخالفة الفعلية. ولأجل ذلك صمموا على عدم 
حصول الكتابة أمام الحاضرين؛ لأنهم كانوا يدركون جيداً أنّه لو كتب ذلك الكتاب لكان مانعاً 
قوياً يحول دون تنفيذ ما يصبون إليه؛ لأنّ تحريف أو تأويل ما هى مكتوب أصعب بكثير ممّا هو 
مسموع, ومن هناء يمكن القول بأنَ هذه الحادثة قد كشفت وبشكل واضح عن أهم رموز تلك 


المشاكل التطبيقية التي واجهت 0 0 
الجبهة المخالفة وهو عمر بن الخطابء والذي كان مصمماً على الامتناع عن الإتيان بالدواة 
والكتف الذين أمر رسول ابي بإحضارهما ليكتب لهم ذلك الكتاب الذي لا يضلون بعده أبداً 
ولعمري كيف قرط هؤلاء بما ينقذهم من الضلال إن لم يكن ثمنه إلا الدنيا والملك والسلطان؟! 

والذي يدعي عدم وجود تلك الجبهة المخالفة؛ يكفيه إلقاء نظرة سريعة على التاريخ والتأمل 
في مجمل أحداثه ابتداء بما دل على بغضه والنيل منه من قبل الكثيرين؛ الأمر الذي دعا 
الرسولية: إلى أن يوبخ على هذا الأمر ويحذر منه في أكثر من مورد. فقد جاء عنه يك أنه قال: 
«يا علي» طوبى لمن أحبك وصدق فيكء وويل لمن أبغضك وكذب فيك؛!" 

وروى الهيثمى في مجمع الزوائد: «عن أم سلمة قالت: أشهد أنى سمعت رسول الله يد يقول 
من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني 


ففد أبيغض اننا" . 


وجاء في صحيح مسلم عن على ننه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد التبي الأمي 
يَلْهْ إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»!”, حتى أصبح بغض هلبه ميزاناً لمعرفة 
المنافق في ذلك الزمان» ومروراً بتجاهلهم له عند اجتماعهم في السقيفة وانشغاله بتجهيز رسول 
لهي وكأنهم قد تناسوا المنزلة التى يحظى بها عند رسول اللي والأحاديث الصحيحة الدالة 
على ذلك كثيرة حداً وقد مرت فلا حاجة إلى إعادتهاء وانتهاء بالخروج عليه في معركتين 
كبيرتين» وهما معركة الجمل ومعركة صفين. فهل بعد هذا كله يمكن لأحد أن ينكر وجود 
الجبهتين اللتين أشرنا لهما؟ وما أحسب ذلك إلا عناداً ومكايرة. 

فبعد كل هذاء أينفع الكتاب الذي لا يعلم به إلا على بن أبي طالب ليه ومن كان يقر له بالإمامة 
والنص إذا لم تكتبه الجبهة المخالفة بأيديها وتشهد عليه بأنفسها؟! 

النتيجة النهائية للبحث في هذا الحديث: 

إن الذي يتأمل في هذه القصة وينظر إليها نظرة موضوعية بعيدة عن كل عصبية أو تبن 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين. ج " . ص 560١1١؛‏ وقال عنه:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجام». 

(0) مجمع الزوائدء ج 4 » ص ١؟1١:؛‏ وقال عنه:«رواه الطبراني وإسناده حسن». 

(؟) صحيح مسلم؛ ج١,ء‏ ص .5١‏ 


0 سح تي ب سح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحابة 
مسبق؛ يجد بوضوح أن جملة من الصحابة الذين كانوا قد اجتمعوا بحضرة النبي يله في مرضه 
قد عصوه وخالفوا أمره عندما طلب منهم أن يأتوا له بدواة وكتف لكي يكتب لهم كتاباً لن يضلوا 
بعده أبداً. لكنهم حرموا أنفسهم والأجيال التي تأتيى من بعدهم من ذلك الكتاب الذي يكون 
اصب ابر كي لحار اح مور ري ارا ا 
بما هو أبشع؛ فقد رماه بعضهم بالهجر والهذيان والغريب في الأمر أنّ منهم من استهون على 
نفسه عصيان أمر النبي يل ومخالفته. ولم يجرؤ على مخالفة ما أصن عليه عمر بن الخطاب من 
الامتناع عن تنفيذ الأمر, فأي كارثة وأي مصيبة قد حلت بالمسلمين بعد حرمانهم من ذلك الشيء 
الذي يكون عاصماً لهم من الضلال والانحراف؟ 

وخير ما يعيّر عن هذه الكارثة العظمى ما جاء على لسان ابن عباس في البخاري حيث قال: « 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اله تله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم!". 

هذا هو الظاهر الجلي والواضح من هذا الحديث لكل من درسه بموضوعية بعيداً عن الهوى 
والتعصب والانقياد الأعمى وراء الأهواء والأذواق الكيفية» ولولا مثل هذا الوضوح في الظهور لما 
وقع الاختلاف الكبير في كيفية تأويل ما حدث في تلك القصة:. وقد اتضح لك أن كل تلك 
الثأويلات لا تخضع لأي ضابطة علمية يمكن الاعتماد عليها. 

أسئلة موضوعية تتطلب أجوية موضوعية: 

ومن هنا نجد أن من حق كل باحث موضوعي يريد إعادة النظر في المنهجية المعتمدة سلفاً 
في كيفية تقبيم تلك الأحداث والوقائع. والتعامل معها بحيادية تامة ومن دون أي تبن مسبق أن 
يبحث عن الجواب المقنع والشافي لكثير من الأسئلة, التي تفرض نفسها في المقام وغيره. وهي 
كالتالي: 

السؤال الأول: ما هو الشيء الذي أراد النبي مَل كتابته بهذا الكتاب الذي يكون التمسك به 
مانعاً من الضلال والانحراف؟! 

السؤال الثاني: هل يعقل أن ما ذكر من تبريرات وتوجيهات للامتناع عن كتابة ذلك الكتاب 


.١١58 صحيح البخارىي؛ ج80 2 ص‎ )١( 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 0ك 
يكون كافياً لحرمان الأمة بكاملها من تببين ذلك الشيء الذي يكون عاصماً من الضلال؟! 

السؤال الثالث: هل يعقل أن النبي يله الذي جاء رحمة للعالمين ولأجل هداية الناس وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور وبيان كل ما من شأنه أن يعصمهم من الضلال والانحراف. يغض النظر 
عن كل ذلك لمجرد أن بعضهم قد امتنع عن كتابة الكتاب, مع العلم أَنْه إذا امتنعت الكتابة لأجل ما 
حصل فلا يوجد ما يمنع من بيان ذلك ولو مشافهة؟! 

السؤال الرابع: هل أن ن النبي َل قد بين ما أراد كتابته بذلك الكتاب أم أنه لم يبينه؟ 

السؤال الخامس: هل يعقل أن ما أر اد النبي لد كتابته ليكون عاصماً من الضلال والانحراف 
هى مجرّد بيان بعض الأحكام الشرعية؟! وهل يعقل أن النبي يِل عدل عن تبليغ تلك الأحكام؟! 
وهل يعقل أن النبي يل سكت طيلة هذه الفترة من عمره عن تلك الأحكام؛ واختار تبليغها في هذه 
الفترة بالذات؟! 

السؤال السادس: ما هو الأمر المهم الذي يكون أعظم من ذلك الشيء الذي يكون عاصماً من 
الضلال والانحراف والذي يجعلنا نترك الأخذ بظاهر الحديث ونحاول تأويله بما عرفت من 
التأويلات التي لا تعدى كونها تخرصات وتخمينات. بدلا من أن نبحث بصدق عن ذلك الشيء 
الذي يمنع التمسك به من الضلال والانحراف؟ 

السؤال السابع: هل يمكن للإنسان المسلم المنصف أن يربط بين قول النبي يلد «اثتوني أكتب 
كم تبن نضا بع وين هي ني تارك فيك لين كت لحتني أهل نيح 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً ويجعل الحديث الثاني مفسراً لما أراد النبي يلي كتا 
بذلك الكتاب؟ 

السؤال الثامن: هل يحق للإنسان المسلم أن يسأل عن الدليل الذي اقتضى لزوم تأويل هذه 
الأحاديث والخروج عن ظاهرها؟ 

السؤال التاسع: هل أن الالتزام بنظرية عدالة عموم الصحابة يكفي للجواب عن كل هذه 
التساؤلات؟ أو أنه يحول دون طرح متل هذه التساؤلات؟ وهل أن أدلة عدالة الصحابة بتلك 
الدرجة من القوة الموجب لتأويل هذه الأحاديث التي تخالفها؟ ألا يجوز العكس علميا؟ ألم يكن 
حري بالباحث أن يبحث بدقة وعمق وموضوعية في أدلة تلك النظرية بدلاً من التسليم بها بشكل 


عبر ؟ 


( سح سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

المورد الثاني: حديث الحوض المتواتر 

ذكرنا سابقاً إن الالتزام بنظرية عدالة الصحابة يواجه مشكلة صعبة على صعيد التطبيق على 
بعض الروايات التى تخالف بمضمونها هذه النظرية مخالفة صريحة وواضحة: وقد انتهينا من 
البحث في المورد الأول ويقع البحث الآن في المورد الثاني منها والمتمثل بما يسمى ب «حديث 
الحوض). 

يعتبر حديث الحوض المتواتر- والذي نقلناه بجميع صيغه التي ورد فيها عند البحث عن أدلة 
بطلان نظرية عدالة الصحابة- من الأحاديث التي وقعت مورداً للخلاف والاختلاف في كيفية 
التوفيق بينه وبين ما التزم به من عدالة عموم الصحابة. وذكرت في هذا المجال عدّة تأويلات. 
سوف نحاول استعراضها جميعاً وتقييمها من خلال مقارنتها بمدلول هذا الحديث. ونبين مدى 
تماميتها أو عدم تماميتها. 

تأويلات الحديث وبيان المراد منه: 

اختلفت كلمات القوم في بيان المراد من الحديث اختلافاً كثيراً وذكروا له عدة تأويلات» وفيما 
يلي نستعرض أهم تلك الأقوال والتأويلات. ثم نحاول عرضها على جميع صيغ الحديث التي 
ورد فيها ليتبين مدى صحتها أو عدم صحتها. 

التأويل الأول: أن يكون المراد بهم أهل الذنوب والمعاصي 

وهو ما ذهب إليه ابن التين حيث قال: «يحتمل أن يكونوا منافقين أى مرتكبي الكبائر»!", 
واستدل له بحمل كلمة الارتداد في الحديث على الارتداد عن الاستقامة والطريق الصحيح: فيكون 
المراد بهم أهل المعاصي. 

وقال البيضاوي: «ليس قوله: «مرتدين» نصأ في كونه مرتدأ عن الإسلام. بل يحتمل ذلك 
ويحتمل أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة, يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة»!" 

وقال النووي: «وقيل: هؤلاء- أي: المرتدين- صنفان؛ أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة 
لا عن الإسلام, وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة. والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة 


.75؟١ص فتح الباري» ج201‎ )١( 
7١ هع المصدر السابق» صخ‎ 


المشاكل التطبيقية التي واججهت النظربية سسسب )بحس (/070) 
ناكصون على أعقابهم!", واستدل له بأن لفظ التبديل الوارد في صيغ الحديث يشمل كلا 
الصنفين: من كان مستقيماً وانحرف. ومن كان مسلمأ وكفر. 

وخلاصة الدليل على هذا التأويل: إن لفظ الارتداد كما يحتمل أن يراد منه ظاهره وهو الكفر 
والخروج عن الإسلام. كذلك يحتمل أن يراد به مجرد الخروج عن طريق الاستقامة, والثاني هو 
الذي يجب حمل الحديث عليه. 

ضعف هذا التأويل لأسباب أربعك: 

السبب الأول: إن مجرد كون لفظ الارتداد مردد بين هذين المحتملين لا يكفي لكونه دليلاً على 
صحة هذا التأويل ما لم تكن هناك قرينة تعيّن أحد هذين المحتملين. 

السبب الثاني: إن الظاهر من لفظ الارتداد عندما يطلق بدون قرينة هى الارتداد عن الإسلام 
والدين كما في قوله تعالى: #مَن يَْتَدَ منْكُم عن دينه 74" 

السبب الثالث: إنّ حمل لفظ الارتداد على الخروج عن الاستقامة لأجل الذنب وتبديل الأعمال 
الصالحة بالسيئة يلزم منه الحكم بالردة على عموم المسلمين؛ لأنّ كافة الناس إلا من عصم الله 
مف اهن له 

اسبب ادرقيع]: لذن قبل رشقافة الت ل وطن الألحانوة .ورد ا قباةاوزلتخاون إلى 
النار فأقول: أصحابيء فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» 
وهذا يعني أن النبي يل قد رفع اعتراضه في أخذهم إلى النار ولم يعمل شفاعته فيهم. ويؤكد ذلك 
ما ذكره القاضي حيث قال: «ولا يقول ذلك- أي: سحقاً سحقاً- في مذنبي الأمة: بل يشفع لهم 
ويهدم لأمرهم)»!". 

التأويل الثاني: أن يكون المراد بهم أهل البدع والضلالة 

وهذا النحى من التأويل هو الذي ذهب إليه الداودي. حيث قال: «لا يمتنع دخول أصحاب 
الكبائر والبدع في ذلك)!". 


. ١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ج6١21 صغأ‎ )١( 
. المائدة: غ0‎ )9( 
. 73722 راجع: فتح الباري؛ جَ 1 ص‎ ):( 


و( ست سسحت المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

ضعف هذا التأويل لقرينتين: 

القرينة الأولى: إن كان ذلك لبيان المراد من لفظ الارتداد الذي ورد في الحديث مع الالتزام 
بظاهر الحديث في كون المقصود به هم أصحابه الذين كانوا معه. فهذا يعني الالتزام بضلال 
وانحراف بعض الصحاية . 

وإن كان المراد به الإخبار عن أهل البدع والضلالة من المسلمين الأعم من الذين عاشوا في 
زمنهييله والذين يأتون من بعده إلى يوم القيامة» فيلزم منه أيضاً القول بضلال وانحراف بعض 
الصحابة؛ إن لا معنى لإخراجهم من عموم الحديث. 

وإن أريد به أهل البدع والضلالة من المسلمين الذين يأتون من بعده ني إلى يوم القيامة من 
دون أن يكون شاملاً للصحابة فهو مخالف لظاهر الدليل جدأًء بل مخالف لصريحه في أن المراد 

بمن أخبر عنهم النبي يل بهذا الحديث هم من أصحابه الذين عاشوا في زمنه. وقد تقلنا القرائن 
القطعية الدالة على ذلك. 

القرينة الثانية: إن الالتزام بكون المراد به أهل البدع والضلالة من أمته. يلزم منه الحكم على 
الغالبية العظمى من المسلمين إلا القليل منهم بِأنَهم ضالّون مبدعون, وذلك بقرينة قوله: «فلم أراه 
يخلص منهم إلا كمثل همل النعم». وهذا مما لا يلتزم به القائل نفسه. 

التأويل الثالث: أن يكون المراد بهم المنافقين 

قال ابن التين: «يحتمل أن يكونوا منافقين)!". 

وقال النووي في ذيل هذا الحديث: «هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن 
المراد به المنافقون والمرتدون)!"! 

واستدل له بما يلي: 

أولا: إن المنافقين من جملة الأمة فيحصلون على سيماء الأمة. 

ثانيا: إن المنافقين إذا أظهروا النفاق فقد غيروا ما كانوا عليه زمن النبي يله من عدم اظهارهم 
النفاق. 


0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج جه ص١‏ ؟١١.‏ 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية سسببببإس-س ب بإ حت م 

وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة أيضاً حيث قال: «ومنهم من ثبت على النفاق» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: (ومسّ حَولَكُمْ من الْأعْراب مُنَافقُون ومن أل المَديئّة مَرَدُوا علَى الثقَاقٍ لا تَعلَمُهُم نَْنْ 
نَحْلَمّهُمْ.. الآية 4: فهؤلاء هم الذين يختلجون دوته» ( 

واستدل له أنْهم قلة للقرائن التالية: 

أولا: قوله: أصيحابي بالتصغير, فإِنَّه يدل على قلة عدد المرتدين منهم. 

ثانيا: قوله: «ليردن علي أقو أم). فلى كان أن أدهم يميا لقال: «لتردن علي بدو ن لفظ أقو أم. 

ثالنا: إن إرادة الكثرة من الذين أخبر النبي يي عن ارتدادهم من الصحابة لا يتناسب مع قوله 
تعالى: لقن رضي الله عَن المؤمنين إذ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة 14" وقد كان عددهم ألفاً 
وخمسمائة نفرء فكيف يجوز أن يرضى الله عز وجل عن أقوام ويحمدهم ويضرب لهم مثلاً في 
التوراه والإنجيل؛ وهو يعلم أنهم سيرتدون على أعقابهم بعد رسوله 2َل؟ 

تقييم هذا النحو من التأويل: 

أولاً: مع ابن التين والنووي في تأويلهما 

أما تأويل ابن التين والنووي. فإنّه ممًا لا يمكن الأخذ بهما لجهتين: 

الجهة الأولى: إن" كون المنافقين من جملة الأمة لا يستلزم حصولهم على سيماء الأمة؛ لأنّ 
تلك السيماء إِنْما هي سيماء من أثر العبادة والوضوء. وليس المقصود بحسب الرواية أن 
الارتداد قد وقع لهؤلاء. بل نه وقع لغيرهم. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهيل: «ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل 
الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الك! أتعرفنا؟ قال: نعم. لكم سيماء ليست لأحد غيركم. تردون علي 
غرى محجلين من آثار الوضوء. وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون, فأقول: يا رب! هؤلاء من 
أصحابيء فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟16!"' 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن المرتدين الذين أخبر عنهم النبيية لا يصلون إلى 
الحوضء ولا يوجد فيه أي دلالة على أنّ سيماهم كسيماء غيرهم من الذين يردون عليه الحوض. 


)000( تأويل مختلف الحديث» ص86م "١‏ . 


0 الفتح: ١ ١/8‏ 
(؟) صحيح مسلمء ج21 ص١6١.‏ 


م6 لطلددسدس ب سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

وبعبارة أخرى: إن النبي يَلْهُ بعد أن بين سيماء المؤمنين التي عن طريقها يتم معرفتهم ذكر 
لمن كان يتحدث معه من أصحابه أن هناك أناساً من أصحابه لا يصلون إلى الحوضء وهذا يدل 
على أن الذين لهم تلك السيماء هم من المؤمنين الذين يردون عليه الحوض.ء وأمّا الذين لا يصلون 
إلى الحوض فلم يرد في كلام النبي نَل أن لهم تلك السيماء. 

الجهة الثانية: إن المقصود بالتغيير والتبديل الذي ورد في كلام النبى يله هى التغيير والتبديل 
في الدين والشريعة لا في إظهار النفاق وعدمه. والوجه في ذلك هى قوله: «إنك لا تدري ماذا 
أحدثوا بعدك» فإِن هذا يدل على إحداث أمر جديد يرجع إلى الدين لا إلى نفس الشخصء 
والمنافقون لم يكونوا قد غيروا في دينهم شيئاً لم يكونوا عليه. بل استمروا على نفاقهم» ومجرد 
إظهارهم ذلك بعد زمن النبي ب لا يعد تغبيراً في الدين» وإنما هى تغيير لحالة من حالاتهم. 

ثانيا: مع ابن قتيبة في تأويله 

وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة. فهو باطل أيضاً؛ لعدم صلاحية ما ذكره من القرائن لإثبات قلة 
العدد. 

بطلان القرينة الأولى المدعاة: 

أما ما يتعلق بالقرينة الأولى؛ فيرد عليه بالنسبة إليها: 

أولا: إن لفظ (أصيحابي) لم يرد في عموم الرواياتء بل ورد في بعضها وهو أقل من الروايات 
التي وردت بلفظ أصحابيء وعليه, فيحتمل أن يكون ذلك من الراوي لا من كلام النبي يلد ومع 
هذا الاحتمال لا يصلح لأن يكون قرينة على قلة العدد. نعم. هو محتمل القرينية» وقد تقدم سابقاً 
أن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها لمعارضتها بما هو أقوى متها دلالة. 

ونانيا: إن فتن الرواياد قن وود يها ترينة اميه ترك علي أ رانين هم الذالنية المتادي 
وليس عدداً قليلا وهي قوله نا يِل دفلا أ راه يخلص منهم إلا كمثل همل النعم» ولا شك أنه عند 
التعارض يوْخِذ بما هى قطعي الدلالة. 

بطلان القرينة الثانية المدعاة: 

وأما ما يتعلق ببطلان القرينة الثانية» فهو 

أولا: إن لفظ (أقوام)يدل على الكثرة لا القلة؛ لأنّه جمع كثرة للفظ (قوم) كما هى واضح. كما أنّ 
الظاهر من لفظ (أقوام). هى: أن" هناك فئات متعددة ترد على النبي' ويحال دونها ودونه لا أنهم فئة 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية فده 
قليلة مع أَنَنا لانقول بأنة حميعهغ ارتدوا: قلا معان لقوله: ذولو كان أرائهم جميعا الع 

وثانيا: إن إرادة الكثرة لا يتوقف على حذف لفظ (أقوام) والاقتصار على قوله: «لتردن علي 
الحوض» وإِنّما يتوقف على ذلك فيما لو أراد استيعاب الجميع. 

بطلان القريئة الثالثة المدعاة: 

وأما ما يتعلق ببطلان القرينة الثالثة, فهو 

أولا: لا دلالة في الآية على أن كل الصحابة موضع رضا الله تعالى؛ إذ إِنْ الآية قالت: «رضي 
الله عن المؤمنين» ولم تقل: «رضي الله عن الذين بايعوا تحت الشجرة». وهذا يدل على أن موضوع 
الرضا هو إيمان المبايعين لا مجرد كونهم بايعوا تحت الشجرة وإن لم يكونوا مؤمنين» وإلا نقول 
له مثل ما قال في القرينة الثانية أنه لو أراد الرضا عن الذين بايعوا تحت الشجرة لحذف لفظ 
المؤمنين؛ إذ لا حاجة له حينئ. 

وثانيا: إن هذه الآية عل دين تمامية دلالتها فهي مخصصة قطعاً بآيات كثيرة؛ منها: قوله 
تعالى: #وممّ حَوْلَكُمْ من الأغراب متَافقُونَ ومن أهل الْمَديئّة مرك وا عَلَى التاق لا تَعلَمُهُمْ نَحْنَ 7 
نَعْلَمُهُم14". إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الأخرى التي تتحدث عن المنافقين. 

وثالثا: إن هذا مشروط بالدوام على الالتزام بالبيعة وأن لا يتعقبها نكث لهاء لقوله تعالى: (إنّ 
الَذِينَ يُبَايعُونك إِنّمَا يون اللّه يد الله فَوْق أَيْديهمْ فَمَْ نَكَثْ فَإِنمَا ينح على نَفْسه وَمَن أؤقى 
ما عَاهََ عَلَيْهُ اللَّهَ فيك» تيه أجرأ أ عظليمً» "١‏ “فلمانا اذخ نؤكة هن الكتان :ونتراك يحضنة 
الآخر؟! 

ورابعا: إن" الأصحاب أنفسهم لم يكن مرتكزأ عندهم أَنّهم غير مشمولين بهذا الحديث لكونهم 
من أصحاب بيعة الشجرة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن العلاء بن المسيبء عن أبيه 
قال: «لقيت البراء بن عازب فقلت له: طويى لك, صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة: فقال: يا بن 
أخي. إِنْك لا تدري ما أحدثناه بعده). وقال البخاري: «فكان ابن مليكة يقول: اللهم نعوذ بك أن 


نرجع على أعقاينا ودفتن عن ديننا»!”. 


. 1١1 التوية:‎ )١( 
٠١ الفتح:‎ )0( 


رف صحيح البخاري, ج26 ص٠١ .١‏ 


التأويل الرابع: أن يكون المراد بهم المرتدين من أمة الدعوة 

جاء عن ابن حجر أنّه قال: «وقيل: هو على ظاهره من الكفر والمراد من أمتي أمة الدعوة لا 
أمة الإجابة!'/ ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول: بعداً لهم وسحقاً ويؤيده كونهم خفي 
عليه حالهم ولو كان من أمة الإجابة لعرف حالهم)!" 

ثلاثة قرائن ترد هذا التأويل: 

القرينة الأولى: إن كان المقصود من قوله: «خفى عليه حالهم» هو عدم اطلاعه على أعمالهم 
وأفعالهم بعد وفاته. فحينئذ, لا فرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؛ لأن الارتداد بحسب الفرض قد 
وقع بعد وفاة النبى يل كما نطق بذلك الحديثء فخقاء حالهم عنه لا يصلح أن يكون مؤيداً لما قيل, 
وإن كان المقصود عدم معرفتهم بأعيانهم. فيرده ما جاء في الروايات من أنه قال: « حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم), وفى رواية أخرى: ١‏ أعرفهم ويعرفونني». وكذلك ما ورد 
فى كشن الررؤاناك .من التسن .قو له ومقة ضحصتن: وواق !"1 وهذا ما أكتان البهةابن مجر 
بقوله: «وهذا يرده: قوله فى حديث أفس: حتى إذا عرفتهم. وكذا فى حديث مي هريرة!. ومن 
الواضح أن هذا التعبير لا يتناسب مع حمله على أمة الدعوة؛ لأنه لا أحد منهم قد رأى النبي أو رآه 

فهذه الروايات وغيرها تدل بوضوح على أن المراد بالحديث أمة الإجابة. أي: أصحابه لا أمة 
الدعوة. 

القرينة الثانية: إن" قوله يَيل: «بعداً لهم وسحقاًه لا يصلح أن يكون دليلاً على أن المقصود بهم 
أمة الدعوة لا أمة الإجابة, لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية؛ إذ إن من ارتد عن الإسلام ومات 
على ذلك لا تناله شفاعة النبى يي حتى ولو كان من أمة الإجابة. 


)١(‏ يقصد ب(أمة الدعوة) عموم المسلمين: وب(أمة الإجابة) خصوص الصحابة الذين كانوا ‏ عهد 
(9) فتح الباري؛ ج١١.‏ ص"35 . 

(1) مسند أحمد» ج0؛ ص8؛ ؛: وص١0»‏ فتح الباري» ج١١؛:‏ ص"١7‏ ثم قال :«وسنده حسن»:؛ المصنف 
لابن أبي شيبة؛ جلاء ص0 .1١‏ 

(4) فتح الباري»؛ ج١١2‏ ص7355 . 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 0 

القرينة الثالثة: ! إن حمل الحديث على أمة الدعوة لا أمة الإجابة مخالف لما ورد في الصحيح 
عن أ هويزة عن اللبى + يِل «إنْه أتى المقبرة فسلم على أهل المقبرة فقال: سلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون, ثم قال: وددت إِنَا قد رأينا إخواننا. قال: فقالوا: يا ررسول الله! 
ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض,. 
فقالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد؟ قال: أرأيت لو أنّ رجلا كان له خيل 
غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم؛ ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى؛ قال: فإنّهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من أثر الوضوء. وأنا فرطهم على الحوضء ثم قال ألا ليذادن رجال منكم عن 
حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم ألا هلم؛ فيقال: نهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقاً!”/ 
وتلك المخالفة تظهر في موردين: 

الأول: إن الرواية قد عبرت بالأصحاب, وقد فرق النبي يل بين أصحابه وإخوانه عندما قال له 
أصحابه: «ألسنا بإخوانك؟» فقال لهم الرسول: «بل أنتم أصحابي, وإخواني الذين لم يأتوا بعد, 
فلا معنى لصرف اللفظ عن ظاهره. بل صريحه إلى غيره. 

الثاني: إنه في نهاية الحديث قد قال: «ألا ليذادن رجال منكم عن حوضى كما يذاد البعير 
الضالء أناديهم: ألا هلم؛ فيقال: إِنْهم بدلوا بعدك, فأقول سحقاً سحقاً). ومن الواضح أن الضمير 
في قوله: « متكم» يعود إلى الأصحاب قطعاً لا إلى الإخوان, وإلآ لكان الأولى أن يقول: «ألا ليذادن 
رجال منهم عن حوضى». 

التأويل الخامس: أن يكون المراد بهم أهل الردة من مانعي الزكاة 

وأهل الردة هم الذين قيل عنهم أنهم منعوا دفع الزكاة إلى أبي بكر. 

ذكر البخاري في ذيل حديث الحوض: «قال محمد بن يوسف الفريري» ذكر عن أبي عبد الله 
عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكرء فقاتلهم أبو بكره!"' 

وقال النووي: «قال القاضي: هذا دليل لصحة مَن تأول أنْهم أهل الردة» ولهذا قال فيهم: سحقاً 
سحقا!" 


,.١6١ص ومثله 2 صحيح مسلم» ج21‎ 2 ٠٠١ مسند أحمدء ك2 ص‎ )١( 
,١ ١1 فق صحيح البخاري؛ جء2 ص”3‎ 
.١6غص زفة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 3 ج210‎ 


09 سس سيسيم الحفع اعدف فى تميته افعان الضعائة 

واستدل لذلك بدليلين: 

الأول: إن الرواية وردت بلفظ«أصيحابي» وهو يدل على قلتهم؛ وهذا قرينة على أنهم أهل 
الونة. 

الثاني: إن النبي يلد قال فيهم: «سحقاً سحقاً). وهذا لا يقال لمذنبي الأمة. بل يقال لمن ارتد عن 
الدين. 

والمستفاد من هذا الكلام عدة أمور: 

الأول: قلة أهل الردة في زمن أبىي بكر كما اعترف صريحاً بذلك. 

الثاني: قلة العدد المرتد بعد وفاة النبي يلد الذي يحكي عنه هذا الحديث. 

الثالث: تفسيره الارتداد بالكفر؛ لقوله: «وهذا لا يقال لمذنبي الأمة. بل يقال لمن ارتد عن الدين». 

توقف هذا التأويل على إثبات أمور ثلاثة: 

إن تمامية هذا القول - أي حمل الحديث على أهل الردة- يتوقف على إثبات الأمور التالية: 

الأمر الأول: إن كل أهل الردة أو على الأقل غالبيتهم كانوا من الصحابة؛ وذلك لأن الذين يخير 
النبي يله عن ارتدادهم هم من أصحابه كما دلت الروايات على ذلك. 

الأمرالثاني: إن المرتدين الذين وصفهم الحديث هم عدد قليل؛ وذلك لقلة أهل الردة في زمن 
أبي بكر. 

الأمرالثالث: إن هؤلاء المرتدين لم يكونوا قد تأولوا منعهم للزكاة. 

والوجه في توقف الاستدلال على الأمر الأول, هو: إِنّه لو لم يكن أهل الردة من الصحابة كلهم 
أى بعضهم لم يبقّ معنى لتأكيد الرسولءَيلةِ على ارتدادهم, والإخبار عن ذلك في أكثر من واقعة؛ 
إن ارتداد العدد القليل من الصحابة أى غيرهم كخمسة أى عشرة مثلاً أمر طبيعي, ولا يحتاج إلى 
هذا التأكيده وأما توقفه على الأمر الثاني, فلأثه لى لم يثبت ذلك- بل ثبت العكس- فلا معنى 
لاختصاص الحديث بهؤلاء» بل يشمل غيرهم من الصحابة أيضاً. 

وأما توقفه على إثبات الأمر الثالث؛ فلأنَ هؤلاء إن كانوا قد تأولوا منعهم للزكاة- كأن لا يرون 
إلزاماً عليهم دفع الزكاة إلى خصوص أبي بكر- ففي هذه الحالة لا معنى لوصفهم بالارتداد بحيث 
يكون مصيرهم إلى النار بل يكون حالهم حال أصحاب الجمل وأصحاب صفين في خروجهم 
على الإمام على لمك من حيث أنّهم تأولوا واجتهدوا. كما يدعى ذلك. 


المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية 0ك 

دراسة الأمور الثلاثة المتقدمة وبيان الدليل على يبطلانها: 

وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة لا دليل على إثباته. بل قد قام الدليل على عدمه. وهذا ما 
سوف يتضح من خلال دراسة كل واحد من هذه الأمور: 

الأول: توقف هذا التأويل على الالتزام بقلة عدد الصحابة من أهل الردة 

إن أهل الردة مع قلة عددهم- كما اعترف الجميع بذلك- لم يكن من الصحابة فيهم إلا العدد 
القليل جداً وهذا ما يؤكده الخطابي حيث قال: «لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة 
الأعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» ويدل قوله 
بالتصغير «أصيحابي» على قلة عددهم» ''. وهذا يعني أن حمل الحديث على أهل الردة مخالف 
تام لظلاهردة: 

الثاني: توقف هذا التأويل على الالتزام بقلة عدد من أخبزعن ارتدادهم 

إن غاية ما يمكن التمسك به لإثيات هذا الأمر هو عبارة عن ورود لفظ «أصيحابي» بالتصغير 
في بعض الروايات» وقد ذكرنا مرارأً وتكراراً في ما تقدم أن هذا لا يصلح أن يكون قرينة على قلة 
العدد. بل توجد قرينة على أن الغالبية العظمى منهم قد أخبر النبي مي بارتداده عن الدين» وتلك 
القرينة هي قوله مل: «فلا أراه يخلص منهم إلا كمثل همل النعم». 

الثالث: توقف هذا التأويل على الالتزام بأن مانعي الزكاة لم يكونوا قد تأولوا 

من الواضح أنه لا يوجد دليل قاطع على نفي حصول ذلكء فيبقى احتمال أنَّهم قد تأولوا 
منعهم للزكاة وارداأً. وذلك لاحتمال أن لا يرون عليهم لزاماً دفع الزكاة لشخص الخليفة أبي 1 
إمّا بدعوى أنهم لا يرونه الخليفة الشرعي للنبي مَل وما بدعوى أنهم يرون كفاية تسليمها 
مباشرة إلى مستحقيها. ويدل على ذلك ما ذكره النووي: «وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين 
للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها؛ إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على 
أيديهم في ذلك كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم 
مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم»!' وأين هذا من إنكار الزكاة وإنكار كونها فريضة الذي هو 
)١(‏ راجع فتح البارى؛ ج١١,‏ ص5525. 
0 الها فيرخ متصي اللو كن لمتحا ودج دفر 0 


و( - سح المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
الموجب للارتداد, أمّا تلك الأمور الأخرى التي ذكرناها في مقام الاحتمال فليست موجبة للارتداد 
كما هو واضح؛ وخصوصاً على مبنى مَّن يقول إِنّهِم اجتهدوا فأخطأوا. هذا مضافاً إلى إمكان 
إقامة الدليل على أن هؤلاء لم يرتدوا أصلاً؛ فقد ذكر ابن حجر عن الخطابي: «وصنف منعوا 
الزكاة وتأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم. فزعموا أن دفع الزكاة خاص به للل؛ لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلى عليهم؛ فكيف 
تكو تلات مكنا لهمأ ِ 

مضافاً إلى قيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فى أيام خلافته برد السبايا والأموال إليهم, 
وإطلاق المحبوسين منهم, والإفراج عن أسراهما", وهذا لا معنى له إلا إذا فرض عدم استحقاقهم 
للقتلء وهذا يعني أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لم يحكم على هؤلاء بالارتداده فكيف يمكن 
حمل الحديث عليهم؟ 

ويدل على ذلك ما جاء عن ابن حزم في المحلى؛ حيث قال: «إن أهل الردة كانوا قسمين: قسماً 
لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة وسجاح, فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا يختلف أحد في أنّهم 
تقبل توبتهم وإسلامهم. والقسم الثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكاة 
من أن يدفعوها إلى أبي بكر فعلى هذا قوتلواء ولا يختلف الحنيفيون ولا الشافعيون في أن هؤلاء 
ليس لهم حكم المرتد أصلا وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم. ولا يسميهم أهل ردة. ودليل ما 


قلنا شعراً لحطيئة المشهور الذي يقول فيه: 
أطعنا رسول الله ما كان بيثنا فيا لهفنا ما بال دين أبى بكر 
أيورثها بكرا إنا مات بعده فكلك لعمر الله قاضيمة التلي نا 


ويشهد لذلك احتجاج عمر على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبيييلة: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسمابه على الله» /؟, فقال له أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق 


)١(‏ فتح الباري؛ ج ,١7‏ ص 7550 » تحفة الأحوذيء جلاء ص75875. 
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المشاكل التطبيقية التي واجهت النظرية وي 0 
المال. والله لى منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللْه َيل لقاتلتهم على منعه»!". 

فقول أبى بكر: «والله لى منعوني عقالاً» يدل على أن هؤلاء لم يكونوا قد أنكروا الزكاة 
كفريضة. وإِنْما امتنعوا عن دفعها إليه, لأنّهُم لم يرونه باعتقادهم الخليفة الشرعي الذي يجب 
عليهم تسليم الزكاة له 

حمل الحديث على مانعي الزكاة بعيد غاية البعد: 

ومن خلال جميع ما مضى يظهر أن حمل الحديث على ما يصطلح عليهم ب «أهل الردة» بعيد 
غاية البعد. فإن القسم الأول منهم لم يؤمن قط كما صرح بذلك ابن حزم. والقسم الآخر منهم 
وهم الذين منعوا الزكاة فقد ثبت أنهم لم يرتدوا ولكنهم تأولوا ذلك مضافاً إلى تصريح الخطابي 
بأنه: «لم يرتد من الصحاية أحله وإنما ارتد قوم من حفاه الأعراب)» مع د الحديث يدل بصراحة 
على أن المرتدين هم من الصحابة أنفسهم ويؤخذ بهم إلى النارء ولا تنالهم شفاعة النبي يلك وهذا 
كله مخالف لهذا التأويل والحمل. 

النتيجة النهائية لمجموع تأويلات الحديث: 

فتبين من جميع ذلك عدم الدليل على كل هذه التأويلات. ومعه. لا مانع من الالتزام بظاهره. 
بل بصراحته على ارتداد الغالبية العظمى من الصحابة. مع عدم قابلية تلك الآيات التي تساق عادة 
لإثبات عدالة جميع الصحاية لمقاومته؛ لأن كلأ من هذا الحديث المتواتر باعتراف الجميع وتلك 
الآيات قطعي الصدورء وأن دلالة الحديث على ذلك إن لم نقل أنها قطعية فلا أقل من أنّْها أقوى 
بكثير من دلالة الآيات على عدالة الجميع كما بينا ذلك سابقاً. فهي أحق بالتأويل- إن كانت لها 
تلك الدلالة أصلاً- من الحديث نفسه. 

وبناء على ما تقدم؛ ينبغي على الباحث الموضوعي أن يسلط الضوء من جديد على هذا 
الحديث. بغية الوقوف على حقيقة الحال فيه. ومعرفة السبب الرئيس وراء حكم النبي :2ه بارتداد 
الغالبية العظمى من هؤلاء. وهذا ما سوف نطرحه للبحث في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى. 


١ ١ص السايق»‎ ردصملا)١(‎ 


النتائج الموضوعية للبحث 


خاتمة البحث 
النتائج الموضوعية للبحث 

وخاتمة للبحث الذي سلطنا عليه الضوء في هذا الكتاب لا بأس في أن نشير هنا إلى بعض 
النتائج الرئيسية التي يمكن الخروج بها من خلال هذا البحثء وهي كالتالي: 

النتيجة الأولى: عدم تمامية الدليل على مشروعية السقيفة 

تبين من خلال البحث أن إثيات مشروعية السقيفة وما حصل فيها من البيعة يتوقف على 
إثبات أحد أمور ثلاثة: 

الأول: الالتزام بالدليل الخاص من آية أو رواية أى إجماع. 

الثاني: الالتزام بعدم وجود المانع الشرعي من صحة ما حصل في السقيفة. 

الثالث: الالتزام بعدالة جميع الصحابة وعدم تجويز الانحراف بشأنهم. 

وقد اتضح من خلال استعراض هذه الأمور الثلاثة عدم التمكن من الالتزام بأي واحد من 
تلك الأمور. وعليه فلا دليل على مشروعية السقيفة. ش 

النتيجه الثانية: قيام الدليل على عدم مشروعية السقيفة 

طرق ثلاثة لإثبات عدم مشروعية ما حصل في السقيفة: 

ويمكن إثدات الدليل على عدم مشروعية السقيفة من خلال الطرق التالية: 

الطريق الأول: إن أمر تعيين الإمام والخليفة بيد الله سبحانه وحده 

إن القول بمشروعية ما حصل في السقيفة من البيعة لأبي بكر لمقام الإمامة والخلافة بعد 
النبي َلك يستبطن في واقعه وجوهره دعوى أن أمر الإمامة والخلافة من حقٍّ الناس أنفسهم 
وليس من حقّ الله سبحانه وتعالى. والحال أن هذه الدعوى مخالفة لنص القرآن الكريم؛ حيث جاء 
فيه ما يثبت بشكل قاطع أن أمر تعيين الإمام والخليفة بيد الله سبحانه وتعالى وحده وليس للناس 


ملسي يسيس سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
في ذلك أي اختيار. حالها في ذلك حال النبوة. فكما أن أمر تعيين النبي وجعله ديده سبيحاثه 
وتعالى وحده. فكذلك أمر تعبين الإمام وجعله. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: قال إني جَاعلُكَ 
للنّاس إِمَاماً قال ومن ذَريّتي قَالَ لا يََالَ عهْدي الظّالمين؟؛ فإنه سبحائهة: وتعالى 'وضف الإمامة 
التي طلبها إبراهيم لبه لذريته بأنها عهده الذي لا يعطيه للظالمين. مضافاً إلى أن طلب إبراهيم من 
الله الإمامة لذريته, يدل على أنها من شؤونه سبحانه وتعالى الخاصة وليس من شؤون الناس 
واختياراتهم. وإلا فلا معنى لطلبها منه إذا كان أمرها بيد الناس أنفسهم, وقد بينا مفصلاً وجه 
دلالة هذه الآية على المطلوب خلال البحث. 

وخلاصة القول: إن هذه الآية تدل- وبوضوح- على أن الإمامة منصب إلهي حالها في ذلك 
حال النبوة وأن أمر جعلها بيده سبحانه وتعالى وحدهء ويؤكد هذا المعنى آيات أخرى كثيرة كلها 
عبرت عن الإمامة بالجعل الإلهي؛ كقوله تعالى: #وَجَعلْنَا مِنْهُمْ أمّة يَهْدُونَ بأمْرنًا لَمّا صبَرُوا 


وَكَانُوا بآياتنًا يُوقنون4 7" وقوله تعالى: وَجَعلَْاهُمْ أمّة يدون بِأمْرنًا وأوْحَيْنًا إِليْهِمْ فغل 


الَْيْرات وإِقَام الصلاة وإينَاء الرّكاة وَكَانُوا لَنَاعابدين74". وقوله تعالى: #ونْرِيدُ أن نّم على 
الَذِينَ أستتضعقو في الْأرض ونَجْعلَهُمْ أئمّةٌ ونَجعلَهُمُ الوارثين 74 فالملاحظ في هذه الآيات. يجد 
أن مسألة الإمامة ترتبط بالجعل الإلهى وليس أمرها بيد الناس أنفسهم. 

إن قلت: إن الله سبحانه وتعالى قال أيضاً : لوَجَلْنَاهُمْ أئمّة يَدْعُون إلى الثَّار ويم القيامّة لا 
يُنُصرون 74 فهل هذا يعني أنه نصبهم على الأمة وأمر بطاعتهم والحال أنهم يدعون إلى النار؟! 

كان الجواب: إن الجعل الإلهي. تارة يكون جعلاً تكوينياً مستلزماً للجعل التشريعي الذي 
يقتضي وجوب الطاعة, وأخرى يكون جعلاً تكوينياً من دون أن يستلزم جعلاً تشريعياً؛ إما لعدم 
كونه مورداً للتشريع أصلاً كما في قوله تعالى: (وقوم نوح لما كَدَبُوا الرسيل أَعْرقَنَاهُم وَجَعلْنَاهمٌ 
للئّاس آيَّةَ وأَعْتَْنًا للظّالمينَ عَدَاباً أليماً 74 فإِن مثل هذا الجعل الإلهى لا شك فى كونه من الجعل 
التكويني خاصة؛ إذ لا معنى للتشريع ووجوب الطاعة هنا كما هو واضح. وإمّا للقرينة العقلية 
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خاتمة البحث م م 0ك 
القاضية بعدم إمكان كون ذلك الجعل من الجعل التشريعي كما في مورد الآية: الوَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة 
يَدْعُون إلى الآ وبوم ١م‏ الْقيّامَة لا يُنْصرون فإن الضرورة قاضية بعدم وجوب طاعة مثل هكذا 
إمام يدعو إلى النار. 

وأما بالفسبة للآيات المتقدمة مورد الاستدلال. فإن الجعل الإلهي التكويني فيها لا محالة 
مستلزم للجعل التشريعي الذي يقتضي وجوب الطاعة؛ لأن طاعتهم حينئذ من طاعة الله سبحانه. 
ولاشك في أن الإمامة الثى طبها إبراهيم هله لذريته هي من سنخ إمامة الهدئ وليس إمامة 
الضلال. مضافاً إلى أن قوله تعالى: الا يَنَالَ عَهؤدي الظّالمين4 لا ينسجم إلا مع إمامة الهدى, 
والتي لا إشكال في استلزامها لوجوب الطاعة. وكذلك الحال في الآيتين الثانية والثالثة؛ فإن الأمر 
فيهما واضح جداً لا يحتاج إلى بيان. 

الطريق الثاني: تخلف الإمام على طْيّلهُ عن البيعة 

ويتم من خلال بيان الأمرين التاليين: 

الأول: لقد ثبت بالروايات الصحيحة عدم حضور الإمام على طبه إلى السقيفة, وأنه لم يبايع لا 
فيها ولا عند حصول البيعة في اليوم التالي في المسجد. وسبب ذلك يعود إلى اعتقاده بأن 
منصب الإمامة والخلافة من حقه دون غيرهء وهذا ما أكده البخاري حيث قال: «وكان لعلي من 
الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت. استنكر على وجوه الناس, فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته. ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا أحد معك؛ كراهية 
لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك» فقال أب بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ 
والله لآتينهم. فدخل عليهم أب بكرء فتتشهد على فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم 
ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله 


الثاني: إنه قد ثبت بالروايات عن النبي يلل أنه قد أخبر بأن علياً مع الحق والحق مع على!"”, 


)0 صحيح البخاري؛ ج90 ص87/,: صحيح مسلم؛ ج9:» ص؛60١؛:‏ صحيح ابن حبان» ج١١2‏ ص”607١)‏ 
وج4١ء‏ ص 07/4. 

(0) مجمع الزوائد؛ جلاء ص70 جاء فيه: «عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ أن فلاناً دخل المدينة 
حاجا فاناة الناسئ لفو عليد: مديكل لقال رهد لماعتا على عقا صل ناطل غيركا : “قال 


»بعس المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
وهذا يعني أن المقياس لمعرفة الحق من الباطل والمشروع من غير المشروع هو الموقف الذي 
يتخذه على بن أبي طالبِغيُ, ومن المعلوم- وبحسب ما ثبت بالأمر الأول- أن على بن أبي 
طالب لمك لم يبايع لمدة ستة أشهرء الأمر الذي يعنى عدم مشروعية ما حصل؛ وإلا لما كان مع 
الحق وهى ما يخالف قول النبي ييل مضافاً إلى ذلك أنه كان يرى أنه الأحق بالبيعة من غيره. 
ولابد أن يكون ما يراه هى الحق وأن غيره هو الباطل؛ وإلا لما كان مع الحق ولا كان الحق معه 

وعليه. فلابد من القول بعدم مشروعية ما حصل في السقيفة. والمقياس في ذلك هو موقف 
الإمام على بن أبي طالب طبَله. 

إن قلت: إنه ثبت أيضاً أنه بايع بعد ستة أشهر, وهذا يعني أن بيعة أبي بكر كانت حقاً 

كان الجواب: إن البيعة ليست كعدمها من حيث الكشف عن كون موردها حقاً أو باطلا لأن 


فسكت عنه؛: فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: هاجت فتتة وظلمة؛ فقال لبعيري: إخ إخ, فأئخت حتى 
انجلت»: فقال رجل: إني قرأت كتاب اللّه من أوله إلى آخره فلم أر فيه إخ إخ: فقال: أما إذ قلت 
ذاك» فإني سمعت رسول الله يله يقول: : على مع الحق أو الحق مع على حيث كان: : قال: : من سمع 
ذلك؟ قال: قاله كّ بيت أم سلمة؛ قال: فأرسل إلى أم سلمة فسألباء فقالت: قد قاله رسول الله يل 
النبي َلك لم أزل خادما لعلي حتى أموت. رواه البزارء وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه» وبقية رجاله 
من المهاجرين والأنصار؛ فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الموفون المطيبون» إن اللّه 
يحب الحفضي التقي» فال: ومر علي بن أبي طالب» فمال: الحق مع ذا الحق مع ذا رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات)» ,2 وجاء فيه أيضا: «وعن زيد بن وهب» فال: بينا نحن حول حديفة إد قال: كيف أنتم 
وقد خرج أهل بيت نبيكم لبر فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ فقلنا : يا أبا عبد الله وإن 
ذلك لكائن؟ فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: 
انظروا الفرفة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها. فإنها على البدى. رواه البزار ورجاله ثمات», وجاء 
0 م غ١اء‏ ص '5551: رعن ابي تلت مولى أبي ذرء فال: مي فرأيتها 
حتى 57 علي الحوضص يوم القيامة», ومثئله حك 5 دمشق؛ 0 ص١١ ١‏ 58 ص١‏ 1 
وص :. وقال ابن أبي الحديد ك شرح نهج البلاغة: ج ”7". ص 757: «قد ثبت عنه لك الأخبار 
الصحيحة أنه قال: على مع الحق والحق مع على يدور حيثما دار ). 


خاتمة البحث لسسسسبببب ٠ ٠!!!‏ || 0 
البيعة غاية ما تكشف عنه هو الرضا والتسليم والقبول والإقرار بأن موردها حق؛ لكن لا مطلقاً 
بل لى لم يكن هناك مبرر آخر لها كالخوف والتقية, أو وجود مصلحة أهم من عدم البيعة؛ أو غير 
ذلك من الأسباب الأخرى التى يسوغ شرعاً معها ذلك. بخلاف عدمها؛ فإنه يكشف لا محالة عن 
عدم الرضا وأن موردها ليس حقاش خصوصاً مع عدم المانع عنها. وخصوصاً مع كونها معللة 
امف كرو ابيقة بإكلة وخر يطاروعة. كقوله ليهُ مخاطباً أبا بكر: «ولكنك استبددت علينا 
بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله يلد نصيبا. 

إن قلت: إن الإمام عليأَبَهُ كان يعتقد ذلك, ولما انكشف بطلان ما يعتقده رجع وبايع؛ لا أن ما 
اعتقده كان حقاً 

كان الجواب: إن هذا يستلزم تكذيب النبي :2 بقوله: «علي مع الحق والحق مع على»» الذي يعني 
بالضرورة القاطعة أن كل ما يعتقده حقاً فهو حق واقعاً؛ وإلا فلا معنى لأن يكون الحق مع علي 
كما هو واضح. 

الطريق الثالث: التنصيص على علي بن أبي طالبِطْيّلهُ لمقام الإمامة 

ذكرنا فيما سبق أن إثبات مشروعية ما حصل في السقيفة يتوقف في رتبة سابقة على 
الالتزام بعدم وجود النص من النبي يِل على شخص بعينه, وإلا فلو كان النبي ييه قد نص على 
أحد بعينه ليكون إماماً وخليفة للمسلمين من بعده. لكان ما حصل في السقيفة اتقلاباً وانحرافاً عن 
جادة الحق والصوابء وهذا مما لا يختلف فيه اثنان؛ إذ أن المخالفة الصريحة لما أمر به النبي 2ل 
واختاره بأمر الله سبحانه وتعالى تعد انحرافاً عن الدين وضلالاً عن الهدىء فقد قال تعالى: "وما 
كَان لمُؤؤمن ولا مُومنَة نا قضى اللَّهُ وَرسُوله أمراً أن يكون لَهُمُ اْخيرَةٌ من أمْرهم ومن يَخْص اللّه 
وَرَسُولهُ فَقَدْ ضل ضلالاً مُبيناً 14" 

فإن غاية ما يدعيه أصحاب مبدأ البيعة والاختيار هو أن النبي يليد مات ولم يوص لأحد بعينه 
وقد عرفت أن منهجهم في إثبات ذلك ليس هو عدم وجود النص فعلاً بل لأن الالتزام بالنص من 
النبى يد على أحد بعينه يوجب الحكم على الصحابة أى بعضهم بالضلال والانحرافء الأمر الذي 
وكيم فو ا اهصن خلاتهي | غزالة جديع الفممان 

وبعد أن عرفت من خلال ما تقدم في البحث أن الالتزام بعدالة عموم الصحابة وعدم تجويز 


.53 :بازحألا)١(‎ 


ملح امنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
الانحراف بشأنهم مما لا أساس له أصلاً وأن النصوص الدالة على تنصيب الإمام على ما إماماً 
وخليفة للنبي 22 من بعده كثيرة جداً. وأن المانع من الأخذ بها ليس هو عدم دلالتها؛ لأنها تشكل 
بمجموعها دلالة قاطعة غير قابلة للشك والتأويل؛ بل هو ما يلزم منها من الحكم على أصحاب 
السقيفة بالضلالة والانحراف, والذي تبيّن أنه لا يوجد ما يمنع من الالتزام به فبعد أن عرفت هذا 
يظهر- وبشكل واضح- دلالة النصوص الشرعية على تتنصيب على بن أبي طالب ليه لمقام 
الإمامة والخلافة بعد النبي يك الأمر الذي يعني بطلان ما حصل في السقيفة وعدم مشروعيته. 
وتلك النصوص وإن كانت قد تقدمت وبينا كيفية الاستدلال بهاء إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى 
بعضها هنا ولو إجمالا. 

فمنها: قوله تعالى: إِنَمَا وليْكُمُ اللّهُ وَرَسُوله والذين آمنوا الَذِينَ يُقِيمُون الصلاة ويُؤْتُون 
الزْكَاة وَهُمْ راكعئون 14" والتي أثبتنا نزولها في حق على بن أبي طالب ليه عندما تصدق بخاتمه 
وهو راكعء وبينا كيفية دلالتها على مقام الإمامة والخلافة. 

ومنها: قوله تعالى: نما يُرِيدُ لَه ليذب عَنْكُمُ لجس أهل الَْيْت وَيُطَهركُمْ تطهيرا 14" 

ومنها: قوله َيه مخاطباً أصحابه: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله. حبل ممدود ما بين السماء 
الى رمعي ليها إلى اذ كن ورت أهل مدق وهنا زو قرفا جد در اكاك التوهرم 
وفي رواية أخرى: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». وفي رواية أخرى: «إني مخلف فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». 

ومنها: قولهيل: «إن علياً مني وأنا منهه وهو ولي كل مؤمن من بعدي»» ومنها: قوله جك 
لأصحابه في غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» ومنها: قوله يل لعلي ليّه: «أنت مني بمنزلة 
هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». وفي رواية أخرى: «لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي 
في كل مؤمن من بعدي» ومنها: قولهي: « أيها الناس إني وليكم . قالوا: صدقت يا رسول الله, 
وأخذ بيد على رضي الله عنه فرفعها فقال: هذا وليي؛ والمؤدي عني». ومنها: قولهلل: «لا يؤدي 
عني إلا رجل من أهل بيتي»» وفي رواية أخرى: «لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني»!"' 
(١)المائدة:‏ 00. 


(0) الأحزاب: ,١7‏ 
(؟) كل ما ذكرناه من هذه الأحاديث قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها فلاحظ. 


خاتمة البحث ا 4 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنصيب 
النبي َيل الإمام على ليك إمامأ وخليفة للمسلمين من بعده. 

النتيجة الثالثة: دلالة النصوص الشرعية على عصمة الإمام على لبه 

إن من يتأمل بموضوعية وتجرد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ يجد أنّها تدل 
دلالة قاطعة على عصمة الإمام علي لبَّةُ؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: #إنْمَا يُرِيدُ 
له يدهب عَنْكُمُ الرَجْس أهل البِْت ويُطَهَرَكُمْ تطهيرً4؛ فإن هذه الآية تدل بشكل قاطع على أن 
إرادته سبحانه وتعالى قد تعلقت بإذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطهيراً الأمر الذي 
يعني أن أرادته قد تعلقت بعصمتهم؛ إذ لا معنى لإذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم إلا العصمة, 
وقد ثبت فيما تقدم من البحث أن هذه الآية مختصة بأهل بيت النبي يله وعلى رأسهم علي بن 
أبي طالب ليه وثبت أيضاً أن الإرادة هنا إرادة تكوينية وليست تشريعية الأمر الذي لا يمكن 
معه أن تنفك هذه الإرادة عن المر اد. 

وكذلك ما أخبر به النبي يل في أكثر من مورد وواقعة. فمن جملة النتصوص الدالة على ذلك 
قوله يلل: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحود ةق عدم افتراق العترة عن القرآن الكريم بنحى أبدي ى بشكل مطلقء يعني بالضرورة 
عصمة أهل البيت المقصودين بهذا الحديث؛ وذلك للقطع بعصمة القرآن الكريم, فإن ن لم فلتزم 
بعصمة أهل البيت 9 أيضاً لكان ذلك يعني افتراقهم عن القرآن؛ وهذا ما نفاه النبي يله بشكل 
قاطع بمقتضى هذا الحديث. 

وكذلك قوله يِل لعلي بن أبي طالب غيّهُ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بعدي»؛ فإنّ هذا الحديث يدل أيضاً على عصمة الإمام على غْبَّهُ؛ وذلك لأن هذا الحديث يعطي 
لعلي بن أبي طالب طم كل المنازل التي كانت لهارون من موسىء والتي من أهمهما أنه كان 
معصوماً قطعأ لأنه كان نبياً فبمقتضى هذا التنزيل» يقبت ذلك لعلى أيضاً عدا ما استكناه النبي عل 
من تلك المنازل وهو النبوة. فيبقى الباقي؛ وإلا كان من المفروض إمّا استثناء ما لا يريده النبي مَل 
من تلك المنازل لعلى غم وإمًا التصريح بالمنازل التي كان يريدها له, فعدم استثناء غير النبوة 
يدل على ثبوت المنازل الباقية. 

مضافاً إلى ذلك, أن قوله يل «إلا أنه لا نبي بعدي». يدل دلالة قاطعة على أن الإمام على ليه 


)ست ل سس سح المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
يحمل من المواصفات ما تؤهله لمقام النبوة لولا أنْها قد ختمت بنبوة نبينا محمديَلل ومن المعلوم 
أن من أهم المواصفات التي ينبغي توفرها في النبي كونه معصوماً فالتعليل بعدم حصول منزلة 
النبوة له بالخاتمية بدلاً من التعليل لنقيها عنه بعدم المؤهلات والمواصفات, يدل على أن المانع من 
روحس العرادة برج بشوص اإتايعار أكار وها فو لجل كر اليو ارركم ب 
وهذا يعني أن الإمام علياً هيه يد حجر لساضناك لون يتمتع بها من يكون في مقام النبوة وإن 
لم يكن نبياً الأمر الذي يعني أنه معصوم قطعاً وإلا كان المناسب أن يقول ييل له: إلا أتك لست 
اومان ا عرق إر يراق بل 

مضافاً إلى ذلك» أن اهتمام النبي ييه بنفي النبوة عنه ببيان أن المانع من ذلك هى كون النبوة 
قد ختمت مع علم المسلمين بذلك. لهو إشارة واضحة إلى أن الإمام علياهيهُ يحمل من 
المواصفات الفعلية التي ربّما جعلت المسلمين يعتقدون أنه نبي, باعتبار أن مثل هذه المواصفات 
لا تكون إلا لنبي» فلو أضيف إلى هذا الاعتقاد الناشئ من ملاحظة السلوك الخارجي للإمام 
علي به ما أخبر به النبي َب بأن علياً منه بمنزلة هارون من موسى مع علمهم بأنَ هارون كان 
نبياً لترسخ هذا الاعتقاد عندهم, فجاء قول النبي يل: «إلا أنه لا نبي بعدي» ليمنع من حصول مثل 
هذا الاعتقاد فلو كان الإمام على شه لا يتمتع بمواصفات الأنبياء بحسب السلوك الخارجي وإتما 
يتمتع بما يتصف به أي مؤمن فحسب, بحيث يقع منه الظلم والذنب والمعصية. لكان ذلك وحده 
كافياً لاستثناء مقام النبوة عنه حتى لو لم يرد ذلك الاستثناء في كلام النبي يل وهذا يعني ك3 
عصمته ثابتة بمقتضى السلوك الخارجي أيضاً مضافاً إلى إخبار الله ورسوله عن ذلك. 

وهذا المعنى لم يتفرد به العلماء من أتباع مدرسة أهل البيت 2, بل اعترف به غيرهم أيضاً 
كما جاء ذلك عن ابن أبي الحديد حيث قال: «وقد بيّن رسول الله يله عترته مّن هي لما قال: «إني 
تارك فيكم الثقلين» فقال: «عترتي أهل بيتي» وبيّن في مقام آخر مَن أهل بيته حيث طرح عليهم 
كساء . وقال حين نزلت: الإِنَمَا يُرِيدُاللّهُ ليُذُهب.. 4 الآية: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس 
عنهم) . فإن قلت: فمّن هي العترة التى عناها أمير المؤمنين لبه بهذا الكلام؟ قلت: نفسه وولداهء 
والأصل في الحقيقة نفسه؛ لأن ولديه تابعان له. ونسبتهما إليه مع وجوده كنسبة الكواكب 
المضيئة مع طلوع الشمس الممشرقة. وقد نبه النبي يله على ذلك بقوله: «وأبوكما خير منكما» . 
وقوله: «وهم أزمة الحق». جمع زمام. كأنه جعل الحق دائراً معهم حيثما داروا وذاهباً معهم حيثما 
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ذهيواء كما أ ن الناقة طوع زمامهاء وقد نيه الرسول ب َل على صدق هذه القضية بقوله: «وأدر الحق 
معه حيث دار» . وقوله: «وألسنة الصدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية؛ قال الله تعالى: (واجعل لي 
لستان صدق في الآخرين لما كان يصدر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحق والصواب, 
جعلهم كأنهم ألسنة صدق لا يصدر عنها قول كاذب أصلاًء بل هي كالمطبوعة على الصدق . 
وقوله: «فأنزلوهم منازل القرآن» تحته سر عظيم؛ وذلك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة فى 
إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن . فإن قلت: فهذا القول منه يشعر 
بأن العترة معصومة, فما قول أصحابكم في ذلك؟ قلت: نص أبو محمد بن متويه رحمه الله تعالى 
في كتاب الكفاية على أن عليا ليه معصوم وإن لم يكن واجب العصمة ولا العصمة شرط في 
الإمامة. لكن أدلة النتصوص قد دلت على عصمته. والقطع على باطنه ومغيبه. وأن ذلك أمر 
اختص هو به دون غيره من الصحابة؛ والفرق ظاهر بين قولنا: «زيد معصوم». وبين قولنا: «زيد 
واجب العصمة» لأنّه إمام ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً فالاعتبار الأول مذهبناء والاعتبار 
الثاني مذهب الإمامية!". 

النتيجة الرابعة: قصور الاستدلال بالكتاب والسنة على عدالة الصحابة 

إن الالتزام بعدالة عموم الصحابة لمجرد كونهم عاشوا في زمن النبي 2 وحاربوا معه لا 
يوجد ما يدل عليه لا عقلاً ولا شرعاً لا كتاباً ولا سنة؛ وأنْ كل ما ذكر من أدلة على هذه النظرية 
لا يصلح لأن يكون مجرد شاهد أ مؤيد فضلاً عن أن يكون دليلا إذ لا يوجد في تلك الآيات ما 
يشير إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد, وإنّ غاية ما تدل عليه تلك الآيات, هو أنها قد أثنت 
على مَّن كان مع النبي َل من المؤمنين. ووعدتهم بالجنة والرضوانء ولم تخل آية منها من التقييد 
بالإيمان» مع وضوح أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين المؤمن والمسلم بقوله: لالت الْأعْرابُ 
آمنَا قل لَمْ تُؤّمتُوا ولكن قُونُوا أَسئلمْنًا ولا يَدْحْل الْأيمَانُ في قَلُوبِكُمُ4 7" وعليه. فالاستدلال بهذه 
الآيات على عدالة جميع الصحابة يعني الالتزام سنا لصحا مؤمن. وهذا مصادرة 
واضحة حيث إِنّه أول الكلام. ولو ثبت ذلك مسبقاً فلا حاجة معه للاستدلال بتلك الآيات. فإنّ 
العدالة بالمفهوم الشرعي لا تنفك عن الإيمان كما هى واضح. ومع عدم الملازمة بين الصحبة 
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والإيمان» فلا بد- لكي يتم الاستدلال بتلك الآيات على عدالة عموم الصحابة- من إثبات إيمان كل 
صحابي في رتبة سابقة. وبدليل آخر غير هذه الآيات» وهذا يعني عدم دلالة تلك الآيات على 
عدالة عموم الصحابة: وإِنّما تدل قطعاً على عدالة البعض منههم؛ لأنْ إيمان بعضهم لا بد من 
الالتزام به؛ وإلا لكانت تلك الآيات بلا مصداق وهو باطل بالضرورة: ومعه. لا بد من معرفة ذلك 
البعض وتحديده وتشخيصه وهذا لا يتم إلا بمراجعة سلوك كل واحد منهم ومواقفه في طيلة 
صحبته للنبي يل ومواقفه بعد وفاته يلل وهذا يعني الرجوع إلى قواعد الجرح والتعديل والنظر 
إلى الصحابة كفيرهم من الناس؛ يحتمل بشأنهم ما يحتمل بشأن غيرهم من الثبات والاستقامة 
على طريق الحق والهدى أو الضلال والانحراف عنه. 

وأما بالنسبة إلى ما يستدل به من الروايات على تعديلهم. فهو يتوقف أيضا على الالتزام 
بعدالتهم في رتبة سابقة؛ وذلك لأنّ ثبوت هذه الرواية أى تلك والالتزام بصدورها إذا لم تكن 
متواترة. هى بنفسه معتمد على الالتزام بتعديل الراوي لها لمجرد كونه صحابية وذلك للقطع 
بعدم تواتر مثل تلك الروايات من جهة وإنه لم يعهد من أصحاب هذه المدرسة الفحص عن حال 
الصحابي ودراسة سلوكه ومواققفه من جهة ثانية؛ بل صرحوا بعدم الحاجة إلى ذلك بعد دعوى 
تعديل الكتاب لهم, وقد تبيّن بما لا يقبل الشك عدم تمامية هذه الدعوى. بل تجدهم قد التزموا 
بأكثر من ذلكء وذهيوا في مقام التعديل وقبول الرواية عن شخص إلى الاكتفاء بمجرّد ثبوت 
الصحبة له وإن لم يعرف شخصه وحاله. ومن المعلوم عدم الملازمة بين ما قاله الراوي أنه عن 
النبي َل وبين كونه صادراً منهيلة حتى لو كان ذلك الراوي صحابياً وعليه. فالاستدلال 
بالروايات التي ينقلها الصحابة على عدالة الصحابة دور واضح. وهو باطل قطعاً. فما لم يتم إثبات 
صدور تلك الروايات لا يتم الاستدلال بها على العدالة؛ لأن طريق إثيات صدورها منحصر 
بحسب الفرض بالالتزام بعدالتهم في رتبة سابقة. 

عدم وجود ما يقتضي تأويل بعض الأفعال والمواقف: 

وبناء على ذلكء فكل ما جاء في التاريخ من الأفعال والمواقف التي صدرت عن بعض 
الصحابة تحمل على ظاهرها من دون مبرر لتكلف التأويلء ابتداء من اعتراض الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب على النبي يك واتهامه إِيّاهِ بأَنْه قد أعطى الدنية في دينه عندما قرر النبي مَل عقد 
الصلح مع مشركي قريش في الحديبية. حيث قال موجهاً كلامه إلى النبي يَل: «لماذا نعطي الدنية 
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في ديننا» ومروراً بمخالفة أمره يَيلةَ عندما قال لهم في مرضه وهم عنده: «ائتوني بدواة وكتف 
لأكتب لكم ما لن تضلوا بعده أبداً؛ حيث امتنع عمر بن الخطاب عن تتفيذ أمر النبي يل وقال: 
«غلبه الوجع. عندكم كتاب الله حسبنا كتاب الله. وفي رواية أخرى قال بعضهم: (إنه ليهجر» 
ومثل هذا الكلام لا يوصف به شخص عاديء فكيف والحال أنه رسول اللْهيلةَ الذي لا ينطق عن 
الهوى: ومروراً كذلك بمخالفتهم لتنفيذ أمر النبي لله في إنفاذ جيش أسامة؛ وتخلفهم عن الذهاب 
معه. ومروراً بتركهم وصية النبي يل في على بن أبي طالب ليُّوتعيينه خليفة للمسلمين من 
بعده. ومروراً أيضاً بقتل الصحابة للخليفة الثالث, والذي لا يخلو الحال فيه عن كونه ظالماً أو 
مظلوماً ومروراً بخروج عائشة ومّن معها- أمثال طلحة والزبير- على إمام زمانها الذي وجبت 
عليها البيعة له ولزوم طاعته. وانتهاء بمحاربة معاوية ومن كان معه للإمام علي بن أبي طالب 2 
وبغيهم عليه. وقتلهم لعمار بن ياسر الذي أخبر عنه النبي يل بأنه تقتله الفئة الباغية» فإ جميع 
تلك الأفعال والسلوكيات تكشف بما يوجب القطع عن أن الكثير من الصحابة بعد النبي2 قد 
حاد عن جادة الصواب, فالقول بأَنْهم لم يفعلوا ما يخالف الدين والشريعة بعيد عن الموضوعية 
والإنصاف, فضلاً عن وصفهم بالعدالة والقداسة؛ فهى مما يأباه التاريخ والواقع. 

النتيجة الخامسهة: لا وجود لهذه النظرية في عهد الصحابة أتنفسهم 

قد تبين من خلال البحث عموماً أن مسألة عدالة عموم الصحابة لا عين لها ولا أثر يذكر في 
عهد الصحابة أنفسهم, ولم يكن مرتكزاً في أذهان الكثير منهم أنهم بهذا المستوى الذي يصوره 
أصحاب تلك النظرية ومن أسس لها من بعدهم, مع أن ما يستدل به على عدالتهم كان موجوداً 
في ما بينهم؛ واطلاعهم على تفاصيله كان أكثر بكثير من اطلاع مّن جاء بعدهم؛ فكيف خفي عليهم 
نهم بهذه الدرجة عند الله سبحانه وتعالى ونبيه الأكرميّك؟ فالقول بعدالتهم عموماً مما لا 
يرتضيه حتى الصحابة لأنفسهم؛ وإلا لو كان الأمر كذلك لما حصل بينهم من المشاجرات 
والمشاحنات والحروب الطاحنة التي لا دافع لها إلا الأحقاد والضغائن, والتي ورثها الكثير منهم 
نتيجة لما أحدثه ظهور الإسلام من إزالة عروش آبائهم وأجدادهم التي كانت مبنية على التسلط 
والظللم والجور. 

ولا عجب في ذلكء كيف وأنّهم لمجرد أن سمعوا قائلاً يقول: «قد قتل محمد يي وإذا بهم 
يرجعون وبدون تأمل إلى ما هم عليه من الكفر والنفاق» حتى جاء قول الله تعالى فيهم ليوبخهم 
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عن بعاتم الجا كم ارسي قن خلّت من قَبله الئل أَقَإِنْ مات أو قتل الْقلَبْثُمْ على أَعْقَابكُم 
ومن يَنْقلبْ على عقبَيْه فلن يَضر اللّه شيا وستَيَجْزي لله الشاكرين 4(" وكيف وأنهم لمجرد أن 
يسمعوا بتجيء قاظة + 35 ينفضوا عن نبيهم 2 ويتركوه لوحدهء حتى جاء قول الله فيهم: ل(وإذا رأوا 
تجارة أو لَهْوا انقضوا إِلَيْها وَتركُوك قائمً4!". 

ومن يرجع إلى التاريخ ويتأمل فيه قليلاً كيف يمكنه أن يدعي هذه الدعوى في حق أناس قد 
فسئّق بعضهم البعض الآخرء وكقر بعضهم البعض الآخرء واستباح بعضهم دم البعض الآخر؟ 
فهل يعقل أن الصحابة كان ينظر بعضهم للبعض الآخر بهذه القدسية ويحصل ما حصل بينهم؟ 

وقد لخص النفتازاني ما حصل بينهم فى سطور تتضمن كل الذي قلناهء فقد قال: «إن ما وقع 
بين الصحابة من المحاريات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ؛ والمذكور على 
ألسنة الثقات. يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحقء, وبلغ حدّ الظلم والفسقء. وكان 
الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد. وطلب الملك والرئاسة»!, أفبعد هذا يحق لأحد أن يقول 
أن جميع الصحابة عدول؟! وكيف يكون ذلك مع عدم التزامهم هم أنفسهم بذلك؟! 

النتيجة السادسة: السر الكامن وراء النظرية هو إثبات مشروعية السقيفة 

إن من أهم الدواعي الرئيسية والأسرار الكامنة وراء الالتزام بهذه النظرية- بعد أن تبين عدم 
وجود الأثر لها عند الصحابة أنفسهم في عهد النبي يِل - هو عبارة عن تصحيح ما حصل في 
يوم السقيقة, وإثبات مشروعيته ومشروعية كل ما تبعه. وإبطال كل ما عدا ذلك في ما يتعلق 
بشأن الإمامة والخلافة من دعوى النص من قبل النبى يل في أكثر من مورد وواقعة على على 
بن أبي طالب +ت#ليكون الإمام والخليفة من بعده. كقوله فى يوم الغدير: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه وقوله: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدا. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». وقوله له: اأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي». وقوله: «أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هلك». وقول جبرائيل للنبي جَله: «لا يبلغ عنك 
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افك أونروجل نهعم ترهزه ,لا لعو جائعه يتن نانك دور يدوا من بولا له مركم رن 
تنازعوا الأمر أهله» وقوله: «يا علي, لا يحبك إلا مؤمن ولا يبفضك إلا منافق»!» وغير ذلك من 
الروايات الكثيرة الأخرى الدالة بوضوح على النص على على بن أبي طالب يه وكذلك ما 
أشارت إليه الآيات القرآنية الكثيرة, كقوله تعالى: 9إِنْمَا وليْكُمُ اللّهُ ورَسُولُه والّدِينَ آمَنُوا الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ راكئون74”؛ حيث دلت الروايات الكثيرة على أنّها نزلت في 
حق علي بن أبي طالب له وقوله تعالى: (إِنّمَا يريد اللَّهُ ليُدْهبَ عَنْكُمُ الريجْس أهل الْبَيْت 
وَيُطَهركُمْ تطهيراً4!”؛ حيث دلت الروايات على نزولها في حق على وفاطمة والحسن 
والحسين 2:ت, فإن هذه الآيات والروايات لو خليت ونفسهاء لكانت دالة بالدلالة القطعية على 
النص والوصية لعلي بن أبي طالب طبه ولا يوجد ما يمنع عن هذه الدلالة إلا الالتزام بمشروعية 
البيعة وما حصل في يوم السقيفة. الأمر الذي لا يمكن معه الجمع بين الأمرين» ولأجل ذلك 
حاول القوم تأويل هذه الروايات وإخراجها عن مضمونهاء أو إنكار ما لا يمكن تأويله منها. 
والتصرف كذلك في مدلول الآيات بالشكل الذي لا يلزم منه القدح في ما حصل في يوم السقيفة. 

ومن المعلوم- وكما بينا سابقاً- أن الالتزام بمشروعية ما حصل في السقيفة لم ينهض عليه 
أي دليل خاصء فلا بد لتصحيحه إذن من الالتزام بعدالة عموم الصحابة بالنحو الذي لا يحتمل 
معه مخالفتهم للنبى 2ل لكي يتم من خلال ذلك تبرير القول بعدم دلالة تلك الآيات والروايات 
المتعلقة بالإمام على ليِهُ على الإمامة والولاية: أو إنكارها ووصفها بالوضع تارة وبالضعف تارة 
أخرى. الأمر الذي يجعل من القول بمشروعية ما حصل في السقيفة أمرأً مقبولاً ومعقولاً بعد 
انتفاء ما يمنع من التصديق به من جهة, وكونه صادراً من أولئتك العدول من جهة أخرى. هذا هو 
السر الكامن وراء الالتزام بعدالة عموم الصحابة ليس إلا 

فمن الطبيعي جداً أن تعيش هذه الفكرة وتنمو في ظل الحكومات في ذلك الوقت؛ لأنها مما 
تخدم كثيراً مصالحهم التى يبتغونها ويسعون وراءهاء الأمر الذي جعلها عند الكثيرين من الذين 
جاءوا بعدهم من البديهيات التى لا تخضع للنقاش؛ لكثرة ما جاء فيها من الروايات التى تنسب إلى 
)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مصادر جميع هذه الأحاديث #ث البحوث السابقة فلاحظ. 


(5) المائدة: 6060 . 


(5)الأحزاب: من الآية؟5. 
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النبى يلد في ما يتعلق بعظيم منزلة الصحابة عند الله ورسوله. والتي تخالف كثيراً ما عليه حالهم 
الذي حكاه التاريخ الذي كتب بإشراف تلك الحكومات نفسهاء ومع ذلك لم يتمكنوا من إخقائه 
بأجمعه. وقد رأيت أن ما وصل منه- رغم قلته-- كاف للوقوف على حقيقة حالهم؛ وما تلك 
الروايات التي تخالف ما هم عليه من تلك الحال التي نقلها التاريخ إلا مجرد دعوى لا شاهد لها. 
إلا ما شهدوا هم به على أنفسهم؛ أو شهد به ممن ينتفع بهذه الشهادة. ولى دار الأمر بين تلك 
الروايات المبينة لصفاتهم وبين تلك الصفات التي تكشف عنها أفعالهم وسلوكياتهم, فلا سبيل 
لقبول تلك الروايات؛ لأنّ الفعل والسلوك الخارجي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك بخلاف تلك 
الروايات؛ فإن احتمال وضعها لتبرير سياسة الأمر الواقع مما لا سبيل لنفيه بأي حال من 
الأحوال. 

النتيجة السابعة: السقيفة هي المصداق الوحيد لحديث الحوض المتوائر 

إنّ من جملة الأمور المهمة التي وردت في هذا البحث. عبارة عن الحديث المتواترء والذي 
يطلق عليه حديث الحوضء والذي يدل على ارتداد الغالبية العظمى من الصحابة بعد النبي يلد ولم 
نسلط الضوء في ما سبق على السبب أو الأسباب الموجبة لوصفهم بهذا الارتداد. ونريد هنا أن 
نقف على ذلك فنقول: 

بعد أن تبين بطلان كل تلك التأويلات التي ذكرت لهذا الحديث, وتبين أيضاً عدم وجود المانع 
من الأخذ بمضمونه وانتفائه عقلاً وشرعا. وجب علينا البحث بموضوعية عن كل ما يمكن أن 
يكون سبباً معقولا ومقبولاً للحكم على أولئك بالارتداد. بل ودخولهم النار وعدم قبول شفاعة 
النبي يلد فيهم, ولكى نتمكن من الوقوف على تلك الأسباب بموضوعية وعلمية؛ ينبغي لنا العودة 
إلى ذلك الحديث. وتحديد ما جاء فيه من ألفاظ ومضامين» وتسليط الضوء عليها من خلال ما 
ورد في الكتاب والسنة. فنقول: قد مر بنا سابقاً دراسة هذا الحديث المتواتر بكل صيغه التي ورد 
فيها دراسة مستفيضة, وتبين في محله أن الحديث يدل بصراحة ووضوح على الأمور التالية: 

الأول: إخبار النبي ب بأنه سوف يحصل ارتداد من بعده. 

الثاني: عدم وجود فاصل زمني بين وفاته وبين هذا الارتداد الذي أخبر عن وقوعه. 

الثالث: إن سبب هذا الارتداد هو إحداث أمر في الدين بعد وفاة النبي لٍ. 


الرابع: إن من أخير النبي ييل عن ارتداده هم من صحابته الذين عاشوا في زمنه. 


الخامس: إِنّْ هؤلاء المرتدين يشكلون الغالبية العظمى من الصحابة بحيث لم ينج منهم إلا 
العدد القليل. 
السادس: إِنّ هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي يلد ويؤخذ بهم إلى النار. 


خاتمة البحث 


وبمقتضى ثبوت الأمر الأول- وهو ما قد دل عليه هذا الحديث بصراحة- أن يقع هذا الإخبار 
الغيبي ويتحقق فعلأ باعتبار أَنّهلةَ لا ينطق عن الهوىء فلا بد من الالتزام بوقوعه. وبمقتضى 
الأمور الأخرى لا بد من القول بارتداد بعض الصحابة: بل الغالبية العظمى منهم بعد وفاة 
النبي يلد مباشرة بسبب إحداثهم لأمر في الدين. وتغبيرهم وتبديلهم لما جاء به النبي ل من 
الدين والشرع؛ فكان حري بكل باحث موضوعي يريد الوصول إلى الحقيقة أن يبحث بدقة عن 
طبيعة مثل هذا الإحداث والتغبير والتبديل الذي أحدثه أولئك الصحابة؛ لأنّه أمر يرتبط بحياة 
الإفسان ودينه ومصيره. وهذا يقتضي دراسة الفترة الزمنية الممتدة ما بين وفاة النبي 2 إلى 
أواخر حياة الإمام على بن أبي طالب غمّه والتأمل في أحداثها. لأنّ تلك الفترة هي الفترة التي 
عاشها أغلب الصحابة. والتي يمكن أن ينطبق عليها الحديث المذكور. 

ومما تجدر الإشارة إليه في المقام, هو مدى الأهمية التي أولاها النبي يي لهذا الأمر, لأنّ تواتر 
هذا الحديث وتعدد رواته بدرجة كبيرة يكشف بما لا يقبل الشك عن أن النبي 2 قد كرر هذا 
الحديث في أكثر من مورد, ولا تفسير لتواتره إلا هذا المعنى؛ إذ لم يعهد عنه جل أنه قد أخبرهم 
بذلك في مجلس واحد. 

وإذا تتبعنا هذه الفترة الممتدة ما بين وفاة النبي يي إلى أواخر خلافة الإمام علي طبه لوجدنا 
أنه تمتاز بأربع وقائع رئيسية ثابتة قطعاً في التاريخ؛ وهي بحسب الأسيقية كالتالي: 

الأولى: واقعة السقيفة. 

الثانية: واقعة الثوره على الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 

الثالثة: واقعة الجمل. 

الرابعة: واقعة صفين. 

وحينئن. لو أردنا معرفة المصداق الحقيقي الذي ينطبق عليه الحديث المتقدم من هذه الوقائع 
النتقدمة لا بدالنا م إخيات أمريق ونين فى الواقفة لك تكون فى المضداق الحقيق للحديه. 
وهما: 
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الأول: أن تكون الواقعة منسوبة إلى القسم الأكبر من الصحابة؛ لأن الحديث يقول: «ولا أراه 
يخلص منهم إلا كمثل همل النعم). 

الثاني: أن تتضمن الواقعة إحداث أمر جديد في الدين على نحو التغبير والتبديل؛ لأنّْ الحديث 
يقول: (إِنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك», ويقول: «سحقاً سحقاً لقوم غيروا بعدي». 

فالواقعة التي يتوفر فيها كلا هذين الأمرين تكون هي المصداق الحقيقي الذي ينطبق عليه 
الحديث المتقدم. ومن الناحية الموضوعية:؛ فإِنْ مضمون هذا الحديث لا بد وأن ينطبق على إحدى 
هذه الوقائع, وإلا لكان ذلك الإخبار كذباً وهى مالا يمكن تعقله في حق النبي جد ومن الواضح 
أن الالتزام بضرورة انطباقه على واقعة معينة من تلك الوقائع يجعل انطباقه على الواقعة الأولى 
منها أمرأ مقبولاً ومعقولة وذلك لانتفاء المائع من جهة ووجود المقنضي من جهة أخرىء فإنّ 
المانع من انطباقه على الواقعة الأولى أساساً هو الالتزام بعدالة عموم الصحابة. وحيث إن الالتزام 
بضرورة انطباقه على واحدة منها يسقط هذا المانع؛ لأن أي واقعة من تلك الوقائع فيها من 
الصحابة قطعاً وهذا يعني الحكم على بعض الصحابة بمقتضى الحديث المتقدم بالارتداد عن 
الدين بعد وفاة النبي بل ومعه لا مجال للقول بعدالة عموم الصحابة؛ فينتفي المانع الذي يحول 
دون تطبيق الحديث على الواقعة الأولى. 

وأما من جهة المقتضيء فإنّْ النصوص الكثيرة الدالة على النص على علي بن أبي طالب لاه 
بالإمامة والخلافة تقتضي بنفسها الحكم على ما حصل في السقيفة بعدم المشروعية, وبالتالي 
القداق يها شك به الصحابة فيها ارتداداً عن الدين وتغييراً وتبديلاً لما قرّره النبي يل من أن 
الخلافة بعده لعلي بن أبي طالب ليه وهناك من القرائن الكثيرة التي تثبت بشكل قاطع انطباق 
الحديث على ما حصل من الصحابة في يوم السقيفة» وإنهم هم المقصودون بهذا الحديث الذي 
55 النبي مله بموجبه عن ارتداد الغالبية العظمى منهم. وهذه القرائن هي: 

الأولى: الآيات والأحاديث الكثيرة الصادرة عن النبي يي والتي لو خليت وطبعها لكانت دالة 
بالقطع واليقين على أن الإمامة ثابتة بالنص لعلي بن أبي طالب لبه 

الثانية: ما ورد في الحديث من أنّ سبب الارتداد هى عبارة عن إحداث أمر جديد في الدين 
بالنحى الذي يكون تفبيراً وتبديلاً فيهه فإنَ ما حدث في السقيفة من تقرير مبدأ البيعة لعقد الإمامة 
والخلافة لهى من أعظم التغيير والتبديل في الدين» بعد ما ثبت بمقتضى الآيات والروايات 
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الصحيحة أن عقد الإمامة لا يكون إلا بالنص. 

الثالثة: نه قد ورد في الحديث أن هذا التغبير والتبديل إِنّما يحصل بعد وفاة النبي يِل مباشرة 
من دون فاصل زمنيى معتد به بين وفاته: وبين السبب الموجب لارتدادهم: وهذا المعنى لا 
ينطبق إلا على ما حصل في السقيفة. حيث إِنْها حصلت في نفس الساعات التي توفي فيها 
النبي يِل حتى قبل أن يغسئل فضلاً عن أن يدفن. 

الرابعة: إِنّه قد ورد في الحديث ما يشير إلى أن النبى يي ابتداء قد أعمل شفاعته فيهم عندما 
أخذ بهم إلى النارء وبعد أن قيل له: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» تراجع عن ذلك وقال: «سحقاً 
سحقاً لمن غيّر بعدي» ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال لمن أذنب ذنباً عاديا ومن المعلوم أيضاً 
أن ما حصل في الوقائع الأخرى لا يرتقي بالنسبة للكثير من الصحابة إلى مستوى الارتداد وعدم 
قبول الشفاعة. 

ومن خلال جميع ذلكء, يظهر بشكل قاطع بطلان ما حصل في السقيفة وعدم مشروعيته. 
وإنّ السبب الموجب لوصف هؤلاء بالارتداد هى تركهم لوصية النبيية في على بن أبي 
طالب طِيِاة. 

النتيجة الثامنه: تضعيف الراوي والرواية على أساس المتن والمضمون 

بعد أن تبين بطلان ما يسمى ب (عدالة عموم الصحابة) لعدم الدليل عليها لا من الكتاب ولا 
من السنة الصحيحة الثابتة بدليل قطعي. يتضح بجلاء الموقف من بعض الروايات الواردة في 
الكتب الحديثية. والتي تنافي وتخالف بمضمونها الموقف الذي انتهجه الكثير من الصحابة, 
وخصوصاً ما يتعلق منها بأمر النص والوصية؛ وتوصف بأنها مكذوبة أو موضوعة؛ بل يتضح 
الموقف من تضعيف بعض الرواة الذين يقعون في أسانيد تلك الروايات؛ لا لشيء سوى أنْها 
تخالف ذلك المنهج. أو أن رواتها من الشيعة: أو من الذين يتهمون بالتشيع؛ فإ المبرر والعامل 
الرئيسي الذي يكون وراء ذلك هو مخالفتها لما عليه الصحابة من الموقف. وحيث بطل مثل هذا 
المبررء فالمفروض لكل باحث موضوعي ومنصف أن يبحث عن تلك الروايات» وأن يتعامل 
معها كما يتعامل مع غيرها من الروايات الأخرىء فإنّ من شأن ذلك أن يجعل الباحث متمكناً من 
تسليط الضوء على جملة من الأمور والحقائق التي كان يستبعدها ويذهب إلى خلافها بسبب 
رفضه المسبق لمثل هذه الروايات نتيجة لإيمانه بعدالة جميع الصحابة. 
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ومنه يتبين السسر في عدم ورود الكثير من تلك الروايات فى صحيحي مسلم والبخاري مع 
أنها صحيحة وفقاً للشروط التى اعتمدوها في التصحيح: والتى وضعوها للتمييز بين ما هو 
صحيح من الروايات وما هو ضعيف منها. ويدلّك على ذلك ما يذكره الحاكم في مستدركه على 
الصحيحين لكثير من تلك الروايات. والتى يقول عنها عادة بأنها صحيحة وفقأ لتلك الشروط: 
وأصبحت عبارته في ذلك مشهورة حيث يقول عن كل حديث يذكره: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاها. 

وبالتأمل في الكتب الحديثية. تقف بوضوح على طبيعة المنهج المعتمد في التعديل والتجريح 
والضابطة المعتمدة في ذلكء وإِنّك سوف تجد أنّها تعتمد أساساً على طبيعة الروايات التي ينقلها 
الراوي» فإن كانت موافقة لما عليه الجو العام السائد في ذلك الوقت, قيل عنه إِنْه ثقة» وإن كانت 
مخالفة قيل عنه إنه كذّاب» أى وضاءء أى لم أعرفه. أى رافضي. أى متهم بالتشيع, أو غير ذلك من 
الأوصاف الأخرى التى توجب بطبيعة الحال سقوط روايته عن الاعتبار. 

وسوف نستعرض فى ما يلي بعض الشواهد على ذلك: 

-١‏ ما جاء عن ابن كثير في البداية والنهاية. حيث قال في معرض ذكره لحديث: «فأنا وأهل 
بيتي مطهرون من الذنوب»: «وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة»!". 

”- ما جاء عنه أيضاً في البداية والنهاية. حيث قال في معرض ذكره لحديث: «يا بريدة لا نقع 
في على فإنه مني وأنا منه. وه وليكم بعدي» : «هذه اللفظة منكرة, والأجلح شيعي, ومثله لا يقبل 
إذا تفرد بملها!"! 

؟- ما جاء عن ابن تيمية في منهاج السنة. فى معرض ذكره لحديث: «هى ولي كل مؤمن 
بعدي», حيث قال: «وكذلك قوله: هو ولي كل مؤمن معدي كذب على رسول اللهء بل هى في حياته 
وبعد مماته ولي كل مؤمن وكل مؤمن وليه في المحيا والممات, فالولاية التي هي ضد العداوة لا 
تختص بزمانء وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها والي كل مؤمن بعدي»!". وقال أيضاً: 
«وقول القائل على ولي كل مؤمن بعدي كلام يمتنع نسبته إلى النبي؛ فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج 
)١(‏ البداية والنهاية؛ بج 7". ص 3١1‏ . 


(5) المصدر السابق» لا ص78 . 
زفق منهاح السنة» ج/اء ص ١ذ1.‏ 
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أن يقول بعدي» وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول وآل علي كل مؤمن»!". 

- ما جاء عن ابن كثير في رده لحديث الغدير الذي كان يتضمن قول عمر بن الخطاب لعلى 
بن أبي طالب: « بخ بخ لك يا ابن أبي طالبء أصبحت مولاي ومولى كل مسلم» حيث قال: «قلت: 
وفيه نكارة من وجوه. منها: قوله نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم؛ وقد ورد مثله من طريق ابن 
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضاً , وإنما نزل ذلك يوم عرفة كما ثبت في 
الصحيحين عن عمر بق الخطاى 0 

4- ما جاء عن ابن تيمية في منهاج السنة. في معرض ذكره لحديث: «على مع الحق والحق مع 
علي » حيث قال: «فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولى دار الحق مع 
على حيثما دار لوجب أن يكون معصوماً كالنبي صلى الله عليه وسلم»!". 

النتيجة التاسعة: بطلان مقولة: إنهم اجتهدوا فأخطأوا 

إن المناط في إثبات السنة النبوية عند أتباع مدرسة الخلفاء هى ما يرويه الصحابي عن 
النبى ييل بدعوى أنه سمعه منه. ويكفي في ذلك مجرد أن له صحبة ليوم أو يومين» بل حتى 
لمجرد أنه رآه ولو للحظة واحدة, بل أكثر من ذلكء حتى لى لم يعرف شخص الراوي عن 
النبى يله فالسنة النبوية عند هذه المدرسة هي عبارة أخرى عن ما يرويه الصحابة أنفسهم على 
أنه من السنة, فكل رواية يرويها الصحابي تعتبر عندهم صادرة عن النبى يل مهما كان الحال 
الذي عليه الصحابي؛ بدعوى أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم ونرّههم فلا حاجة بعد ذلك 
للسؤال عنهم, وإنّ كل مخالفة أى خطأ يصدر عن الصحابي مهما كان نوعه فهو متأول ومجتهد. 
وله في ذلك حسنة حَتَّى لى قتل صحابياً مثله واستباح دمه؛ فإن باب الاجتهاد عند الصحابة 
مفتوح على مصراعيه حتّى لى خالف ما هو ثابت في القرآن؛ ولذلك نجد القوم يبررون كثيراً من 
الأفعال الصادرة عن الصحابة إذا عجزوا عن إنكارها بالقول: إِنْهم اجتهدوا فأخطأوا من دون أن 
تكون هناك أي ضابطة في ذلك الاجتهاد, ولا كان له أي حد. 

والعجيب إِنّ دعوى أنه قد اجتهدوا فأخطأوا لا سبيل إليها إلا القطع بِأَنْهِم قد أخطأوا فعلا 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) منهاج السنة؛ جؤء ص .56١‏ 


يي نات سح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
وإلآ فما المانع من القول بِأنْهم اجتهدوا فأصابوا في اجتهادهم؟! وحيث إِنْ القطع بِأَنْهم أخطأوا لا 
سبيل إليه إلا النتصوص الشرعية من الكتاب والسنة القطعية الدالة على أَنّهم قد أخطأوا فعلاً في 
هذا التصرّف أو ذلك الموقفء ومع وجود تلك النصوص بين أيديهم, فكيف خفيت عليهم ولم 
يحصل لهم القطع منها وقد حصل ذلك لغيرهم؟! فعندما نقول مثلاً: إن عائشة ومن معها قد 
أخطأوا في خروجهم على الإمام على لبَهُومحاربته. وكذلك معاوية ومّن كان معه. فهذا يعني أنّ 
هناك من الأدلة الواضحة والقطعية التي تحرّم الخروج عليه» وهىي موجبة للقطع بحسب الفرضء 
وإلا كيف علمنا نحن بأنْهم قد أخطأوا في ذلك؟ ومع وجود تلك النصوص القطعية. كيف جاز 
لهم الاجتهاد فيها؟ وإذا فرض إمكان تصديق ذلك وحصول مثل هذا الاجتهاد عند معاوية 
وجيشه ابتداء» فإنَ هناك ما يمنع منه استمراراً؛ وذلك لوجود ما يوحب القطع لهم بِأنهم 
مخطئون في اجتهادهم. وهو حديث النبي :يل وقوله: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية. عمّار يدعوهم 
إلى الله ويدعونه إلى النار»!". فإنَ هذا الحديث صريح الدلالة على أن عمّار يدعوهم إلى الحق 
وهم إِنْما يدعون إلى النار» ومن المعلوم أن لدى معاوية وجيشه العلم بأن عمّار يقاتل في صف 
الإمام على ليه فكان المفروض بهم أن يرجعوا عن اجتهادهم لأجل اكتشافهم بسبب هذا 
الحديث أنهم على خطأ في ذلكء فهل يمكن لعاقل بعد ذلك أن يقول: إن هؤلاء قد اجتهدوا 
فأخطأوا؟! بل المفروض حصو القطع عند كل عاقل سوي بأنّ هؤلاء قد تعمدوا ذلك مع علمهم 
بأنه بغي وفسوق وظلم وتعد ومحاربة لله ورسوله. ولم يكن الباعث له سوى الحقد والحسد 
فحت النضا والطمع في الملك والزعامة؟ 

وقد تبين لك عزيزي القارئ أن الالتزام بهذه المقولات وأمثالها ممّا لا وجه له سوى الالتزام 
المسبق بعدالة عموم الصحابة» وقد عرفت أن السر الكامن وراء مثل هذا الالتزام ليس هو إلآ 
تصحيح ما حصل منهم في يوم السقيفة وإثيات مشروعيته. ومع بطلان تلك النظرية المزعومة. 
لم يبق وجه معقول لكل مثل هذه المقولات وتلك التأويلات التى ما أنزل الله بها من سلطان, 
وعليه. فالموضوعية تقتضي التعامل مع تلك الأحداث والوقائع على ما هي عليه من الدلالات 
الواضحة من الضلال والانحراف. ومن دون حاجة إلى تكلف التأويل الذي لم يخضع لأي 
شنايظة هيك . 


١١7 صحيح البخاري؛ ج53 2 ص‎ )١( 
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النتيجة العاشرة: انتقال أمر الخلافة من البيعة إلى التعيين 

من المفارقات العجيبة التي نجدها في أمر الخلافة بعد النبي مله هو أن مشروعية السقيفة وما 
حصل فيها. يبتني أساساً على إنكار فكرة التعبين من قبل النبي يل ودعوى أن النبي تي قد بلغ 
الشريعة وأكمل الدين ولا حاجة بعد ذلك لتعيين إمام أو خليفة من بعده. وأن الأمر حينئذ يرجع إلى 
الاق ع ونا نيك رون فروتدي عله كو إقانا أنه عن طرق ندا البيقة د الور 
وهذا المبدأ هى الذي أصبح من خلاله أبو بكر خليفة للمسلمين بعد النبي يل ولكن الذي حصل بعد 
ذلكء هو أن عاد الخليفة الأول إلى فكرة التعيين التي كان رفضها من قبله ومن بعض المسلمين في 
ذلك الوقت مبرراً لوصوله إلى الخلافة. فإنه قبل أن يموت أمر بتعبين عمر بن الخطاب خليفة 
للمسلمين من بعده؛ فقد روى البخاري فى صحيحهة: «حدثنا محمد بن يوسفء أخبرنا سفيان عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله اين عمر قال: قيل لعمر: ألا تتستخلف؟ قال: ان استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هى خير مني رسول الله يَلنو!" . 

وجاء عن الباقلاني ما نصه: «عهد لأبي بكر إلى عمر: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما عهد أبو 
بكر خليفة رسول الله جَلَه وآخر عهده بالدنياه وأول عهده بالآخرةء ساعة يؤمن فيها الكافر, 
ويتقي فيها الفاجر. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطابء فإن بر وعدل فذاك ظني به ورأبي فيه, 
وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب. والخير أردت لكم؛ ولكل امرئ ما اكتتسب من الإثم؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقليون»!". 

وجاء عنه أيضاً عن عبد الرحمن بن عوفء قال: «دخلت على أبي بكر في علته التي مات فيها. 
فقلت: أراك بارئاً يا خليفة رسول الله, فقال: أما إني- على ذلك - لشديد الوجع؛ ولما لقيت منكم- 
يا معشر المهاجرين- أشد علي من وجعي . إني ولّيت أموركم خيركم فى نفسي, فكلّكم ورم أنفه 
أنتكون .له الأمن من دونه" 

وجاء عن ابن سعد فى الطبقات عن عائشة: قالت: «لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر, 
فدخل عليه على وطلحة فقالا: من استخلفت؟ قال: عمرء قالا: فماذا أنت قائل لربك؟ قال: أبالله 
)١(‏ صحيح البخارى؛ ج48 » ص .١556‏ 


زفق إعحاز المرآن» ص 177. 
فرع إعجاز المران» ص ١١8‏ 2 مجمع الزوائد , ج20 ص" 27١‏ المعجم الحبير ج21 ص١١‏ . 


ملل سبحت المنهج العلمي في تقييم أقعال الصحابة 
تفرقاني؟ لأنا أعلم بالله وبعمر منكماء أقول: استخلفت عليهم خير أهلك»!". 

وجاء في الدر المنثور عن عائشة أنّها قالت: «كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوصى به أبى بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي 
الفاجر ويصدق الكاذب, إني استخلفت عليكم عمر بن الخطابء فإن يعدل فذاك ظنىي به ورجائي 
فيه. وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون»!" . 

وإذا كان الشغل الشاغل للخليفة الأول وهى في مرض الموت التفكير والاهتمام في من يتولّى 
أمر الأمّة من بعده حتى ولَى عليها عمر بن الخطاب. وإنه سوف يحتج أمام الله سبحانه وتعالى 
ورسوله يك بأنْه قد ولَى عليهم خير أهله. فيا عجباً هل كان الخليفة الأول أحرص على الأمّة من 
نبيّها الذي ضمّى بكل ما أوتي في سبيلها؟ وهل غاب عن النبي يله في ذلك الوقت أمر أمته؟! 

إن قلت: إن ما حصل من أبي بكر لم يكن تنصيباً لعمر بن الخطاب, وَإِنّما كان ذلك مجرّد 
ترشيح له. والأمة حينئذ بالخيار بين قبول ذلك ورفضه. 

كان الجواب: أولا: إن“ هذا يخالف ما قاله عمر بن الخطاب: « إن أستخلف فقد استخلف أبو بكرء 
وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الَهييل» إذ لى كان الأمر يرتبط ببيعة الناس أنفسهم وليس 
باستخلاف أبي بكر لعمرء لما كان هناك معنى لما قاله عمر بن الخطاب؛ لأنّه في هذه الحالة لا 
فرق بين ما فعله النبي يل وما فعله أبى بكر من حيث تركهما أمر الخلافة بيد الناس. 

ثانياة إنه يخالف أيضاً ما ورد في الرواية عن عائشة من اعتراض الإمام على ليه وطلحة على 
أبي بكر بقولهما: «فماذا أنت قائل لربك؟! إذ لو كان الأمر مجرّد ترشيح لم يبق وجه معقول لمثل 
هذه المقولة. كما لم يبق وجه معقول لقوله لهما: «أقول: استخلفت عليهم خير أهلك». بل كان 
الأولى أن يقول لهم في تلك الحالة: «إن الأمر يعود إلى الأمّة. فإن رضيت به فبها وإلاّ اختارت 
من نتذها من ثزاه :الجا لذللت. 

ثالثا: إن” هذا يخالف ما ذهب إليه العلماء من القول بأن خلافة عمر بن الخطاب كانت استخلافاً 
وتعيينا؛ فقد قال أبو سعيد النيسابوري: «الخلافة بعد أبي بكر لعمر, وطريق ثبوته استخلاف أبي 
بكر إياهء ثم الخلافة بعده لعثمان. وطريق إثياته الشورى والاختيار؛ فإن عمر لما خرج؛ جعل 


(0) الدر المنثور؛ ج 60 ص :٠١١‏ ومثله أيضا ك تفسير ابن كثير: ج ”'. ص 718. 
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الأمر في سستة: عثمان» و على وطلحة. والزبير لا 

النتيجة الحادية عشرة: احتجاج القوم بأحاديث المنافقين والنواصب 

نتيجة للالتزام بنظرية عدالة عموم الصحابة وما نتج عنه من تأويل أفعالهم مهما كان نوعها 
التزاماً بمقولة: «إنهم اجتهدوا فأخطأواء» أصبح من الطبيعي عندهم تصحيح الروايات والأحاديث 
والاحتجاج بها وإن وقع في سندها من هو منافق أى متهم بالنفاق» بل حتى لى كان ناصبياً وهم 
وإن لم يصرحوا بذلك تصريحاً لكن مقتضى وجود المنافقين من بين الصحابة والتابعين يجعلنا 
نعلم بأن بعض الروايات عن الصحابة والتابعين ينتهي سندها إلى من هو منافق» ومعه. لا يمكن 
العمل بتلك الروايات إذا لم نقطع بعدالة أصحابهاء وهذا مما لا طريق لإثياته إذا كانت كل أفعالهم 
مؤولة بأنهم اجتهدوا فأخطأوا. مضافاً إلى أن من بين الصحابة والتابعين من ثبت نفاقه ونصبه 
بمقتضى إخبار النبي ري وبيانه للميزان الذي يتم على أساسه تمبيز المنافق عن غيره بقوله: «يا 
علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» مع القطع بأن من بين الصحابة والتابعين من كان 
مبغضاً لعلي بن أبي طالب لَه باتفاق الفريقين, فيكون منافقاً وناصبياً وهذا ما أكده ابن حجر 
بقوله: اوقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالياً وتوهينهم الشيعة مطلقاً ولا سيما أن علياً ورد 
في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلى منافق»!"' 

وقال أيضاً «والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علي رضي الله عنه قتل عثمان أى كان أعان 
عليه. فكان بغضهم له ديانة بزعمهم؛ ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب 
على" 

وفيما يلي نستعرض بعض الشواهد على ذلك: 

-١‏ توثيقهم حريز بن عثمان والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا لبه 

جاء عن ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه قال: «قال الحسن بن على الخلال: سمعت عمران بن 
إياس: سمعت حريز بن عثمان يقول: لا أحبه. قتل آبائي؛ يعني عليأ!" 


)١(‏ الفنية 4 أصول الدين» ج١.‏ ص185. 
قرف نفس المصدر السابق. 
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و3 سس سس مد المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

وذكر المزي في تهذيب الكمال: «وقال أحمد بن سعيد الدارمي. عن أحمد بن سليمان 
المروزي: سمعت اسماعيل بن عياش قال: عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل 
يسب علياً ويلعنه»!" . 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «حدثنا اسماعيل بن عياشء, سمعت حريز بن عثمان يقول: 
هذا الذي يرويه الناس عن النبي يَيدَ انه قال لعلى: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ حق ولكن 
أخطأ السامع, قلت: فما هو؟ فقال: إِنّما هى أنت مني بمنزلة قارون من موسى؛ قلت: عمن ترويه؟ 
قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهى على المنبر وقد روي من غير وجه أن رجلاً رأى 
يزيد بن هارون في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وعاتبني, قال لي: يا يزيد 
كتبت عن حريز بن عثمان؟ فقلت: يا رب ما علمت إلا خيراً قال: إنّه كان يبغض علياً!". 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: حريز وعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر وابن أبي مريم هؤلاء ثقات, وقال ابن المديني: لم يزل من أدركناه من 
أميهاننا يوثقونه. وقال دحيم: حمصي جيد الإسناد صحيح الحديثء وقال أيضاً ثقة» وقال 
المفضل بن غسان: ثبت وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول رجلاً ثم ترك وقال 
أحمد بن أبي يحبى عن أحمد: حريز صحيح الحديث إلا أنه يحمل على علي, وقال المفضل بن 
غسان: يقال في حريز مع تثبته أنه كان سفيانياً وقال العجلي: شامي ثقة وكان يحمل على علي, 
وقال عمرى بن علي: كان ينتقص علياً وينال منه. وكان حافظاً لحديثه, وقال في موضع أخر: ثبت 
شديد التحامل على على وقال ابن عمار: يتهمونه أنه كان ينتقص علياً ويروون عنه ويحتجون به 
ولا بتركق نه" . 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: «حريز بن عثمان الرحبي الحمصيء ورحبة: بطن من حميرء 
كان منقناً ثبتا لكنه مبتدع» روى عن عبد الله بن بشر الصحابيء وعن خالد بن معدان» وراشد بن 


ج4: ص١51؛‏ ضعفاء العقيلي؛ ج١:‏ ص١؟5.‏ 

)١(‏ تهذيب الكمال؛ جه: ص+07: وقال:«إسنادها جيد» الدارمي ثقة اتفق عليه البخاري ومسلم, 
وأحمد بن سليمان صدوق أخرج له البخاري ب الصحيح: وإسماعيل بن عياش صدوق يي روايته عن 
أهل بلدهء وهو حمصي ». ومثله عن ابن حجر يك تهذيب التهذيب» ج”",. ص5 .7٠١‏ 

(90) قيذيب التهلذيب: :من 

الصكدر السائق نبصو ال *. 
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سعدء وخلقء وعنه بقية. ويحيى الوحاظيء وعلى بن الجعد. وخلقء قال على بن عياش: جمعنا 
حديثه في دفتر نحوأ من مائتى حديث, فأتيناه به فتعجب, وقال: هذا كله عنى؟ وقال معاذ بن 
معاذ: لا أعلم أنى رأيت شامياً أفضل منه. وقال أبى داود: سألت أحمد عنهه فقال: ثقة ثقة. ولم يكن 
يرى القدر. وكذا وثقه ابن معين وجماعة . وقال الفلاس: كان ينال من على وكان حافظأً لحديثه. 
سمعت يحبى القطان يحدث عن ثور بن يزيد عنه . وقال أبى حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه. وقال 
أبو اليمان: كان يتناول رجلاً ثم ترك. وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد: حريز صحيح الحديث. 
إلا أنه يحمل على عليءا 0 

وجاء في تفسير القرطبي أنه قال: «وقال سهل بن عمار: رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد 
موته فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري ملكان فظان غليظان, فقالا: ما دينك؟ ومن 
ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء رجاء ألمثلى يقال هذا! وقد علمت الناس جوابكما 
ثمانين سنة أكتبت عن حريز بن عثمان؟ قلت: نعم, فقالا: إنه كان يبغض علياً فأيغضه الله!". 

؟- توثيقهم خالد بن سلمة والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا لَه 

قال المناوي: «قال ابن عدي: خالد- يعني خالد بن سلمة- لين. وقال أبن معين: ثقة لكنه يبنغكض 
علياً!". 

وقال العقيلي: «خالد بن سلمة الفأفاء المخزومي, حدثنا أحمد بن على الأبار قال: حدثنا محمد 
بن حميد قال: حدثنا جرير قال: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأساً في المرجئين» وكان يبغض 


علياً)! 1 
وذكر عبد الله بن عدى فى الكامل: «كان خالد بن سلمة الفأفاء رأساً فى المرجئة ويبغض 
ام 

علبا» . 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «الفأفاء الإمام الفقيه, أبو سامة خالد بن سلمة بن العاص 
بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي الكوفي الفأفاءء حدّث عن سعيد بن المسيبء وأبي بردة, 


. ص 0غ‎ ,١ ميزان الاعتدال» ج‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ ج9؛ ص517.‎ )"( 
.07 (؟) فيض القديرء ج25 ص‎ 

(:) ضعفاء العقيلي؛ ج ”؛ ص © . 

(5) الكامل لابن عدي, ج ؟ . ص 3١‏ . 


() بيب م«-ب-م مسح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
والشعبي» وموسى بن طلحة. وعروة بن الزبير. وعنه ابنه عبد الله. وشعية. والثوري» وزائدة. 
وهشيم وآخرون. هرب إلى واسط من بني العباسء فقتل بها مع الأمير ابن هبيرة. وقد روى عنه 
عمرى بن دينار مع تقدمه, وثقه أحمد وابن معين» وكان مرجئاً ينال من على رضي الله عنه. قتل 
في أواخر سنة اثنتين وثلاثين ومئة. وهو من عجائب الزمان» كوفي ناصبيء ويندر أن تجد كوفياً 
إلا وهى يتشيع 0 

وقال البخاري في التاريخ الكبير: «خالد بن سلمة المخزومي الفأفاء عن الشعبي وأبي بردة 
روى عنه الثوري وابن عبينة وزكريا بن أبي زائدة»!". 

وقال نه | حمدذ بن حنيل:« خالد بن سلمة المخزومي ثقة)!". 

وقال الرازي: «خالد بن سلمة المخزومي الفأفأ القرشي الكوفي روى عن الشعبي وأبي بردة 
وموسى بن طلحة روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والثوري وابن عبينة وسهل بن اسلم 
سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد روى عنه شعبة . حدثنا عبد الله بن احمد بن حذبل فيما كتب 
قال أبى: خالد بن سلمة المخزومي ثقة . ذكره أبى عن إسحاق من منصور عن يحيى بن معين 
انه قال: خالد بن سلمة ثقة. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول: خالد بن سلمة المخزومي 
الفأفأ شيخ يكتب حديته»!"! 

وقد روى له الإمام أحمد في مسنده!”. وكذلك مسلم في صحيحها". وكذلك ابن ماجة في 
سننها”, وكذلك الترمذي في سننها"» وكذلك البيهقي في سننه/" 

*- توثيقهم قتادة والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا له 

قال الذهبي: «وقال عفان: قال لنا قيس بن الربيع: قدم قتادة الكوفة, فأردنا أن نأتيه. فقيل لنا: إنه 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. ج0. ص075؟. 
0 التاريخ الكبير: ج7؟: ص؛ .١6‏ 

(؟) العلل لابن حنبل» ج 7" ص 2/7 . 
(8) الجرح والتعديل» ج ”2 ص 4؟7 . 


(0) مسئد أحمد ج21 ص 7,٠١‏ , وص؟5؛ وص6”5١,‏ وص2086"؟. 


(0) سقن اين ماجة, ج21 ص١٠201‏ وص١١.‏ 
() سئن الترمدى». ج20 ص١١‏ 1, وصغا .١‏ 


5( السئن الكرى: ج25 ص" ث8 وج26 صا 75 وج- 2 ص72 3. 


خاتمة البحث بساسح-- ٠!!!‏ بإ ا 
يبغض علياً رضي الله عنه فلم تأته. ثم قيل لنا بعد: إنه أبعد الناس من هذاء فأخذنا عن رجل عنهم!". 

4- توثيقهم عبد الله بن شقيق والرواية عنه مع أنه كان ناصبيا 

جاء عن الذهبي في ميزان الاعتدال: «عبد الله بن شقيقء بصري ثقة لكنه فيه نصبء قال يحيى 
القطان: كان سليمان التيمي سيئ الرأي في عبد الله بن شقيق, وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه إن 
شاء الله وروى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين هو- أي عبد الله بن شقيق- من خيار 
المسلمين؛ لا يطعن في حديثه. وروى الكوسج عن يحيى: ثقه. وكذا وثقه أبو زرعة وأبى حاتم, 
وقال ابن خراش: ثقة, كان يبغض عليا!"' 

وجاء عن المزي في تهذيب الكمال: «قالوا: وكان عبد الله بن شقيق عثمانياً وكان ثقة في 
الحديث. وروى أحاديث صالحة . وقال صالح بن أحمد. عن على: سمعت يحبى بن سعيد يقول: 
كان سليمان التيمي سئ الرأي فى عبد الله بن شقيق . وقال أحمد بن حنبل: ثقة. وكان يحمل على 
علي . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين: ثقة من خيار المسلمين؛ لا يطعن في 
حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة . وقال ابن خراش: كان ثقة. وكان عثمانياً يبغض علياً وقال أبو أحمد 
بن عدي: ما بأحاديثه إن شاء الله بأس . وقال الهيثم بن عدي. ومحمد بن سعد: توفي في ولاية 
الحجاج بن يوسف على العراق. وقال خليفة بن خياط: مات بعد المئة . وقال غيرهم: مات سنة 
ثمان ومئة . روى له البخاري في الأدبء والباقون)!" . 

ه- توثيقهم قيس بن علقمة والرواية عنه مع أنه كان يسب عليا لبه 

قال الإمام أحمد:« حدثنى عبد الله حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن سعيدء عن صدقة بن المثنى, 
حدثنى رياح بن الحرث بن المغيرة: إن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده جاء رجل يدعى 
سعيد بن زيدء فحياه المغيرة بن شعبة وأجلسه ثم رجليه على السريرء فجاء رجل من أهل 
الكوفة- وهى قيس بن علقمة- فاسنقيل المغيرة فسب وسبء فقال: يا مغيره من يسب هذا؟ قال: 
يسب علياء!" 


.١ سير أعلام النبلاء, 4 ص7772 ,2 مسند أبى الجعد, صؤةه‎ )١( 
.١١ تهذيب الكمال:؛ ج 6١)؛ ص‎ )9( 


(0؟) مسيئد أحمدء 6 0" ص/ام ١‏ , سنن أبى داودء ج25 ص”٠21‏ تهذيب الحمال :؛ جق3ء ص١٠‏ 1:6. 


ليو سس سب ب -ل سس سحح المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 

5- توثيقهم المغيرة بن شعبة والرواية عنه مع أنه كان يسب عليا ليه 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الله حدثني أبي, حدثنا وكيع: حدثنا شعبة عن الحر عن عبد 
الرحمن بن الأخنس.ء قال: خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي»!" 

وقال العجلي«المغيرة بن شعبة الثقفي من أصحاب النبي»'"' 

وقال ابن حبان: «المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى؛ أبو عبد الله وقد قيل: أيو عيسى, 
أصيبت عينه يوم اليرموكه مات بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين وله سبعون سنة؛ وكان 
من دهاه قريش)!" 

1- توثيقهم أبا لبيد لمازة بن زيار الجهضمي والرواية عنه مع كونه ناصبيا 

قال ابن سعد في الطبقات: «أبى لبيده وأسمه لمازة بن زبار الأزديء ثم الجهضميء سمع من 
علي عليه السلام وكان ثقة وله أحاديث»!" 

وقال المباركفوري: «وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحداً يثنى عليه. وقال في التقريب: 
إِنه ناصبي أحلد! 7 

وقال ابن حجر: «وقال موسى بن اسماعيل: عن مطر بن حمران, كنا عند أبي لبيد, فقيل له: 
أتحب علياً؟ فقال: أحب علياً وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟! وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال عباس الدوري: عن يحيى بن معين» حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي لبيد وكان 
شتاماً. قلت: زاد العقيلي: قال وهب: قلت لأبي: من كان يشتم؟ قال: كان يشتم على بن أبي طالب»!" . 

وقال العقيلي في الضعفاء: «لمازة بن زبار بن أبي لبيده بصريء. حدثنا محمد بن عيسى؛ حدثنا 
عباس قال: سمعت يحيى حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي عن أبي لبيد وكان شتاماً قلت لأبي: 
ما كان يشتم؟ قال: نراه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه»!". 


)١(‏ مسند أحمدء ج١اء‏ ص88 1» ومثله ّ مسند أبى يعلى؛ ج7", ص505. 
(9) معرفة الثقات»؛ ج”؛ ص”55. 

(7) مشاهير علماء الأمصار؛: ص0". 

(:) الطبقات الكبرى؛ ج لاء ص؟١73‏ . 

(0) تحفة الأحوذي؛ ج 14.: ص 555 . 

(1) تهذيب التهذيب؛, ج 48 ص١٠‏ . 

(0) ضعفاء العقيلي: ج ؛؛ ص 18. 


وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: «لمازة بن زبارء أبو الوليده بصري حضر وقعة الجمل وكان 
ناصبياً ينال من على رضي الله عنه. ويمدح يزيد»!". 

وقال ابن حجر في لسان الميزان: «لمازة بن زبارء أبو الوليده بصري حضر وقعة الجملء 
وكان ناصبياً ينال من علي رضي الله ويمدح يزيد!" 

ولكن؛ وعلى الرغم من ذلك كله كان أحمد بن حذيل يعتبره صالح الحديث ويثني عليه؛ فقد 
قال الرازي: «حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا حرب بن اسماعيل الكرماني فيما كتب إل قال: سمعت 
أحمد بن حنيل يقول: كان أبو لبيد صالح الحديثء وأثنى عليه ثناء حسنا!". 


0) 


وابن ماجة في سننه!”. والدارقطني في سننه!" 


وقال المزي: «روى له أنق داود. والترمذي» وابن ماحة»!" 


وقد ذكره الذهبى فى من له رواية فى الكتب الستة حيث قال: «لمازة بن زبارء أبو لبيد 


إلى 


الجهضمي عن عمر وعلىء وعنه جرير بن حازم وجماعة. فيه نصبء وثق» . 


وقد روى له الإمام أحمد في مسنده 


8- توثيقهم عكرمة والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا لبه 

قال شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: «عكرمة. مولى ابن عباس- البخاري 
والسنن الأربعة- صدوق حافظ عالم, كذبه مجاهد وابن سيرين ومالك. وقال حماد: قيل لأيوب: 
أكانوا يتهمون عكرمة؟ فقال: أما أنا فلم أكن أتهمه. وقال أحمد: كان يرى رأي الخوارج الصفيرية, 
وقال ابن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة. وقد وثقه جماعة واحتجوا به" 
)١(‏ ميزان الاعتدالء بج ؟. ص 419 . 
(0) لسان الميزان» ج ؛.ء ص”115. 
رةه الجرح والتعهديل» ج 2 ص١87١21‏ ومثله عن ابن عساخكر 2 تاريخ مدينة دمشق» ج60 ص 2,5١0‏ 
ومثله عن المزي 2# تهذيب الحمال»؛ ج251 ص١50.‏ 
(8) مسيند أحمدء 0 ص١٠1١2‏ وج ص1 /ا؟,. 
(0) سنن أبن ماجة, ج20 ص" .8٠١‏ 
(1) سسئن الدارقطني»؛ اج نص" ,5١‏ 
(0) تهذيب الكمال؛ ج 314 : ص 360732 . 


(9) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: ج١ء‏ ص1١١.‏ 


ا المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
4 - توثيقهم عمر بن سعد والرواية عنه مع أنه شارك في قتل الحسين لبه 
قال الرازي في الجرح والتعديل: «عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهري. كوفي؛ روى عن أبيه. 

سمعت أبى يقول ذلكء قال أبو محمد: روى عنه العيزار بن حريث, وأبو إسحاق الهمداني» وأبو بكر 

بن حفصء ويزيد بن أبى حبيبء والمطلب بن عبد الله بن حنطب, ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى 
لبيبة حدثنا عبد الرحمن” حدثنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إلي» قال: سألت يحيى بن معين عن 

عمر بن سعد أثقة هو؟ فقال: كيف يكون من قتل الحسين بن على رضي الله عنه ثقة؟,!". 
وقال العجلي: «عمر بن سعد بن أبي وقاصء مدني, ثقة. كان يروي عن أبيه أحاديث» وروى 

الناس عنه, وهو الذي قتل الحسينء قلت: كان أمير الجيش ولم يباشر قتله)!". 

-٠‏ توثيقهم عمران بن حطان والرواية عنه مع أنه كان رأس الخوارج 
قال الذهبي فى سير أعلام النبلاء: «عمران بن حطان, ابن ظبيان السدوسي؛ البصري. من 
أعيان العلماءء لكته من رؤوس الخوارج» حدث عن عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس, 
روى عنه ابن سيرين وقتاده ويحيى بن أبي كثير قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح 
حديثا من الخوارج؛ ثم ذكر عمران بن حطان وأبا إحسان الأعرجء قال الفرزدق: عمران بن حطان 
قاشعو القانين» الأنه لى. اران أذ سقو ل فظنا لقال اميا كدر أن تقول مل فول حت سسلمة ون 
علقمة عن ابن سيرين؛ قال: تزوج عمران خارجية. وقال: سأردهاء قال: فصرفته إلى مذهبهاء 
فذكر المدائني أنها كانت ذات جمال وكان دميماً فأعجبته يوم فقالت: أنا وأنت في الجنة؛ لأنك 
أعطيت فشكرت, وابتليت فصبرت, قال الأصمعي: بلغنا أن عمران بن حطان كان ضيفاً لروح بن 

زنباعة, فذكره لعبد الملك فقال: اعرض عليه أن يأتينا فهرب:!"' 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: إن عمران صدوق في نفسه. قد روى عنه يحبى بن أبي 

كثير وقتادة ومحارب بن دثارء وقال العجلي: تابعي ثقة؛ وقال أبى داود: ليس في أهل الأهواء 


)١(‏ الجرح والتعديل» ج37 ص١١١»‏ تهذيب الكمال؛ ج١7:‏ ص/501. 
(5) معرفة الثقات» ج7١‏ ص77١.‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء. ج14» ص؛ .7١‏ 

(:) ميزان الاعتدال» ج7”. ص751. 


وقال المزي: «ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة . وقال العجلى: بصري, 
تابعي؛ ثقة . وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج؛ ثم ذكر عمران بن 
حطان, وأبا حسان الأعرج . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات»!" 


خاتمة البحث 


١‏ - توثيقهم خالد بن عبد الله القسري والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «خالد بن عبد الله القسرى البلجي الأمير عن أبيه عن جده: 
صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم, قال ابن معين: رجل سوء يقع في على؛!" 

وقال أبو يعلى الموصلي: «خالد بن عبد الله القسريء الأمير الكبير, قال الذهبي: صدوق, لكنه 
ناصبي بغيض ظلوم, ومع هذا فقد صحح حديثه كما يأتي» وقال ابن معين: رجل سوء يقع في 
علي: وسئل سيار أبو الحكم: كيف تروي عن مثل خالد؟ فقال : إنه أشرف من أن يكذب. وقال 
ابن حجر في التقريب: أمير الحجاز, ثم الكوفة. ليست له رواية عندهماء ولم يحكم عليه بشيء, 
ووثقه ابن حبانء وصحح الحاكم والذهبي حديثه»!". 

7- توثيقهم خلف بن هشام والرواية عنه مع أنه كان يشرب الخمر 

قال المزي في تهذيب الكمال: «قال الحافظ أبو القاسم: هبة الله بن الحسن الطبري: وجدت قيما 
حدث به أبو القاسم الحسين بن أحمد بن إبراهيم الفرائضيء قال: سمعت عباساً الدوري - وسئل 
عن حكاية عن أحمد ابن حنيل في خلف بن هشام - فقال: لم أسمعها من أحمدء ولكن حدثني 
أصحابنا أنهم ذكروا خلفاً البزار عند أحمد, فقيل: يا أبا عبد الله, إنه يبشرب؟ فقال: قد انتهى إلينا علم 
هذا عنه. ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين شرب أو لم يشربء وقال عباس: ووجهني خلف إلى 
يحدى؛ فقال: أحب أن تقول لأبي زكريا يحيى بن معين: كانت عندي كتب عن حماد بن زيده 
فحدثت بهاء وبقي منها رقاع, بعضها دارسء فاجتمعت عليه أنا وأصحابنا فاستخرجناهاء فما ترى 
أن أحدث بها؟ قال: فقال لي: قل له: حدث بها يا أبا محمد فإنك الصدوق الثقة»!" . 

وقال ابن حبان في الثقات :«خلف بن هشام البزار, أبو محمد البغدادي. يروى عن مالك وأبى 


. 557 تهذيب الكمال؛ ج 77: ص‎ )١( 
. 755 (؟) ميزان الاعتدال؛ ج ١ء ص‎ 
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١.0‏ سستاح-ان اس متم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
عوانة. حدثنا عنه شيوخنا الشامي وأبو يعلى وغيرهماء مات يبغداد يوم السبت لسبع مضين من 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين» وكان خيراً فاضلاً عالماً بالقراءات. كتب عنه أحمد 
بن حذيل. وكان من الحفاظ المتقنين)!". 

وقال ابن حجر: «خلف بن هشام بن ثعلبء ... روى عن مالك وحماد بن زيد وهشيم, وأبي 
الأحوص وأبي شهاب وأبي عوانة والدراوري وجماعة. وعنه: مسلم وأبى داود وابن أض خيثمة. 
وإبراهيم الحربي وعباس الدوري وعبد لله بن أحمد بن حنيل وأحمد بن يحبى بن جابر البلاذري 
الكاتب. والحسين بن الفهم وأبو زرعة وأبو حاتم وموسى بن هارون. ومحمد بن يحيى بن سليمان 
المروزي وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم؛ قال اللالكائي: سئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد 
بن حنبل في خلف بن هشام. فقال: لم أسمعهاء ولكن حدثني أصحابنا إنهم ذكروه ثم أحمد فقيل: إنه 
يشرب. فقال: قد انتهى إلينا علم هذاء ولكنه والله عندنا الثقة الأمين» وقال عباس: ووجهني خلف إلى 
يحيى فقال: كانت عندي كتب حماد بن ريد فحدثت بهاء وبقى عندي رقاع بعضها دارسء» فاجتمعت 
عليه أنا وأصحابنا فاستخرجناهاء فهل ترى أن أحدّث بها؟ قال لي: قل له: حدث بها يا أبا محمد فإنك 
الصدوق الثقة. وقال النسائي: بغدادي ثقة. وقال الدارقطني: كان عابداً فاضلاً قال أعدت صلاة أربعين 
سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفبين؛ قال موسى بن هارون وغير واحد: مات في سنة 
في جمادى الآخرة. وكذا قال بن حبان» وزاد: وكان خيراً فاضلاً عالماً بالقراءات. كتب عنه أحمد بن 
حنيل؛ قلت: وحكى الخطيب في تاريخه عن محمد بن حاتم سنان. قال سألت يحيى بن معين عن 
خلف البزار فقال: لم يكن يدري إيش الحديثء قال الخطيب أحسبه سأله عن حفاظ الحديث وثقاته 
فأجابه بهذاء والمحفوظ عن يحبى توثيق خلف. وقال أبى عمرى الداني: قرأ القرآن عن سليم, وأخذ 
حرف نافع عن إسحاق المسيبي؛ وحرف عاصم عن يحبى بن أدم, وهو إمام في القراءات. وله 
اختيار حمل عنه متقدم في رواية الحديث. صاحب سنة ثقة مأمون»!"' 

وقال في تقريب التهذيب: «خلف بن هشام بن ثعلب بالمثلثة والمهملة؛ البزارء بالراء آخره. 


المقرىء البغدادي» ثقة, له اختيار في القراءات, من العاشرة:, مات سنة نسيع وعشرين!” 


زدل4 الثقات» ج23 ص8١ .١‏ 
0) تهزيب التهذيبء» ج7,» ص71١.‏ 


(©) تقريب التهذيب» ج١؛:‏ ص7077. 


خاتمة البحث لصب ) بإب ب 0 

وقال عنه الذهبي في الكاشف: «خلف بن هشام البزار. أبو محمد البغدادي المقرىء. عن مالك 
وشريك. وعنه مسلم وأبو داود وأبى يعلى والبغوي, من نبلاء الأئمة»!". 

1- توثيقهم أسد بن وداعة والرواية عنه مع أنّه كان ناصبياً 

قال أبو داود: «بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان أسد بن وداعة وأزهر بن عبد الله الحرازي 
يقعان في على بن أبي طالب رضي الله عنه!". 

وقال العقيلي في الضعفاء: «أسد بن وداعة, شامي؛ حدتنا محمد حدثنا عياس قال: سمعت 
يحيى قال: حدثنا أزهر الحراني وأسد بن وداعة وجماعة يجلسون يسبون على بن أبي طالب , 
وكان ثور بن يزيد في ناحية لا يسبء فإذا لم يسب جروا برجله»!". 

قال ابن حبان: «أسد بن وداعة, أب العلاء. من عباد أهل الشام وقرائهم, قتل سنة ست 


وثلاثين و مائة)! 2 


4 توثيقهم إسحاق بن سويد العدوي والرواية عنه مع أنه كان ناصبيا 

وثقه أحمد وابن معين والنسائي. وهو من رجال صحاح البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي . 

قال ابن حجر: «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدويء وثقه أبن معين والنسائي والعجلىء وقال: 
كان يحمل على على بن أبى طالبء وذكره أبو العرب فى الضعفاء فقال: من لم يحب الصحابة 
فليس بثقة ولا كرامة؛ قلت: له عند البخاري حديث واحد في الصيام مقروناً بخالد الحداءء وروى 
له مسلم وأبو داود والنسائى»!". 


وقال أيضا: «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري . روى عن ابن عمر وابن 


."7/4 الحاشف أ معرفة من له رواية 2 الكتب الستة؛ ج١؛: ص‎ )١( 
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)لسن دسب حح المنهج العلمي في تقييم اقعال الصحاية 
الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والعلاء بن زياد العدوي ومعاذة صاحبة عائشة وغيرهم . وعنه 
شعبة والحمادان وابن علية ومعتمر بن سليمان وعروة الإعرابي وعلى ابن عاصم وجماعة . قال 
أحمد: شيخ ثقة؛ وقال ابن معين والنسائي: ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اللهء وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. وتوفي في الطاعون في أول خلافة أبي العباس سنة (١؟١)»‏ روى له 
البخاري مقرونا . قلت: هى حديث واحد فى الصوم, وكان إسحاق فاضلاً له شعرء وذكره العجلي 
فقال: ثقة. وكان يحمل على عليء وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبى العرب الصقلي في 
الضعفاء: كان يحمل على على تحاملاً شديداً. وقال: لا أحب علياً وليس بكثير الحديث. ومن لم 
يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة»!" . 

وقال أيضاً « إسحاق بن سويد العدوي, رمى بالنصب؟". 

وقال ابن سعد في الطبقات: «إسحاق بن سويد العدويء وكان ثقة إن شاء الله)!". 

وقال العجلى: «إسحاق بن سويد العدوي. بصري نقة. وكان يحمل على على رضي لله عنه! ؟؟ 

قال الرازي في الجرح والتعديل: «حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل فيما 
كتب إلي قال: قال أبي: إسحاق بن سويد شيخ ثقة . قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن 
يحيى بن معين انه قال: إسحاق بن سويد ثقة. سمعت أبي يقول: إسحاق بن سويد صالح 
الحدديث)!". 

وقال عمر بن شاهين: «إسحاق بن سويد ثقة»!". 

وقال سليمان بن خلف الباجي: «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي الشاعر, أخرج 
البخاري في الصوم عن معتمر بن سليمان عنه. وعن خالد الحداء مقروناً به عن أبي بكرة, قال 
أبى عبد الله هى حديث واحدء قال عمرى بن علي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» قال أبو حاتم 
الرازي: هو صالح الحديث, وقال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: إسحاق بن سويد 
)١(‏ تهذيب التهذيب؛ ج ١.ء‏ ص .75١75‏ 
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ثقة بصريء قال النسائي: هى ثقة بصري»!". 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «بإسحاق بن سويد ابن هبيرة التميمي؛ البصريء أحد 
الثقات»!" . 

6 توثيقهم نعيم بن أبي هند والرواية عنه مع أنّه كان ناصبيا 

قال المزي في تهذيب الكمال: «نعيم بن أبي هند. واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي, 
وأبوه له صحبة. وهو ابن عم أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشيم. روى عن إبراهيم 
النخعي؛ وربعي بن حراشء. وسلمان أبي حازم الأشجعي, وسويد بن غفلة, وأبي وائل شقيق بن 
سلمة. ونبيط بن شريط الأشجعيء وابيه ابي هند الأشجعيء وابن سمرة بن جندب . روى عنه 
أبان بن عبد الله البجلي» والأجلح بن عبد الله الكندي. والحسن بن سالم بن أبي الجعد. والزبير بن 
الخريت» وزياد بن خيثمة. وسلمة بن نبيط بن شريط؛ وسليمان 0 وشعبة بن الحجاج. 
وشيبان بن عبد الرحمانء. وعثمان البتى» ومحمد بن جحادة. ومغيرة بن مقسم الضبىء واين عمه 
أبو مالك الأشجعي قال أبى حاتم: صالح الحديث. صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان 
في كتاب الثقات. قال عمرو بن علي: مات سنة عشر ومئة. استشهد به البخاري. وروى له أبو 
داود في المراسيلء والباقون»!". 

وقال الذهبي فى ميزان الاعتدال: «نعيم بن أبى هند صدوق . قال أبو حاتم: قيل للثوري: لم لم 
تسمع من نعيم بن أبى هند؟ قال: كان يتناول علي رضي الله عنه. قلت: ولأبيه أبى هند النعمان بن 
أسماء الأشجعي صحبة ونعيم لون غريب» كوفي ناصبي. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: 
ثقة . وقال الفلاس: مات سنة عشر ومائة»!ا. 

قال ابن حجر: «نعيم بن أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي ثقة رمي بالنصب من الرابعة 
مات سينة عشر و مائة)!", 
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15- توثيقهم أزهر بن عبد الله الحمصي والرواية عنه مع أنّه كان ناصبيا 

وهى من رجال أبي داود والترمذي والنسائي, قال المباركفوري: «أزهر بن عبد الله الحرازي 
الحمصي. يقال: هو أزهر بن سعيد. تابعي حسن الحديث اكنه ناصبى ينال من على رضي الله 
عن" 

وقال المزي في تهذيب الكمال: «وأزهر هذا كان ناصبياً ينال من الإمام علي رضي الله تعالى 
عنه - نسأل الله العافية -. لذلك تكلموا في مذهبه مع توثيقهم له في الجملة» . قال مغلطاي: وقال 
أبو داود: كان يسب علياً . وفي موضع آخرء قال أبو داود: إني لأبغض أزهر الحرازي» حدثت 
عن الهيثم بن خارجة؛ حدثنا عبد الله ابن سالم الأشعري عن أزهر قال: كنت في الخيل الذين سبوا 
أنس بن مالك فأتينا به الحجاج. وكان مع ابن الأشعث وكان يحرض عليه. فقال: لولا أنك لك 
صحبة لضربت عنقكء فختم يده. وقال أبو محمد ابن الجارود في كتاب الضعفاء: كان يسب علياً 
وقال أبو الفتح الأزدي - فيما ذكره ابن الجوزي - يتكلمون فيه . وقال اين خلفون في الثقات: 
تكلموا في مذهبه . وقال ابن وضاح: ثقة شامي . قال بشار: وذكره العجلي فقال: شامي ثقة, وقال 
الذهبي في الميزان: تابعي حسن الحديثء لكنه ناصبي ينال من على رضي الله عنه . وقال الحافظ 
ابن حجر: لم يتكلموا إلا في مذهبه. وقد وثقه العجلي, قال بشار أيضاً إذا صح أنه كان يسب علياً 
رضي الله عنه فهو ضعيف إن شاء اللهء لا يحتج به ولا كرامة»!". 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: «أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصيء يقال: هو أزهر بن 
سعيد تابعي حسن الحديث, لكنه ناصبي ينال من على رضي الله عنه:!". 

وذكر المزي في تهذيب الكمال: «قال بشار: لا يكون الناصبي صدوقاً بل هو ضعيف إن شاء 


وهناك شواهد كثيرة أخرى نكتفى منها بالمقدار الذي ذكرناه. 
فلى تأملت قليلاً عزيزي القارئ فى الشواهد المتقدمة. لوجدت أن العدالة عند البعض لا تتنافى 
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خاتمه البحث 0 
مع النفاق ولا مع شرب الخمر ولا مع قتل المؤمن ولا مع النصب والعداء لأهل بيت النبي جلك وإلآ 
فماامقق الروانة أعق الفتافق وتقناري الكمن وقال النفضن :التؤمنة والاحتداع يكدرفه؟! وكيك 
يكون ثقة من كان مبغضاً لعلي بن أبي طالب لبه وناصباً العداوة له. وقاتلاً للإمام الحسين ليّه؟ 


وقد قال رسول الله جل كما رواه اين مسعود: «مّن زعم أنه آمن بي وما جئت به وهى يبغض علياً 


فهو كاذب ليس بمؤمن)! 


وروى الهيثمى في مجمع الزوائد: «عن أم سلمة قالت: أشهد أنى سمعت رسول الله يله يقول: 
من أحب علياً فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علياً فقد أبغضني, ومن أبغضني 
فقد أبغض الته)!" . 

وهل تأمن عزيزي القارئ بعد ذلك على دينك إذا وصل إليك عن طريق من هو منافق أو 
متهم بالنفاق» بل وصل عن طريق الفاسق؛ لأنّ من أبغض علياً أو كان متهماً بذلك فهى منافق أو 
متهم بالثفاق؟! والمنافق فاسق بنص القرآن الكريمء فقد قال الله تعالى: #إن الْمُنَافقينَ هم 
الَْاسقون74”. وقد أمرنا الله تعالى بالتبيّن عند مجيء الفاسق بالنبأ حيث قال: ليا أيه لين آمنُوا 
إن جَاءكُمْ فاسق بنَبأ تَبيَنُوا أن تصيبُوا قوماً بِجَهَالّة قتُصبحُوا على ما فَعلَتُم نادمين 14 

بإذاكاق الحال كا قري ممخهى مادق أ مترن بالتقاى,اقنا زيمن لا ردرفه يالة زا مين 
الصحابة الذين نعلم بوجود المنافقين فيما بينهم بنص الكتاب والسنة؟! 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق؛: ج 47: ص 2758٠‏ مناقب الخوارزمي: ص/. 
(5) مجمع الزوائد» ج 4 » ص ١١١‏ وقال عنه :«رواه الطبرائي وإسناده حسن». 
(؟) التوبة: /53. 
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مصادر البحث 

-١‏ القرآن الكريم. 
حرف الألف 

"- الإيهاج في شرح المنهاج »على بن عبد الكافي السبكي(ت 51/اه). تحقيق : جماعة من العلماء. 
دار النشر : دار الكتب العلمية -بيروت. سنة النشر : 6 ٠‏ ١ه‏ الطبعة : الأولىءعدد الأجزاء : ؟. 
'- إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, تحقيق : القاضي حسين 
بن أحمدالسياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل الناشر: مؤسسةالرسالة- بيروت. 
الطبعة: الأولى . 5/7١عدد‏ الأجزاء : .١‏ 
:- الآحاد والمثاني » ابن أبي عاصم( ت 1817ه) , الطبعة: الأولى ١41١‏ هء المطبعة: دار الدراية 
للطباعة والنشر والتوزيع السعودية- الرياضء تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة, 
الناشر: دار الدراية. المجلدات: .١‏ 
4- أنساب الأشرافء أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري من أعلام القرن الثالث الهجريء تحقيق: 
الشيخ محمد باقر المحمودي. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لينان »الطبعة: 
الأولى 7595 ه. 
-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاني( ت 857 ه ).تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوضء المطبعة: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان؛ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لينان؛ الطبعة: ١5١6‏ هء المجلدات: /. 
- أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر(ت ١46ه).‏ تحقيق : أبو 
الوفا الأقغاني, دار النشر : دار المعرفة- بيروت.سنة النشر: 117/7١ه‏ عدد الأجزاء : ”. 
4- إعجاز القرآن, أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني( ت”40ه )» تحقيق: السيد أحمد صقر, 
الطبعة: الثالثة , الناشر : دار المعارف بمصر. 
4- أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص( ت 77١‏ ه ). الطبعة: الأولى 5١5١هف‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لينان: المجلدات: ”. 
-٠‏ أسباب نزول الآيات, أبو الحسن علي ابن أحمد واحدي النيسابوري( ت 41/8ه). الطبعة: 
1ه الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه- القاهرة: المجلدات: ١‏ . 
-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن 
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عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير(زت٠15ه).‏ الناشر: انتشارات 
اسماعيليان - ظهران: المجلذات: 6 : 

-١١‏ الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري( ت 551 ه )» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, 
المطبعة: مؤسسة الكتب الثقافية, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت, الطبعة: الثالثة 505١اهف‏ 
المجلدات:١‏ . 

-١7‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء الحافظ ابن 
مأكو لا( ته ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي- القاهرة, المجلدات: 1 

5- أضول الديق: حمال الدين أحمو ين محش يق محموى: ين .سفد.: الثاشن: دان التشائن 
الاسلامية - بيروت-: الطبعة: الأولى./159م , تحقيق: عمر وفيق الداعوق, عدد الأجزاء: .١‏ 

06- الإحكام في فول الأحكام, على بن محمد الآمدي( ت ١؟1اه)ء‏ تحقيق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى ومؤسسة النورء الطبعة: الثانية ١6٠0*‏ ه ,ء المطبعة: مؤسسة النورء الناشر: المكتب 
الإسلامى- دمشقء المجلدات: ء . 

7- الإحكام في أصول الأحكام. الحافظ علي بن حزم الأندلسي الظاهري( ت456ه) » تحقيق: 
أحمد شاكرء المطبعة: مطبعة العاصمة بالقاهرة: الناشر: زكريا على يوسف المجلدات: 8. 

7- اختلاف الحديث. محمد بن إدريس الشافعي( ت١5ه).‏ المجلدات: ١‏ . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر( ت675ه) , 
تحقيق : على محمد البجاويء دار النشر : دار الجيل- بيروت» الطبعة : الأولى؟١5١ه‏ ء عدد 
الأجزاء: 4. 

5- أساس البلاغة, الزمخشرىء دار الفكر- بيروت. 

٠٠‏ الإتقان (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن)» محمد بن محمد بن محمد الغزي( 
ت ١1١٠ه)‏ » تحقيق : خليل محمد العربي دار النشر : الفاروق الحديثة- القاهرة. الطبعة : 
الأولى 4١٠١‏ اهء عددل الأجزاء : 3 

- 1940م, المطبعة : بيروت.‎ - ١8410 : أضواء البيان» الشنقيطي( ت 1595١ه) , سنة الطبع‎ -١ 
دار الفكر للطباعة والنشرء الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر.‎ 

؟؟- آداب الزفاف في السنة المطهرة. محمد ناصر الدين الألباني, الناشر : المكتب الإسلامي - 


بيروت -5١15اه‏ عدد الأحزاء : .١‏ 


مصادر لبعد ا || تت 1 
7”- إمتاع الأسماع, المقريزي(ت145ه).تحقيق: محمد عبد الحميد النمييسيء الطبعة: الأولى ١57٠‏ 
هالناشر : منشورات محمد على بيضون . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الأجزاء: ١5‏ . 
حرف الباء 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي(ت /لامه ه)ء 
الطبعة: الاولى ١6٠5‏ هء الناشر: المكتبة الحبيبية - ياكستان؛ المجلدات: /؛ 
0 البداية والنهاية » إسماعيل بن كثير الدمشقي( ت 75 ه )؛ تحقيق: على شيريء المطبعة: دار 
إحياء التراث العربي , الطبعة: الأولى هء الناشر: دار إحياء التراث العربي , المجلدات: .١5‏ 
5 البرهان في علوم القرآن بد ر الدين محمد بن عبد الله الزركشي( ت 15/اه). تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة: الأولى ١771‏ ه ءالناشر: دار أحياء الكتب العربية- القاهرة, 
المحلدات: غ6. 
حرف التاء 
0”- تاريخ الأمم والملوك؛ ابن جرير الطبري( ت ١٠5ه).‏ التحقيق: نخبة من العلماء الأجلاءء 
الناشر: مؤسسة الأعلمي- بيروت, المجلدات: 8. 
8- تأويل مختلف الحديث عبد الله بن مسلم بن قتيبة( ت 7371 ه)..المطبعة: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان » تحقيق: الشيخ إسماعيل الاسعردى » الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان , 
المحلدات: ١‏ . 
5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العلا محمد عبد الرحمن اين عبد الرحيم 
المباركفوري( ت 707١ه‏ ). المطبعة: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى ١6٠١‏ هء 
الناشوه دان :الكفك الكلعمة بفرويةت لبناة: 
٠‏ تهذيب الكمال؛ أبو الحجاج يوسف المزي( ت 47/اه). تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 
الطبعة: الرابعة 5١7‏ ١ه‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 
١‏ تاريخ مدينة دمشقء الحافظ أب القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
المعروف بابن عساكر(ت 54 ه ). دراسة وتحقيق: على شيري ٠‏ المطبعة: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ١5١6‏ ه - 9550١م.‏ المجلدات: ١‏ 
7- تاريخ بغداد , تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي(ت 77:ه ), 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء المطبعة: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ٠‏ الناشر: دار الكتب 
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العلمية بيروت - لبنان ‏ الطبعة: الأولى ١5177‏ هء المجلدات: .١5‏ 

7- تقريب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857 ه )» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء طبعة- مقابلة على نسخة بخط المؤلف وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمالء 
الطبعة الثانية ١516‏ ه ٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, المجلدات: ”. 

4" التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. الحافظ أبي الوليد سليمان بن 
كلف ون سفة انق ادق ب الباجي المالكي(ت 808 ه ). دراسة وتحقيق: أحمد لبزار أستاذ بكلية 
اللغة العربية بمراكش, المجلدات: ". 

تاريخ أسماء الثقات, الحافظ أبي حفص عمر بن شاهين( ت 585 ه )» تحقيق: صبحي 
السامرائي, الطبعة الأولى ١١5‏ ه /1984 م. الناشر: الدار السلفية حولي - شارع تونس» 
المجلدات: .١‏ 

7- تهذيب التهذيبء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت 508 ه )» الطبعة: الأولى ١5٠4‏ هء 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, المجلدات: ١7‏ . 

/07- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت 255 ه ) , 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. المجلدات: .١‏ 

8- تاريخ ابن معين ٠‏ يحيى بن معين برواية عثمان بن سعيد الدارمي(ت ١58ه)‏ ,تحقيق: 
الذكتور كمد فحمه نون :سيقت الناشن: دان العامون للتراف: 

5 التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخارى( ت55ه). تحقيق: محمد إبراهيم زايد الطبعة: 
7ه المطيعة: دار المعرفة: الناشر: دار المعرفة - بيروت, المجلدات: ؟. 

-٠‏ تاريخ الخلفاء. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر : مطبعة السعادة - مصرء الطبعة 
الأولى١/177ه»‏ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. عدد الأجزاء : ١‏ . 

-١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, الباقلاني(ت ٠7‏ 4ه ). تحقيق : الشيخ عماد الدين أحمد حيدر 
؛ الطبعة : الثالثة. سنة الطبع : ١4١14‏ - 1497 مءالمطبعة : مؤسسة الكتب الثقافية» الناشر : مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - لبنان. 

47- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب . 11/1ه» تحقيق : مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء عدد الأجزاء : ؟7. 


مصادر 000 
42- تفسير القران العظيم(تفسير ابن كثير). اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقي (ت 7/4 ه ) 
المطبعة:دار المعرفة, الطبعة: 7١8١ه»‏ الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان: المجلدات: ؛ . 
5 التخروز والتتؤير من التفصير: المكتة الكناملة:الاكندان الأول 
6- تفسسيير البحر المحيطء, أبي حيان الأندلسي(ت645/اه)ءتحقيق تحقيق : الشيخ غادن أحمة عيد 
الموجود ا ان ل معوض, الطبعة : الأولى577 اف لح ا الناشر : 
دار الكتب العلمية, الأجزاء: /. 
7 التفسير الكبيرء الفخر الرازي(ت7١1ه).‏ الطبعة : الثالثة, عدد الأجزاء: ؟؟. 
4- التاريخ الكبير» أبو عبد الله البخاري( ت 535” ه ). الناشر: المكتبة الإسلامية- ديار بكر, 
المجلدات: 5. 

حرف الثاء 
الثقات, الحافظ محمد بن حبان بن أحمد ابي حاتم التميمي البستي(ت 505 ه ). الطبعة: 
الأولى ١596‏ ه ء المطبعة: مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند : 
المجلدات: 5: الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. 

حرف الجيم 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(ت 7٠١‏ ه ) ضبط 
وتوثيق وتخريج: صدقي حميل العطارء الطيبعة: ١٠١5١ه‏ , المطبعة: دار الفكرء الناشر: دار القكر- 
بيروتء المجلدات: .٠١‏ 
- الجرح والتعديلء أبى محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي (ت717 ه ). الطبعة: الأولى » المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد الدكن - الهند سنة ١77١‏ ه/ 1107 م» الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
-١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء جلال الدين السيوطي( ت ١١5ه)‏ الطبعة: 
الأولى١٠4١هء‏ المطبعة: دار الفكرء الناشر: دار الفكر- بيروت, المجلدات: ؟ 
07- جامع الرسائل(رسالة في تحقيق التوكل). أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبى العباس» 
تحقيق: محمد رشاد. رفيق سالم» عدد الأجزاء : ١‏ 
27- جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرزت ؟51ه). الطبعة : /9؟١ه»ء‏ المطبعة : بيروت - 
دار الكتب العلمية, الناشر : دار الكتب العلمية. 
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04- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصاري القرطبي(ت 
١ه‏ )ء المطبعة: دار إحياء التراث العربى بيروت », الطبعة: ١805‏ هه الناشر: مؤسسة التاريخ 
العربي- بيروت, المجلدات: ١ .١‏ 

حرف الحاء 
0- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى, الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروت, الطبعة: الرابعة ٠4‏ 6١هء‏ عدد الأجزاء : .٠١‏ ْ 
7- حواشي الشرواني, عبد الحميد الشرواني( ت 178١١ه),‏ المطبعة: دار احياء التراث العربي- 
بيروت» المجلدات: 3 ْ 

حرف الخاء 
د خصائص أمير المؤمنين» أحمد بن شعيب الفنسائي الشافعي(ت7١7‏ ه). تحقيق وتصحيح: 
محمد هادى الأميني, الناشر: مكتبة نينوى الحديثة؛ المجلدات: .١‏ 

حرف الدال 
8- الدر المنثور ٠‏ جلال الدين السيوطي( ت ١١1ه).‏ الطبعة: الأولى 575١ه‏ المطبعة: الفتح- 
جدة , الناشر: دار المعرفة؛ المجلدات ” 
- دقائق التفسير, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : مؤوسسة علوم 
القرآن - دمشقء الطبعة الثانية 06٠4١ه؛‏ تحقيق : د. محمد السيد الجليند.عدد الأجزاء : ؟. 

حرف الدال 
-٠‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وه موثقء أبى عبد الله الذهبي ( ت /14ه). تحقيق : محمد شكور 
امن ير المياديني, الناشر : مكتبة المنار- الزرقاء. الليطة : الأول 5 2 ا ده الأجزاء: .١‏ 

حرف الراء 
١‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة. أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري أبى جعفر( ت 
ال تمده الفسي عل لل خف انه الحميري» دار النشر : دار الغرب الإسلامي- بيروتء 
الطبعة : الأولى”159١م:‏ عدد الأجزاء : 7. 
15- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي أبو الفضل(ت 
٠ه).‏ دار النشر :دار إحياء التراث العربي- بيروت, عدد الأجزاء : ٠‏ 

حرف الزاي 


17- زاد المسير في علم التفسيرء أب الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن على ابن محمد الجوزي 


ف 


القرشى( ت 5517ه ). تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله. الطبعة: الأولى ٠1‏ 8١ه‏ » المطبعة: 
دار الفكر, الناشر دار الفكر - بيروتء المجلدات: /. 

5- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ الناشر: الإدارة 
العامة للطبع والترجمة- الرياضء الطبعة: الأولى ١٠5١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


مصادر البحث 


6- زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. الناشر : 
مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت ,الطبعة: الرابعة عشر ١807‏ ه ,تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط .عدد الأجزاء : 0. 

حرف السين 
5ت الفيدن الكيو:؛ أن بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي(ت /55ه ). المطبعة: دار الفكر, 
المجلدات .٠١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 
/11- سئن الدارقطنيء على بن عمر الدارقطني(ت 585 ه ). تحقيق: مجدي بن منصور بن سيد 
الشورى, المطبعة: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى ١877‏ هء الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» المجلدات: ؛ . 
لا- سنن ابن ماجة, أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه(ت 57/0 ه ), تحقيق وتعليق: 
محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. المجلدات: ؟. 
6- سير أعلام النيلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ات هه ) الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: التاسعة ١8١٠7‏ ه/1997١م‏ , تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسين 
الأسد. 
- السنة , الحافظ أبي بكر عمرى بن أبي عاصم الضحاك( ت 1817 ه ). تحقيق: محمد ناصر 
الدين الالباني المطبعة: المكتب الإسلامي- بيروت ٠,‏ الطبعة: الثالثة ١4٠7‏ ه ء الناشر: المكتب 
الإسلامي بيروت- لبنان: المجلدات: ١‏ . 
١ا-‏ سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. سليمان بن الاشعث السجستاني(ت 7376 ه). تحقيق: 
الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوىء الطبعة: الأولى ١841‏ ه / 14517 م, المطبعة: مكتية دار 
الاستقامة, مؤسسمة الريان. الناشر: مكتبة دار الاستقامة. ديروت - لدنان؛ المجلدات: ؟. 
؟/ا- سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي( ت 
"48 ه ). تحقيق وتعليق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوضء الطبعة: 


سي سس سيم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الأولى ١5١5‏ هء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء المجلدات: .١7‏ 

7- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السنديء الطبعة: الاولى 
سنة /178 ه / 1970 م ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

/ا- سنن ابي داودء الحافظ ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني(ت 6ه ), تحقيق 
وتعليق: سعيد محمد اللحام؛ الطبعة: الأولى ١1٠١‏ هء المطبعة: دار الفكر - بيروتء الناشر: دار 
الفكر - بيروتء المجلدات: ؟. 

0- السنن الواردة في الفتن» عثمان بن سعيد المقرئ الداني,الناشر: دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة: الأولى 57١ه‏ تحقيق : د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري- عدد الأجزاء : 5. 
١ا-‏ سنن الترمذي ؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت 574ه ). تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيفء المطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر ء الناشر: دار الفكر - بيروت ٠7‏ 8١ه‏ المجلدات: 6. 

حرف الشين 

//ا- شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الخداء 
الحنفي النيسابوريء تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحموديء الناشر: مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع أحياء الثقافة الإسلامية , الطبعة: الأولى ١51١‏ 
ه المجلدات: ؟. 

8/ا- شرح العمدة في الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني , الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة: الأولى7١4١هء‏ تحقيق : د. سعود صالح العطيشان؛ عدد الأجزاء : ؛ . 

شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني(ت 4١‏ ه) »الطبعة: الأولى١ ١8٠‏ ه, المطبعة: 
باكستان - دار المعارف التعمانية الناشر : دار المعارف النعمانية. 

: شرح المواقفء القاضى الجرجانى (ت 485ه). تحقيق: على بن محمد الجرجاني, الطبعة‎ -٠ 
الأولى 774١ه,المطبعة : مطبعة السعادة - مصر.‎ 

-١‏ شرح نهج البلاغة, ابن ابى الحديد المعتزلي( ت 165ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة: الأولى/7؟١‏ هء المجلدات: .2١‏ 

حرف الصاد 

5/- صحيح البخاري. محمد ابن إسماعيل البخاري (ت 557ه). المطبعة: دار الفكر- بيروت, 
الطبعة: طبعة بالأوفست عن طيبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ١١4١ه‏ », الناشر: دار الفكر- 


مصادر ليحك 7 سب0ب ست سسب بإب بيبح 014 
بيروتء المجلدات: /. 
87- صحيح مسلم.؛ مسلم ابن الحجاج النيسايوري(ت ١51ه)‏ الناشر: دار الفكر- بيروت. 
4- صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان» علاء الدين على بن بلبان الفارسي (ت565/اه) . محمد 
ابن حبان (ت05؟ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ المطيعة: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثانية 
6ه الناشر: مؤسسة الرسالة, المجلدات: ١7‏ . 
0 الصواعق المحرقة » أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي إبن حجر الهيثمي, الناشر 
: مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة: الأولى 1957م ٠‏ تحقيق : عبدالرحمن بن عبد الله التركي 
وكامل محمد الخراط: عدد الأجزاء : ؟. 
7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري( ت757ه). تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الطبعة: الرابعة 7٠8٠١ه‏ المطبعة: دار العلم للملايين» الناشر: دار العلم 
للملابين- بيروتء المجلدات: . 
حرف الصاد 
17- الضعفاء الكبير«ضعقاء العقيلي», الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي(ت 7'ه). تحقيق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجيء الطبعة: الثانية ١8١16‏ ه / 
مء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان: المجلدات: . 
88- الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل البخاري( ت5016ه). تحقيق: محمد إبراهيم زايد 
الطبعة: 5٠51‏ ١ه.ء‏ المطيعة: دار المعرفة: الناشر: دار المعرفة- بيروت,. المجلدات: ١‏ . 
حرف الطاء 
الطيقات الكيرىء محمد بن سعد (ت ١"5ه‏ ). الناشر: دار صادر بيروت,. المجلدات: /. 
حرف العين 
- العلل ومعرفة الرجال؛ أحمد بن محمد بن حنبل(ت ١58ه‏ ). تحقيق وتخريج: الدكتور وصي 
الله بن محمد عباسء المطبعة: المكتب الإسلامي بيروت, الناشر: دار الخاني- الرياضء الطبعة 
الأولى ١408‏ ه/ 19/8/68 مء المجلدات: 7. 
-١‏ العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت 170١ه).‏ تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور 
إبراهيم السامرائي؛ الطبعة: 5١٠١ه‏ المطيعة: صدر.ء الناشر: مؤسسة دار الهجرة: المجلدات: / 


7 عون المعبود شرح سنن أبى داودء العلامة أبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع 


( سللسسسس ممم المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية: المطبعة: دار الكتب العلمية؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت, الطبعة: الثانية ١5١6‏ هء المجلدات: ١6‏ . 
حرف الغين 
47- غاية المرام في علم الكلام, على بن أبي على بن محمد بن سالم الآمديء الناشر: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة١5١١ه‏ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. عدد الأجزاء: .١‏ 
- الغنية في أضؤل الدين:. أبى سفيد عد الرحمن من مكمل «الناشين: مؤسسدة الخدفات 
والأبحاث الثقافية - بيروت, الطبعة: الأولى 15417١م,‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. عدد 
الأجزاء : .١‏ 
حرف الفاء 

الفايق في غريب الحديث , العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري(ت 587 ه )» وضع 
حواشيه: إبراهيم شمس الدين , المطبعة: دار الكتب العلمية- بيروت, الطبعة: الأولى ١517‏ هء 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء المجلدات: 7. 

1- فتح الباري فى شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني(ت ؟67له ). المطبعة: دار 
المعرفة والنشر بيروت- لبنان» الطبعة: الثانية, الناشر: دار المعرقة للطباعة والنشر بيروت- لبنان» 
المجلدات: ١١‏ . 

47- فضائل الصحابة؛ أحمد بن حنيل أبى عبد الله الشيباني(ت ١58ه‏ ). الناشر: مؤسسة 
الرسالة- بيروت, الطبعة: الأولى7٠5١ه»‏ تحقيق: د. وصي الله محمد عباسء عدد الأجزاء : ؟. 
8- الفصل في الملل والأهواء والنحل. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد, 
الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة. عدد الأجزاء : 5. 

4 الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسءالناشر : دار المعرفة - 
بيروت,الطبعة الأولى 7ه ,تحقيق : حسنين محمد مخلوفءعدد الأجزاء : 0. 

٠‏ الفردوس بمأثور الخطابء أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني(ت 505 ه ). تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الفشر : دار الكتب العلميهة- بيروت» 
الطبعة: الأولى 19/7م.عدد الأجزاء : . 

-١‏ فضائح الباطنية . محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, الناشر : مؤسسة دار الكتب 


الثقافية - الكويت» تحقيق : عبد الرحمن بدوى,عدد الأجزاء ا 


مصادر بعك سس ب حو 0 41) 
-٠١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير العلامة محمد عبد الرؤوف 
المناوي(ت ١77١ه).‏ تحقيق: أحمد عبد السلام؛ المطبعة: دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى ١516‏ 
هء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لينان: المجلدات: 5. 

-٠١7‏ فضائل الصحابة. احمد بن شعيب النسائي(ت 507ه). المطبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت, المجلدات: .١‏ 

-٠١‏ فتح القدير( الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير). محمد بن على بن محمد 
الشوكاني(ت 170١‏ ه). المطبعة: عالم الكتب, الناشر: عالم الكتب. المجلدات: ©. 

الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي الجصاص(ت ١7١‏ ه » تحقيق: الدكتور عجيل 
جاسم النمشي. الطبعة: الأولى سنة ١805‏ هء المجلدات: ؛ . 


حرف القاف 
٠١7‏ القاموس الفقهي, سعدي أب جيب, المطبعة: دار الفكر- دمشق ., الطبعة: الثانية ١8-08‏ هء 
المجلدات: .١‏ 

حرف الكاف 


-٠٠‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن الذهبي الدمشقي(ت 768 ه ). المطبعة: دار القبلة للثقافة الإسلامية الناشر: مؤسسة علوم 
القرآن المملكة العربية السعودية - جدة ؛ الطبعة: الأولى ١51‏ هء المجلدات: ”. 

- الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي(ت ؟1:؛ ه ). تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم 
الناشر: دار الكتاب العربي؛ المطبعة: دار الكتاب العربي بيروت- الطبعة: ١8٠6‏ هء المجلدات: ١‏ . 
- كشف الخفاء ومزيل الألباس» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي(ت 77١1ه).‏ الطبعة: 
التالتة ١ه‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء المجلدات: ”. 

-٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني(ت 515ه). تحقيق: 
الدكتور سهيل زكارء الطبعة: الثالثة 4١غ8٠ه‏ المطيعة: دار الفكرء الناشر: دار الفكر- بيروت» 
المجلدات: لا. 

- الكامل في التاريخ ابن الأثير(زت ١1ه)‏ »الطبعة: 87؟١ه‏ المطبعة : دار صادر - دار 
بيروتء الناشر : دار صادر للطباعة والنشر - دار بيروت للطباعة والنشر. 

7- كنز العمال. علاء الدين علي المنقي بن حسام الدين الهندي(ت 5/اكه). تحقيق: الشيخ 


0 سبل لنب -ا-مه المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
بكري حياني؛ الشيخ صفوة السقاء المطبعة: مؤسسة الرسالة. الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. 
المجلدات: ١"‏ . 

حرف اللام 
7- لباب النقول في أسباب النزول؛ أبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
الشافعي المتوفى 9١١‏ ه ضبطه وصححةه: الأستاذ احمد عبد الشافي؛ المطبعة: دار الكتب 
العلمية, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء المجلدات: .١‏ 
6- لسان الميزان» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني( ت 857 ه). منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت -- لبنان» الطبعة: الثانية ١140‏ هء المجلدات: 7. 
6- اللمع في أصول الفقه. أبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازيء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت, الطبعة: الأولى 5 ٠١هء‏ عدد الأجزاء : .١‏ 
7- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة عبدالملك بن عبدالملك بن يوسف الجويني (ت 
ه). تقديم وتحقيق : فوقية حسين محمود , مراجعة التحقيق : محمود الخضيريء الطبعة : 
الأولى. سنة الطبع : ١76‏ - 1530١م,‏ الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر 
- الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
-١7‏ لسان العرب » ابن منظور الأفريقي المصري( ت ١١/اه‏ )ء الطبعة 5٠8١ه»,‏ المطبعة: دار 
احياء التراث العريىء الناشر : نشر أدب الحوزة , المجلدات: ١6‏ . 

حرف الميم 
- مصنف عبد الرزاق؛ أبى بكر عبد الرزاق الصنعاني(ت ١١5ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي: الناشر: المجلس العلمي, المجلدات: .١١‏ 
5- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, على بن أبي بكر الهيثمي(ت ٠ه‏ ). تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزة, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء المجلدات: .١‏ 
- المحلى؛ ابن حزم الأندلسي (ت 51؛ ه ). تحقيق: الشيخ احمد محمد شاكر, الناشر: دار 
الفكر- بيروت:ء المجلدات: .١١‏ 
- مسد أحمد, أحمد بن حنيل( ت ١58ه).‏ المطبعة: دار صادر بيروت: الناشر: دار صادر 
بيروت. 
7- مسند أبي داود الطيالسيء سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصرى الشهير بأبى 


مصادر البحث 


0 


داود الطيالسي( ت ٠١5‏ ه). المطبعة: دار الحديث بيروت - لبنان ٠‏ الناشر: دار الحديث , 
المجلدات: .١‏ 

-١7‏ المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت 05١5ه‏ ). تحقيق: الدكتور 
بوسف عبد الرحمن المرعشلى, المجلدات ؛. الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان ١50"‏ . 

4- المعجم الأوسطء سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني( ت ١1ه).‏ تحقيق: ابراهيم 
الحسيني, المطبعة: دار الحرمين, الناشر: دار الحرمين, المجلدات: 5. 

0- المعجم الكبير» سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمى الطبراني( ت ١51ه).‏ تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي, المطبعة: دار احياء التراث العربي, الطبعة: الثانية, الناشر: مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة, المجلدات: > . 

)ه4٠5 معرفة علوم الحديث » الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري(ت‎ -١177 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت,‎ 
.١ هء المجلدات:‎ ١8٠٠ الطبعة: الرابعة‎ 

7- المصنف ء ابن أبي شيبة الكوفي( ت 55؟5ه). تحقيق: سعيد محمد اللحام؛ الطبعة: الأولى 
0ه المطبعة: دار الفكرء الناشر: دار الفكر, المجلدات: /. 

7- مسند أبن الجعد, على بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت 57١‏ ه). تحقيق: عبد الله بن محمد 
البغوي (ت 517 ه ). الشيخ عامر أحمد حيدر , المطبعة: دار الكتب العلمية- بيروت ٠‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لينان» المجلدات: ١‏ . 

- المعجم الصغير ؛ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني (ت 51١‏ ه ). المطبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت , المجلدات: ؟. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت /4/اه ). 
تحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى 
5ف. 

-0١‏ معرفة الثقات , الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي(ت ١51ه)‏ ؛ الطبعة: الأولى ١805‏ هء 
الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة, المجلدات: ؟ . 

؟7١-‏ مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاريء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني المطبعة: دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنانء الطبعة: الثانية, المطبعة: دار المعرفة للطباعة والنشرء 


99 لل سس سس سسسي مم المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبدنان: المجلدات: .١‏ 

-١77‏ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار, الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن 
احمد التميمي البستى( ت 155ه ). تحقيق وتعليق: مرزوق على إبراهيم, الطبعة: الأولى 141١‏ ه / 
١‏ م المطبعة: دار الوفاء . الناشر: دار الوفاء. المجلدات: .١‏ 

- مسند الشافعي. محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي, الناشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت»عدد الأجزاء : .١‏ 

- مسند ابن راهويه, الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي المروزي( ت 0 ٍ 
الطبعة: الأولى ١8١7‏ هء تحقيق: الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوسي ٠١‏ 

مكتية الإيمان, الناشر : مكتبة الليمان- المدينة المنورة- المجلدات: ه. 

1- - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديثء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي( ت ”18 ه ). 
تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة , الطبعة: 517١ه»‏ المطبعة: دار الكتب 
العلمية» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لينان , المجلدات: ١‏ . 

.) ه‎ 8١1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي( ت‎ -١١0/ 
ه. - 191 م بيروت - لبنان؛ المطبعة: دار الكتب العلمية , الناشر: دار الكتب العلمية‎ ١404 الطبعة:‎ 
٠١ بيروت - لينان, المجلدات:‎ 

- المناقب, الموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي, تحقيق : فضيلة الشيخ مالك 
المحمودي , عدد الأجزاء : جزء واحد. طبع ونشر : مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة : الثانية 
١85‏ هاق. 

5- مسند أبى يعلى الموصلي, أحمد بن علي بن المثنى التميمي( ت 7١7‏ ه )» تحقيق: حسين 
سليم أسد, المطبعة: دار المأمون للتراث, الناشر: دار المأمون للتراث, المجلدات: 1 . 

- المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي(ت 07٠ه).‏ 
تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني, الطبعة: الثانية 7٠5١ه‏ , المطبعة: مؤسسة الرسالة, 
15 : مؤسسة الرسالة- بيروتء المجلدات: ‏ 

-١‏ المسند. أب بكر عبد الله بن الزبير الحميدي( ت115ه ) تحقيق: حبيب الرحمن العظمى,. 
المطبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى 1805١ه‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
المجلدات: ” . 


لذن الب صسسبببب)))-)-٠٠‏ ييح و يي) 
-١67‏ المنتخب من ذيل المذيل ابن جرير الطبري( ت ١٠5ه‏ ). الناشر: مؤسسة الأعلمي- بيروت. 
4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي(ت 
اهم , الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت,الطبعة الثانية » 55١١ه,‏ عدد الأجزاء : 18. 
غ4١-‏ معاني القرآن أبى جعفر النحاس( ت17/6ه ). تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني, الطبعة: 
الأولى /١6١ه‏ الناشر: جامعة أم القرى- السعودية: المجلدات: ". 

4- الملل والنحل . محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني, الناشر : دار المعرفة - 
بيروت» تحقيق : محمد سيد كيلاني, عدد الأجزاء : ؟ . 

7- المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, الناشر : دار الجليل - بيروت, الطبعة: 
الأولى 1951م » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة, عدد الأجزاء : .٠‏ 

-١181‏ منهاج السنة النبوية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أو العباسء الناشر : مؤسسة 
قرطية؛ الطبعة: الأولى ”150١ه»ء‏ تحقيق : د. محمد رشاد سالم,عدد الأجزاء : / 

8 - مجموع الفتاوى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبى العباس؛ عدد الأجزاء : 0؟. 

9- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيلء على بن محمد بن على البعلي 
أبو الحسن. الناشر : جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. تحقيق : د. محمد مظهر دقا. عدد 
الأجزاء : .١‏ 

- مقدمة ابن خلدون (تاريخ ابن خلدون). ابن خلدون( ت 7٠08‏ ه) ء الطبعة : الرابعة؛ الناشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-0١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني؛ دار النشر : دار الفكر- بيروت, 
الطبعة: الأولى597١م,‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 

10- المستصفى في علم الاصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(ت 505 ه ). تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي؛ الطبعة: 55١17‏ ١ه‏ ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» المجلدات: ١‏ . 
حرف النون 
167 النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير الأجزري( ت7١1ه)‏ ؛ تحقيق: صلاح بن محمد 

بن عويضة. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى 1516ه المجلدات: ه. 
5- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن على ابن محمد الشوكاني(ت ١١550‏ ه ). 
الناشر: دار الجليل- بيروت:ء المجلدات: 5. 


(0) سسممس سس سه المنهج العلمي في تقييم افعال الصحابة 
06- نظم درر السمطينء جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي 
المدني( ت ١0/اه‏ ). الطبعة: الأولى 7ه المجلدات: .١‏ 

حرف الياء 
1- ينابيع المودة لذوي القربى: سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي( ت1555ه ). تحقيق: 
سيد علي جمال أشرف الحسينيى, الطبعة: الأولى 517١ه‏ المطبعة: دار الأسوة, الناشر: دار 


الأسوة للطباعة والنشرء المجلدات: ؟. 


فهرست الموضوعات 


المقدمة ل 0 
مدخل البحث 
بيان الأسس العامة 
التي تمثل المنهج العلمي لهذا البحث 
أهم الأسس التي يعتمد عليها البحث ااا 00 
الأول: قيام الإجماع على وجوب الإمامة بعد النبي جل 0 00 
الثانى: قيام الإجماع على انعقاد الإمامة بالنص والاستخلاف 0 
الكالث: الالتزام بانعقاد الإمامة بالإختيار نتيجة وليس أصلاً 000 
الرابع: عدم الدليل على انعقاد الإمامة بالاختيار عدا ما حصل في السقيفة 0000100 
الخامس: الدليل الوحيد المدّعى على عدم النص هى التمسك بفعل الصحابة ا 
السادس: العقل لا يمنع من ارتداد الأمة فضلاً عن ارتداد البعض منها ا 0000 
السايع: افتراض وجود النص لا يلزم منه ارتداد جميع الصحابة 000 
الثامن: الموضوعية تقتضي البحث في منشأي الاختلاف في عرض واحد م 
التاسع: القطع بمشروعية السقيفة يتوقف على القطع بعدم النص 0000 
العاشر: الاختلاف فى تقييم الصحابة مفترق الطرق بين الفريقين [ز[ز[ز[ [ [ز [ [ ا 00 
الحادى عشر: الكتاب والسنة هما الميزان الوحيد فى تقييم أفعال الصحابة 000000 
الثأئن. عقي التتهع العلمي الذذى :يجب اشباعة اق تيدم واقدة السقلقة 0000000 
الفصل الأول 
الصحابة وما جرى في السقيفة 
بيان ما جرى في السقيفة 110[ 000000001 
الحقائق الموضوعية التي يمكن الوقوف عليها من خلال واقعة السقيفة مه ا 
الحقيقة الأولى: وقوع التشاجر والتناحر بين الصحابة في أمر الخلافة 00 
الحقيقة الثانية: عدم الاستدلال في الواقعة بالنص المباشر على أبي بكر ا 
الحقيقة الثالثة: إن عمر بن الخطاب هو الذي مكن أبا بكر من الخلافة ا سس 
امراف طهمان مظهرات هذا سدق ا ل 


الحقيقة الرابعة: عدم الدليل على أن بيعة الأنصار كانت طوعاً 1 1 1 10000 
الحقيقة الخامسة: ظهور منطق القوّة في تحصيل البيعة ا 
ابن أبي الحديد وهذه الحقيقة 0 
ثلاثة أمور تنكشف مما ذكره ابن أبي الحديد 00 
الحقيقة الساديية "تفلف يعن أكاءر الضيهابة ومعار تيم لأمن البيدة 00000 
الحقيقة السابعة: استناد عمر في أحقية أبي بكر بالخلافة إلى آية الغار 00 
الحقيقة الثامنة: لا دور للبيعة في ثبوت من له حق الولاية على الأمة 10000000 
أمر في غاية الأهمية يتضح مما سبق 8 دبدب-- 000011‏ 00 
الحقيقة التاسعة: نقطة الخلاف تكمن في تحديد من هى المنصوص عليه 0000 
الحقيقة العاشرة: التنازع في أمر الخلافة والنبي لم يدفن بعد 0 000 
الحقيقة الحادية عشرة: حسم أمر الخلافة عند المهاجرين قبل السقيفة 10000 
الحقيقة الثانية عشرة: بطلان مشروعية البيعة لأبي بكر بنفس مبدأ البيعة اه 
الحقيقة الثالثة عشرة: غياب مبدأ الشورى تمامأ في تلك الواقعة ا 
الحقيقة الرابعة عشرة: عدم الدليل على طلب الأنصار الخلافة لأنفسهم 00 
الحقيقة الخامسة عشرة: عدم التطرق لموقف النبى يل من أمر الخلافة 00 
الحالة السابقة لا تخلو من أحد أمرين تاليين 0 
الأمر الثانى لا يمكن تفسيره إلا بأحد وجوه أريعة 2 
الحقيقة السادسة عشرة: عدم التفكير بإشراك أهل البيت في أمر الخلافة 0000 
التقييم الموضوعي لواقعة السقيفة يقتضي الكلام في مقامين ل 0 
المقام الأول: دراسة الواقعة بقطع النظر عن الالتزام بعدالة الصحابة 00 
المقام الثاني: دراسة الواقعة مع الالتزام بعدالة الصحابة ا 0 
ظهور الاختلاف الكبير في النتائج على ضوء الدراستين المتقدمتين 10 
توقف الحكم بمشروعية ما حصل في السقيفة على أحد أمور ثلاثة 0 


الفصل الثانى 
إثبات مشروعية السقيفة بدعوى قيام الدليل الخاص 
الدليل الأول: دعوى الإجماع على البيعة لأبي بكر 000 


الاستدلال بالإجماع المتقدم يتضمن دعويين ل 
الأولى: إجماع الصحابة على البيعة لأبى بكر 000 
الكائية: ككف الإتعماء .عن متش وهية اما قاود يه 'الصحانة 151100010 
بطلان الدعوى الأولى بالالتفات إلى الأمرين التاليين 000 
الأمر الأول: لا إجماع على أن الإمامة والخلافة لا تثبت إلا بالبيعة اه 
الأمر الثاني: لا إجماع على البيعة لأبي بكر ا 0 
ما ذكره صاحب الرياض النضرة يدل على عدم حصول الإجماع 570 
ما قاله ابن عبد البِنّ يدل على عدم حصول الإجماع 0 
ما قاله الآمدي يدل على عدم حصول الإجماع 000 
شبهة أن تخلّف من تخلّف عن البيعة لا يضر بانعقاد الإجماع 00 
بطلان الدعوى الثانية بعدم الدليل على حجية الإجماع المدّعى 8 شظ21 
لا دليل على حجية الإجماع محل البحث من الكتاب ا الي 
لا دليل على حجية الإجماع محل البحث من السنة م ا 
تنبيه مهم: الخلاف في تحديد من ينعقد يه الإجماع يحول دون تحقق الإجماع 
الدليل الثاني: الاستدلال باية الشورى ا 
تَقؤين الأسود ل اا 00 


تحقيق الحال فى هذا الاستدلال ز ز ز ز ز ز 0 1 100111 
المفصل الثالث 


إثبات مشروعية السقيفة بدعوى عدم وجود المانع الشرعي 


المانع الشرعى الذي يمكن افتراضه فى المقام هى النص على أحد بعينه ا 
الخطأ المنهجى الذي أدى إلى الالتزام بعدم وجود النص 1 57 
المنهج الصحيح يكمن في الإجابة على بعض الأسئلة الموضوعية 52520 


فوعءموممعوووةه 


وموفووموووءوروة 


ووموعومودوووة 


وموفءوةموةووووة 


وومومووووةعوةوة 


فموةموووومويهم 


وقممءموووو نمه 


وفمموةممووثوه 


ممم وم مم وم ممه 


ومووووميوووونه. 


وهووموموثموءوم 


ومممووووومووهة 


وووموموووووده 


#لهوووءوث ةو ووه 


وومموءووثويوويوةو 


فووومءوووويدء 


الأدلة على كو الافاسة مق صنؤوةة تفال" المخحتضة ره ل 
الدليل الأول: آية: لا يَنَالَ عَهْدي الظّالمين 000 
تقريب الاستدلال بالاية الشريقة 0 اا 00 
دلالة الآية على ثلاثة مطالب رئيسية ا 
المطلب الأول: إن الإمامة من شؤونه تعالى المختصة به 1 
المطلب الثاني: إن غير المعصوم لا يكون إماماً 00 
وقفه خاصه مع ما ذكره الإيجى فى المواقف لوم مادا المل واو خط فلو كم لاوزو ل 1 
كلام يثير العجب والدهشة 00 
خلاصة الكلام فى المطلب الثانى 5 
المطلب الثالث: إن فى ذرية إبراهيم مَّن هى إمام دون أن يكون نبيّاً 00 
التليل الغانن: آية أولئ الأمن 01 0 
تقريي الالال ا ل 1 
بيان اخر لكيفية الاستدلال بالآية م د ا ال 
لل ار 516 
كل من الأمرين السابقين يقتضي النص على ولى الأمر ا 
الدليل الثالث: جعل الإمامة بالاختيار يلزم منه نقض الغرض ا 
الدليل الرابع: كون الإمامة بالاختيار ينافي وجوب الطاعة 100000 
المقام الثاني: في بيان أن طريق الإمامة منحصر بالنص 00 
المقام الثالث: الأدلة المثبتة للنص والوصية لعلي د بن أبي طالب ليله محا حم ا 
الدليل الأول: آية التطهير 000 
الاستدلال بهذه الآية يتم من خلال مقامين اا 0 
المقام الأول: في بيان دلالة الآية الكريمة اا نا 
خمسة وحوة تدل على أن الإرادة فى الآية تكوينية لا تشريعية 0 
الوجه الأول. لا وجه لاختصاص الإرادة التشريعية يمن نزلت فيهم الآية 000 
الوجه الثاني: |':سسريح بالإرادة التشريعية لا يصح بدون بيان الأوامر والنواهي..... ٠١5‏ 

ا 


ال حه الثالت 00 تعلق الإرادهة ل" ينسرجم مع كونها تشريعية 8[ [ذ[ذ[ذ1[1[1[ز1[1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز [ 1 0010111 


فهرست الموضوعات 


الوجه الرابع: السمل على الإرادة التشريعية يستازم اللغوية 000000 
الوجه الخامس: بيان النبي يله يدل على كون الإرادة تكوينية 00000 


شبهة أن الإرادة التكوينية فى المقام تستلزم الجبر 085 0 01000 
ورود نفس الشبهة المتقدمة فى عصمة الأنبياء 7711 
دلالة الآية محل البحث على عصمة المقصودين بها 0 
المقام الثاني: في بيان المراد من (أهل البيت) في الآية الكريمة 11711 
الكلام في هذا المقام يقع في جهتين 0 ا 
الجهة الأولى: دراسسة واقع وسلوك كل من _حتمل دنوله تحت .هذه الآية 0 
الجهة الثانية: الرجوع إلى الروايات في تشنيص المصداز لهذه الآية 500 
العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسأل الع سسا ا راي 


ووومميويومثه 


#٠ووموووودم‏ مو 


فوووووومءرة” 


لمووووقو ةده 


وفةهووووووةبة 


الروايات المؤيدة للقول باختصاصها بأزواج النبي 12 اا ا 


الروايات المؤيدة للقول باختصاصها بعلي رفاطمة والحسن والحسين ليام 00000 
التحقيق في روايات القولين يقتضي تربيح القول الثاني 00 
موقف عكرمة من أهل البيت ظيَاه 101 ا 0 
عدم الدليل على القول الثالث 0 070010 از 1 000 
النتيجة المتحصلة من الآية الكريمة محل البحث ......... 00 
الدليل الثاني: آية التصدق بالخاتم 000001 لل و 1 
بيان دلالة الاية ..: خلال البحث فى جهات: تلاث .........: ا[ 1 0 اا 
الجهة الأولى: في بيان سبب نزول هذه الآية اواو 
وقوخ الاختلاف في سبب نزول هذه الآية على أزبعة أقوال لدوم ا 
الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق عبادة بن .لصا-ت 11 
الأمور التي يمكن استخلاصها من هذ: الرو'.ات لمجو 
الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق. أبي كل 0 
الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الروايات ا 
الروايات المؤيدة للقول بنزولها في جميع المؤمنين ا 

00 


امون التي يدكق المتتكخلضها عق مده لوو اناك مانن ب 00000 


المنهج العلمي في تقييم أفعال الصحابة 


0 


دلالة الآية وفقاً للطوائف الثلاث من الروايات 1 
الروايات المؤيدة للقول بنزولها في حق علي بن أبي طالب ا 
الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الروايات 8 ؤزآز [ز ز ز ز 001 
دلالة الآية وفقاً لهذه الروايات ا 00 
التقييم الموضوعي لكل واحد من الأقوال المتقدمة ا 
طرق ثلاثة لتقييم الأقوال المتقدمة في بيان سبب النزول 0 00 
الطريق الأول: ملاحظة نفس الروايات وبقطع النظر عن دلالة الآية ما 
بيان حقيقة الحال في القول الأول ا ا 0 
بيان حقيقة الحال في القول الثاني ا 00 
بيان حقيقة الحال في القول الثالث مخ اللو ا ا 
بيان حقيقة الحال في القول الرابع 000000101 0 
الطريق الثاني: تقييم تلك الروايات بلحاظ ما تقتضيه كل طائفة منها 00 
أولاً: ما تقتضيه الطوائف الثلاث الأولى من تلك الروايات عض اا 
ثانياً: ما تقتضيه الطائفة الرابعة من هذه الروايات ا 00 
تقييم ما تقتضيه هذه الروايات وفقاً للمواصفات التي ذكرت في ذيل الآية 1 
الأوصاف الواردة فى الآية خارجية مشيرة وليست أوصافاً كلية ال 
شبهة مخاطبة المفرد بلفظ الجمع خم ا 
الطريق الثالث: الرجوع إلى المعايير التي وضعت لتحديد أسباب النزول 0000 
مرجّح آخر لصالح روايات القول الرابع 1 1 ا 
تعين القول الرابع من هذه الأقوال 0 
نتيجة البحث في الجهة الأولى ا ا 00 
الجهة الثانية: في بيان المصداق لقوله تعالى: (والّذِينَ آمَنُوا) 0000 0 
للعلماء قولان في هذه المسألة الو ل ل ما 
أدلة القائلين بشمول الآية لعموم المؤمنين ا 00073030313 ا ا 0 
تمامية الاستدلال بالدليلين السابقين تتوقف على أمور ثلاثة ا 1 


للا طريق لإثبات ما يتوقف عليه الاستدلال سات برتقاو 


فهرست الموضوعات 


نتيجة البحث فى الجهة الثانية 000 
الجهة الثالثة: 5 جعت 'الوالاية الوانوة فى الآنة متا مسا ا ال ا 1 ١6‏ 
قولان في معنى الولاية الواردة في الآية .... ام اسان م ا ا 
تنبيه مهم يرتبط بهذه المسألة 0 0 
الوجوه المعتمدة لدى أصحاب القول الأول ا 0 0 00 
تقييم هذه الوجوه اطاط ماطف فا اق اط اجا اتساا ا مو ال واب ومن افو ا 11 18 
الوجوه المعتمدة لدى أصحاب القول الثانى 000 
الوجه الأول: دلالة التركيب اللغوي الذي ورةك افيه الآنةغلن ذلك 0000 
الوجه الثاني: عدم إمكان إرادة الناصر أو المحب من لفظ الولي 00 
على تقدير التردد في معنى الولي فالترجيح لصالح القول الثاني امس 11 
القرائن على عدم كون الولاية فى الروايات المتقدمة بمعنى المحب أو الناصر.......... ٠١9‏ 
الإشكالات التي أثيرت حول الآية في جهاتها الثلاث المبحوثة 00 
الإشكال الأول: الآية ليست نازلة في على بن أبي طالب ليله . 6[ 1[ 0 
حواب الإشكال 10 
الإشكال الثاني: ورود اللفظ فى الآية بصيغة الجمع ١‏ 
جواب الإشكا 8 ا ١‏ اا ا ا لح ملم را مر ا لدو مم ا و 
الإشكال الثالث: الواو في قوله تعالى: إوَهُمْ 5-0 ليست واو الحال 10007 
جواب الإشكال ا 
قرينتان على كون الواو في الآية حالية ا 
الإشكال الرابع: إخراج الآية عن عمومها تعطيل لدلالتها 000 
جواب الإشكال 0 
الإشكال الخامس: لا وجه للمدح على إعطاء الزكاة في حال الصلاة 0 
جواب الإشكال الما ا ولي مدني امع الأو و10 و او أ ل اال ا أ أو لاوطو لع وو وا 11218 
الإشكال السادس: إيتاء الزكاة في القيام أمكن من إيتاءها في حال الركوع 00 
جواب الإشكال ا 
الإشكال السابع: إن عليأَشبَهُ لم يكن عليه زكاة ولم يكن له خاتم 00000 
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جواب الإشكال 0 
الإشكال الثامن: إن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم 0027 
جوات الإشكال ا ااي 0 
الإشكال التاسع: المدح في الزكاة إخراجها على الفور لا أن ينتظر سؤال السائل 
جواب الإشكال 1111 
الإشكال العاشر: ورود الآية فى سياق النهى عن موالاة الكفار 11100 
جواب الإشكال ال ا جا و و م 
الدليل الثالث: حديث الغدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه» ل ا 
بيان دلالة هذا الحديث من خلال البحث في مقامين ا 
المقام الأول: بيان دلالة الحديث على ضوء القرائن الداخلية 0000 
القرينة الأولى: الظروف الاستثنائية التي القى فيها هذا الحديث ا 
القرينة الثانية: إلفات النبي يلد نظر المسلمين إلى قرب رحيله ل 
القرينة الثالثة: تقرير النبى يد أصحابه على أنه أولى بهم من أنفسهم 5 
القرينة الرابعة: تهنئة الصحابة ومبايعتهم للإمام على نج في تلك الواقعة ا 
المقام الثاني: بيان دلالة الحديث على ضوء القرائن الخارجية ل 
القرينة الأولى: احتجاج الإمام على غَمهُ بهذا الحديث اس ا 
القرينة الثانية: الروايات الأخرى التى لا يمكن معها التأويل 507 
القرينة الثالثة: لزوم تعمّد الإجمال من قبل النبي يله وهى باطل 0 
الوجوه التي ذكرت لتأويل الحديث 00 
الوجه الأول: جعل الولاية التي بين النبي يله وبين المؤمنين لعلي لباه 5 
مناقشة هذا الوحجه سوسس اتس اسااد سوا اسل السو ع ا 
الوجه الثاني: المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر على كباطنه 00 
مناقشة هذا الوجه 000 ل 
الوجه الثالث: ورود هذا الخبر على سبب معيّن ا اا ا 
مناقشة هذا الوجه ووو سحو 1 مص الع لوو واو ا 1 ا 


ووهوهةو 


ووووه 


ووووه 


فهرست الموضوعات 
مناقشة هذا الوجه امخا يتحو الو ظافه امسلاو ماسوو سد اجا امو 
خلاصة القول في هذه التأويلات 00 
الإشكالات التي أثيرت حول هذا الحديث ع ا 2570 
الإشكال الأول: عدم الاحتجاج بهذا الحديث في واقعة السقيفة ل 
جواب الإشكال 711100( 
الإشكال الثاني: لى كان على ليه منصوباً للإمامة لما حق له التنازل عن ذلك ا 
جواب الإشكال ل ا ا 
الإشكال الثالث: عدم تواتر هذا الحديث والاختلاف في صحته اءوس سو 
جواب الإشكال ا م ا الم م ا 
الإشكال الرابع: عدم فهم الصحابة هذا المعنى دليل على عدم دلالته 0 
جواب الإشكال با ا ا 
الإشكال الخامس: ذهاب الصحابة إلى خلافه دليل عدم دلالته على الإمامة 200 
جواب الإشكال 00 
الإشكال السادس: لو كان يريد الولاية لعبّر ب«الأولى» 10 
جواب الإشكال 00 
الإشكال السابع: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة لد وات امخوس ا 
جواب الإشكال ا 
النتيجة المتحصلة من هذا الحديث 00 
اعتراف أبي حامد الغزالي بدلالة الحديث على ما ذكرناه 0 
الدليل الرابع: حديث المنزلة 0000 
تقريب الاستدلال بهذا الحديث 00 
الإشكالات التي أثيرت حول حديث المنزلة اموا ل ع الما ما و 
الإشكال الأول: المنع من صحة هذا الحديث ا 
جواب الإشكال 0100 
الإشكال الثاني: لا دلالة في الحديث إلا استخلافه على أهله و ل 


جواب الإشكال ا و ا ا 


ع 
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الإشكال الثالث: غاية ما يدل عليه الحديث هو استخلافه على الأمة في تلك الفترة... ١957‏ 
جواب الإشكال ا 
الإشكال الرابع: الالتزام بظاهر الحديث يوجب الأخذ بكل ما يقتضيه هذا الظاهر...... 1957 
جواب الإشكال ل 
الإشكال الخامس: نفاذ أمر هارون في قومه لأجل كونه نبياً لا لكونه خليفة 14 
جواب الإشكال 1515050[ ا 
الإشكال السادس: إن النبي استخلف غير علي استخلافاً أعظم من استخلاف علي .. 194 
جواب الإشكال 111150 [ز ز[ ز 1 000011 
الدليل الخامس: حديث التقلين نام معاي ج11 لما لبوا السو الع ال 1 
تقريب الاستدلال بهذا الحديث من خلال ثلاثة أمور اا سو 
دلالة الحديث على أمرين رئيسيين ا ا 
دلالة الحديث على ما ذكرنا تتم من ثلاث جهات 0010000011 0 
الإشكالات التي أثيرت حول حديث الثقلين ا 
الإشكال الأول: المنع من صحة هذا الحديث ا 
جواب الإشكال 00 ا 0 
الإشكال الثاني: معارضة هذا الحديث بحديث ١اوسذتي)‏ بلطا خوك ال ا 
جواب الإشكال 0 
عدم إمكان الالتزام بصدور حديث: اوسنتي» لوحده فقط اوسا لووول ا 
ترجيح حديث (كتاب الله وعترتي )عند التعارض ا 
الدليل السادس: حديث السفينة الم مواق له مو وو و5111 لم1 واي الام ل ا 91 3 
تقريت الاستدلال 0 
الدليل السابع: حديث: «لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك» و 
تقرين الاسكولال 0 
لا اختصاص لهذا الحديث بهذه القصة مار انق اوت سكاو المج لاطا 
فائدة مهمة: دلالة الحديث على أن أبا بكر ليس سن النبي فى شيء 00000 
شي وجوان م ا اما ل ا ماسو م ا 


فهرست الموضوعات 


الدليل الثامن: حديث البيعة حو نس الاست جاسمو 0 
تقريب الاستدلال معو اوس ابو للا اموايج و اماو تاس 
الروايات الواردة في توضيح المراد ب(الأمر) الوارد في الحديث م 0 
خلاضنة مدل عليه الحديث 00 
الدليل التاسع: «يا على! لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» ا 
دلالة التعدييد ان عصيفة الإناء علي جاه 000078 0 10000 
إشكالان على الاستدلال بهذا الحديث 11 1 1 ا 00 
الإشكال الأول: دلالة الحديث على فضيلته لا على عصمته 0 ل 
الجواب على هذا الإشكال ا ا ا 0 
الإشكال الثاني: لو دل هذا الحديث على العصمة للزم القول بعصمة الأنصار 97 
الجواب على هذا الإشكال ل 
النتيجة الموضوعية للبحث في الفصلين المتقدمين 000 000000 
الفصل الرابع 
إثبات مشروعية السقيفة بالا لتزام بعدالة عموم الصحابة 

تمهيد يقع فى عدة نقاط لوامتطو ان و تكرن وحم ومع سمس جواظ ابام الال 
النقطة الأو لى: الجذور التاريخية لهذه النظرية ا 000 
النقطة الثانية: المنع من كتابة الحديث وتدوينه بل حتى تداوله م 
عمر بن الخطاب يمنع من كتابة الحديث وتدوينه 1111[1#0000100ذ/ 
الآثار المترتبة على منع تدوين الحديث ااا 
محاولة التخلص من تلك الآثار عن طريق الالتزام بعدالة الصحابة الم 0 
سياسة الأمر الواقع وتأثيرها في تدوين السنة ا 
النقطة الثالثة: تأثير نظرية عدالة الصحابة في المنظومة الفكرية السنية دن 
توهم واعتقاد فاحش الضعف 00 
النقطة الرابعة: معرفة السنة الصحيحة لا ينحصر بالالتزام بهذه النظرية 0 
النقطة الخامسة: لا ضابطة في تحديد معنى الصحابي م ا 

>23 


ضعفب منهجي فاحش في كيفية تعريف الصحابي ا 
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ارتباك كبير في تحديد معنى الصحابي م ا ا 0 
النقطة السادسة: الغرض الحقيقى من وراء معرفة معنى الصحابى 0000 
النقطة السابعة: الصحبة لا ار العدالة ولا تقتضيها 00000 
الصحبة عند القوم تتساوي العدالة!! 0 ا 0 
النقطة الثامنة: الطريق الصحيح هو تحديد المفهوم أولاً 1 
سؤال بسيط يفرضه البحث في المقام بمج اران ايج ور اسيم 1 
تعريف الصحابي م فاقوا لماك ال ل م لس عدو 111 
بيان المعنى اللغوي للصحابي ع ا لل ا 
بيان المعنى العرفي للصحابي اا 
بيان المعنى الاصطلاحي للصحابي م او 
التعريف الأول: الصحابي كل من رآى النبي يدن المسلمين د 000 
تحقيق الحال في هذا التعريف ساواتبججوومخابس نو واسوية ساسوو ساس بر ا 
وقفة خاصة مع ما ذكره أبو نعيم الأصفهانى جاعم اما ا اراس ال و 
التفريق الحائو+الضحائى كل :من أقام مع رسيول آل 17 شبنة وغؤ امه غزوة ا 
تحقيق الحال في هذا التعرد 0 00 
التعريف الثالث: الصحابي من لقي النبي يله وكان مؤمناً ومات على الإسلام 1 
تحقيق الحال في هذا التعريف 00121 
خلاصة القول فى تعريف الصحابي عو با ا مات لمع الات ا ا و لوك 1 1 
الأدلة المدعاة على نظرية عدالة الصحابة 1 
الدليل الأول: دعوى قيام الدليل العقلى على عدالة الصحابة :دب 00000000 
صيفتان لتقريب الاستدلال بالدليل العقلي ا اق 
الصيغة الأولى: مّن قابل النور المحمدي أشرق عليه وظهر أثره في قلبه 00000 
تحقيق الحال في هذا النحو من الاستدلال 00001 0 00 
الصيفة الثانية: إنكار عدالة الصحابة إبطال للكتاب والسنة 0 
تحقيق الحال في هذا النحو من الاستدلال 0 
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مغالطة واضحة في دعوى الملازمة المذكورة 000 


قيام الدليل على خلاف المدعى 0000 
الدليل الثاني: دعوى الإجماع على عدالة الصحابة 000 
كلمات القوم تدل على عدم تحقق الإجماع 1111111( 
الإجماع على الحكم والاختلاف في تحديد موضوعه تهافت صارخ 
مثال بسيط لتوضيح الفكرة 0 
الدليل الثالث: دعوى دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة ا 
الآية الأولى المدعى دلالتها على عدالة الصحابة ش1*#2 
تقريب الاستدلال بالآية الكريمة ا 
تحقيق الحال في هذا الاستدلال ا 0 
وجوه به أريعة تبطل الاستدلال المذكور بالآية الكريمة 0 0 22110000 
خلاصة القول في الآية الكريمة وفقاً لقواعد تشخيص الدلالة 5 
الآية الثانية المدعى دلالتها على عدالة الصحابة 200 
تقريب الاستدلال ا ا 
تحقيق الحال في هذا الاستدلال 00 
شبهة رات 0000000 79737”«ط1 
الآية الثالثة المدعى دلالتها على عدالة الصحابة ا 
تقريك الاسستدلالن 0000 
تحقيق الحال في هذا الاستدلال د 0011110 
الآية الرابعة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة 5 
تقريب الاستدلال 0000 
مناقشة هذا الاستدلال ا 000 
الآاية الخامسة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة 1 
تقريب الاستدلال از 0 
تحقيق الحال في هذا الاستدلال سوا ا 
الآية السادسة المدعى دلالتها على عدالة جميع الصحابة 2075 
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تحقيق الحال فى هذا الاستدلال 5 
إشارة مهمة 0 1 
الدليل الرابع: دعوى دلالة السنة الشريفة على عدالة جميع الصحابة ا 
أمر مهم لابد من الالتفات إليه فى المقام ا ع ا 
الحديث الأول: الله الله في عار اذ[ [ [ ا ا 
تحقيق الحال في الاستدلال بهذا الحديث ل 1 
الجهة الأولى: الكلام في الحديث من حيث السند 0 
الجهة الثانية: الكلام فى الحديث من ناحية الدلالة اه 
الحديث الثاني: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛» ا ا ا 
تقريب الاستدلال بهذا الحديث ا 
تحقيق الحال في الاستدلال بهذا الحديث ا 0 
الجهة الأولى: الكلام في الحديث من حيث السند يا ا ا ا ا ا 
الجهة الثانية: الكلام فى الحديث من حيث الدلالة ممه الجا وما وو ال و و وق 
ملاحظة في غاية الأهميّة ل ا ل ا 
الأحاديث الأخر ى التى يستدل بها في المقام 008 0 ااا 0 

قيام الدليل على بطلان 
نظرية عدالة عموم الصحابة 
الدليل الأول: الواقع التاريخى لمواقف الصحابة يشهد ببطلان النظرية 000 
أهم المصاديق الدالة على ذلك امسر اطنط أب بان اماق امل واو 
الأول: خروج الصحابة على الخليفة الثالث وقتله ا 
اعتراض لا أساس له 0 ا ااا 
دفع الاعتراض بساك له 0 ل قروا لو و و وا 1 
الثاني: خروج عائشة على إمام المسلمين وخليفتهم 000001011 0 ا 
الثالث: خروج معاوية على إمام المسلمين وخليفتهم ا ا 
الرابع: مخالفات الصحابة لرسول الله يل 1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز [ز[ز[ [ [ |[ ا 0 00 


الدفاع عن مواقف الصحابة يمقولة: «إنهم اجتهدوا فأخطأوا» دفاع فاشل جداً 1000 


فهرست الموضوعات 


الكلام في بيان فشل هذه المقولة يقع فى مقامين 12150 
المقام الأول: بيان موضوع ومورد هذه المقولة 2710 
المقام الثاني: ما يلزم من الالتزام بمقولة: «إنهم اجتهدوا فأخطأوا» 5 
الدليل الثانى: دلالة القرآن الكريم على بطلان نظرية عدالة الصحابة 5 
الآية الأو 5 آية الانقلاب على الأعقاب 1000 
تقريب الاستدلال بهذه الآية و اج 1 
الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآية ا 
جواب هذا الاعتراض من وحهين انج سنو الوا نيةه جما اجن اع وو( لسارم ووارور لاا 
الآية الثانية: أية: «المنافقون والذين في قلويهم مرض» ووم الور ةو 
تقريب الاستدلال بهذه الآية 1 
الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآية 0 


جواب هذا الاعتراض 00100 3[ 1211111111 
الآية الثالئه: آية: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» 1111 


تقريب الاستدلال بهذه الآية 000000 
الاعتراض المدعى على الاستدلال بهذه الآية 00 
جواب هذا الاعتراض ل 
الدليل الثالث: دلالة السنة الشريفة على بطلان نظرية عدالة الصحابة قا 
الحديث الأول: قوله يل «في أصحابي اثنا عشر منافقا» 5700 
تقريب الاستدلال بهذا الحديث ا 


جواب 0 ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا اا ا ا ااا ا اااي ا ا اا 0ك 


تقريب 5238 5 د 00000 252*311 


الحديث الثالث: قوله يَلُلعلى: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» 
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الكلام في هذا الحديث بقع في مقامين ل ل وال 1 لف ناوعا ا 
المقام الأول: بيان ما يدل عليه الحديث 010 
دراسة الحديث بصيفه المختلفة التى جاء بها ل 


الطائفة الأولى: الروايات التي تدل على الكثرة ا 
الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الطائفة 250001 
الطائفة الثانية: الروايات التي وردت بصيغة الإطلاق 0000ظظكإ 
الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الطائفة 0 
الطائفة الثالثة: الروايات التى تدل على القلة 0 
الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الطائفة ل 
دراسة مقارنة في الطوائف الثلاثة المتقدمة ا 
جوانب الاشتراك والاختلاف بين هذه الطوائف ا 
مقتضى الجمع بين تلك الطوائف الثلاث هو الأخذ بالطائفة الأولى 00 
النتيجة النهائية المتحصلة من حديث الحوض ل 


وجه المناسبة بين حديث الحوض وآية الانقلاب عه اق اده اماو ل طاماء هن لمات 6 


شبهة إن الآية بصدد التحذير من وقوع الارتداد لا الإخبار عن وقوعه 


المقام الثاني: الوجه في تأويل الحديث وعدم الأخذ بظاهره 20 


الفصل الخامس 
المشاكل التطبيقية التي واجهت 
نظرية عدالة الصحابية 


المورد الأول: ما حدث في مرض النبي َل 00000 
الأمور التى يمكن استخلاصها من هذه الواقعة 000 
تحقيق الحال في هذه الواقعة من خلال الكلام في مقامين 1ط 
المقام الأول: دراسة الواقعة على ضوء الالتزام بعدالة الصحابة 1007 
الالتزام بنظرية عدالة الصحابة يحول دون الأخذ بظاهر الحديث 97 
الالتزام بعدالة عموم الصحابة يقتضي تأويل الحديث 0 
محاولات غير موفقة لتأويل الحديث 00 


وووةمممووويويوووووووءه 
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معةوووووة ونيو وو ودوووهة 


أولاً: المحاولات المذكورة في تأويل اختلاف الصحابة في أمر النبي جل ا 


المحاولة الأولى: محاولة المازرى ا 00 
خمسة وجوه لبيان فشل هذه المحاولة كر ل و لو او 1 
المحاولة الثانية: محاولة أخرى للمازري 1011101111100 
ثلائة وجوه ليطلان هذه المحاولة لون الما 
ثانياً: المحاولات المذكورة في تأويل منع عمر عن كتابة الوصية .... 
المحاولة الأولى: محاؤلة النووي ا 
ستة أوجه لبيان وهن هذه المحاولة اماي واد عور وا ا ل 
المحاولة الثانية: محاولة البيهقي 00 1 11560011710101 
أربعة أوجه تثيت فشل هذه المحاولة ا 
المحاولة الثالثة: محاولة الخطابي 700 
ثلاثة أوجه لبيان ضعف هذه المحاولة 0 
كالكاً: المحاولات المذكورة في تأوبل قول عمر: «حسينا كتاب الله)... 
المحاولة الأولى: محاولة ابن بطال 0 


المحاولة الثانية: محاولة اين حجر 18 01111 0 |[ 11 


وجوه خمسلة لبيان فشل هذه المحاولة 117100 


رابعاً: المحاولات المذكورة في تأويل المراد من قولهم: (هجر) 00 


أربعة وجوه لبيان فشل هذه المحاولة 152500 


دراسة الحديث فى هذا المقام تقتضى التركيز على جهتين مهمتين . 


الجهة الأولى: الظهور الأولى للحديث 0 


الجهة الثانية: قوله صلل «كتاياً ل تضلوا بعدة) 00 
قولا كن :دياق العران هن الكداب 210 
القول الأول: إِنّه أراد بيان مهمات الأحكام 0 
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سمس ب ب ب ب سه المنهج العلمي في تَقَييم افعال الصحابية 


الثاني: إِنه أراد التنصيص على الخليفة من بعده 1[ذ1[1 1[ [ز[ [ ا 000 
بطلان القول الأول لوجوه ثلاثة 1[1[ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ |[ ا 0 
ترجيح القول الثاني 0 
من هو الخليفة الذي أراد أن ينص عليه النبي يله في هذا الكتاب؟ 000 
الجواب محصور في أحد وجهين ااا ا 000 
الوجه الأول: أراد أن ينص على أبي بكر م 
تقييم هذا الوجه المعا وو رانو كا رفوه اموه دعام لاق صو ار را اع اال 1121 
الوجه الثانى: أراد أن ينص على على بن أبى طالب لباه فقسا ام ساس 
تهيّن هذا الوحه لخمسة قرائن 00 
شبهة أن امتناع البعض عن الكتابة لا يبرر ترك الكتابة 0000 
النتيجة النهائية للبحث في هذا الحديث 1 
أسكلة 'موكنوعية تقطلن أخؤية اموضوعنة 0 
المورد الثاني: حديث الحوض المتواتر ااا 
تأويلات الحديث وتيان المراد.مثة 0 1 1 1 1 ا ا 00 
التأويل الأول: أن يكون المراد بهم أهل الذنوب والمعاصي 00 0 
ضعف هذا التأويل لأسباب أربعة ا سا اود اجا ا اس الي ل 
التأويل الثاني: أن يكون المراد بهم أهل البدع والضلالة ول اساسا 
ضعف هذا التأويل لقرينتين 0 0 ااا 
التأويل الثالث: أن يكون المراد بهم المنافقين 0 0 0000 
تقييم هذا النحو من التأويل ا ا او 0 
أولاً: مع ابن التين والنووي في تأويلهما ا 
ثانياً: مع ابن قتيبة في تأويله ا 
التأويل الرايع: أن يكون المراد بهم المرتدين من أمة الدعوة ا 
ثلاثة قرائن ترد هذا التأويل ااا 
التأويل الخامس: أن يكون المراد بهم أهل الردة من مانعي الزكاة م 
توقف هذا التأويل على إثبات أمور ثلاثة 000 ا 


فهرست الموضوعات 29 
دراسة الأمور الثلاثة المتقدمة وبيان الدليل على بطلانها 8[ 1[ [ [ [ 000 
حمل الحديث على مانعي الزكاة بعيد غاية البعد ا 
النتيجة النهائية لمجموع تأويلات الحديث 1[ ا 
خاتمة البحث 
النتائج الموضوعية للبحث 
النتيجة الأولى: عدم تمامية الدليل على مشروعية السقيفة 0 ا 
النتيجة الثانية: قيام الدليل على عدم مشروعية السقيفة امم اكب سق او 
طرق ثلاثة لإثيات عدم مشروعية ما حصل في السقيقفة ا اا 
الطريق الأول: إن أمر تعيين الإمام والخليفة بيد الله سبحانه وحده 000000 
الطريق الثاني: تخلف الإمام على لج عن البيعة اا 
الطريق الكالث: التنصيص على على بن أبى طالب ليه لمقام الإمامة 0د 
النتيجة الثالثة: دلالة النصوص الشر عية :0 عصمة الإمام على جه ما ا ايا 
النتيجة الرايعة: قصور الاستدلال بالكتاب والسنة على عدالة الصحابة او سي ار 
عدم وجود ما يقتضي تأويل بعض الأفعال والمواقف 01 اا 
النتيجة الخامسة: لا وجود لهذه النظرية في عهد الصحابة أنفسهم ام 
النتيجة السادسة: السر الكامن وراء النظرية هو إثيات مشروعية السقيفة لم 
النتيجة السابعة: السقيفة هي المصداق الوحيد لحديث الحوض المتواتر ا 
النتيجة الثامنة: تضعيف الراوي والرواية على أساس المتن والمضمون سو 
النتيجة التاسعة: بطلان مقولة: إِنْهم اجتهدوا فأخطأوا 0 
النتيجة العاشرة: انتقال أمر الخلافة من البيعة إلى التعيين 00 00 
النتيجة الحادية عشرة: احتجاج القوم بأحاديث المنافقين والنواصب ما س0 
-١‏ توثيقهم حريز بن عثمان والرواية عنه مع أنه كان يبغفض علياً لباه 0 
- توثيقهم خالد بن سلمة والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا ليه 0 
7- توثيقهم قتادة والرواية عنه مع أنه كان يبغض علي لبه 0 
#- توثيقهم عبد الله بن شقيق والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً ا ا 
ه- توثيقهم قيس بن علقمة والرواية عنه مع أنه كان يسب عليا لبَاهِ ما م ل 


0 للحا-ن-ا سمه المنهج العلمي في تقييم أفقعال الصحاية 


1- توثيقهم المغيرة بن شعبة والرواية عنه مع أنه كان يسب علياً لياه 000 
/- توثيقهم أبا لبيد لمازة بن زبار الجهضمي والرواية عنه مع كونه ناصبياً 0 
- توثيقهم عكرمة والرواية عنه مع أنه كان يبغض عليا لباه 0 
9 - توثيقهم عمر بن سعد والرواية عنه مع أنه شارك في قتل الحسين لَب 310000 
-٠‏ توثيقهم عمران بن حطان والرواية عنه مع أنه كان رأس الخوارج 0000000 
١‏ - توثيقهم خالد بن عبد الله القسري والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً 1 
- توثيقهم خلف بن هشام والرواية عنه مع أنه كان يشرب الخمر 000001 
-١‏ توثيقهم أسد بن وداعة والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً 1 
- توثيقهم إسحاق بن سويد العدوي والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً م 
6- توثيقهم نعيم بن أبي هند والرواية عنه مع أنه كان ناصبياً ةءةزذ 10000000000555 
7- توثيقهم أزهر بن عبد الله الحمصي والرواية عنه مع أنّه كان ناصبياً الب 
منهماون لكف ا 


إن مسألة عدالة عموم الصحابة تمتبر مفترق الطرق بين أتباع مدرسة 
الخلفاء وأتباع مدرسة أهل البيت شخاك؛ حيث إن كل اختلاف أو نزاع بين 
المدرستين ‏ أي مفردة من مفردات المنظومة. الفكرية الإسلامية: يتأثر 
بشكل مباشر بكيفية النظر إلى هذه المسألة وكيفية التعامل معهاء 
فالخلاف الحاصل بين المدرستين- منذ انتهاء عصر الصحابة إلى وفنا 
الحاضر- ب مسآلة الإمامة والخلافة من حيث كونها بالنص أو بالاختيار, 
يرجع 4 واقعه وحقيقته إلى الاختلاف ل كيفية النظر إلى أولئك 
الصحابة» وما حصل منهم .2 سقيفة بني ساعدة؛ فقد اعتبر أتباع مدرسة 
الخلفاء أن ما حصل منهم ‏ تلك الواقعة من البيعة لأبي بكر دليل قاطع 
على عدم النص من النبي 5 على أحد بعينه لتولي منصب الإمامة والخلافة, 
بينما اعتبر أتباع مدرسة أهل البيت تلظ , أن ذلك لا يصلح بأي شكل من 
الأشكال لأن يكون دليلاً على عدم النص . 

والكتاب الذي بين يديك يسلط الضوء على هذه المسألة المهمّة 
والحسّاسة: بهدف تقييمها والوقوف على حقيقة الحال فيها على أسس 
علمية وموضوعية؛ بعيداً عن أي تبن مسبق أو تعصّب أعمى يحول دون ذلك . 


